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2 ابي مان م لي 
مقدمة محقق درر القلائد 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. 

أما بعدء فقد قال الزواوي: «من حصل كتاب ابن الحاجب هذا فإنه يقرىء به 
المدونة» وقال: وكذلك عادتى أنا فإنى أقرىء به المدونة». 

ولمَا كان لكتاب ابن الحاجب هذه المكانة فى الفقه المالكي ”'' من حيث الاختصار 
والاستقاء من أمها ومصادره وروافده» اعتنى به العلماء شرحًا وتعليقًا وتعقيبًا. 

بالنسبة لشرّاحه فكثيرون» منهم: ٠‏ 

1 شرح ابن دقيق العيد: وصل فيه إلى باب الحج. 

2 - شرح ابن راشد القفصى المسمى الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب. 

5 - شرح ابن عسكر البغدادي. 

6 شرح عمران المشذالي. 

7 شرح أحمد بن عمر الربيعي في ثمانية أسفار. 

وكذلك المُعَلّقَون والمحشون» منهم: 

1 ناصر الدين البيضاوي » له تعليقة على مختصر ابن الحاجب . 

2 علي بن محمد بن أبي القاسم فرحون العمري التونسي» قال ابن فرحون: له 
على شرح ابن الحاجب لابن عبد السلام حواش تكلم فيها على ما لم يتكلم عليه الشارح 
من أصل المؤلف وتعقب على الشارح مواضع كثيرة بلغ فيه إلى أثناء كتاب الحج. 

3- أحمد بن إدريس البجائى» له تعليقة على بيوع الآجال من مختصر ابن 


(1) إذ لا يخلو كتاب فقهي من ذكر ابن الحاجب كقولهم: حكاه ابن الحاجب» وقد ذكر ابن الحاجب» 


4 مقدمة مُحَقّْق دُرَر القلائد 


4 - أبو عبد الله محمد بن محمد المقري» له حواش على مختصر ابن الحاجب 
الونشريسي؛ وسماها: «درر القلائد وغرر الطرر والفوائد» ‏ وهي الرسالة التى قمنا 


5 أحمد بن ه يحيئ الونشريسي» له تعليق على مختصر ابن الحاجب في ثلاثة 


وهذه التعليقات أو الحواشي تتضمن فوائد نفيسة قلّما توجد فى كتاب أو يتضمنها 
ديوان22. ولأجل لا متت ادن هذه اللمليقة للنقية أن غود اله وحم بن محمد 
العقري”© التي اعتنى بجمعها العلامة الفقيه أحمد بن يحيئ الوتشريسي60 عوض أن 
تطالها عوادي الدهور بالتخرق والاندثار. 

وكان منهجه في جمعها هو: 

-أؤلا يبدا بالطرع ة من كلام ابن الحاجب» وهى لالت بعلم عليها نت (ط). 

- ثم يتبعها غالبًا بكلام ابن عبد السلام المالكي عليها إما شرحًا أو توجيهًا أو 
تعقيبًا. وإن لم يكن فبتعليق المقري مباشرة. 

- ثم يتبعها بتعليق المقري. وهو الذي يعلم عليه ب: (ق). 

- ثم يكرٌ أحيانًا على كلام المقري بالتوضيح والتوجيه» مبتدئًا بقوله: قال أحمد بن 


(1) ولذلك قيل: التعليق في الحواشي كالشنوف في آذان الأبكار. وقيل: اطلبوا النكت في الفواشي 
والحواشى 

2( حر داع التبوانة ان للح وال لك ملز بمععاد ار التلمساني الشهير 
بالمقري تفقه بأعلام منهم ابنا الإمام وعمران المشذالي والمجاصي والقاضي الشريف السبتي وابن 
عبد السلام وابن هارون» وتخرج به الشاطبي وابن خلدون وابن الخطيب وابن جري وابن زمرك 
وخلق.ء خط خط يراعه تآليف نافعة منها: القواعد - وهو أجل كتبه -» وحاشية على مختصر ابن الحاجب 
الفرعي» والحقائق والرقائق في التصوف. تولى القضاء فقام به علمًا وعملاً فحمدت سيرته وتوفي 
وهو يتولاه سنة 6. انظر مصادر ترجمته للتوسع : نفح الطيب 5 وشجرة النور الزكية 1/ 
32., 

(3) هو العلامة الفقيه» مفتي فاس أ العباس أحمد بن يحيئ الونشريسي التلمساني ثم الفاسي» تفقه 
بأبي الفضل العقباني ومعمد بن العباس وابن مرزوق الكفيف وغيرهم » وتخرج به ابنه عبد الواحد 
وأبو زكريا السوسي ومحمد بن عبد الجبار الورتدغيري وخلق. سطر تصانيف رائعة منها: المعيار ‏ 
الذي لو لم يكن له غيره لكفى ‏ وتعليق على مختصر ابن الحاجب في ثلاثة أسفار» والقصد 
الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب. وتوفي رحمه الله بفاس سنة 914. انظر مصادر ترجمته 
للتوسع: أزهار الرياض» وجذوة الاقتباس 156» وسلوة الأنفاس2/ 153: وفهرس الفهارس 2/ 
2ء؛ وشجرة النور الزكية 1/ 274. 


مقدّمة مُحَقّْق دُرَّر القلائد 5 


النسخة المعتمدة فى التحقيق: 

اعتمدت في عملي هذا على نسخة وحيدة بخط شيخنا الفقيه محمد بو خبزة 
الحسنى حفظه الله. وخطه مغربى جميل. والأصل المنتسخ منه كان في ملك الكتبي 
مصطفى ناجي» والله أعلم بمصيره. 

عدد لوحاتها: 15 لوحة. 

كلمة . 

عليها بعض التصحيحات”؟ والتبويبات©© أودعها شيخنا في الهامش . 
عملي في التحقيق : 

1 - قمت بنسخ المخطوط وفق الرسم المتعارف عليه الآن. 

2 صححّحت النص وضبطته إلا كلمات صعبت عليّ» وبياضات تسبّبت فيها 
الأرضة: 

3 عزوت النقول إلى مصادرها مع إثبات الفروق بينها وبين المثبت في الرسالة إن 
وجدت . 

4 عزوت الآيات إلى سورها. 

5 خرّجت الأحاديث النبوية باختصار. 

6 - ترجمت لبعض الأعلام. 

7 شرحت بعض المصطلحات الواردة فى الرسالة . 

وأسأل الله عرّ وجل التوفيق والإخلاص في القصد والعمل» إنه سميع مجيب» 
وبالإجابة جديرء وهو نذِعْمّ المولى وَنِعُْمَ النصيرء والحمد لله ربٌ العالمين. 


وكتب بدر العمراني 
بطنحة 27 محرم 10103 


)1( تصحيحات شيخنا أثبتهاء ويجوارها علامة 3 ب)؛ حتى لا تختلط على القارىء بتصحيحاتي . 
(2) أثبتها في صلب الكتاب حتى يسهل على القارىء مراجعة المختصر في مظانه بموازاة مع الاستفادة 
من الحواشي؛ علمًا أن جل تلك النقول لا تفهم إلا بمراجعتها في سياقها. 
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صور المخطوط 


الحمد لله . . . 

بأعلى الأصل المنتسخ عنه ما نصه: 

الحمد لله هذا التأليف كتبته من خط الشيخ 
الإمام العالم العلامة سيدي محمد بن أحمد 
ميارة نفعنا الله به. 


وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


يقول العبد الفقير العاصي, الكثير الخطايا والمعاصي» عبيد من بيده النواصي» 
أحمد بن يحيئ بن محمد بن علي الونشريسي وقَّاه الله المناوىء والمناصي» وغفر له 
ولوالديهء يوم الوقوف بين يديه: ش 

الحمد لله على ما أنعم من جميل آلائه وعدد»ء والشكر له على ما إليه أرشدء من 
تقييد العلم الشريف وأيّدء ووفق لاقتفاء سنن اختبار© العلماء الأعلام وسَدّدء والصلاة 
والسلام على سيّدنا ونبيّنا ومولانا محمد صلاة تتزايد وتتردّدء وعلى آله وأصحابه ما 
انقطع نفس وتجدّدء ودام المُلْك لله الواحد القهّار وتأبّد. 

اما يعةة قإلن لتاؤققت علن ها سنطرة وأندافه وحلى نه اميل انه الحامين 
الفرعي وأسداهء 0 طلبة العلم وأسداهء من الحواشي الدقيقة والمباحث الرقيقة» 
الشيخ الإمام الحَبّر المجتهد. العارف الربّاني» العالم العلامة» العَلّم النظار» ومن تَكَلّ 
عن الإتيان بأوصافه العَلِيّة» وأنظاره الجليلة الجليّة الأشباه والأنظارء رأس العلماء 
والناس» ومبدي نفائس الأنفاس» وقاضي الجماعة بفاس» الأستاذ الأصولي الحافظ 
المقرىء. لوخي الله حوس بن ممعية د يد المقري رحمه الله تعالى ورضي عنه 
وأرضاه وأفاض علينا مما أولاه» رأيت من الواجب عليء إذ وقع ذلك إلي» أن أشمر 
عن ساعد الجد والساق» وأطلب معونة من إليه المساق» في استخراج ما رسم هناك 


(1) كذا بالأصل» ولعلها: أخيار. م ب. 


النص المحقق ش 9 


وأودع» إذ أحسن فيه غاية الإحسان وأبدعء وإبداعه بطن هذا الكراس» خشية ما يعتري 
الحواشي من التلاشي والاندراس» فتضيع بذلك مسائل جمة» ومباحث مهمة» وسميته: 
«بدرر القلائدء وغرر الطرر والفوائد» والله أسأل أن يثيب على القصد والنية» وأن يبلغ في 
الدارين غاية الأمنية» إنه ولي ذلك وهو حسبي ونِعْمَ الوكيل. 


المتسمع اد هآ ال 
وبه الإعانة. وصَلى الله على معحمدل 


قال الشيخ الفقيه الإمام العالِم العامة جمال الدّين مفتي المسلمين أبو عمرو عثمان بن 
عمر بن أبي بكرء المشهور بابن الحاجب الكردي المالكي رحمه الله تعالى بِمَنّهِ وكرمه وفضله: 

المياه أَقْسَامٌ: المطلق طهورٌ ‏ وهو الباقي على جِلْقتِهِ. ويُلْحَنُ به المُنَغْيّدٌ بما لا 
ينفّكُ عنه غالبًا كالتُرَابِ والزرنيخ الجاري هو عليهماء والطحلبٌ والمكث؛ والمتخِرٌ 
بِالمُجَاوَرَةٍ أو بِالدّمْنِ كَذلكَء وَمِثْلهُ الْرَابُ المَطرُوحٌ على المشْهُورٍِء وفي المح . ثالئها ‏ 
الفرقٌ بين المَعْدِنِيء وَالمُسَحَنُ بالا وَالمُسَّمْسُ كَمَيْرِهِ. 

الثاني: ما خُولِط وَلَمْ يعي فَالكثيرُ: طَهورٌ بِائَمَاقِء والقَليلٌ بِطَاهِر : مِثْلُّ وَوَكَعَ 
لابن القّابسي غَيْرُ طهور. وفي كيفية تقدير مُوَافِقِ صِفَةِ الماء مُخالمًا: نظرء 
في الحدث طهورٌ. وَكْرِهَ للخلاف. وقال: لا حير فيه» وقال في مثل حِيَّاض الدَّوابٌ: لا 
بأسّ به أصبغْ : غير طهورء وقيل: مشكوك فيتوضّأ به ويتيمّم لصلاة واحدة» والقليل 
تحامنة 1 كروي وقيل: نجسٌ» وفيها في مثل حياض الذَّوابٌ أفسدها. 

وقال ابن القاسم: يِثَيمُمُ ويتركه؛ فإِنٌ توضّأ به وصلّى أعاد في الوقت» فحُملَ على 
النَّجَاسَةَ للَيمُم وعلى الكراهة للوقتِ» وعلم التنَافْض . وقيل: مشكوك فيه فيتوضّأ به ثم 
يتيمُمْ لصلاةٍ واحدقّء وقيل : : تيمم ثم يتوظأ لصَلاتيْن» فلو أخدتٌ بَعْدُ فَعَلَّهُمَا لصلاةٍ 
واحدةٍ على القولين» والجاري كالكثير إذا كان المجموع كثيرًا. والجرية لا انفكاك لها. 

النّالث: (ما خولط فتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه)[1] فحكمه كمُعَيرهء ولم يعتبر ابن 
الماجشون الرّيحَء ولعله قصد التّغير بالمجاورة» وفي التُطهير بالماء بعد جعله في الفم 


الطهارة والميا 


ك4 


1 (ط) عند قوله : وأن يغير لونه أو ريحه إلى آخره 


)1( لكن بلفظ : «ما خولط فتغير لونه أو طعمه أو ريحه» كما ترى. 
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قولان» ولو زال تَعْيّر النّجاسة فقوّلَانِ بخلافٍ البئر يزول بالئزح» وأمًّا الماءُ الرَّاكِدٌ - 
كالبئر» ونحوها ‏ تموثُ فيه دابّة بِرٌ ذاتُ نفس سائلَةٍ ولم يتغيّر فيستحبٌ النّرْحٌ بقدرها 
بخلاف ما لو وقع مَيْنَاء والجمادات ‏ مما ليس من حيوانٍ ‏ طاهرةٌ إلا المسكرء 
والحيوانات طاهرة» وقال سحئون وابنٌ الماجشون: الخِئزير والكلب نجسٌء فقيل: 
عيئهما. وقيل: سُؤرهما لاستعمال النَّجاسَةَء والميِّاتُ نجسٌ إِلَّا دوابٌ البحرء وما ليس 
له نفس سَائِلَةٌ (من دوابٌ البرُ) كالعقرب والرُنبور» وكذلك لو وقعا في ماءٍ قليلٍ فماتا فيه 
لم يفسدء وفي الآدعي قولآن+ .والمشهون أن السسلحفاة والسرظان والصُفُدع ا 
تطول حياتهُ في البرٌ بَحْرِيّ كغيرو» والمُذَكُى المأكولٌ طاهِرٌ وغيرُه سيأتي وما بين منه بعد 
الموتٍ أو قبلهُ من الشّعر والصُّوفٍ والوبر طاهرٌء وقيل: إِلّا من الخنزيرء وقيل: 
الكل 


والقرنُ والعظم والظّلفُ والسَنُ نجس . وقال ابن وهب: طاهرٌء وقيل بالفرق بين 
طرفها وأصلها. وكذلك نابُ الفيل» وقيل: إن صُلِقَ طَهْرَه والرّيش شبيه الشّعرٍ كالشّعرء 
وشبيه العظم كالعظمء وما بعد فَعَلَى القولين» والدّمْعٌ ال انيت والمخاط من 
الحيّ طاهرٌء والقيء المتغيّر عن حال الطّعام نجس . وقال اللّخمىُ: إن شابه أحد أوصافٍ 
العَذْرَق» والدّمُ المسفوح نجس » وغيره طاهرٌء وقيل: قولان كأكله. ودم لتك سل 
على المشهورء وفي دم لديا والقراد: قولان» الْقَبحٌ والصَّدِيدٌُ نجس ء والبول والعذرة 
من الآدميّ والمحرّم الأكل نجسٌ» وكذلك المباحٌ الذي يصل إلى التّجاسة وكذلك 
النّوابُ ونحوُّها على المشهورء وقيل إِلّا بولَ من لم يأكُلٍ الطّعامَ من الآدميّ. وقيل من 
الذكورء وطاهزامن المباح . ومكروة من المكرووء وقيل: تُجسٌء وفيها: ويغسل ما 
أصاب بول الفأرة» والمذَّي والوديُ نجسٌء والمذهبُ أنَّ المنىّ نجسٌ فقيل: لأصله 
وقيل: لمجرى البولٍ. وعليهما مَنِيُ المباح والمكروهء ولبنٌ الآدَمِيّ والمباح طاهرٌ» ومن 
الخنزير نجسٌُ» ومن غيّرهما الطهارةٌ والتَّبعيّة والكرافة في المعرم» والبيض طاهر مطلقًا 
لأنّ الطير كله مباحٌ ما لمْ ينقلبُ إلى نجاسة»ء وفي لَبّنِ الجلّالةٍ وبيضها والمرأةٍ الشَّارِبَة 


وسئل أبو موسى عمران بن موسى المشذالي”” - وأنا عنده ‏ ما صبغ من الثياب بالدم. 
فقال: إذا لم يخرج في الغسالة'” منه شيء فقد طهرء لأن الباقي لون عسر قلعه. 


(1) هو صهر الفقيه الناصر المشذالى ‏ بالذال المعجمة ‏ (ت 746). شجرة النور الزكية: 220. 
(2) الغسالة هي الماء الذي غسلت به النجاسة . 
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وعرق السَّكْرانِء كرماد الميْبَةٍ وشبهه مما ينتقلٌ قريبًا قولان» وسؤر ما عادته استعمال 
النْجاسة إن ريئت في أفواهها نجاسةٌ عمل عليهاء وإن لم تر وعسر الاحترازٌ كالهرٌ والقا 2 
فمغتفرء وإن لم يعسر كالطير والسّباع بالفعج والإوَّرٌ المخَّلّاة فثالئها المشهور: يُمَُرّقَ 
بين الماء والطعام لاسْتِجَارُةِ طرج الماء» وسُوْرُ الكافر وما أدخل يده فيه وسؤر شارب 
الخمر وشبهه ومثله» ولا يُصلّى بلباسهم بخلاف نسجهمء ولا بثياب غير المصلي بخلاف 
لباس رأسه ولا بما يحاذي الفرج من غير العالم» بخلاف سؤر الجنب والحائض» وفي 
قليل النّْجاسة في كثير الطّعام المائع: قولان» وأمّا الجامدٌ كالعسل والسّمن الجامدين 
نجس ما سرت فيه خاضّةٌ قليلةً أو كثيرةٌ كثلقَى وما حولها بِحَسَبٍ طول مُكيِها وقِصَرِه؛ 
وفي استعمال الئّجس لغير الأكل كالوقود وعلف النّحلٍ والدّوابٌ قولان بخلاف شحم 
الميتة والعّذرة على الأشهر وفي طهارة الرَّيْتِ النّجس ونحوه واللّحُم يُطبخ بماءٍ نجس 
والزّيتون يملح بماء نجس» وفي الفخّار من نجس غوّاصٍ كالخمر: قولان» وفي نجاسة 
ابغى يكازج ينس يتن أو قار : قولانء وفيها: ا 
منها واستُّمْكل لأكله حنَّى قال أبو عمران سقط لاء وقال آخرون: يعني ولم يتحذل 

الأواني من جلد المُذَّكّى لماكل ظاهرة ونح غزرة تحمة كسا ذيع أو دكي من 
غيره إِلّا الخنزير ثالِئُها: المشهورٌ: الميتةٌ مُقَيّدُ الطهارة باستعماله في اليابسات والماء 
وحده ولا يباع ولا يُصلّى به ولا عليه والمذكى طاهرٌ مُطَلقًا وإن لم يدبغ» وفيها: ولا 
يُصِلَى على جلد حمارٍ وإن ذكيَ وتوقف عن الجواب في الكيُمختٍ. 

ف الذَّمَبِ والفضَّةٍ حرامٌ استعمالّهًا على الرَّجُلٍ والمرأة اناا واقتناؤها على 
الأصحٌ. قال الباجيئ : لو لم يَجْرْ لفْسِحٌ بِيعْهَاء وأنكر لانتفاء ضمان صَوْغِهًا وتحريم 
الاستيجار عليهاء وصمٌ بيعها لأنَّ عينها تُمَلّكُْ إجماعًا: 

ومن الجواهر قولان: بناءً على أَنّهِ لعينها أو للسّرَفٍ ولو عُشّيَ الذمب برصاص أو 
مُوْهَ الرَصاصٌ بذهب فقولان والمُضَبَِبُ وذو الحلقة كمِرْآةٍ ممنوعٌ على الأصحٌ. قال مالك 
فيهما: لأسي أن درف عدون إن يقار يهاه 


(ق) وكذلك ما صبغ بالإرسالة» وفي البخاري'" قال معمر: رأيت الزهري يصلي فيما 
صبغ بالبول من ثياب اليمن. 


(1) معلمًا. كتاب الصلاة. باب الصلاة في الجبة الشامية. 
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وفي إزالة النّجاسة ثلاث طَرُقٍ : 

الأولى : لابن القصّار والتّلّقين والرسالة: واجبةٌ مطلفّاء والخلاف في الإعادة خلافٌ 
في الشَّرْطيّة. ' 
الثّانية : لِلْجَلّابِ وشرح الرّسالة: سُنَدّ والإعادةٌ كمَاركِ السّئن. 


اثالث : للْحْمِيٌ وغيره ثلاثة أقوالٍ في المُدَوَّنةِ: واجبةٌ مع الذّكْر والقُّدْرَةٍ لإيجابه 
الإعادةٌ معهما مطلمًا دون النْسيانَ والعجز لأمره في الوقت خاصّةٌء وقال في الظهر 
والعصر إلى الاضفرار» الئّاني: واجبةٌ مطلمًا لابن وهب روى يُعِيدُ أبدًا وإن كان ناسيّاء 
النَّلتُ: سّةٌ قال أَشْهَبُ : تُستحبٌ إعادتهُ في الوقت عامدًا أو ناسيًا. 


وعَفِيَ عما يَعْسْر كالجرح يمْصّلُ والدّمّلٍ تسيل في الجسد والنُوب» فإن تفاحش 
استّحِبٌ بخلاف ما يَنْكَأْ فإِنّه يغسل» والمرأهٌ تُوْضِعُ وتجتهدُ واستُّحِبٌ لها ثوبًا للصَّلَاقٍ 
والأحداث تستَتكحُ وبؤلٍ الفرس للعَازي وبَلْلٍ البواسير وعَمًّا أصاب يدهُ بردّها إن كثرء 
وعن يسيرٍ عموم الدّم بخلافٍ البولٍ وغيروء وقيلَ: يُؤْمَرُ بِمَسْلِهِ ما لم يَرَهُ في الصَّلَاقٍ 
وَرُوِيَ يَسيرٌ الحيّض كَكَثِيرهِ وقيل: وَدَمْ المئئة [وفي يسيرٍ القع والصَّدِيدٍ قولان» وفي 
اليسير والكثير طريقان: ابْنُ سابق: ما دون الذَُرْهَم وما فوقّهُ وفي الدّوْمَم وؤايكان ابن 
بشير: قدرُ الخِنْصَرٍ وَالدْرْمَم وفيما بينهما قولان» وعن ذم البَرَاغِيثِ غير المُتفاحش 
الثاور»بوضن:ائر المشرفيق .ومن الشف والقفل من آرومك:الذوات وابوالها يداك 
ويُصَلّي به للمشقّة ورَجَع إليه للعمل بخلاف غيرهما كالعَذِرَةٍ فَلِذّلك يحْلَّعْهُ المَاسِحُ لا ماء 
معارعكء لين بح عرق بهن السب :نيرامتل تيك باولا ار 
طين المطر ونحوه ه كالماء | المُسْتنقع في الطرق وإن كان فيها العذرة» وقال: ما زالت 
الطرْق وهذا فيها وكانوا يخوضون طين المطر ويُصَلُونَ ولا يغسلوئة» وفي عين النّجاسة 
فيه: قولان» ولو عَرِقٌ من المُسْتَجِمِرِ موضع م الاستجمار فقولان» والمرهّم النّجس يغسل 
على الأَشْهَرِء والنُجاسةٌ على طرف حصير لا ثُمَانُ لا تَضُدْ على الأصَحٌ. 


ونجاسَة طرف العِمّامة مُعْتَبَرمٌ وقيل: إن تحركت بحركته» وعن السَّيْف الصّقيل 
وشبهه يُمْسَحٌ لانتفائها أو لإفسادهٍ و ولا يلحق به غيرُهُ على الأصح. وعن ماسح العام 
وفيها: يُؤْمَرُ بِعْسْلِهًا ويعيدٌ في الوقت. والمشهورٌ أن ذَيْلَ المرأة المطال للسَئّر يُصِيبَهُ 
رَطبٌ التْجَاسَةٍ لا يَطْهُرُ بما بَعْنَهُ ولا يَحْفِي مَجُ الي فينقطع الدُمْ ولا يَمْصُ بفيه 
ويَمُجُهء واليسيرٌ عَفْوٌّء ولا ثُرَالُ النّجَاسَةُ إلا بالماء على الأصَحٌء وقيل: وبنحُو الخل. 
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والاستنجاءً يأتي وَأمَا الحدثٌ فبالماء بائَمَاقِ؛ وغيرُ المعْمُرٌ إِنْ بقي طعمه لم يطهرء 
وإن بقيّ لونُهُ أو ريحٌهُ لَعْسْرٍ قَلْعْهِ بالماء فَطاهِرٌ. 


والفقالة لتقف تبؤجة روعي الكتنتنة طاعةة وله يللي لانة نو المتتفيل؟ 
وإذا لم يْتَمَيْرْ مَوْضِعَهًا غَسَلَ الجميعَ» وكذلك أحد كُميْهِ على الأصَحٌ إن شبك اف 
إصابّتها نَضَحَ كما لو شك في بعض النَّوْبٍ يُجَيِبُ فيه أو تحيض فيه امرأةٌ ونحؤةء قال: 
والئْضْحُ من أمر الئّاس (وهو طهورٌ لِكُلٌ ما يُشَكْ فيه)[2]. فإن شَكُ في كونِهِ نجاسّة: 
فقولان» فإن شك فيهما فلا نَضْح. وفي الثيّة في اللضح: قولان» والجسدٌ في النُضح 
كالتَّوْبٍِ على الأصَحٌ وفيها: ول يدا اللقة من المَذْي إِلَّا أن يَحْشَّى إصابتهُمًا فَأَخِل منه 
الغسل» ولو ترك النْضحٌ : فقال ابنُ الاسم ومخرن وعسين .دهان يُعِيدٌُ كالعَسُْلٍ وقال 
أَشْهَبُ وابنُ نافع وابنّ م الماجشُونٍ: لا إعادة؛ ويُمْسَلُ الإناة من وُلُوعْ الكُلْبٍ سَبْعا 
للحديث فقيل : 0 ال لِمَذَارَتَم وقيل : لنجاسّته» والسبع نعل وقيل: لتشديد 
المَنْعء وقيل: لأَنْهُمْ نُهُوا فلم يَنْتَهُواء وفي وُجُوبهِ وَلَذْبِهِ: : رِوَايَئَانِ ولا يُوْمَءْ إِلّا عند 
اي ل ولا يَتَعَدّدُ العَسْلُ بتَعَدّدِه على المشهور» وفي إلحاقٍ 
الخنزير به روايتان» وفي تَخْصِيصِه بِالمَئْهِيٌ عن انّحَاذِهِ: قولان» وروى ابنُ القَاسِمٍ في 
الماء خاصضةً: وروى ابن وهب: : وفي الطْعَامٍ وفيها: إِنْ كان يُعْسَلُ قَفِي الماء وَحَذَهُ 
وكان يُضَعٌفُهُ» وقيلَ: الحديثٌ» وقيل : التغرت ةوقال جاه هذا الحلية وها ادرئها 
حقيمَتُهُ» وكان يَرى الكَلْبَ كََنّهُ من أَمْلٍ البيت: لَيْسٌ كَمَيْرِهِ من السّبَاع» وفي إِرَاقَتِهما : 
مَشْهُورُهُمًا: الماء لا الطعَامُء وكان يَسْتَعْظِمْ أن نْ يُعْمَدَ إلى رِرْقَ الله فَيْرَاقُ لأَنّهُ وَلَّغْ فيه 
كلبٌ» وفي غسله بالماء المَوْلُوعْ فيه: قولانِء وفيها: لو توضّأ وصَلَّى فلا إِعَادَةّ وفيها: 
لا يُعُجبني إِنْ كان قَلِيلا. 


وإذا اشْتَبهتِ الأواني قال سَحْنُونُ: يَتَيَمُمُ ويترْكهّاء وقال مع ابن المَاجِشُونٍ وم 
ويُصّلي حتى تفرغ» زاد ابن مَسْلَّمَة: ويعْسِلُ أَعْضَاءَهُ مِمّا قبله. ابن المَوَّاذٍ وابن سَحَنُونٍ: 
يَتَحَرّى كالقِبْلة» ابْنُ القَضَّارِء مِتْلْهُما إِنْ كَثْرَتْء ومثلٌ ابن مَسْلَمَةَ إن قلت فإن تَغْيْرَ 
اجيهَائهُ يعِلْمٍ عَمِلَ عَلَيْه وبِظَن قولان: كالقِبْلَةٍ ويتحرّى في الئَيِابٍ وقال ابْنُ المَاجِشُونٍ: 
يُصَلّي بِعَدَدٍ انجس وزيادة ثوب» فلو رأى نجاسةً في الصّلاة ففيها: يَنْرِعَهَا 0 ولا 


م 


يبني. ابْنُ المَاجِشُونٍ: يَتَمادَى مُطْلَقَاء ويُعِيدُ في الوقت إن لم يُمْكِنْ نَرْعْهُ مُطَرّف: إن 


2 (ط) وعند قوله: وهو طهور لكل ما يشك فيه. 
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أمكن تمادى وإن لم يُمْكِنْ استأنفء فلو رآها في الصَّلَاةٍ َم ني فُتَماقى مَوْلانء وأما 
ادر | ليد أو اتكأها تقادف إل أن يكوة 

كثيرًا إِلَّا أ أن تَمْصُلَ بنفسها ولا تَكُفٌ فَيَدْرَأُهَا بَخِرْ خْرقَةٍ 

ولو رعف وعلم دوامَهُ أَنَمّْ الصَّلاءَ وفي جَوَازِ إِيمَائِهِ حَشْيَة حَشْيَةٌ ََطَخِدٍ بالدّم : قولانٍ فإن 
شك فثله ومقى» ٠‏ فإِنْ كَثْر بحيث سال أو قَطَرَ وتلطخَ به قطعَ وإن لم يَتَلطَحْ جَارٌ أن 
يقطع أو يخرج فيغيِلَةُ» ثم يَبْني مطلقًا على المُدوَنةَ وقيل: إن كان في جماعَةٍ وعَقَدَ 
رَكْعَةَّ» وقيل: وأنّمّ رَكْعَةَ وكذلك إن كان إمامًا ويستخلفٌ كَذَاكر الحَدَثْ. 

وكيفِيتُةُ : : أن يخرّج مُْيِكًا أن إلى أقرب المياو المُمْكئةٍ غير مُتكَلمٍ ولا ماشٍ على 
نجاسقء فلو تكلم سهوًا أو مشى على نجاسة (فثالثها: نَنِطْلُ في المضِي لا في 
العودة)[3]» لإقْبَالِهِ إليها ثم يَبَتدىء من القراءة ولو كان سَجَدَ واحدةٌ بخلاف السَّجْدَئَيْن 
وقيل: مني على ها عمل ٠‏ فإن رَجُعَ في غير الجمعة تعن فراع الإمام كم مَكَائَه إن 
أمكن ‏ آضَات قله أو خط : فإن خالفٌ ظَبَّهُ بَطلَتُْ: أصابّ أو أخطأ فإن كانت الجُمُعة 
رَجَعْ على المشهور. وثالئُهًا: إن أَمْكَتَهُ رجع إلا فمكانة يتم وعلى المشهور لو رعف 
َُلْم الإمام رجع قتَشَهّد َتَسَهّد ثُمّ سلّمَء فإن سلّمَ الإمام فرعف سلّم وأَجْرَأهُ فإِنْ كان لم يُتِم 
رك ِسَجدَئيها ابْتَدَأْ ظهْجَاء وقال سحنونٌ: بانيا على إِحْرَامِهِه وقال أَشْهّب: إن شاء فطع 
ل ل 0 


يُذْرِكُ المّانِيَة والقالكة : 00 إحداهمًا ل لاقي جار وفي الأخيرة 57 
تَانِيتُه : قَوْلانء ويجتمع م القضاءٌ والبناءً فى حاضر أدرك تَانِيَةٌ مُسَافْر وفيمن أَذْرَكُ كَانِيَة صَلاةٍ 


خَوْفٍ في حَضرء ولا يَبْنِي في قَرْحةٍ ولا جرح ولا قَيْءٍ ولا في شَيءٍ غير الرُعَافٍ. 


(ق) ظاهر كلام ابن عبد السلام تخصيص هذا العموم بالأرض» وقد سوى عياض بينهما”" 
وبين الثياب في قواعده؛ ولم ير الخلااف إلا في الجسد» انتهى . 


3 - (ط) وعند قوله: ثالثها” الفرق بين المضي والعودة. 


(1) الصواب: بينها. م ب. 
(2) اللفظ «فبالئها تبطل في المضي لا في العودة» كما ترى. 
(3) في الأصل : ثا 
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الؤْضْوءٌ : 

فرَائِضه سِتٌ: النيّهٌ على الأصَحّء وهي القَضْدُ إليه: إِمّا بتخصيصه ببعض أحكامهٍ 
كَرَفْع الحدثٍ أو اسْتِبَاحَةٍ شَيْءٍ مِمّا لا يُسْتَبَاحُ إلا به» وما بِفْرْضِيّته» ووقتها مع أَوّْلٍ 
واجيهة وقيل : مع أَوَلِه وفي المُصْلِ اليسير بِينهُمًا قولان» وَعُرُوبُهَا بَعْدَهُ مُعْتَمْرّء وفي 
َأَثِيرٍ رَفْضِهَا بَعْدَ الؤُضوءِ : رِوَائَْانٍ ولو فَرَّقٌ الي على الأغضًاء : قرا بناءً على رقع 
الحَدَثِ عَنْ كُلْ عُضْوٍ أو بالإكمَالٍ ومِنْهُ لابس ا لحي بل عسل الأخرَى عند تو 
. وما جِلَافٌ القابسي وابْنٍ أبي رَيْدٍ فيمن أَحْدَتٌ قَبْلَ تَمَام ‏ عَسْلِهِ نم عَسَلَ مَا مَرّ مِنْ عضا 
وُضوئه ولم تكره ف التككاذ : بَاؤهُ عَلَى أَنَّ الدَّوَامَ كَالابْيِدَاءِ أو لاء وظاهِرُمًَا للقاسي 
فإن نَوَى حَدَنَّا مَخْصُوصًا نَاسِيًا غيْرّه أجزأه» وفي الجُنُبِ تحيض. وَالحَائِضٌ تيب قتثوِي 
الجَتَابَةَ: قولان» فإنْ نْوَتِ الحَيْض فيهما فَالمَنْصوصٌ يُجَْرِىئء م لِتَأَكْدِهٍ ورج البَاجِيُ نيه 
لِقِرَاءَةٍ الحَائْض » فَإِنْ حَصَّهُ مُخْرِجًا غَيْرَه قُسَدَتْ لتنَافْضٍ كما لَوْ أَخْرَجَ أَحَدَ الئّلاثة فَإِنْ 
أَخْرَجَ بَعْض المُسْتَبَاح فَثَالِتُها : عد ماكر دُونّهُ ولو نَوَى ما يُسْتَحَبُ له الوْضُومُ 
كلانه لم زخيره على المشهووة ولق حك كن تونق 2 نرتقت كرفا أراترها 

مُجَدّدًا فتبيّنَ حَدتُهُ ففي وجُوب الإِعَادَة: قولان» ولو ترك لمْعَةَ فائْعَسَلَّتُ ثانِيًا ب ِنِيِّة الفضيلة 
نُقولانء ولو نوى الجمُعَةَ والجنابة ففيها: تُجْزىء عنْهّمَاء وفي الجَلاب: ولو حَلَطَهُمَا 
بنِيّةِ واحدةٍ لم يجرٌ بنَاءً على انْتِمَاءٍ التّنَافِي أو حصولهء ولو نَوَّى الجنابّةَ ناسيًا للجْمّعَةِ أو 
بالعكس فَعَنٍ ابْنٍ الا لا يجْرِىء عَن المَنُويٌ في النَانِيَِ» وَلَا عَنِ المَنْسِيّ فيهماء 
وقيلٌ: يُجَزِىءُ في الأولى لَا الَانِيَةء وقال ابْنُ - حَبيبٍ: بالعكس» ٠‏ وَلَا يْصِحْ وُضُوءُ الكافِر 
ولا غسلة بخلافٍ الذَمْيّة تُجَبَر يض لق الرّوج على المشهور يخلافٍ الحَنَابَة . 

الدائية: عَسْلُ جميع الوجه بإيصالٍ المَاءٍ إَِيْه مع الدّلْكِ على المشهورء والوجةُ: من 
مَنَابتِ اشر المعْتَادِ إلى مُتْتَهِى الذَّفْنِ فِيدُخْل موضِعٌ مُ العْمَم ولا تدخل موضعٌ مُ الصَّلّ 
ومن الأَدّنِ إلى الأَدُنْ وقيل: من العِذَارٍ إلى العِذَارِء وقيل: الأو في نه نَقِىُ الحَد 


[قال] ابن شاس”2©: تبطل في الثالث بالكلام في العودة دون المضي [لغسل الدم] 
لضعف استدامة حكم الصلاة في حق [الذاهب» وقوة استدامة حكمها في حق] العائد لإقباله 
عليها. 


(1) الجواهر 155/1. 
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وبالئّاني في ذي الشَّعَرء والْمَرَدَ عَبْدُ الوَهّابٍ بأنّ ما بينهُمًا سَُةّ ويجبٌُ تخليلٌ خفيفٍ 
الشَّعَرِ دون كَثِيفه في اللّحيةٍ وغيرهًا حَنَّى الِهُدْبِء وقيل: وكَتِيقُهُ» ويَجبُ غسلُ ما طالَ 
من اللَحْيّةِ على الأَظهَرٍ كَمَسْح الرّأْس . 

الَالَِهُ: غسل اليدين مع المرفقين وقيل: دُونَهُمًا فلو قُطِعَ المرفق سَقَطء وفي تخليلٍ 
أصابيِهمًا: الوجُوبُ والنَّدْبُء وفي إِجَالَةٍ الخاتم» َالِنُهًا: يجبُ في الضَّيقٍء ورابِعْهًا: 
3 ظ 

الرابعة : ين خنع إرانن وجل والعراة ونا التترطن بن كروي ولا عيض 
عِقصَّهَاء ولا د تمسح على حِنَاءِ ولا غيره ومَبْدَؤُهُ من مَبّْدأْ الوّجْدء وآخْرُهُ ما تحوزة 
الحسحاية : وقيلَ آخر منبّتٍ القَمَا المُعْنَادٍ فإن مسح بعضه لم يجزئهُ المعتاد على 
المنضُوص» ابن مسلمة: يُجْزِىءْ التُلنَانِء وقال أيُّو المرّج : يجزىء المُلثُْء وقال 
0 النّاصِيَّةُ . وَرُوي عن أشهب أيضًا الإِطْلَاقُ» وقال: ذالم يخ رآشة جره ولم 

زما لا يضر تزكة) وغسلة الثها: يكرة ويجرىء فى الفسل اثفاناء وفنها: لو سخلق 
رلك أو قَلَمَ أَظْفَارَهُ لم يُعِدُ قال عبد العزيز: هذا من لحن الْفِقُهء والظاهرٌُ: الصَّوَاتُ 


000 


فتمتح الحَاء» وحُكيّ عن عبد العزيز أَنّهُ بعيدٌ. 

الخامسة: عَسْلْ الرَجِلَيْنِ مع الكعْبَيْنِ وقيل دُونَهُمَاء وهُمًا النَاتِئَانِ في السَّاقَيْنِء 
وقيل: عِنْدَ مَعْقِدٍ الشَّرَاكِء وفي تَخُليل أصَابِعِهِمًا: الوُجُوبُ والنَّدْبُ والإنكار. 

الشادسة: 'الْمُوَالاة وقيل : سن والتفريق البسنة مثتفة ‏ والكفيةء ثالقهًا لِلْمَدُوتةة 
يك 3206 هده لا زسيانة إن احدة سين 4145 كالتفيلء ٠‏ فإن انمَقَ عَسْلّهُ بغير تجديدٍ نِّةِ لم 
يُجَرو؛ ولا يسح رأسَه يكل لحيتّه بَلْ بِمَاءٍ جديد» ولا يُعِيدٌ غَسْلَ رِجُلَيهِ إن كان وَضووُهُ 
فد حق: ورابعهًا: فيد إلا في الوآس: وخامسها: وفي الحَمَيْن» وفيها: إذا قام لَعَجِرِ 
الماء ولم يطل ين جف بت : 
الت : 

2+ الأولى: شر يديه قبن إذكالهما في الإثاء وفي ونه اللعيادة أو للتطاقة: 


(ق) صوابه: في المضي دون العودة لقوله: استدامة الخ. حكاه ابن بشير وغيره» 
وعليه يحمل كلام ابن الحاجب. لأنه وإن لم ينص على محل البطلان» فقد اكتفى 
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النَّانِيةُ : المضمضة. 

الثالثة : الاستنشاق - وهو أن يجٌَذْبَ الماء بأنفه وَيَتْكرَهُ بنفسه وإِصبَعَيه يلع غير 
الصَّائِم لادان ِعْرْفَةِ ثَلَانَا كالمضمضةء أو كلاهما بِغَرْفَة ومن كر كهما :وصلى: هر 
بفعلهماء ويُسْتَحَبٌ يُسْنَحَبُ للمُتعمد أن يعيدٌ الصَّلَاةَ في الوقت. 

الرَابِعَةُ: أن نمع أت بماء جَدِيدٍ ظاهرهما بِإِبْهَامَيُه وباطنهما بِإصْبَعَيْ ويجعلهما 
في صِمَاحَيْه وفي وُجُوب ظَاهِرهِمًا: قولان» وظاهِرُهُمَا مِمَا يلي ارس وقيل: ما 


الخامسة: رَدُ اليدين من مؤخر الرّأْس إلى مُقَدَّمِهِ. 

السّادسة: أن يرت على الأشهر وقال: ما أدري ما وُجُوبُه وثالتُهًا: واجبٌ مع 
الذكره وعلي لشي لى انكدن مقطكة ا كقرلاق كتدقاتن فرك الشتوة. ولو نكي ايك أعاة 
حفر الماء» فإن بَعْدَ قال ابن القاسم : يُعك المتكي خاصّة» ‏ وقيل: يُعِيدَهُ وما بعدة. 
المَصَائِلٌُ : 

التسَمِيَةٌ - وروي الإبَاحَةُ وَالإنْكَارُء والسْوَاكُ - ولو بِإِصَبَعِهِ إن لم يجدء والأخْضَرٌ - 
لِغَيْر الصَّائِم أَحْسَنٌء واليّمينُ قبل التسارء وأن يبدأ بِمُقَدم راضفة والفرة ان الججَلّاب 
بِصِفتِه وقال: اخترتها لِثَلّا يَتَكَوّر المسح وَوُدّ بأن التُكوَاز المكزوة بماءٍ جديدٍء وأن د 
التكسول وكلاثا أفضل وتكزة الزيادة: وَلَا بأسَ بِمْسْح الأعْضَاءء وَلَا 20038 
ويعْتّسِلُ على الأصمٌّء وقيل: الْأَقَلُ مُدْ وصاعٌء والواجبٌ الإسْبَاعٌء وأَنْكد مالك التحدِيدَ 
أن يقطر أو تنبل :وقاك: كان بعش هن تعن يقوفا يلك المذ بيعي : مد هشام. 
آدَابَهُ : 

الإثْعَاة» والتسَثرء وائقاة السجرة» والعلاعن كالطدق والطلال والشاطئء وَالمَاءً 
الرَاكِدِء وإِعْدَادُ المُزِيل» والذّكرٌ قَبْلَ مَوْضِعِهِ فيه إن كان غَيْرَ مُعَدٌ لَهُ وفي جَوَاذِهِ في 


بدلالة التعليل» وهكذا حكاه ابن يونس عن ابن الماجشونء فقد ظهر وهم ابن ا لل 
فإن وجد كما قال كان في هذا الفرع أربعة أقوال» انتهى. قال أحمد بن يحيئ!©: 
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المُعَد: قولان كالاستنجاء بخاتم فيه ذِكْرٌ والخارس وَإِدَامَةُ السثز ِلَيْه ولا ا بالقيّام 
إن كان المَكانُ رِحَواء ولا يتكلم ولا يستقبلٌ القِلة ولا يَستَذِيِرُهَا ِل لمؤخاض مُلْجَؤْ إليه 
سائر أو غيزة فإن كان شازة نقولاق اتشكوليها كمعن أن القكمة الطلين أذ للقبلةء 
وفي الوطءٍ قولان بناءً على أَنَّهُ للعَوْرَةِ أو لِلْخَارجء ويُسْتَنْجَى مما عدا الرّيح» ويكفي 
الماءٌ بانّفاقٍ والأَحجَارٌ وجَوَامِرُ الأزض» وقال ابنُ حَبِيبٍ: إن عُدِمَ الما» والجمْعٌ بينهما 
أولى فإن انتشرّ فالماء بائّمَاقِء فإنْ كان قريبًا جدًا: فقولان. 

والمَِيُ بالماءء والمَذْيْ مِدْلهُ على المَشْهُورِء وفي مَعْسُولِهِ قولان تَحْتَولُهُمَا: جميعٌ 
الذكر للمَغَارِبَةَ ففي الئيّة قولان» وموضمٌ الأَذَى لغيرهم فَلَا نِبَهّ والجايدُ كالحجر على 
المشهورء ولا يجوز بنجسٍ ولا بنفيس ولا ذي حُرْمَةٍ كَطعَامٍ أو جدار مسجدٍ أو شيءٍ 
مكتوب» وكذلك الرَوْثُ والعَظمْ وَالحُمَّمَةُ على الأَصَحٌء فلو أَسْتَجْمْرَ بتجس أو ما بعذه 
ففي إعادته في الوقتٍ: ا (وصِفَئَهُ: أنْ يَسْتَبْرِىء بِالمَّأْتِ)41] وَالدّْر الحفِيفَينٍ 
وَيَغْسِلَ اليسْرَىء ثُمْ مَحَلَ البَوْلِ ثُمّ الآحَرُء ويُوَاصلُ الصَبٌ حبَّى ينْقِيَ ' ولا تَضرٌ رَائْحَة 
الِيّد إذا أنقَى» وفي الأخجَار: الإِنْقَاءُ؛ وفي تَعْيين ثَلَانَةٍ لكل مَخرّج : : قولان» وعلى 
تَعْيينِهمَا ففي حَسبَرٍ ذي ثَلاثِ شْعَبٍ: قولان» وفي امعان جم الموديع أو لكلّ 
جِهَةٍ واحدّء والئَّالتُ: الوصير قولان» ولو تَرَكَهُمَا سَاهِيًا وَصَلَّى ففي إعادتّه في الوقتٍ 
روايتانٍ لابن الاسم راشي بَء فقال ابن أن ري يريد الماسِح و. 2-0 وحَرَّجٌ اللْحْمِيُ 


سلم صاحب”" (التوضيح) كونه رابعًا غير أنه لم ينكشف أصلهء ولا صرح بتصحيح 


الوضوء : 
4 (ط) عند قوله: وصفته أن يستبرىء© بالسَلّث. 


الاستنجاء الذي ا<: ختلف فى وجوبه الاستبراء الذي لم يختلف في وجوبهء انتهى . 


(1) هو الشيخ خليل إسحلق ىق الجندي (ت 776). م ب. قلت: وكتابه التوضيح شرح لمختصر ابن 
الحاجب والفرعي. 

(2) في الأصل: يستبن 

(3) هو الفقيه محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصيء المأذون له في إصلاح كتاب ابن الحاجب 
الفرعي» كان حيّا سئة 731. الديباج المذهب 1/ 336. 
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على رُجُوب إِزَالَةِ النْجَاسَةٍ يُعيدُ أبدّاء وعَرَّقُ المَحَلّ يُصِيبُ النّوْبَ مَعْفُْ عنْهُ على 
الأصَحٌ . ْ 

(نواقض الوضوء)[5] 
أخْدَاثٌ وأَسْبابٌ: 

٠‏ الأخدّاث: المُعْتَادُ من السَّبِيلينَ جِنْسًا ووقتّاء وهو البَول والنذئ والوّدْي والغائط 
والرّيح» بخلاف دُودٍ أو خصًا أو دم أو بَوَاسِيرٌَء وقال ابّنُ عبدٍ الحكم: وغَيْرُ الجنس» 
وقال المَازِرِيٌ: وَإِنّ تَكَرَّرَ وَشَقٌّ وَعلي المَشْهُور إِنْ لازم أَكْئرَ الزّمَانِ اسْتُحِبٌء وإن 
تَسَاوَيًا فَفَؤْلَانء إلا وَجَبَ على المَشْهُورِء أما إن لم يُفَارِقٌ فلا قَائَِدَةَ فيهء وإن كمُرَ 
المَذي لِلْعرْبَةِ أو للتَدَكْر فالمشهورٌ: الوضوء. وفي قابلٍ النَدَاوِي والتّسَرّي: قولان. 

والاستحاضةٌ كالسلّسٍ يُسْنَحَبُ منه الوضوءُ وحيث سقط الوضوء ففي إقامتِه 
للصّحيح قولانٍ» وكذلك 1 القُرُوح» ولو ا عَادَةٌ بِصِمَةَ المُعْتَادٍ فللمتَأَخَرِينَ 
قولان. 

الأَسْبَابُ ثلاثةٌ: وهي ما تنقض بما يُوَدَي إليه : 

الأوّلُ: زوالُ العقل بجنونٍ أو إِعْمَاءِ أو سُكرء وفي النُؤم َلانَهُ طرُقٍ: اللْحَمِيُ: 
الطويلٌ لتَّقِيلُ ينقض مُقَابلُُ لا يَنقُْضُء الطَوِيلٌ الحَفِيفُ يُسْتَحَبُ مُمَابِلُهُ قولان. 

المَّانيةُ : مِتُلهاء وفي الئَّالثِ قولانٍ. 

الكَالِت : موعة ان فيه 'الطول والتحدك #الساحد والمُضطّجع يَنْفْضُ مُتَابلهُ 
كالقائم والمحتبي لا يَنْفَضء وفي الثَّالِثِ كالجالس مُسْتَيْدَاء والْرَا بغ كالرائع قولان» 

وفيها: إذا قمتمٌ يعني من النُوم . 

03 التَّيي: لَمْسٌ المُلْيَذ بلنْسِهًا عَادَةٌ فلا أَئْرَ لمحْرّم ولا صغيرة لا تُشْتَهَىء فإِنْ 
وَجَدَّها فَالئَفْض بائّفاقٍ قَصَدَّها أو لم يَمْصدْهاء فإِنُ قَصَّدَ ولم يجدٍ فكذلك على 
المنصوص» وخرّجَ اللّخمِيُ من الرَّفْضٍ لا ينتقض» فإن لم يقصِدْ ولم يجد لم ينتقض» 


قال أحمد بن يحيى : أعاده صاحب (التوضيح) على جعل الفاعل الجامع والاستنجاء 
والاستجمار. 
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والمشهورٌ: أنَّ لاني ال لتقل للروم اللّذَّىَ والحائل الخفيفٌ لا يَمْنَمُ وفي غيره 
00 للد بالْظر لا نَنفْض على الأَصَمٌّء وفي الإنعَاظٍ الكامِل: قولانِء بناء على 


الكَالِثُ : مسن الذَّكَرٍ ينه كنيد على الأحد رَةِ فيها بِبَاطِنِ الكفٌ أو بَاطِنِ الأصَابِع ؛ قي 
بِبَاطِنِ الكفْء » في المَجَمو عَةَ: العَمْكُ العِرَاقِيُونَ : اللّذّمّ وبإضبع زائِدَة : قولانِء» ومن 
فوق حَائلٍ . بالِنُهَا: إِنْ كَانَ حفيقًا نَقَضَء ولا أَئَر ِلْمَفْطوعء ولا مِنْ آخرّء وقيل: يَْتَقِض 

وفي مس المْرأةٍ ؟ َرْجَهَا ثلاث رواياتٍ لابْنِ زياد وَالْمُدُوَثةِ ». وابن أي أرية 
ثالثياء إن الطفت التقض؟ زفال :فلك لداما الطى ف امال > بئْنَ الشّفْرَيْنِء فقيل: على 
ظاهرهاء وقيل: بِانْقَاقِهَاء ولا أَئَرَ لِمَسٌ الدب وخَرّجَهُ حمديسٌ على فُْج ا 
عبد الحقٌ بِاللَذّةِ؛ ومس الحُئْئَى فَرْجَهُ مُخرجُ على من شك في الحدث» ومن تَيَئَنَ 
اطبا وشكُ في الحَدْثْء ففيها: فَليَخِذ وضوءة كم شك اضلى ثلانًا أمْ أربعًا يُعِيدُ 
وقيل: وجوبّاء وقيل: استحباباء وقال اللَحْمِيُ : حَمْسَة: : النّهَا يُمْتَحَبُء ورابعْهًا: يجبُ 
مَا لَمْ يَكْنْ في صَلَاةٍء وحَامِسُهًا: : تَجِبُ ما لم يكن الشّك في سبب ناجزٍ كمن شاك في 
ريح ولم يدرك صونًا ولا ريحَاء ولو شك على غير ذلك وجب الوضوء بائّفاقي. 

وأا المُسْتَنْكُحُ فَالمعْتَبَرُ أَوَلُ حَاطِرَيه اتّفاقّاء وفي وُجوب المُرْنَدَ إذا ثَابَ قَبْلَ نقض 
وُضوئه: قولان» ولا يَجَِبُ بِقَيءِ ءِ وَلَا بحِجَامَةٍ ولا لحم إِبلٍ» وفيها: أَحَبُ إلى أنْ 
يتَمضْمَضٌ من اللْبَنِ واللّحْمء ويَعْسِلٌ الغمر إذا أراد الصّلاة. 


(ق) نواقض جمع ناقض» وأشار ابن عبد السلام إلى ضعف هذا الجمع» لأن فاعلاً نعًا 
لا يجمع على فواعل لثلا يلتبس بالمؤنث» قال المبرد: ولم يأت ذلك إلا في فارس في فوارس 
لأمن الالتباس» وفي قولهم: هو هالك لهوالك» لأنه مثل فأجروه على أصلهء قال: ولما احتاج 
الفرزدق في قوله: (خضع الرقاب نواكس الأذقان)”* إلى إجرائه على الأصل للضرورة 


0# 7 


أجراه 


0 في الأغاني 0 348 والعقد الفريد 2/ 488 هكذاء وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب 
نواكس الأبصار. وهو الصواب لأن القصيدة رائية من الكامل في مدح بني المهلب لما ولى 
سليمان بن عبد الملك يزيد بن المهلب خراسان والعراق. 

*) انظر المزمر 2/ 78. 
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ويْنعُ م ميث من الصّلاة وبل اللطضف: آر عليجولن تعين» ولا بأ يحل 
صُندوقٍ أو خُرْجٍ هُوٌ فيه ما لم يَكْنِ المقصودٌ حَمْلُه لكان ا سامير والدّراهِم 
وبالأنوَاح متعم والمُعَلم ليُصَحْحَهاء ابنُ حبيب: يُكْرَهُ مَسُّها للمعلّم والجزء للصبي 
كالأوج بخللاف المُكمل» وقيل : المكمّلٌ. 

الغسل 

مُوجِبائهُ أَرْبَعٌَ الجنابةُ: وهي خروجُ المنيّ المقارن للذةٍ المعتادة من لجل 
والمرأة»: أى 'مغيت الْحَشَقَة أو مثلها من مقطوع في فرج آدميٌّ أ قيرف أكن أو ذكر» حَيٌّ 
أو مَيْتِء والمرأة : في البَهِيمَةِ مِثْلّهُ وَلَوْ وَطِىءَ الصّغيرُ َبيرَةً كَلَمْ تُنزل فلا عُسْلَ عليها على 
المَشْهُورَة» وتُؤْمَرْ ا على الأَصَحٌ ولو أصابٌ دونَ فرجها فأنزلٌ فالتذّت ولم تُنزل 
فتأويلُ ابن القاسم : لا مُسْلَ عليها بخلاف غيروء فإن أمتى بِعَيْر لَذّةِ أو بِلَذةِ غير مُعْتَادٍ 
حك لجرب أو لَدَغْنْهُ عقربٌ أو ضُرِب فأمنى» فقولانٍ» وعلى التَفّ ففي الوضوءِ 
قولان» ولو الْتَذَّ ثْمّ خرج بعد ذهابها جملة» » فثالثها: إن كان عن جماع وقد اعْتَسَل فلا 
يعيدٌُء وعلى وجوبه لو كان صلَّى ففي الإعادةٍ قولان» وَعلى لني ففي الوضوءٍ قولان» 
فلو انيه فجن يلظ لا يدرئ” أمنئ أو مذي ولمْ يحتلم» فقال مالك: لا أدري ما هذاء 
ابنُ سابتي: كمنْ شك في الحَدَثِْء ولو رأى في ثوبه الختلامًا اغتسل» وفي إعادته من 
3 ص أو كرت تر قولانٍء والمرأةٌ كالرّجل» ومنِيُ الرّجلٍ أبيض ثُخينْ كرائحة الطلع 
والعجين» ومنئ المرأةٍ أصفرُ رقيقٌ. 

الثاني: انقطاعٌ الحيض والنّفاسء بخلافٍ الُقطاع الاستحاضّةء ثم ال قط أبعت 
إليّء فإن ولدثُ بغير دم : نرواكاقة روزن خاضت الك ار تيفية أخرية: 


النَّالِتُ: المَوتُ. 


1 الرَّابِعٌ : الإسلامء لأنّهُ حدت على المشهورء وقيل : تَعَبّنُ وعليهماء لو لم 
تتقدّمٌ جنابة» وقال إسماعيل القاضي: يستحبٌ وإن كان جنا لِجَبٌ الإسلام» وألزمَ 


(ق) ما قال المبرد ليس على إطلاقه» بل لا بد من تقييده بمن يعقل» وإلا فد قالوا: 
حوائط وجوامع» وعلى هذا يتخرج كلام المؤلف» وأيضًا فالناقض قل صار سما كما قال 
المبرد في: فوارس» ويحتمل أن يريد الفرزدق بالرجال: الجماعات» فلا يكون لضرورة» 
انتهى . 
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الوضوءء فإن لم يجد ماءً فالمنصوصش ص يَتَيِمُم م إلى أن يجد كالجنب» وعن ابن القاسم: . 
ولو أجمعَ على الإسلام فَاغَْسَلَ له أَجْزأَهُ وإن لم ينو الجنابة ا رق الور + .تعن 
مشكلٌ . 

والجنابةٌ كالحدث» وتمنعٌ القراءة على الأصحٌء والآيّةُ ونحوُها للتَّعَوذِ مُعْتَمَرُ 
ووترك المندية وإله كانه عائزا علي الأشهر ويُمنع الكافِرٌ وإن أَذِنَ له مُسْلِمُء وللجنُبِ 
أن يجَامِعَ وياكة وَيَشْرَبَء وفي وجوب الوضوء قبل النُوم» واستحبابهو: قولان. بخلاف 
الحائض على المشهورء بناء على أنه للدّشَاط أو لتحصيل طهارة. 

وواجِبّهُ : النيْهُ واستيعابُ البَدَنِ بالمُسْل وبالدّلكِ على الأشهرء فلو كان مما لا يَصلّ 
إليه بِوجُه سَقَطْء وإن كان يصل باستّنابة أو جرقةٍ فثالثها: إِنْ كان كثيرًا لزمهُ» ولو تدلَّكَ 
عقيب الالُغماس والصَّبّ الاي الاميم ولا تجب المضْمَضَّةٌ ولا الاستنشاقٌ ولا 
باطِنُ الأدنيْن كالوضوءٍء ويجبُ ظاهرمُماء والباطنُ هنا الصّمَاحُء وتضعّتُ المرأةٌ شعرها 
يتور والأخيوة زعي تخليل شعر لأس وَاللّحْيةَء وغيرهماء والأكملٌ أن يغيِلَ يديه 
م يزيل الأَذّى عَنْهُ 7 ِْسِلُ ذكرة» ثم يتوضّأء وفي تأخير غسل الرّجْلَيْنِء ثالثها: يُوْحْرُ 
1 وعلى تأخيرهما في ترك المّسح: روايتانٍ ثم يفيض الماءً على 
رأسه ثلانّاء والموالاة كالوضوءء ويجزىء الغسل عن الوضوءء (والوضوءٌ عن غسلٍ 
مَحَلّه)[6]» وفيها: ولا يعْتَسِلُ في الماء الرّاكدء وإن غسل الأذى للحديثء» وفيها: في 


قال أحمد بن يحيئ: في (التوضيح): وفاعل إذا لم يكن وصفًا لذكر عاقل يجوزء جمعه 
على فواعل كجارح وجوارح» وطالق وطوالق» ونص عليه سيبويه» وقد قال ابن مالك في شرح 
الكافية: وفد غلط كثير من المتأخرين فعدوه مسموعًاء وقول ابن عبد السلام في صحة هذا 
الجمع نظرء وكذلك قال 06 موائع » فى باب الفرائض » إن أراد به أنه لا يصح فقد تبين أن 
ذلك غلطة وإن أراد أن فيه كلامًا لأهل العربية من حيث الجملة فقريب. 
الغسل 
6 (ط) وعند قوله: والوضوء عن غسل محله. 
قال ابن عبد السلام: إطلاق الوضوء على غسل أعضائه في الطهارة الكبرى مجاز لا شيء 


رق إن علم هذا فليس مراد المؤلف خصوصية الوضوء ذ فى الغسل» بل الوضوء كيف اتفق 
حتى لو توضأ للبول مثلاً ثم ذكر الجنابة لأجزأه وضوءه ولاك فر عب الجائز بحد عقا وذلك 
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بكر قليلةٍ الماءء وبيديه تخاسنة يخال يَعْني : بآنية أو بخرقة ة (أو بفيه على القول 
تطهير)71] إن لم يمكهُ فقال أبن القَاسِم : لا أَذْري» وَأَجْرِيَتُْ على الأقْوَالٍ في مَاءِ قَلِيلٍ 
تله لاض وَقَالَ: فَإِن مشر فيها أخرَاه ولم يُنَجْسْهًا إِنْ كان مَعِيئًا. 


التيه 

ويَتَيَمُعُ المُسَافِرُ والمَريض إذا تَعَذّرَ عَلَيْهِمَا اسْتِعْمَالُ المَاءِ بِانّقَاقِء وكَذَلِكَ الحَاضِرٌ 
الصّحيحٌ يَخْشسَى فَُوَاتَ الوَْتِ عَلَى المَشْهُورٍ وَلَا يعِيدُء وقال ابْنُ حبيب: رَجَع عن 
وعلى لنيهُم لو خخشي فوات الجْمُعَة فقولان» ولا يَيَمُُ حاير للش على المشهورء 

يَتَيَممُ المريض والمُسَافِرٍ لِلُكُسوفٍ وصَلَاةٌ الجََائِزٍ لِلْحَاضِرٍ إذالم تين فكالسن إلا 
تكافرض على الأصَخْ: وفي تحديدٍ سَمَرِهِ بِالمَصرٍ: قولانٍ» ولا يتوحخصضن بالعِصَيَّانٍ على 
الأصَحٌ . 

ويتَعَذّرُ بِعَدَمِهِ وما يَتَتَرّلَ مَبِْلة عَدَمِهِ : 

الأول إن تحقّق عدَمْهُ تَيمُمَ من غير طَلَبٍء وإنا م كش طايه لما له يق 
بمثْلِهء قال مالكُ: دن الايد بال ملك جلت كان الأبرة وفي الطَلَبٍ مِمّنْ يليه من 
الوُقْقَةَ . ثَالِقُهَا: إن كانُوا نحو الئَلَانَةِ طَلَبَء وإِلّا أعادّ أبدّاء فإِنْ وهِبَ لهُ لَرِمَهُ َبُولُهُ على 


المشهورٍ بخلافٍ ثُمَنِهِ ولو بِيعٌ بِعَبْنِ مُجْحِفِيِء أو بغير غبن وهو محتاج لتَفَقَةٍ سَمَرِهِ لم 


لأنهما أصلان مستويا الصورة والحكم في مغسول الوضوءء فقولنا: أصلان» تحرز من 
التنصيضء وقولنا: مستويا الصورة» تحرز من الرأسء» وقولنا: مستويا الحكم تحرز من غسل 
. الجمعة إذا قلنا: إنه لا يجزىء عن الجنابة وبالعكس» هذا مع أنه منصوصء, انظر اللخمي وابن 
يونس وعياض - 

7 (ط) وعند قوله: أو بفيه على القول بتطهيره. 

(ق) قال صاحبنا أبو محمد عبد النور بن محمد العمراني: الماء المضاف إن قلنا: إنه يرفع 
حكم النجاسة فلا إشكالء» وإلا فلا يفسد هذا الماء بإدخال هذه اليد فيه» لأن الماء إنما يفسد 
بحلول عين النجاسة فيه» وأما الحكم فعرض لا ينتقل» فأجابه صاحبنا أبو عبد الله محمد بن 
سليمان السطي”" بأن نقل عن عبد الحق تأثير النجاسة الحكمية في الماء. 


(1) الفقيه الفرضي له تعليق على المدونة, وتعليق على الجواهر لابن شاس» توفي بسواحل بجاية سنة 
0. شجرة النور الزكية: 221. 
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الثاني : ما يَتَتَركَ مَنْزِلَهَ عَدَمِهِ: كَعَدَم الآلق» فإِنْ وَجَدَهَا ولكن يَذْعَبُ الوقت لها أو 
لاسْتِعْمَالِهِ نَيَممَ على المَسْهُورِء وعَنْهُ يُعِيدُ الحَضْرِي وكالْحَوفٍ على نفسِهٍ أو على مَالِهِ 
عن اناك وكَطْنَ عَطَشِهِ أو عَطْشٍ مَنْ مَعَهُ من آدمِيّ أؤذالة أى كخرت تلق وقذلت 
زِيَاَةٍ المَرّض. أو تَأَخْرِ بُرْءِء أو تَجَدَدٍ د مَرَضٍ على الأصح» وكالمَجَدُورٍ والمخصُوب 
خافن يك المَاىِء وكَشِجاج غناك المةرو فق جني و أغفياة الرمد ره سي 
وكذلك لو لم يبقَ إلا يَدْ أو رِجْلٌء ٠‏ فلو غَسَلَ ما صَحّ ومسح على الجَبَائِرٍ لم يُجَزِى 
كَصَحيح وَجَدَ ماءً لا يكُفيهِ َعْسَلَ ومسح البَاقِيَه وفيها: مَنْعُ المُسَافِر مِنَ الوَطءٍ وليس 
مَعَهُمَا من الماء ما يَكْفِيهما. وقيل: إِلّا أن يَطُول» وكَذَّلِكَ مَنْمُ المتوضئين من اليل 
عا في الشْجَةٍ الاقِلةٍ إلى المَْح أو إليه طول أَمْرهِ. 

وَوَقُْهُ: بَعْدَ مُخُولٍ الوّمْتٍِ لا قَبْلَهُ عَلَى الأَصَحٌّء والمشهورٌ: أن الآيس أَرّلْهُ 
والرّاجي آجِرَهُء وقيل: وِقَبْلَهُ والمُتردّد وَسَطَهُء وَرُوِيَ آجِرَهُ في الجميع» وقيلَ: وَسَطَهُ 
إلا الرّاجِيء فَيُوَخْره وقيل: آجِرَهُ إلا الآيس فَيْقَدَمَ. 

وفيها : لمحي بعدَ الغْروبٍ إِنْ طَبِعَ في إِذْراكِ الماء قبل مَغِيبِ الكل فإِن قَدَمَ 
لاشو فْوَجدَ الما في الوقتٍ أَعَادَ أَبدّاء وقيل: في الوتء وتَحْتَمِلُهُمَاء وقيل: 
وَإِنْ لم يَجِدٍ تخد اإقساة فى لوقت فكذَّلِكَء فإِنْ قَدّمَ دُو التّوَسُّط لمْ يُعِدْ بعد الو باتّفاق» 
فإنٍ وَجَدَ الماء قَبْلَ الصّلاة بطل وفي الصَّلَاةٍ لا تَبطِلء فإن ذَكَرَهُ في رَحْلِهِ قَطمَء ولو 
كانوا جماعَة فوّجدوا ما يَكْفِي أحدُهُم فإن بادر إليه أحدمُمْ لم يَبْطْلْ تَيَمُمْ البَاقينَ» وإن 
لوه احيناة! فقولانٍ» ومن نَيَمّمَ في وقتِه وصلَى ثُمّ وَجَدَ الماء فلا إعادةً عليه ما لمْ 
َكنْ كالمُقَصَرٍ فَيُعِيدُ في الوقتء وَيحْمَّمِلُ أبدًا كالشّاكء هل يُنْرِكُهُ مع العلم بور 
والمُطْلِعُ عليه بِقُرْب والخائف. والمريض العادم المُتأول لتقصيره في الاستعدادٍء وفي 
ناسي الماء في رحله» ثالثها: لابن القاسمء يُعيد في الوقتٍ فإن أضَلَّهُ في رَحْلِهِ فأَوْلَى 
ألا يُييدء فَإِنْ أُضلٌ رَحْلَّهُ فلا إعادٌ كل مَنْ أَيرَ أن يُعِيدَ في الوَفْتٍ فَْسِي بَعْدَ أن 
ذَكَرَ لم يُعِذْهُ بَعْدَهُه وقال أبِنُ حَبِيبٍ: يُعِيكُ؛ وإذا مات صَاحِبٌ الماء ومعة جُنُّبٌ فَرَيهُ 
أذلى ب إلا أذ يَحتَى الخلث القطش قيضت فيمتة للؤدثة لا بثلة. وإِنْ كَانَ بِيْتَهُمَا قفي 
الأَوْلَى به قولان. 


(ق) والخلاف في انتقالها مشهورء والمذهب أن الماء يتأثر بالأحكام المحددة الأعيان» فإن 
الماء المستعمل عند مالك غير طهور على تأويل أكثر الشيوخ» وذلك إن لم يخص صورة 
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وَيَتيممْ بالصّعِيد الطَّاهِرٍ وهُوَ جه الأزض: الثْرَابُ والحَجَرُ والرّملُ والملحُ والصّمًا 
والسبخة والتُوّرة والرَّرْنيخْ وغيرةُ ما لم يُطبحْ» وظاهرهاء كابن حُبيبٍ: بشرطٍ عدم 
الثراب» وقيل بالثْرَابِ خاصّةٌء وعلى الَضْخاض مما ليس بماء ذلك دفر وليل 
وإِنْ وُجِدَء وفيها: ل او ما حال بيئك وبينَ الأرض فهو مِنْهَاء وَفي 
المح والكلج : روايتانٍ لابن القاسم وأامتت بول يق عاق لكل واتعرو زرو نكن الثرات: 
فالمشهورٌ: الجوازُء بخلافٍ غَيروء وفيها: والمَتَيْمُمُ على موضيع لين كالمُتَوضَىءٍ بِمَاءٍ 
غَيْرٍ طَاهِرٍ يُعِيدانٍ في الوقت. واسْتشْكلَء وقال أيضًا: يَعْسِلُ ما أَصَابَهُ ويُعِيدُ الوْضُوءَ 
والصّلاة في الوقْتِء وَاسْتُشْكِلَء وَحْمِلَ على المَشْكُوكِ . 

وصفيُّهُ: أن ينوي استباحة الصَّلاةٍ مُحُْدنًا أو جُنًا لا رَفْعَ الحدث فإنّهُ لا يرفعٌهُ على 
المشهورء وعليهما وجوبٌ العْسْل لما يُستقبل» فإن نسيّ الجنابة لم يُجِزْهِ على المشهور 
فيعيد أبدّاء ولو كان مع الجنب قَدْرُ الوضوء يتيمّمْ ولم يتوضّأ به» ويستوعبٌّ الوجة 
واليدين إلى المرفقين» وينزعٌ الكات على المتميوض» كارا ويخَللُ أصابعه» وفي مراعاةٍ 
صفة اليدين: قولان» وفي الضّفة: قولانء وفيها: يبدأ بظاهر اليمنى باليسرى من فوق 
الكفّ إلى المرفتي ثم يمسحٌ الباطن إلى الُوع» ثم البسرى باليمنى كذلك. 


ولأ جد من زيادز» فقيل : آراد ثم يمسح الكمّين» وقيل: أراد إلى منتهى 
الأصابع» فيهما: إن اقتصر على الكوعين أو على ضربه للوجه واليدين» فثالئها: يعيدٌ 
في الوقت» ورابعُهًا: المشهورٌ في الأولى خاصّةء ولو مسح بيديه على شيءٍ قبل 
لينم فللمتأخَرين قولان» بخلافٍ النّفض الخفيف فإنّهُ مشروعٌ» والثَّرتِيبُ والمُوالاه 
كالوضوءء فيها: فمن نكس تيمُمهء وصلَّى يعيدُ لما يستقبل» ل 
إلا فهو وَهُمٌء ولو نوى فرضًا جار التفلُ بعدة» وكذلك الارات وَركعَتَاهُ 
المصحَفٍ وقراءئهُ وسجْدَنُهَاء ورُوِيٌ وثَبْلَهُء ولو نوى نفلاً لم يَجَُرٍ الفرض بهء 0 
من النَّفْلِ ما شاءً وفعل ما تقدَّمَ كما يفعلَّهُ بما تقدّمَ) يخاداير لوو اللترم الالو 
ولو نوى فرضين صم وصلَى به فرضًا على المشهورٍ لأنّه لا يرفعٌ الحدتّء أو لا 
يتقدّمُ على الوفتء. أو لوجوب الطلَب لكل صَلَاةٍ على المشهور في الكَّلانْوِ أبو 
الفَرَج: يجورٌ في الفواتِ» أبو إسحلقٌ: يجورٌ للمريض» ولو صلَى الفَؤْضَّيْنِ فُعَنِ ابن 


الإطلاق فهو يعمهاء وليس فيها إلا الحكم المحض» وقد أوجب عنده سلب الطهورية» وعند 
ابن القاسم: الكراهة» إلى غير ذلك. 
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0 إِنْ كانتا مُشْتَركَتَي الوّقْتٍ أَعَادَ الثَانِيَةَ في الوَقْتِ وَإِلَّا أعادَمًا أبدّاء ولو نسيّ 

منّ الحَمْسٍ تيمم خمسًا على المشهورٍ وصلّى ومن لم يجذ ماءٌ ولا ثرابًا 
فرابعها لابن القاسم: يُصَل يقْضِي ؛ ٠‏ والئَّلانَهٌ لِمَالِكِ وأشْهَبَ وأَضْبَّعٌَء وفيها: ومن 
تحت الهَدْم لا يستَطِيعُ الصَّلاةٍ يَقْضِي . 


المسح على الحُمين 

رخْصَةٌ على الأصَحٌ (للرّجْلٍ والمرأة)[8] في السَّفْرِ والحضرء ورجع إِليْهء ثُمّ قال: 

وشَرْطَهُ: أنْ يكون حُمًا سَاتِرًا لمحَلّ الفَرْضِ صَحيحًا بِطَهَارَةٍ بالماء كاملةٍ للأمْرٍ 
المعْتَادِ الداع فلا يَمْسَحْ على الجَؤرب وشِبْهِهِ ولا على الجرموق إلا أن يكونَ من فوقه 
ومن تحيَهِ جِلْدٌ مخروزٌ كارا لا يمسحٌ عليهء واختارٌ ابن القاسم : الأول وهو 
جَوْرَبُ مجلدٌ وقيل: خف غليظ ذوًا ساقين» وقيل: يَمْسَحُ عليهما مطلقّاء ويمسّحٌ على 
الحُفُ فوقٌ الحُفٌ على المشهورء ولو نَرّعَ الأَمليَيْنِ مسح على الأَسْفَلِينِ كالحُفٌ مع 
الرّجلِينِ» ولا يمسَحُ على غيرٍ ساتِر على الأصَحٌ ولا يمسّح على ذي الخرْقٍ الكثير» 
وهوّ أن يظهر جُلُ القدم على المنصوصء العراقِيُون: أن تتعذّرَ مداومةٌ المَمّي عليه لذوي 
الهيئاتٍ فلو شك في أمرو لم يمسحء ولا يَمسَحُ على لُبْسٍ بِتَيَمُم وقال أَضْبَعْ: : يِمْسَحُ» 
ول تففخ إذةاليسق أعدفها 0 غم اللحرى» ولبسَّ الآخرَ حتى يَخْلَمَ الأول واه 
وقال مُطَرْفٌ : بمب ل ات ل ا وفيهاة يكوا 
وقالة أطئ اتقويه وله قشت التخر الخاضق يديه علج الأمح «معيوة «ويقجة 
عَلَى المَهَاميز . 

وَصِفْتُهُ: فيها أَرَانَا مالك فَوَضْعَ يَدَهُ اليُمْئَى على ظَاهِرٍ أَطْرَافٍ أَصَابِعِهِ وَالِيْسْرَى 
تحتّهًا من بَاطِنِ حُفْه فأَمَرَهُمَا إلى حَدَّ الكَعْبَيْنَء فقالَ ابْنْ شَبْلُونٍ بظَاهِرِه اليُسْرَى كاليُمتى» 
وقال غيرة: اليُسرَى على العكسء » وقيل: اليُمْنى كالأولى» واليُسرى كالثانية» ويزيل 
عَنْهُمَا الطينَ ولا يَتَبعُ العُضِونَء وقيل: بدأ من الكَعْبَيْنِ فيهماء ولو حَصٌ أُغْلاه أَجْرََهُ 
ويُعِيدُ في الوَّقْتِ وأَسْفل لم يجَرْوى أَشَهْبُ: يُجْزِيهِ فيهمّاء ابن نافع لا يُجَزِيه فيهماء 


المسح على الخفين 
8 (ط) وعند قوله: للرجل والمرأة. 
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والغسلٌ والتّكرارٌ مكروةٌ» ولا تحديدٌ على المشهورء وروى ابنُ نافع : للمقيم من الجمعةَ 
إلى الجمعة+. وروئ أَشهْبٌ للمسافر ثلذئة 5 أيَام واقتصرّء وفي كتاب السّرٌ: وللمقيم يوم 
وليلة» ولو نزعٌ الحَفْيْنَ فآخْرَ العْسْلَ ابَدَأْ على المشهورء ولو نزعَ أحَدَهُمَا وجب غسل 
الأخرئ إن اوحض المَواتَ فَكَالْجِبِيرة» وقيل: يَتَيَمُمُه وقيل: يُمَرْقَهُ ويمسحُ 
على جراجه إِنْ قَدَرَ فإِنْ حَشيّ مس الماءِ فَعَلَى الجَبَائِرٍ وَشِبْهِهَا كالمَرارَةٍ والِزطاس على 
الجبين للمريض» وعلى عصابةٍ الجبائر إن احتاجتُ وك انتتشرثُ» وعلى عِصَابَةٍ الْفِصَادَة 
إِنْ خاقها ذ في العْسْلٍ وَالوْضوءء وإِنْ شدَّتْ بِغَيْرٍ طَهَارَةٍ فإِنُ كان يَتَضَرَّرُْ بِمَسّهَا أو لا 
يا ف وهيّ في أَعْضَاءٍ النَيمُم تَرَكَهَا وعَسَلَ ما سِوَامْمَاء فإِنْ كانت في 
غيرها فالتا : يَتَيمُمْ م إِنْ كَانَ كَثِيرَاء ورَابِعُهَا: يَجْمَعُ بين الماءِ والتَيمُمء وإذا صَحّ عْسَلَ 

مَسَحَ الوَأسَ في الوُضُوءِء وإِنْ سَقَطْتْ الجبيرةٌ قَطمّ الصَّلَا لضَّلاةَ وَرَدْهَا وَمَسَحَ» ولو صَحَ 
ني عُشْلهَا وكا من جتابو, ففيهاء كفك في مزع ل لصي لوف أَعَادَ كلما 
صل كيد غشل الومنوع» ولز كانك في مَعْسُولٍ لوخي أَخْرَأهء وَأَعَادَ ما قَبُلَه 
واعثُرض بمشألة التَيَمُمء وفرّقَ بينهما أن تيمم الوْضُوءٍ كالوُّصُوءٍ وبأنهُ بَدَلَ. 

الحيض 

ذنم لحار مسوم ار ماكر تمه عاد عل لاز على حم اريت 07 
غير ولادق ثم بعت منت ونحوماء والآيسة كبنْتَ السَبَعِينَ' وَقيل الححمل ا 
يحض وأقله مُدَتِهِ 4 في العبادة غيرٌ محدودٍ فَالدّفْعَةٌ حَيْض» وَالصَفْرَةٌ وَالكَذرة هٌ خيْض : 
وَحْدَهُ أَوْ في أيام يه وأكثرهٌ خمسةً عشرَ يوما على المشهور»ء ورج من قولٍ ابن 
نافع ثمانية عشرء وأكثّر الطَهْرٍ غيرٌ محدودء وأْقَلُهُ خمسة عشرٌ يومًا على المشهورء ابن 
حَبِيبٍ عَشَرَةٌ مكدرةةة العامة :أبن الكاعفون؟ حمشة» بوفيل : تُسأَلُ النْسَاءُ؛ والنّساكءُ: 
مُبْتَدِئةٌ وَمُعْتَادَةٌ وَحَامِل. 


فَالمُْتَدئةٌ إِنْ تَمادّى بهَا ادم ففيها: حَمْسَةً عَشَر 0 وَرَوى ابن زياٍ تَطهرُ لِعَادة 
لِدَاتها وروى ابن وَهُبٍ: ا أيَامٍ اسْتَظَهَارًا؛ وَالمُعْتَادَةٌ: إِنْ تَمَادَى كه فيها: 
رِوَايْتَانِ: خَمْسَة عَشَرَ ورَجَعَ إلى عَدَِا مع الاسْيِظهَارٍ بثلاثة ما لَمْ يَِدْ على خَمْسَة عَشْرَ 
يومًا فقِيل على أَكْثرِ عَادتهَا وقيل: عَلَى أَثَلْها. 


قال ابن عبد السلام: لاحتمال أن يتوهم قصر الرخصة على المرأة. 
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ويام الاسْيظهارٍ عند قائليه: حَيْضُء وما بَئِهُ وبينَ حَمْسَةٌ عَشَرَ قيل: طَاهِرٌء وقيل: 
نُحْتَاطٌ فْنَصُومُ وتَقْضِي وتُصَلي وتَمْئَعْ الرْوْجَّ كُمْ تَعْتَسِلُ ثائيّاء والغَالتُ: عَادَئُهَا خَاصّةً 
وفيما بيئها وبين حَمْسَةَ عَشَرٌ القولان» والرَابعْ : حددة هشر واستظهاز دم أو يومين» 
والخامس : قال ابن 0-0 واسْتَظهارٌ ثلاثق» ا سحئون» والحامل تحيض » إن تمادى 
الدّمُ ففيها : قال مالك نّمِسِكُ قدرَ ما يُجْتَهَدُ لها. وليسّ في ذلك حَدٌء وليس أوَّلَ الْحَمْلٍ 
كآجِره» ورَوّى أَشْهّبُ كالحائل» وفيها: قال ابن القاسم : تَمكْتُ بعد ثلاث أشهرٍ ونحوها 
خمسّةً عشرٌ ونحوهاء وبعد سِنَّةِ العشرين ونحوها وعنه وآخرٌ الحمل ثلاثينَ ولا استظهار 
فيها»ء وروى مطرفٌ في أله العادة والاستظهار»ء وفي الشَّهْرٍ الّاني مثلي العادة» وفي 
النّالث ثلاثة نه أمثالهاء وكذلك إلى ستّين فلا تزيدء وقال ابن وهب: ضِعْفَ عادَيَهًا خاصّة 
ومتى تَقطعَ الطهرُ غير نام على تَنُصيله كُملث أيّم الدّم على تفصيلهاء ؛ ثم هيّ مستحاضة» 
وتغتسلٌ كلما انقطع الدّم وتصلّي وتصومُ وتوطأء وقال ابن مسلمة: إِنْ كان الدّمُ أكثرٌ وإلّا 
جِمعَتٌ أَيَامَ الطَهْرٍ طُهْرًا وأَيّامَ الحيض حيضًا حقيقةٌ؛ ومتى مَيّزت المُسْتَحَاضَةُ بعدَ طَهْرٍ تام 
ال وفي العِدَّةٍ على المَشْهُورء والنْسَاءُ يَرْعْمْنَ مَعْرِفَتَهُ 

ِحَيَهِ ولَوْنِهِء إن تَمَادَى فَكَمًا تَقَدمَ. -وفي الاستِظْهَارِ عند قائليه قَوْلَانْ ومتى تَى الْقَطمَ 
0 تامّا مَا لَمْ تُميْرْ؛ وللطهْرٍ عَلَامَتَانِ: الجُفوف وهُوَ خروجُ الخْرّقٍ 
جَافَةه والقّصَهُ لبَيْضَاءُ: وهو ما ابيضٌ كالفِضَّةء وهُوَ الجيرُء ابنُ القّاسِم: القَصَّهُ أَبْلَمُ 
ابْنُ عَبْدِ الحكم: الجُمُوفُ أَبْلَنُ وغَيْدْمُما: هُمَا سَواء وفَائِدَنُهُ أنَّ مُعْتَادَةَ الأقوّى تَنْتَظِدْهُ 
مَالَمْ يَخْرّْج الوَقْثُ المُخْتَارٌُء وقيلَ: الضروريء وأمّا المُبْتَدِئة قَقَالَ ابْنُ القَاسِم ومُطرّفٌ 
وابنُ الماجشون: تَنْتَظِرُ الجُفُوفَ» وغيرُهُمٌ: هُمَا سَوَاءٌء قال البَاجيُ : نزعَ ابن القَاسِم إلى 
قولٍ ابن عبد الحكم. 1 

ويمنعُ الحيضٌ الصَّلاةً مُطلقًا ولا قضاء» والصّومَ وتقضيهء ودخولٌ المسجدء 
المصحَف (والطّوافَ)91]»؛ والطلاقٌ؛ ويمنع 0 في الفرج اتفانًا مالم 0 


(ق) توهم قصرها على الرجل أقرب» أما أولاً: فلن السنة إنما رويت فيهء وأما ثانيًا فلأنه 
أحوج إلى الخف. وهذا أظهر من أن يقال. 
الصلاة 
9 (ط) وعند قوله: والطواف. 
قال ابن عبد السلام: لا حاجة إلى الطواف بعد المنع من المسجد. 
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على المشهورء وقيل أو تتيمُمْء وقال ان كيل يُكْرَهُ قبل الاغْتِسَالٍِء وما فوقٌ الإزارٍ 
اق اذه ما عل الشيزن وفي قراءتها: قولان. 
النفاس 
الدَّمُ الحا للولادَة»ء وفي تحديدٍ أككَره ب بِسيِّينَ أو بالعَادَة» وإليه رَجَعَّ: روايتانٍ» ثمّ 
هي مُسْتَحَاضَةٌ وفي كونٍ الدّمٍ بين النْأمَينِ إلى شَهْرَيْنٍ نِفَاسَا فَيُضَمْ مع ما بعدةُ أو 
حيضًا: قولان» وما يَجيءٌْ بعد طَهْرٍ تامّ حيضٌ» وإِلّا ضمّ وصّنِعَ فيه كالحيض فإذا كَمْلَ 
فَاسْتِحَاضَةٌ وَحْكُمُهُ كالحيض ولا تَفْرَأ. 
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٠ 


الأَؤقَاتُ: أَدَاءُ وقَضَاءَء فَوَقْتُ الأداء: ما مُيّدَ الفِعْلُ بِهِ أوّلاّء والقَضَاءِ ما بعد 
والأذة- عكار وهيل وضرورةٌ وقيلَ: ومكروة: الأَوّلُ: المُوَسَمُء فالظهْرٌ أُوّلَهُ 
زَوَالَ الشّمْسء ٠‏ ويُعْرَفٌ ذلك بأَخَذٍ الطّل” ذ ف الزياققه واعة )4 أن تَصِيرَ زِيَادَةُ ظِلّ القَامَةٍ 
مِتْلّهَاء وهُوَ أَوَّلُ وقتِ العصر فيكونُ مر كا وزوئ: أشْهَبٌ الاشتراك فيما قبل القامة 
بما يَسَعُ إِحداهُمَا واختارَهُ التُونْسِىُء وقال ابن حبيب: : لا اشتراك (وأنكر؛ انو أفى, رن 
[10]» وآخرهُ: إلى الاصفرارٍء وروى إلى قامتين» ا بعُرُوب فرص شدي دُونَ 
أَنَرِمَاء ورِوَايَةُ الانقن اقرلي ودبياة. ردنا انمي #الشعاتت المي َوه ورِوَايَةُ 
الامْتِدَادَ حَنَّى مَغِيبٍ لشم وهو الحمَرَةٌ دُونَ البياض م ف القوطا: وهو - وَقْتِ العشاء 
فيكون مشتركاء وفال أشهّث: الاء شتراك فيما قَيْلَ مَغِيبٍ الشَّفَْقٍِء ا + ثلث اللذلنء 
وقال ابنُ حبيب: النْضْفٌء والفَّجْرُ بِالفْجْرٍ المُسْتَطِيرٍ لا المُسْتَطِيلٍ وَحِيَ ل وَآجْرُهُ 
إلى طلوع الشَّمْسِء وقيل: الإسَْارُ الأعلّى» وتفسيرٌ ابنٍ أبي زُيْدٍ الإسْفَارَ يَرْجِعٌ بِهِمَا 
إِلَى وَقَاقٍ . 

الثاني : ما كان ولي وَهُوَ لِلْمُْمَردٍ أَوّلُ الوَّقْتِء وقيلٌ: كَالجَمَاعَةٍ والأفْضَل للجَمَاعَةَ 
تأَخِيرُ الظّهْرٍ إلى ذراع وَبَعْدَهُ في الحَرْ بِخِلَافٍ الجُمُعَةٍ والعَضْرء تَقْدِيمُهُمَا أقُضَلُْء وقال 
أَشْهْبُ: إلى ذِرَاعَ بَعْدَهُ لا سِيِّمَا في شِدَّةٍ الحرّء والمغربُ والصُّبْحٌ: تَقْدِيمُهُمَا أَفصَل» 
والعِضَاءُء ثلِتًُّا: تَأَجِيرُها إِنْ و ورابعها: في الشََّاءِ وفي 0 


(ق) تتصور فائدته فيمن حبست فيه قهرًا أو لجأت إليه خوًاء إلا أنه ينبغي له أن لا يكتفي 
عن سجود التلاوة بالصلاة كما لم يكتف به عن الطواف إلا أن يراعي قرب السجودء ولو قال ما 
يفتقر إلى الطهارة كما في (الجواهر)”" كان أتم. 


10 (ط) وعند قوله: وأنكره ابن أبي زيد. 


(1) أي: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 181/1. 
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الئَّالِتُ: الصّرُوري» وهو ما يكونُ فيه ذو العُذْرِ مُوَدْيّاه وقيل: من غير كراهية 
ليَتَحَفّقَ.المَكرو؛ وهوّ من حين يضيقٌ وقتُ الاختيار عن صلاتِهِ إلى مِقْدارٍ تَمَام رَكْعَقَ 
وقيل: إلى الرُكُوع قبل طلُوع الشمْسٍ في الصّبح» وَبْل العُروبٍ في العصرء وقيل: 
الفجر في العشاءء وفي الظهرٍ والعصر وفي المغرب والعشاء قولان سيأتيانٍ. 

والأَعْدَارٌ: الحَيْضُ والئّْمَّاسُ والكُفْدُ أَضْلاً وارتدائاء والصّبَاء والجنونُء والإغماء» 
والنُومُء والنْسيَانُ بخلاف السُكر. 

وَائِدَنُهُ في الجَجميع الأَدَاءُ عند زَوَالِهه وفي غير الئائم والناسي السّقوطٌ عند 
حشير لك .قات واعتباز قدْرٍ الرَكْعَةٍ للأدَاءِ» وأمّا السُّمُوطْ فبِأقَل لَحْظَق وإِنْ أَبِم 
المُتَعَمّدء وعَنْ تَحَقق تَحَقْ الأداء قال أَصْبَعُ : : لَوْ صَلَّتْ رَكْعَةَ فَكْوَبَتُْ فُحاضتٌُ فلا قَضاء» - 
وبمُخالفتهِ قال بعضُهم ‏ بَعْضُهًا بَعْدَهُ قَضاءَء وأمّا غيرهم» فقيلَ: قاضء وقال ابن 
القَضَّار: مؤدٌ عاص» وهُرّ بَعِيدٌّ وقيل: مُوَدٌ وقت كراهة» وردَهُ اللْخميُ بنقلٍ الإجماع 
على التَأنِي» ورُدّ بأن المنصوصض أن يركع الور وإن فاتت كعد منّ نّ الصُبْح وَيلْرَمُ أل 
تدع تي مرق اللقدار إلى امشو الإواي كال اد والجمهور على 
خلافه وألا يَقُضْرٌ المُسَافِرٌُ ولا يتم المَادِمُ إلا مَعَ م ذلك وفيه خلافٌ؛ والمشتركاتُ لعلو 
والعصرء والمغرب والعشاءٍ لا يُدْرِكَانِ معًا إِلَّا بزيادة ركعةٍ على مقدار الأولى عند ابن 
القاييم وأْصْبّغ وعلى مقدار الثَّانِيةِ عند ابن عبد الحَكم وابن الماجشون وابن مَعْلَمَةٌ 
وستحنون» وعَلَيْهِمَا اْتَلَهُوا إذا طهُرتِ الحائض لأذبع قبل المَجْرِء » قال شم يالك 
ابنَ القَاسِم آجر سال قفال استكد الحطا "ل عن الحكيء وسيل سحنونٌ فَعَكسٌ» 
ولو طهْرَتِ المسادرم ثَلاثِ فقولانٍ على العكس فلو حاضَنًا فَكُلّ قائلُ بسقوط ما أدرك 
فلو كانت الأولى لخمس أو ثلاثء والئَّانِيةُ لأذبع أو انين لَحَصَلَ الاتّفاقٌ في الطَهْرِ 
والحَيْض . 

ولو سافرٌ لثلاثِ قَبْلَ العغروب لشتركد : ولما دُونَها فالعصرٌ سَفْرِيَةٌ ولو قَدِمَ 
لخمْس فَحضرِيِّئَانِ ولما دُونَها فالعَصرٌ عفري ولو سافرٌ لأذيع قبل ار فالعشاءٌ 
شفرئة ولما دونها فالرٌواية أيضًا: : سَفَرِية وفي اليجَلّاب 0 حَضَرِية ولو قدمّ 
لأزبع فالعشاءً حضريةٌ» ولما دُونَها كذلك» وخرَّجَهًا فيه سفريّةٌ - وفي اعتبار مقدارٍ 


قال ابن عبد السلام: إنكار ابن أبي زيد ليس بالبين» وقد تقدم وجه نفي الاشتراك. 
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التطهير» ثالثها: لابن القاسم: إلا الكافر لانتفاء عُذْرِو ورابعها: لابن حبيب: والمُعْمَى 
عليه؛ ولَمْ يُخْتَلّفْ في الصَّبيّ ولو تطقرت فاخنتتة أن تبن أن الماءً غَيْرُ طاهر 
ونحؤةٌ فالمَضَاءُ على الأصَحْ لتحمّق الؤجوب» قال ابن القاسم: ولا بتي مِقدَادُ مني 
0 حاتي لور ربع فأولى فذكرث فإنُها تُصَلَي المثييّة ثم تَقْضِي ما أَدْرَكَتْ 
وَكْتَهُ 4 رَجَعَّ مم فقالَ: لا 0 والأوّل أصَح» وقال أيضًا: إذا حاضتٌ لأزبع فأذنى 
بد أن صَلّت العصرّ ناسيةً للظْهْرٍ تَنْضِي الظْْرٌ لأنّها تَحَلَدَتْ في الذّمة لخُروج وقتها م 
رَجَعٌ م فقال: لا تقضي لأنّه وقتّ اسْتَحَقَتُهُ وغيرُ هذا أخطاءء والأَوّلٌ َصَحٌ وعلَيْهمًا لو 
ُِمَ لأْبَع أذ سَائَرَ لانْتتينِ وَكَدْ صَلَّى العَضْرّ ناسيًا للظفْرء فلو لم يُصَلَ العَضْرّ صَلَى 
الملية” فضا فيما لفان لو قذونف جو الك تضلك :لطر تذوقة تفتك القضر 
لِتَحَققِ وجُويها. 


وأوقاتُ المنع بعد طلوع الفجرٍ في غيرٍ الصّبح بركعتينٍ حنَّى تطلعٌ الشَّمِسٌ وترتفعٌَ ؛ 
وبعد صلاةٍ العصر حنّى تخربٌ الشّمس وبعد الجمعةٍ حتى ينصرف المُصَليء ولا تكرة 
وقثٌ الاستواء على المشهورء وتُستثنى الفوائتُ عمومّاء وقيامُ اللَّيلِ لمن نام عن عاديه ما 
بِينَ الفجر وصلاتِهِ خصوصًاء وفي الجنازة وسجود الثّلاوةٍ بعد صلاةٍ الصّبح وقبل 
الإسفار» وبعد صلاةٍ العصر وقبل الاصفرارٍ المنع للموطل و الكير ا ! د30 والصراز ف 
الصّبح لابن حبيب» وأمّا الإسفارٌ والاصفرار فممنوعٌ إلا أن يخشى تغيّر الميتِ ومن أحرمّ 
ور كا و ولب كس لاد ةِ في المجزرة والمزبلة ومحجّة ةِ الطريق وبطن الوادي 
وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الإبل وهو مجتمع صَدرها من المنهل بخلافٍ مرايض الغنم 
والبقر وكَرِمّها في المقبرة وفي الحمام للئجاسةٍء وكذلك لو كانتٍ المقبرة مأمونة من 
أجزاء الموتى» والحمًّامُ من النّجاسة لمْ يكره على المشهورء وقيلَ: إلا مقابرٌ الكفّارٍ 
وكَرِمَها في الكنائس للنّجاسةٍ والصُورٍ وكرة التَّمائِيلَ في نحو الأسرّةٍ بخلافٍ الثِياب 
والنط التي لفون وتركة احدن؛ 


(ق) ما لم ينكره من حيث ضعف متمسكهء ولم ينكر صاحب”" (القبس) الاشتراك من 
تلك الجهة. وإنما قال: هذا يخالف قول مالك وأصحابه. 


ثلاثه داك 
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الآذان 
سُنّةٌ وقيلَ فرضٌ في الموطأء وإنَّما يجب الأذانُ في مساجد الجماعات» وقيل: 
فرضٌ كفاية على كل بلدٍ يُقاتلونَ عليه» ولم يُختلف في شرْعيتهٍ في المفروضة الوقتيّة إذا 
قصد الدّعاء إليهاء وأمّا إذا لم يُقُصَّدء فوقعٌ لا يُوَذْنُونَه ووقع إن أَذْنُوا فحسنٌ» فقيل: 
الختلافٌء وقيل: لاء واستحبّهُ المتأخْرُونَ للمسافرء وإن انفرد لحديث أبي سعيدٍ وحديثٍ 
ابن المسيّبء ولا أذانَ لغير مفروضة ولا لفائتة» وفي الأذانٍ في الجمع: وها بودن 
لكل صلاةٍ منهما. 1 


والإقامةٌ: سُئَةٌ في كلّ فرض عمومًا أداء أو قضاءًء وفي المرأةٍ حسنٌ على 
المشهورء وجائرٌ املق ف بن أزنء واشواة المتفرة معيو ع وميه + معلوهة ] وَيَرْفَعُ 
صَوْتَهُ بالتَكبير ابتداة على المشهورء ويقول بعده الشهادتين مثنى مثنى أخفض منه ولا 
يخفيهما جدّاء ثم يعيدُهُما رافعًا صوتّهُ وهوّ التَرْجِيعٌء ويْدَئي الصَّلاةٌ خيرٌ من النُوم في 
الصُّبّح على المشهورء وَيُفْرِدُ قد قامتٍ الصَّلاةٌ على المشهورء وأنكرٌ مالك أذانَ القاعدٍ إلا 
ويضًا لنفقة ويجورٌ راكب ولا يقيمٌ إلا نازلاً» ووضعٌ أصبعيهِ في أذنيه فيهما واسمٌء ولا 
يُكرهُ الالتفاث عن القبلةٍ للإسْمَاع» ولا يفصلٌْ بسلام ولا بردٌ ولا غيرهماء فإن فرَّقٌ بذلك 
أو غيره فاحشًا استأنفء ولا يَدْدُ بالاقازة على المشهوار بخلاف الصَّلاةٍء قال بعضهم: 
ولم يُسْمَعْ إلا موقوقًا فيهما. 

وشرط المُؤَّذْنَ: أن يكون مسلمًا عاقلاً ذكرّاء وفي الصبيّ: قولانِء ولا يُعْتَدُ بكافر 
ولا مجنونٍ ولا سكرانَ ولا امرأةٍ ولا يُوَذْكُ ولا يقيم من صلَّى تلك الصّلاة» ويُستحبٌ 
الطهارةٌ؛ وفي الإقامة آكدُء ويستحبٌ أن يكونٌُ صَيْنَا والتُطريبٌ منكرٌء وإذا تعدَّدُوا جار 
أن يترنّبوا أو يتراسلواء وفي المغرب واحدٌ أو جماعةٌ مرةٌ. 

وتستحبٌ حكايئّهُ؛ وينتهي إلى الشّهادتين على المشهورٍ وقيل إلى آخره فيُعوّضِ عن 
الستعلة الحؤقلة. 


0 


3 


وفي تكرير التَشْهّدِ: قولانٍء وقولهُ: قبل المُوَذْنِ واس» فإِنْ كان في صلاة فثالثها : 
المشهور يحكي في النّافلة لا الفريضة» فلو قال: حَيّ على الصَّلاةٍء ففي بُطلانٍ الصَّلاةٍ 
قولانٍ» ولا يُؤذْكُ لجمعةٍ ولا غيرها قبل الوقتٍ إِلّا الصّبّح فإنّ مشهورَهًا: يجورُ إذا بقيّ 
الشدُسٌء وقيلَ؛ إذا خرج الشختاث» وفيل» إذ1 صَلْيْث العشاة: 
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وللصلا 


نينا 


شروطء. وفرائض ٠»‏ وسكن » وفضائل 
طهارةٌ الخبث ابتداءً ودوامًا في النّوبِ وَالبَدَنِ والمكانٍ على الخلافٍ المُتَقدم . 
الثانى: طهارةٌ الحدث. 


الثلت: تيج العررة, وفي الرَّجُلِ: ثلاثةُ أقوالٍ ‏ السَّوْأَنَانِ خاصّةٌء ومن السّرةٍ إلى 
الُكبة» والسّرّة حتَّى الرُكْبَةٍ ل سترٌ جميع البدنٍ واجبٌء. وعورةٌ الحُرَّةِ: (ما عدا 
الوجهٍ والكفَّين) [11]» والأمةٌ كالرّجُلٍ بتأَكُدِء ومن ثم جاء الرَابعُ المشهورٌ: إذا صلّيا 
بادِيّ الفخذينٍ تعيدٌ الأمَهُ خاصّةً في الوقتء وأمٌ الولدٍ آكَدُ منهاء ولذلك قال: ! 
وذ ري جاع فاحب إلى انيد في الردت وفلاي العتير رَةِ والمعْتّقٍ بعضّهَاء 
والمُكَاتبةٌ متلهاء ورأسسٌ الححرّةِ وصَدُرُها وأطراُهَا كالفخدٍ للأمَةٍء وتُؤْمَرُ الصّغِيرةُ بسترة 
الكبيرةٍ» والمُْتَقِبَةٌ لا تُعِيدُ فلو طرأ علمٌ بعنْق في الصَّلاةٍ المُمْكشِفَةٍ الرّأس فقال ابن 
القايم : تتمادى ولا إعادةً إِلَّا أن يمكتهًا السَّْرُ فتتركَ. سحنونٌ: تَقْطَعُء أصبعُ: إن كان 
العتقٌ قبل الصَّلاةٍ كالمُتعَمْمَةٍ تعيدُ في الوقت كََاسِي الماءِ يُعيدُ أبدًا وإلا لم تعذ مطلقا 
كواجدٍ الماءٍ وكذلكٌ العريانٌ يجدُ ثوبّاء وقيل: تتمادى وتُعيدٌُ» وفي وجوب ستر العورةٍ 
في الخلوة: قولانِء وعلى النفي ففي وجوبهٍ للصَّلَاةٍ قولان» وقيل: بل القولانٍ في 
شَئ طيته مطلقّاء والسَّاتِرُ السَّفَ كالعدم» وما تضق لرئئه أو لتحديده مكروهٌ كالسّراويل 
بخلافٍ المِئزّرِه والعاجرُ يُصلي عريانّاء وإن اجتمعوا في وضوءٍ انفردوا فإن لم يمكنْ 
فقولانٍ: الجلوسٌ إيماءً» ويجورٌ القيامُ» وفي الظّلام كالمستورينَ» ويَسَتَيِرُ العريانٌ 
بالنْجسٍ وبالحرير على المشهورء ونصٌ ابن القاسم وأشهَبٌ في الحرير يُصَلَي عرياناء 
فإِنْ اجتمعا فالمشهورٌء لابن القاسم: بالحرير وأصبعٌ بالنُّجس. فَحُرّجَ في الحبيع 
قولان» والمذهّبٌ: يعيدٌ في الوقت» ولو صلى بالخرير مُخْتارًا عصّى» وثلِنُها: تصحٌ 
إن كان ساترٌ غيرةُ» وفيها: ولو صلَّى وهو يدافعٌ الأحَبَئيْنٍ بقَرْكَرَةِ ونحومًا أو بشيءٍ مما 
يَشْتَغْلُ أو يَعْجِلُ أَحْبَبْتُ له الإعادةً أبدًا وحُمِلَ على ما يمنمُ من فرض» ومن صلى 


محتزمًا أو جمع شَّعرّهُ أو شمر كُمَيْهِ فِنْ كان لِيَاسَهُ أو كان في عمل فلا بأسّ به. 


1 (ط) وعند قوله: ما عدا الوجه والكفين. 
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الرّابع : الاستِقْبالٌ - وهو شرط في الفرائض إلا في القتال» وفي التّوافل إلا في 
السَّفْرٍ الطويل للرّاكب فيجورٌ حينُمَا توجَهَتٌ به دابَتهُ ابتداء ودوامّاء تأ أو غيرهُ بخلافٍ 
السّفِية فإنّه يدورٌ بهاء وروى ابنُ حَبيبٍ كالدَابَة» ويُومئء ارات بالددوع وبالسّجودٍ 
أخفض من» ولا يُؤَدَى فرض على راحاي فإن كان معقولا وأَدْيَتْ كالأزض ففي كَرامَتهًا 
قولانِء والمشهورٌ: جوازٌ النّقْل في الكَعْبّة لا الفرض» وفيها: ولا الوتر ولا ركعتي الفجر 
تإذا ان فحيك شاف وقيها: .قدي القرض: ليد ني الرقت» وشمن عل الكاسن لقرله 
كمَنْ صلَّى لغير القبْلَةِ والحَجَرُ مثلهاء والصَّلاهُ على ظهرمًا أَشَّدّء وقيل: مثلّهَاء وقيل: 
إن أقامَ ما يقصِدّهء وقال أشْهّب: إِنْ كان بِينَ يَدَيْهِ قطعةٌ من سطجها بناءً على أن الأمْرَ 
ببنَائِهَا أو بِهَوَائْها الاستقبال والقُدْرةُ على اليقين تمْئَمُ من الاجتهادٍ» وعلى الاجتهادٍ تمنعٌ 
من التَّفْلِيدِء وهل مطلوبُّهُ في الاجتهادٍ: الجهَّةٌ أو السَّمْتٌْ؟ قولانء أمّا لو خرجَ عن 
السَّمْتِ في المسجدٍ الحرام لم نَصِمّ ولو كان في الصف وكذلك من بِمَكْة فإن لم يقْدِر 
استّدلٌ فإن قدر بمشقَّة ففي الاجتهاد تردُدُء ومَنْ بالمدينة يَسبَدِلُ بمحرابه كَل لأنّهُ 
قطعىّ» والأعمى العاجرٌ يُقلّدُ مسلمًا مكلّمًا عارماء فإِنْ كان عَارِكًا قُلُدَ في الأدلَةٍ واجتهدء 
والبصي الجاهز” مله فإِنْ لم يجذ فقالَ ابن عبدٍ الحكم: يَضْلْن خيك شاة». ولو صلى 
أربعًا لكان مذمَبّاء وليسّ للمجتهدٍ تقليدٌُ غيروء فإنْ أَعْمِيَ عليه ففي تَخْيْره أو أرَْع 
صلواتٍ أو تقليده ثلاثةٌ أقوالٍء ومن اجُتَهَدَ فأخطأ أعادّ في الوَّقْتِء والوَقْتُ في الظَهْرٍ 
والعضر إلى الاصفرارء يتخلافٍ ذو الكذن:فإنهُ لما لع تغوت :"ابن مسلمة : إلا أن 
يستديرة ابن حون يميد أبداابنء على أن الواجبٌ الاجتهادٌ أو الإصَابَةٌ وإن تَبَيِّنَ 
السََطَأٌ في الصَّلاةٍ ة قَطَعْ إلا في التيسيرٍ يتحرف ويُكْتفرُ ويستأنف الاجدهاد لكل: صلا 
وإذا اختلفا لم يَأتمّاء ولواكلة الأغمن لم ايه بالخطأ فصدّقٌ الْحَرَفَء وقال ابن 
عو لذ أن يُخْبِرَهُ عن يقين فيقطعٌ» ويعيدُ الئاس في الوقتء والجَاهِل أَبَدَا على 
المشهور فيهها. 


(ق) من الأجوبة (ش)27©» سئل عن المرأة» هل تستر ظهور كفيها في الصلاة» وهي مأمورة 
قالوا: وكفيهاء لأن اليد عند العرب إلى المنكبين. 


(1) كذا في الأصل ولعله يقصد ابن رشدء والله أعلم. 
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الخامسٌ : ترك الكلام. 
العاونة + ترك الأنعال الكدرة ا وشاتان: 


الفرائقض : 
التَكبِيرٌ للإخْرّام» والفاتحةٌء والقِيامُ لهاء والرُكُوعٌ» والرَّفْمُء والسَّجُودٌُ والرّفْعُ» 
والاتّدالء والطْمَأنيَةُ» على الأصَمّء والجلوسٌُ للتَّسْلِيِمء والتّسْلِيم . 


والسَئَنٌ : ٠‏ 
سورةٌ مع الفاتحة في الأوَييْنِ والقيامٌ لهاء والجهرٌء والإسْرَارُء والتَكبِيرُء وسمعٌ 
الله لمنْ حمدّهء والجلوسٌ الأَوَّلُء وتَضَهُدُهُ والرَّائِدٌ على قدر الاعتدال» والتَّسْلِيمُ من 

النّانيء وتَسْهُده. والصَّلاةُ على مُحَمَدٍ يَلَِهِ على الأصَحٌ. 

والفضائلٌ : 

ما سواهُمًا؛ ويشترط في تكبيرة الإخْرّام افْتِرَانُهَا بنيّةِ الصَّلاةٍ المُعَيّئَةِ بمَلْبه (أو 
تقدِيمُهَا وتسْتَضْحَبُ) [2]12 وفي نيّةِ عددٍ الرَكّعَاتِ: قولانِ» وفيمنْ نَوَى القصرٌ َنم 
وعَكْسِه: قولانٍ» وفيمن طن الظهْرَ جمعَةٌ وعَكْسِهَاء مشهورُمَا يُجْرِىء في الأولى» - 
وعزويهًا بَعْدَهُ مُعْتََرٌ بخلافٍ نيّةِ الخروج, فلو أَتَمّهَا بئيّةِ النّافلة سَهُوًا فقولانِء ولمّظهُ : الله 
أكْبَرُ مُعَيّئَا وإن كان أغجَميّاء ولا يُجزىة الأكْبَرُ ولا غيرم والعَاجِرٌ تَكْفِيهِ النْيّهُ وقيل 
يَذّكُو الصَّلاةً بِلسَانِهِء وَيُنْتَظُرُ الإِمَامُ به قدرٌ ما تستوي الصّفوفٌء ويستحبٌ رفعٌ اليدينٍ إلى 
المنكبينء وقيل: إلى الصّدْرِ فقيل: قاِمَتيْنِء وقيل: وبِطَوثُهُمَا إلى الأرض» وقيل: 
يُحاذِي برؤوسِهمًا الأَدنيْنِء وفي سَدْلِ يَدَْهِ أو قبض اليُمْنَى على الكوع تحت صَدْرِهٍ 
َالِتَّهَاء فيها: لا بَأْسَ به في النَافِلة وكرمَّهُ في الفريضةء ورابعها: تأويلهُ بالاعتمادٍء 
وخامسها: روى أشَْهّبُ إباحتهما. 

العافيعة :"فز التكيين وال ريض دوكر الذقاة أوطيرة ويا علق «السشهون لا 
يِتَعَوّدُ ذ ولا يبَسْمِلْء » وله أن يتعوّدٌ ويُبَسْمِلَ في التّافلة ولم يزلٍ القُدَاءُ يتعوّذونَ في قيام 
رمضان» فيجبٌ تعلّمُهَا فإِنْ لم يتسع الوقتُ انتم م على الأصَحّء فَإِنُ لم يجذّء فقيل: 


2 (ط) وعند قوله: أو تقديمها و27 تنكف جنا 


)21 في الأصل : أو. 
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تسقطّء وقيل: فرضُهُ ذكرّء ولا تجبُ على المأموم وتستحبٌ في السّريّة لا الجهريّة: 
وقيل: ولا السُرَّيّة» والصَّحيحٌ: وجوبُهًا في كل ركعةء وقيل في الأكس؛ وإليه رجعٌء 
وقيل: في ركعةّء وقيل: تجزىءٌ سجدتا السَّهِو وما هو بالبَيْنِء ولم يرهُ ابن القاسِمء 
وقال: يُلْفِي الرَكْعَةَ وفيها: فيمن فائنّه ثانيةٌ الجمعةٍ فقامٌ تسيا يَْجْدُ قبل السّلام 0 
ظهرّاء وقيل في ركعقء وليستٍ البِسْمَلَةُ منهاء فلا تجبُ للأحاديثٍ والعمل» ولا تجزى؛ 
بالشان وس ندا تشم الاي قصرًا أو مَذَّاء ويؤمَّنُ الإمامُ إذا أَسَرٌّ انَماقَاء فإذا جهرٌ 
فروى المصريُونَ: لا يُوَّمُنُء وروى المدنِيُونَ: يؤمَنُ ويْسِرٌ كالمأموم والمنفردء وقيل: 
يجهرٌ في اا والسُورةُ بعدها في الأولييْن: سن وفي كل تطوع» وفي ركعتي الفجر : 
قولانء ذة ففي الصّبّْح بظوال المفضّل فما زادَ ما لم يش الإشفاز والظية اتيك العم ة 
والمغربٌُ يُحْفُمَانِء والعشاءُ متوسّطة»ء والئَّانِيةٌ أقصرٌء ويستحبُ القنوتٌُ سِرًا في ثانيةٍ 
الصّبح قبل الرُكوع كفعل مالكِء أو بعدةٌ. ولا تكبيرَ لَهُ وفيها: اختيار: اللّهُّمَ نا ' 
507 إلى آخرو» ويجوز بغيروء ويدعو بما شاءًء وفيها: عن ابن مسعودٍ رضي الله 
عنهُ: في المَجْرٍ سُنَةٌ ماضيةٌء ويجهرٌ في أوليين غير الظهر والعصرء يسممٌ نفسَه وفوقٌ 
ذلك» والمرأةٌ نفسها فقط كالدَّلِْيَةِء ولا يجزىء إسرارٌ من غير تحريك لسانِء ويجوز 
الإسرارٌ في التوافلٍ ليلآء وفي الجهر فيها نهارًا قولان. 

القِيامُ: إِنْ كان يثبتٌ بزوالٍ العمادٍ كُرِهَ إن كان يسقط بطلت» فإن عجز قبلها أو فيها 
توكأ ثم جلسٌ ولا بأسّ به في الثّافلةٍ للقادر ع استند إلى غير جُنْبِ وحائض» ويومىء 
ِالسَتْجُودٍ إن لم يقدزء ويْكرَهُ رفع شيء يُسجَدُ عليهء ثم على الأيمنٍ كالمُلْتَحِدٍ ثم 


(ق) ابن زرقون”©» وحكى ابن العطار في مختصره أن سحئون قال فيمن خرج من داره 
ينوي الصلاة ونسي النية عند افتتاح الصلاة أن صلاته تجزئه بنيته المتقدمة كما قال في 
الميسر” في البحرء وذهب بعضهم إلى أن قول ابن القاسم في رواية البحر: والحمام© داخل 
في الصلاق وأن النية المتقدمة تجزىء بغير نية» ولم يختلف أن الصلاة لا تجزىء بغير نية. 


(1) هو الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي الطيب بن زرقون الأنصاري الأندلسي الإشبيلي المالكي» توفي 
سنة 586. سير أعلام النبلاء 21/ 147. 

)2( كذا بالأصل» ولعلها: ابن ميسر. وأبن ميسر هو: شيخ المالكية أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن 
ميسر الفقيه الإسكندراني صاحب ابن المواز وراوي كتابه صنف التصانيف وانتهت إليه رئاسة 
المذهب بمصر توفي في رمضان سنة تسع وثلاثة مائة. سير أعلام النبلاء 14/ 292. 

(3) كذا بالأصل» ولعلها: والإمام. 
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مبتكلقكا ورجلةة إلى القيلة أو غلئ الأبسنء كالنها هما سؤاء» وتوم قيهاء :وقيل: 
الاسْتِلْقَاءُ قَبلَ الأيمّن» فإِنُ عد كز أل موق ا وعن الشَافِعِيٌ رحمة الله 
جات القطده دعن أن ينه برسم الله روا ْ 

وعقوه: بمشقة آل خوق علق فإة قددعلن 'القيام وحدة قام وأوما إن امكن» 
وفي إيمائهِ وُسْعَهُ: قولان» ولو قدرٌ على القيام صَلّى قائمًا إيماءة» فلو قدرٌ على الجميع 
لكنْ إن سجدّ لا ينهضٌ قائمًا فقيل: يُصَلّي الأولى قائمًا ويُيِمُ قاعدّاء وقيلٌ: يُصَلَي قائمًا 
إيماءً» (ولو عجر عن الفاتحة) (13] قائكا فالمشيوة ؟ السلرس و سكت التَريْعْ» وقيل: 
كالتّمَهُدء ويكرهُ الإنْعَاُء وهو أن يجلسّ على صدور قدميهء أبو عُبِيدٍ: على إِلْينَيْهِ ناصبًا 
قدميو» وقيلَ: ناصبًا فخذيه؛ ولا حدّ في تَفْرقَةٍ الأصابع وضمّهًا في ركوع أو سجودٍء أو 
جلوس (وجلوس التَّشهّد كغيرو) [14]» ويُكبْرُ للدُحَولٍ في القالئة» والرّمدُ يتضرّرُ بالقيام 
وغيره كغيرو» وفيها: في قادح الماءِ يعيدٌ أبدًا وعُلْلَ بتَردْدٍ التّحح فيهء وقال أشهبٌ: 
مندوة وجو الكحع 3 إناحك البعدوة اتقن إلى الأعلى ا" 


3 (ط) وعند قوله: ولو عجز عن الفاتحة قائمًا. 

قال ابن عبد السلام: نظر كيف صورة هذه المسألة. 

(ق) قد يتوهم من لا يعرف الشيخ أنه خفي عليه ظاهرهاء وليس كذلكء إنما استشكل 
باطنهاء أما الظاهر فمعناه: أن يعلم من نفسه أنه لا يقدر على كمال الفاتحة فإنما مع قدرته على 
القيام في الحال» فهل يجلس ابتداء نظرًا إلى تحققه لمآل أمرهء مع أن القيام لم يكلف لذاته ولا 
لبعض الفاتحة» وإنما طلب لجميعهاء فإذا تعذر لم يكن للإتيان به معنى» بل يكون دخولاً في 
زيادة مستغنى عنهما بخلاف الركوع والسجودء فإنهما لما طلبا لأنفسهما طلب عند تعذرهما 
الإيماء أو ما تسع القوة منه إليهما أو يقوم حتى يعجز لاتصافه بالقدرة في الحال وإمكان جعلها 
على التمام» كما قالوا في...”© تصحء وهذا الخلاف منصوصء انظر اللخميء وأما الباطن 
فلأن هذا الشخص مطلوب بالقيام للإحرام» لأنه واجب آخر غير القراءة» وإذا قام له لزمه 
التمادي ولا يجلس حتى يعجز عن الزيادة. قال أحمد بن يحيئئل: وقد عجر بعض هذه 
الحاشية لدثور الأصل وتخرفه. 


4 (ط) وعند قوله : وجلوس التشهد كغيره. 


(1) بياض بالأصل بقدر كلمة. م ب. 
(2) كذا بالأصل. ولعل الصواب موافقة للسياق: وقد عجزت عن قراءة بعض. . 
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(ولا يتتَفّلَ قادرٌ على القعودٍ مُضِطجمًا على الأصحٌ) [15]» فلو افتتحها قائمًا ثمّ شاءً 
الجلوسٌ فقولانٍ لابن القاسم وأشهبّ» بخلاف العكس. 

الرُكوعٌ : وأقلُ أن ينحني بحيتُ تقرْبُ راحتاة من ركبتيه» ويستحبٌ أن ينصبٌ 
ركبتيه ويضعٌ كَميْهِ عَلَيِهِمَا ويجافي ِرْفقيهِ ولا يُنكْسُ رأْسَهُ إلى الأرض . 

الخامس: الرَّفْعْ : فلو أخلٌ وَجَبَتِ الإعادةٌ على الأشهرء فلو لم يعتدلٌ قال ابن 
القايم : أجِرَّأهُ ويستغفدٌء وقال أَشْهَبُ: لا يُجْرْئُهُء وقيلَ: إن قارب أجزأهء» وعلى وجوب 
الاعتدالٍء ففي وجوب الطمأنينة فيه وفي غيره: قولان» وفيها: ولا أعرفٌ رفمٌ اليدين في 
رفع ولا خفض » وروق أسهت: يستحبٌ فيهماء ويستحبت لافار ورف لمم ” سمعٌ الله 
لمن حمدة اللْهُمٌ رئنا ولك الحمدء وللومام الأوّلء وقيل : مثْلَة وللمأموم الثاني : 
وروى ابن القاسم : ولك» وروق أبن وهب للقت 

السُّجودُ: وهو تمكينٌ الجبهة والأنفٍ من الأرض» وفي أحدهماء ثالثها: المشهورُ 
إن كانت الحيية أجزأه» وتقديم يديه قبل رُكُبَنّيه أحسن» واخيرقةا عند القيام » وأما 


قال ابن عبد السلام: أي كالجلوس بين السجدتين لا كالجلوس الذي هو بدل من القيام. 

(ق) مراده أعم من ذلك كأنه يقول: إن التربع إنما حصل بدلاً من القيام» أما سائر 
الجلوس فالمصلي جالس فيه كالمصلي قائمّاء لكن لما كان الجلوس كله سواء اكتفى بذكر 
واحد. 

5 (ط) وعند قوله: ولا يتنفل قادر”© على الجلوس مضطجعًا على الأصح. 

قال ابن عبد السلام: يعني هل نجري الجلوس في حق المريض مجرى القيام في حق 
الصحيح إلى آخر ما قال. 

(ق) مراد المؤلف ما هو أعم من المريض والصحيح. لأن من الناس من يجيز التنفل 
مضطجعًا للصنفين لقوله عليه الصلاة والسلام في البخاري: «وصلاة القاتم على نصف صلاة 
القاعد» 2 فأشار إليه. 


(1) في الأصل: قادرًا. 

(2) كذا والصواب العكس : «صلاة العامة قلق المعو ون اك القائم» . م ب قلت: رواه النسائي من 
حديث عمران بن حصين رقم: 1 وابن ماجه من حديث أنس رقم: 1220. ورواه غيرهم 
بألفاظ أخرى كالبخاري رقم: 1049 والترمذي رقم: 339 من حديث عمران بن حصين. 
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اليدانٍ فقال سحنونٌ: إِنْ لم يرف يديه بينهما فقولانء وأمّا الرُكْبَنَانٍ وأطراف القدمين 
فسْنَةٌ فيما يَظهّرٌُ وقيل: واجبٌء ولو سَجَدَ على كَوْرٍ عِمَامَتِهِ كالطاقتينِ أو طرفٍ كُمْهٍ 
صحٌّء ويستحبٌُ أن يُقَرَفَ بِينَ رُكْبَتَيْهِه وبين مرفقيّه وجَنبيهء وبين بطنه وَمِكدَيه بخلافي 
المرأة - ولهُ تركهُ في التافلة إذا طوّلَء ويستحبٌ مباشرةٌ الأرض بالوجه واليدين» وفي 
غيرهما مخَيِّرٌء فإن عسرٌ لحرة أو بَرْدٍ ونحوه فيما لا ترق كالخمرة والحصير رق تنبتة 
الأرض) [16] بخلافٍ ثياب الصُوفٍ والكِمّانِ والقطن» والأؤلى: وضمٌ يديه على ما 

الوَفْعُ منه: والاعتدالٌ فيه (والطمأنينةٌ كالرُكوع) [17]»ولا باس بالدعاء في 
الّجودِء والرّفع منهُ» بخلافٍ الرُكوع (ولكن يُسَبْحْ) [18]» وأنكرٌ التّحديد في الجميع 


6 (ط) وعند قوله: ما تنبته الأرض. 

قال ابن عبد السلام: ظاهره أنه لا يصلي على حصير وما تنبته الأرض إلا إذا عسر مباشرة 
الأرض» والمذهب جواز الصلاة على ما لا ترفه فيه اختيارًا . 

(ق) بل معناه: إذا عسرء قال الأصحاب”' : وجاز له من غير مرجوحية» ولا فضيلة لغيره 
أن يصلي على ما ذكرء وقد يستحب له عند إفراطهما لأنه أجمع للقلب وأبعد عن تشويش 
النفس» وأقرب إلى الخشوع» والسياق يقتضي ما ذكرناه لا ما ذكره. 

7 (ط) وعند قوله: والطمأنينة كال ركوع . 

قال ابن عبد السلام: اعترض عليه بعض الأئمة هذا التشبيه» بأن الرفع من السجود مجمع 
أو الطمأنينة فقط. وقوله: الرفع منه عقد ترجمة كقوله: الركوعء الرفع» السجودء وهو خبر 
مبتدأ محذوف كقوله: باب كذاء وكقوله: الصلاة» الذبائح» الأيمان» وأما حكمه فقد مر في 
الفرائض» هذا ما تعطيه قوة الكلم. 

8 (ط) وعند قوله: ولكن”” يسبح. 

(ق) تكلم الناس في قول الراكع: سبحان من تواضع كل شيء لعظمته» والمختار: أنه 
يجور على معنى أن التواضع لله معلل باتصافه بالعظمة» فاللام لام العلة» ولام التعدية محذوفة 
لفهم المعنى كأنه قال: سبحان من تواضع كل شيء له لأجل عظمته» فالتواضع ليس للصفة لكن 


(1) بالأصل: الاستحباب. م ب. (2) في الأصل: ولا. 
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بشيءٍ مخصوص» ولا يقرأ في شيءٍ منهاء م يقومٌ بغير جلوس (ويعتمد على يديه 
للقيام) 19 أو يغركة.والثائية كلها واللتكة الذكية حين نّ الشروع إلا في قيام الجلوس» 
ِنهُ بعد أن يستَّقِلٌ قائمًا للعمل إذا لم ينتقِل عن رُكْنِ جلوس التَسلِيم» ويُسنَحَبُ في 

جميع الجلوس جعلٌ الوَّرْكَ الأيسر على الأرض ورجلاهٌ من الأيمن ناصبًا قدمّه ؛ البمنى 
وباي إبهابهًا على الأرض وكَمَاهُ مفروجتانٍ على فخذيهء ويعقدٌ في التّشَهُدِينٍ بِاليُمئى شِبْة 
تسعَةٍ وعشرينَ» وجانِبُ السَّبّابَةِ يلي وجْهَهُ ويشيرُ بها عند النؤحيدء وقيلَ: دائمّاء وقيل: 
ا وفيها: اختيارٌ النَّحِيّاتِ لله الرَاكِياتُ لله الطَيّباتُ الصَّلَّواتُ لله؛ السَّلامُ عليك 
يها الئينُ ورحمةٌ الله وكات الحدم علينا وعلى عباد الله الصَّالحِينَ أشهدٌ أن لا إلله إلا 
اللّه» وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله صِلَّى الله عليه وسلّمء ويُسْتَحِبٌ الدُعاءٌ بعلهُ دون 
الأوّلٍ. 


التَسْليم © وَيتَعَيّنٌ السلا عليكم قاو نكر كالشهورز كخيرة: وق شراط ديه 
الخروج به. 00 (ويَتَيَامَنُ الإمام) [20] والمنفردٌ قليلةٌ مرَةٌ واحدةٌ زوق مرّتين » 


للموصوف لأجل اتصافه بتلك الصفةء :في البؤاراة عن ابن عباس قال: قال رسول الله كة: 
«قال الله عر وجل: إنما أقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي» ولم يستطل على خلقي» انظر 
الباب السادس عشر من (الأحكام الكبرى) والفرق 16 من القواعد للقرافي واحفظ ما رسمت» 
انتهى . 

قال أحمد بن يحيئ: أخذ بعضهم من قوله: أعوذ برضاك من سخطك: صحة قول: 
سبحان من تواضع كل شيء لعظمته» وقول الخطيب يوم الجمعة: قد اجتمعنا متضرعين 
لعظمتك» والمانع: أن وحجة التواضع والتضرع إنما يكونان لذاته تبارك وتعالى. 

9 (ط) وعند قوله: ويعتمد على يديه للقيام أو يترك. 

قال ابن عبد السلام: ظاهره التسوية» وقد تقدم أن تأخير اليدين عند القيام أحسن وهو 
مخالف للتسوية» ويحتمل أن يريد تأخير مما إذا اعتمدء نعم يعترض بأن الاعتماد مندوب إليه 
كما في نصوصهم» وفي العتبية: أنه العمل . 

0 - (ط) وعند قوله: ويتيامن الإمام . 


(1) عزاه إليه الهيشمي في مجمع الزوائد 2/ 147 وقال: وفيه عبد الله بن واقد الحراني ضعفه النسائي 
والبخاري وإبراهيم الجوزجاني وابن معين في رواية» ووثقه أحمد وقال: كان يتحرى الصدق» 
وأنكر على من تكلم بهء وأثنى عليه خيرّاء وبقية رجاله ثقات. ش 

(2) بين قاعدة أدلة مشروعية الأحكام» وبين قاعدة أدلة وقوع الأحكام. الفروق 231/1. 
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والمأمومٌ عن يمينه ويُضيفٌ اثنتين على المشهور اماق ثم يسارَّهُ إن كان فيه أحدّء وقيل: 
يَسَارُه ثم أمامهء وفي المَسْبُوقِ: روايتان» وكُرة الدّعاءً 0 واليمين بها. ونهى عَْمَرُ 
رضي الله عنهُ عن رِطانَةٍ الأعاجم» وقال: إِنّها جِبٌٍ. 

وَالتَرِتِيبُ في قضاءٍ يسير الفوائتِ» وهيّ الخمسٌ فما دونْهًا أصلاً أو بقاءَ» وقيل: 
الأْبَعُه واجبٌ مع الذّكْرء ويُقَدمُ ذلك على الوَقْيّةَ وإن ضاق الوقتُ على المشهورء وفي 
سقوطٍ قضاءٍ الوقتبّة حينئذٍ عن ناسِيّها منْ بيانِ أصحاب الأعذار: قولانٍ لابن القَايِمٍ» 
وقال ابنُ وَهْبٍ: إن ضَاقٌ فَالوَفْتِيةٌ وقال كتهت مُحَين فلو بدأ بالحاضِرَ سهوا صلل 
المنسِيّة وأعادٌ في الوقتٍ» وفي تعيين وقتٍ الاخْتَيَارٍ أو الاضطرار: قولانٍ»ء وفيها: رجمَ 
إلى أَنَّهُ لا إِعادَةَ على مأمومِهء وعمدًا فكذَّلِكَء وروى ابن الماجشون يُعِيدُ أبدًا بئَاءٌ على 
أنه 1 أوْ لاء فإِنُ ذُكْرَ َائئَةَ في وَقَيَيّدَ ففي وُجوب القطع واستحبابه قولانِ» وفي إتمام 
ركعتيه إن لم يعقذ رَكْعَة: قولانٍء فإِنْ كَانّ إِمَاما قطعٌ أيضًاء وروى ابن العم يسري فلا 
يستخلفٌ ورجع إليه. وقيلَ: ورجعَ عنهُ» وروى أشْهُبُ: لا يسري فيستخْلِفٌء. وإنْ كان 
مأمومًا تمادى» وفي وجوب الإعادةٍ: قولانٍء فإن كان في الجمعةٍ فالمذهبُ: يُعِيدُ ظهْرّاء 
وقال أشهّبُ: إِنْ خاف فوائهًا تمادى ولا إعادة لفواتهاء وإِلّا قطعّ وقضى ولحقّء فإِنْ لم 
يَذْكْرْ حنّى فرع من الجْمُعَةٍ فأكثَرُ الرُواةٍ يُعيدُ في الوقْتِ» ورج ابن لقانم إليه»ء وفي 
وجوب ترتيبٌ كثير الفوائت: قولان» ولا ُقَدّمُ إِنْ ضاق الوقتٌ اتّفاًا وَتُفْضَى» ويعتبرُ في 
الفوائتِ يقينُ براءةٍ الذّمّوِ فإِنُ شك أَوْقَمَ أعدادًا تُحيطُ بحالاتِ 3 فلو نسيّ صلاةً 
لا بِعَيْيِهَا صلّى خمسّاء إن عَلِمْ يتا دون يومها صلاماء ولم ثُ؛ تبر عَيْنُ الأيام اتفاقّاء 
وكذلك لو علمَ أعيانَ بعضهاء ونسي عين التّرتِيبٍ وخْرْج اعتبارُهُ من الشَّاذْ فيمن نسي 
ظهرًا وعصرًا مِنْ يومين مُعَيِّين لا يدري ما السّابِقةٌ يُصِلَي ظهرًا وعصرًا ثمّ عصرًا وظهراء 
والصَّحِيحٌ: يِصلْيهِمًا ويعيدٌ المُبْتَدَأة ة فِيَسْتَوْعِبُ التّقديرين كما لو لم يَتَعَيّنُ اليوْمَانٍ انَفاقَاء 
وضابطة: أن يضربهًا في أقَلٌّ منها بواحدةٍ ثم يزيدُ واحدًا ففي الئَّلاثِ يُصَلَي سبعاء وفي 
الأربع ثلاث عشرةً» وفي الخمس إحدى وعشرينَ» فإن الْضَعّ شك في القصر فالصّحِيحٌُ 


(ق) وفي غريب الحديث”" لابن قتيبة: إذا أردت يميئًا وشمالا» قلت: يَامِن وَضَائِم ” 
ولا تقل: تيامن ولا تشاءم» وهذا على خلاف ما يطلق الفقهاء. 


(1) لم أقف عليه في غريب الحديثء» وانظر أدب الكاتب 314. 
(2) في الأصل: شمايل. 
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ورجعٌ إليه ابن القاسم: يُعِيدُ كل حَضَريَّةٍ عقيبها سفريّةٌ على ما ذُكِرّ فتتضاعف 
الحضريّاتُ» والصّحيحٌ الاستحبابٌ على القولين في القصرء فلوؤ نسي صَّلاةٌ وثانيتها ولم 
يدر ما هما صلَّى سنًا مُرتَبة فلو نسيّ صلاةً وثالنتها صلَّى سنا يكن بتَالتّتهاء وفي رابعتّها 
برابعتهاء وفي خامستها خامستهاء فلو نسيّ صلاةً وسادستها فهما متمائِلَتَانِ من يومين 
فيصل الخمس مرّتين مرّتِينٍ وكذلكٌ حَادِيَةِ عشرتها وسادسة عشرّتِها . 

- وللسّهْوٍ سجدتان: وفي وجوبهًا قولانٍ ففي الزيادةٍ بعد السّلامء وفي النُضَانٍ 
وحدَهُ أو معهما قبلَهُ» وروي التَخْيِيرُ وسجودٌ المّتِمْ للشَّكِ بعدَهُ على الشهورة (وفي 
سجودٍ الموسوس) [121: قولانٍء ثم في محلْهِ: قولان» وفي تَشَهدٍ المَبْلِيّةِ: روايتان» 
وفي سِرٌ سلام البَعْدِيّةِ: قولانِء وفي الإحرام للبَعْدِيَةَ ثالِنُهَا: يُحْرِمُ إِنْ سَهَا وطال» وعلى 
المشهور في المحلٌ والوجوب لو قدَّم أجزأء وقيل: يُعيدُهُ قال أشهّبُ: يبطلٌ عمد 
فلو أَخْرَ فأَؤْلى بالصّحَةٍء فإِنْ سَهَا عن البَعْدِيّة سَجَدَ متى ما ذكرَء ولو بَعْدَ شَهْرٍ فإِنْ كان 
في صَلَاةٍ فبَعْدَمَا فَإِنْ سَهَا عَنْ القَبْلِيّةِ سَجَد متى ذَكَرَ مَا لمْ يَطْلْ أو يُحْدتْ فإِنْ كان 
أحدمُّمَاء فثِلِيّهًا: تبطلٌ إِنْ كانَ عن نقص فعل لا قولٍء ورابعهًا: بطل إِنْ كان عن 
الجلوس أو الفاتحة. وخامسها: تبطلٌ إِنْ كان ظن ختن كير ين أو سمع الله لمن حمدة 
مرّتِيْنء وفرّق فيها بين مرتين وثلاث فإن كان في صلاةٍ وحُكم ببطلانٍ الأولى فهو كذاكر 
صلاقء فإنْ لم يُحكُمْ ببطلانِهًا لسَهْوِ وانتفاء طولٍ حدثٍ فهو كتارِكِ بعض صلاةٍ ولهُ أربعة 
أُوجُوء فرضٌ في فرض : ان طالّ بطلتُ ويعتبزٌ اطول عالق 1 (وقيل بعقدٍ الرَكعَةٍ على 
القَوْلَين) [22] إل أَصْلَّحَ الأولى وصلى» نفل في ثَفْلٍ : إِنْ طال تمادى إلا فقولان» 


1 (ط) وعند قوله: [و”" في سجود الموسوس. 

(8) قال ماي اتيز" تيقولية وجل فسوي تتتهتوة الراووالعجرات فشرهاء 
وأنكر عليه لقول أبي عبيدة: الوسوسة: ما يلقيه الشيطان في القلب #ووْسْوْسَ لَنمَا ألتّيطن» 
[الأعراف: الآية 20] ووسوست إليه نفسهء والوسوسة حديث النفس. 

(ق) وغاية الأمر أن يحدثه وتحدثه فيصحانء وإسناد الحديث إليها أكثر . 

2 (ط) وعند قوله: وقيل بمقدار”” الركعة على القولين. 


(1) سقطت من الأصل. 


2( يعني : درة الغواص لأبي القاسم الحريري . مب ص: 64 
(3) في جامع الأمهات: بعقد. 
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فرضٌ في نفلٍ: كالأولى» وقيل: تبطّل الأُولّى مطاقّاء نَل في فرض: يتمادى على 
الأَصَحٌ. 

ينه : زيادةٌ أو نقصان في فرض أو نفل فكثيرٌ الفعل مبطل مطلقّاء وإ وجب 
كُقَئْل ما يحاذرٌ وإنقاذٍ نفس أو مالٍء» والقليلٌ جدًا مُعْتَمَرٌه ولو كان إِشَارَةَ لسَلام قر 
وتحرو :أذ لقاع علق المشهر ره برالذلك: ل كرو القلاء عاق القع ان تاق ار او 
وفيها: ولا يرُدُ على منْ شَمَتَهُ إشارة» ولا يحمَّدُ إِنْ عَطْسّء وفيها: إِنْ أَنْصَتَ لمخبر 


ص 
0 


يسيرًا جارٌ» وابتلاعٌ شيءٍ بِينَ أَسْنَانِهِ مُعْتَمَرٌه والتَمَاتَهُ ولو بجميع ل إن 
يستدير القِبْلَهٌَ وترويح حُ رِجْلَيهِ مُعْتَمَر وما فوقة من مشي يسير وشبهه ِنْ كان لضرورة 
كائفلات ذَابَتَه أو مصلحَةٍ منْ مشي لسْئْرَةٍ أو فُوْجَةَ أو دقع َارّ دفعًا خفيفًا فمشروعٌ» 
وإِنْ كان لغيره (فَإِنْ أحال الإعراضّ)[23] فمبطلٌ عند ومِنْجَبرٌ سهوة» وإِلّا فمكروة» 
وفيها: لو سلّم من اثنتين وانصرفٌ أو أكل أو شرت وقد جاءً أو شرت فأكل وشرب 
بطلْتْ» وفيها: إذا أكل أو شرب في الضّلاةٍ أجزأةٌ سجودٌُ السَّهُوء فقيلَ: اختلافٌ» 
ل لاء وفرَّقٌ بالكثرة إمَّا لأنّ الأولى مع م السّلام وإِمّا لأنَّ فيها أكلّ وشربّء وفيها: 
إن قَلْسَ وقلّ لم يَفْطعْ بخلاف المَيءٍ ؛ وكثيرُ الفعل منْ جنس الضّلاةٍ سَهْوًا غيرُ مُتْجَبرِ 
وقيل : مُنْجَبِرٌ والكثيرٌ : أربع ركعات» وقيل: ركعتان. وقيل: مثلهاء وقيل : نصفهاء 
فتلحَقُ المغربٌ بالوُبَاعِية» وقيل: بِالتُتائِيّةَ» وقليلُهُ جدًا مغتَفّرٌء ونحو سجدةٍ عمدًا 
مُبْطِلُء وإذا قامَ الإمامُ إلى خَامِسَةٍ فمن أَيْمّنَ مُوجَبّها وجلسٌ عمدًا بطلتُ» ومن أيقَنَ 
كارع ددم 9 00110 5 20 
انتفاءه وتبعه عمدا تطلت» ويعمل الظان على ظنه والشاك على الاحتياط» فلو قال لهم 
كانت لموجب» فكي أؤْجه: من يلرّمَهُ اتَبَاعَهُ وتبعة ومقابلَهُ : تصحٌ فيهماء ٠‏ وفي الكّالث 
المنصوص : تبط وفي الرّابع» متأولا: قولانء والسَّاهِي مَعْذْورٌ فيلرّمُ الجالسّ على 
الصِحَّةٍ: الإتيانُ بركعةء وفي إعادة التّابع السّاهي لها قولانٍء وفي إلحاقٍ الجهل 
بِالسّهْوِ: قولانٍ» وفي نيابتها عن ركعة مسبوق يتبَعْهٌُ: قولان» ومن قام إلى ثالثةٍ في نقْلٍ 


قال ابن عبد السلام: يعني المتقدمين في عمد الركعة. 
(ق) والصواب: الاثنين» فهذا من الإحالة على ما يأتي ليعلم موضعه الأليق به. 


3 (ط) وعند قوله: فإن أحال”' الإعراض. 


(1) في الأصل: أطال. ن: أخال. م ب. 
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إن لم يعقِدْ ركعَةً رجمٌ وَإِلّا أَنَمّهَا أربعًا وسَجَدَ قبلَهُء وقيل: بِعْدَهُء وإنْ لم يَذْرِ أشَوَعَ 
في الوثر أمْ هُوَ في نَانيَةٍ الف جَعَلَّهَا نَانِيَةَ وسجدّ بَعْدَهُ وأمّا الكلَامُ: فْعَمْدُهُ لغير 
إصلاجهًا مُبطلٌ قل أو كثرٌ وإِنْ وجب لإنْقَاذ أَعمّى وشبههء وسهوة إن كَثْرَ فَمُبْطِل» ٠»‏ وإِنْ 
قَلّ فمْنْجَبِرٌ وفي جهلٍ: القولانٍ. فإن كانَ ذِكُرًا في مَحَلّهِ كانّمَاقٍ: ادخْلُومًا بسادم 
أآمِنِينَ وَقَصَدَ به التّمْهِيمَ فَمُعْتَمَرٌ فإنْ تجرد للتْْهيمٍ فقولا كَمَنْ تح على مَنْ لَئِسَ مع 
في صَلَاتهء ويُسَبْحُ ميك الكجال والقناة لتدائعة ور وشت مالك الأطفق لاكشا و لاساكديا 
لا تبطلٌ» مثلُ لم تكُيل فتقولٌ أَكْمَلْتُء ومثْلٌ أنْ يَسأَلَ مَبُحْبَرُ وقال ابن كِتانة: مُبْطِلُ» 
ظ 0 سحنونٌ: إِنْ كان بعد سَلَام انين فلا تَبِطلٌ ويرْجِمٌ الإِمَامْ إلى عَذَلَيْنْء وقيل إلى 
مَا لَمْ يكن عَالِماء وقبلَ: بشرّط أن يكونوا مأموميه م يني إِنْ كان قريبًا ول 

0 منَ المسجدٍ وقيل: وإنّ بَعْدَه ويَبْنِي بغير إِخْرّام إِنْ قَرْبَ جدًا انَفانّاء وإِلَا 
فقولانِ» وعلى الوخرام في قِيَامِهِ لهُ: قولانِ» وعلى ا ففي جارية بَعذه ثم يَنْمَض 
فيتم : قولانٍء فإن أخلٌ بالسّلام فكذلك» وفي إعادة التَسْهّدِ في الطولٍ: قولانء فإِنْ 
َرْبَ جدًا فلا تَشَهُّدَ ولا سود وإن حَرَجَ منْ سُورةٍ إلى سُورَةٍ فمغتفرٌء ون جهرّ في 
اله ا كانه محض زياد وفكسة فثلة: وتشن لاه ويَسِيرٌ الجَهْر والإِسْرَارٍ 
مُعْتَمَُ ا 0 الركوع أَعَادَ وسَجَدَ بَعْدَهُ فيِهِمَاء وقالَ في الشُورة يُعِيدمًا جَهدًا 
ويُعْتَمَرُء وزيادةٌ سُورَةٍ في نحو لالت مغتفرٌ على الأصَح؛ ولو بَذَّلَ الله أكبر بِسَمِعَ الله 
لمن حمدَهُ أو بالعَكس فكالئَّركِء يُغتفرُ مره (فإن ذكرّ في موضِعه أعاد)[24]. والتّتحنحُ 
لضرورةٍ غيرٌ مُبْطِلِء ولغيرها في إلحاقِه بالكلام روايتانء والمشهورٌُ إلحاقٌ التّفْخ 


(ق) سألت أبا موسى عمران بن موسى بن يوسف المشذالي عن هذا الكلام فقال: معناه: 
فإن أخال غير أنه معرض» بحذف المفعول الأول لجواز حذفه. وصاغ من أن المصدر فأقامه 
مقام المفعولين كما أن: إن وأن كذلك على ما قال صاحب (الجمل). 

(ق) ونحو هذا الكلام قول القضاة: أعلم باستقلاله فكان» أي أعلم فكان من يقف عليهء 
بأن الرسم مستقل . 

4 (ط) وعلى قوله: فإن ذكره فى موضعه أعاد. 

قال ابن عبد السلام : هذا تجوز» والعادة العرفية إنما تصح لو تقدم التكبير على وجه 
الخلل. 


(ق) اعتقاده التكبير والإتيان بغير إخلال بهء ولعله عاد وغير الناسخ . 
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بالكلام ؛ (والقَهْقَهَةُ نُبْطل مُطْلَّقًا)[25]. وقيلَ: عمدّاء وفيها: يَتَمادَى المأمومُ ويُعِيدٌ 
(وكانَ مآلك)261] إذا تَنَاءَبَ سد فاهُ بِيدِه (وَنفتَ)271] فى غير الصّلاةٍ ولا أذري ما فعلهُ 
في الصَّلاةٍء والنَّبَسّمُ لا يُبَطِلُ ولو عمدّاء وروى ابنٌ القاسِمء لا يَسْجَدُء وأشهبُ قَبْلَهُ 
(وابنُ عبدٍ الحكم بعدة)[28]. 

النقُضَانُ : ركُنٌّء وسُدٌ وفضيلةٌ؛ فالككْثٌ: لا جر ِل بتَدارْكهِ الكل مويه 
الرخرام ويفوت يبعقل ركعة ثلي ركعته» وهو رَفْعُ اوس وقيل: الاطمئنانٌ» وفي 
القت بالسّلام: قولانٍ» فإِن أخلٌ يركو رجع قائمّاء وَاسْتُحبٌ أن يقرا وقيل: 
يرجم اد ا اوبسجدئين لا يجليل 0 0 بسجود ثم 
يم الأول . وقيلة : ينجَيرُ بخلاف الكُسي: ٠‏ وأَدْبَعُ مساوم ان اد 
الرَّابعَة وَيَبْطلُّ ما قَبْلَهَاء ويجري على كثرة السَّهِوء » ولو سجد الإِمَامْ واحدة وقام فلا 
يتبَعٌ » ويسبح به فإذا خيف عَفَدَهُ قَاموا فإذا جلس قامواء فإذا قام إلى الثَالثةَ قامواء 


5 (ط) وعند قوله: والقهقهة تبطل مطلقا. 

قال ابن عبد السلام: لمناقضة الخشوعء وفي الأجوبة لابن رشد: أن الخشوع واجب لا 
تبطل بتركه الصلاة. 

6 (ط) وعند قوله: وكان مالك. . 

قال ابن عبد السلام: اللائق بهذه المسألة الفصل الأول في زيادة الفعل» وإنما أتى بها 
هلهنا لشبه النعت”" بالنفخ» فإن ابن يونس حكى أنه ينفث في الصلاة أيضّاء والمؤلف وإن لم 
يذكره لاختصاره على ما في (المدونة) فإنه يشير إلى النظر في إلحاقه بالنفخ أولاً. 

7 - (ط) وعند قوله: ونفث. 

(ق) النفث كالتفل إلا أن التفل نفخ لا بصاق معهء والنفث لا بد أن يكون معه شيء من 
الريق» وهذا قول غير أبي عبيد'* » وقال بعض الناس: النفخ الرمي بالريق والتفل أقل منه» 
والنفث أقل منه. قال المازري: تفل بالتاء يتفل بالكسر في المستقبل لا غير. 


8 (ط) وعند قوله: وابن عبد الحكم بعذه. 


(1) كذا بالأصل» والصواب: النفث. (2) انظر لسان العرب. مادة نفث. 
(3) قاله الجوهري في الصحاح. فصل النون. 
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1 السّلام؛ ومن 1 الفائحة في كد رباعيّة 0 قولانٍ» يُلْعِيَها و 0 
وعلى الجَبرء تالفيناء ' تعد أبذاة والسَّكُ في النقصانٍ كُتَحَفقِه لا أن الموسوسٌ يبني 
على أُوَلِ خاطريه» والشّكْ في محله كم شك في محل سجدةٍ في ف التشعدة قال ابن 
العام ! جد ويأتي بركعةٌ. وقال عبدُ الملك: ويتشَّهّدٌ وقال أشهبٌ وَأَضْبَعُ : يأتي 
بركعةٍ فقطء وفي قراءتها بأمٌ القرآنِ وسجوده قبل السَّلام قولانٍ لابن القاسم وأَشْهَبَء 
فلو كان في قيايهًا جلسٌ ثم سَجَدَ ثم تَشَهّدَ على الأوَّلِينِ فلو كان في قيام الثَالئةٍ جاءتٍ 


2 


الكَّلامَةٌ . 


السّئَنُ: إِنْ كان عمدّاء فثالتُهًا: ع ركد ون كان شهوًا فعلة تجد كيل 
السَلام» وإِنْ كان قولاً قليلاً كالتكبيرة فمغتفَرٌء وقيل: يسجدُء وإنّ كان أكثرٌ فثالئها يسجدٌ 
بعده» وجاء فى السّورة سد فى التَشَهْدَينٍ هنا ويد كل سكيد للجلوس» فإِنْ ذكرَ 
مُفَارقًا للأرمق للم عد وقيلّ: يذ مال لتقتل عانماء فإذا رَجَعَ ففي السُجحُودٍ: 
قولان» وبِعْدَ الاستقلالٍ في البْطْلانِ: قولانِء ثُمّ في محل السّجودٍ: قولانٍ. 

وَالفضَائِلُ: لا سجودٌ لهاء والمسبوق يسجدُ مع الإمام قبل السَّلام إِنْ كان لجقّ 
ركع فإِنْ سَهًا بعدّهُ ففي إغنائه: قولانء فإِنْ لم يلح فقال ابن القاسم: لا يَتبَعْهُء وقال 
سحنونٌ: يتبَعْهُ وأمّا بعدَّهُ فلاء ويقومُ إِمّا بعد السّلام وهو المُخْتَارُء وإمّا بعد السّجِودِء 
حب ا له دان او يه 

: قولانء أمّا إذا انفرَدَ بعده بالسَّهُو فكالمُتْفَرِدِء ولو لم يسجدٍ الإمامُ لسهوه سجد 
ا ولا يسجدٌ المأمومٌ لسهوه مخ الوقامء فإِنْ ذكّر المأمومُ سجدّة في قيام المّانية إن 
طمع في إدْرَائكِهَا قبْلَ عَئّدٍ ركُوع إِمَايِهِ سَجدَمَا ولا شيم ء عَلَيْى وإِنْ لم يَطْمَعْ تمادى 
وقفضى ركعة بسورةء ثُمْ إِنْ كانٌ عَنْ يقين لم يسججذء وال ةفد والمزخوم 


قال ابن عبد السلام: لا أعلمه رواه عن مالك. 


(ق) ذكر صاحب (الجواهر) رواية كالذين قبله» ونقله اللخمي عن مالك في (مختصر ما 
ليس فى | 5 اللا 


ا النبلاء 7/6 
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كالسَاهِرء (فإِنْ كان ركوعًا)[29] فعنٍ ابن القاسم أَربَعَةٌ : فواتّهَاء ومِثْلٌ السجؤيه (ومثلة ما 
َم يَقُمْ إلى النَانية)301]. . ومِثْلهُ ما لَمْ تَكُن الأولى» وقيلَ: مِثْلّهُ ما لَمْ تَكنْ جُمْعَة ولو 
ظنّ أنَّ الإمامّ سلّمَ فقامَ رَجَعَ ما لم يسَلَّمْ ولا سجوةٌ علي ا 
قبل سالامة و كك حييكل» وتالنها بسحت بندة 4 و حل عارك الصَّلاةِ بها في آخْرٍ الوقْتِ 
الصَرُورَيّ لا الاحتيَارِيّ على المشهورء فإن امْتتَعَ فِعْلاً وقولاً قُتِلَ حدًا لا كُفْرَاء وقال ابن 
حبيب: كُفْرَاء فإنُ قال: : أنا أصلى: ولَمْ يقعة قفن اقحلة: قولان» أمَّا جَاحِدُهًا: فكافرٌ 
بلاق . 
صلاة الجماعة 

سنّةٌ مؤكدةٌ» وقيلٌ: فرض كمفايوء والجماعات سُْوَاءء وقيل: تتَفاضَلٌ بِالكَدْرَة (وإذا 
َقِيمَث كُرِة التتفُل)1311» ويستحبٌ إعادة المُمْمَرِدٍ اي ا 
الأَصَحّ إلا إِمَاما راتِبًا في مسجدٍ فإنّه كالجماعَةَء وكذلك: لا يُعيدُء وفي إعادَةٍ منْ صلّى 
مع صَبِيٌّ أو أغلة 4 قرلانء”فإن أنيية وهو في المسجدء فالظَّاهِرٌ لزومُهًا كالتي لم 
يُصِلْهَاء إن كانَ في تَفْلٍ أتمّهَاء وإنْ كانَ فِيهًا وهيّ غيرُ المغْرب فإنْ عَقَدَ رَكْعَةَ شَفَعَهَا 
وقيل: فإنْ لم يَمْقِدْ كالتقُل وإلّا قط » والثالئةُ كالأولى إلا أنه يجلِسٌ ليِسَلْم؛ إن خشيّ 
فواتٌ ركْعَةٍ قطمٌ ذ في الجميع» والقَطعْ بسَلامٍ أو مُنَافِء وإزلك أعاكة المتلاة: وفي المغرب 
يَقْطَعْ وقيل: كَغْيْرِهَاء فإِنْ أتمّ ركْعَيَيْنِ بالمسيوي ك1 ويعيرت كه لواقاءً إلى الثالكة» أو 
كان أتمّها فإِنْ كان في غيرمًا فقيل ما تقدَّمَء وقيل : يتمادى ما لم يَخَفَ فوات رَكْعَةٍ 
وقيلَ: فُوَاتَهَا كُلْهَاء وقيلَ: وإِنْ خافَء ولا تُعَادُ المعْربُ ولا العِشَاءُ بِعْدَ الوتر» وقيل: 


9 (ط) وعند قوله: فإن كان ركوعا. 

قال ابن عبد السلام: الأقرب أنه. على إسقاط الجارء وإن كان غير مقيس عند البصريين» 
أي وإن كان الزحام عن الركوع . 

(ق3) بل هو على ظاهره من غير تكلف. أي فإن كان المزحوم منه ركوعًا. 

0 (ط) وعند قوله: ومثله ما لم يقم إلى الثانية . 

قال ابن عبد السلام: هذا غير سديدء وإنما المراد: ما لم يرفع رأسه من السجدة 
الثانية . 

(ق) وهما سواء لأن الرفع منها قيام إلى الثانية» ألا تراه لم يقل في الثانية» لكن: إليها. 


1 (ط) وعند قوله: وإذا أقيمت كره التنفل . 
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تُعَادانِء وعلى المشهور إِنْ أعادّ فإِنْ رَكَمَ شفّعَهاء وقيلٌ: يَقْطَعْهَاء وقيل: يُتِمُهاء فإنْ أَنَمّْ 
المغربَ أنىٍ برابعَةٍ بالقُرْبٍ فإنْ طالَ لم يُعِدْمَا ا وفي إعادة الوثر: 
قولانٍ» وإذا أَقِيِمَتُ وقد أخرمٌ في بيته أتمّها كما لو لم تُنَم 

وفي ني الإعادة: أربعة 0 ونفُلٌ» وتفويض» ا وعلى الفرض لو تَبيِنَ 
نثناة الأرلى" الخزائة القاية ولي تق نات القافقة لم جزل نهُ الأولى» وعلى غيرهٍ بالعكس 
فيهمّاء ولا يؤْتَمْ المعيد ويُعِيدٌ الموتكر ابه بدا أفذاذًا على المشهورء ولا تُعَادُ صَلَاةٌ 
جماعة مع واحدٍ فأكتّرٌ في أخرئ ابْنُ حبيب : إِلَّا في الثلاثةٍ المَسَاحجِد وأَلزِمَ أن يعيدَ 
منفردًاء فإِن أقيمتُ وهو في المسجدٍ خرجٌ ولا يجلس ولا يُصليها ولا عُيرهاء ولا تُجْمَعْ 
صلاةً في مسجدٍ له إِمام وانا مزانيي اكات رحدو كالجياعة إلا أن يكونّ غيرْهُ جمع 


رن جماعة في موضع غيره إلا الثلائة المسجد فَيُصَلُونَ أفذادًا. 
وكتروط الإمام : 

مسلمٌء 5 بالغٌ» عاقلٌ» عالمٌ بما لا تصِحٌ الكتلاة إلا اب قراءة وفعلة قادر 
٠ 00‏ فلا توم امرأةٌ وروى ابنٌ أَيْمَنَ تمُ النَّْاءَء ولا الصَّبىُء وقيل: يَوُمُ في التَافلَة 
ولا السَكرانٌ, ولا الجاهِلُ بما ذُكرَء ولا العاجزٌ عنٍ الرُكوع أو السّجودٍ أو الفاتحة 
0 والأمٌي» والقاعِد بالقيام مثلهُ على الأصحٌء وفي إِمَامِتِهِمْ لأمثالهم: قولانٍء 


(ق) كره التنفل لقوله عليه الصلاة والسلام: (أصلاتان معًا؟)”” وهو في الفرضين وفي 
النفل مع الفرض» ويجوز في النفلين» وظاهر (التفريع) جواز الفرض مع التنفل» 
سرمساحي”” : ابن عبد السلام» وظاهر الأحاديث وما يقوله أهل المذهب في تفاريع هذه المسألة 


(1) رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف» ولفظه من حديث زيد بن ثابت 
قال: دخل النبي و وبلال يقيم الصلاة» فرأى رجلا يصلي ركعتي الفجر فقال له: أصلاتان معًا؟ . 
ورواه البزار من حديث سن قال: خرج رسول الله كلِلِ حين أقيمت الصلاة» فرأى ناسًا يصلون 
ركعتي الفجر فقال: صلاتان معًا؟ ونهى أن تصليا إذا أقيمت الصلاة قال الحافظ الهيثمي: وهو من 
رواية شريك ب بن أبي نمر عنه» قال البخاري: والأصح عن شريك عن أبي سلمة مرسلاًء وفيه 
عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة ضعفه ابن القطان». وقال عبد الحق الغالب على روايته الوهم . 
انظر مجمع الزوائد 75/2 76. 

(2) لابن الجلاب البصري وقد طبع بدار الغرب. م ب. 

(3) في الأصل: سرمساحء والمراد النقل عن شرح التفريع للسرمساحي المصري وشرحه مخطوط. 


الا 
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بخلافٍ المُوىءء وفيها ولا يَوْمُّ أحدٌ جالسّاء ولا يُصَلَي على أرفع مما عليه أضحابه إلا 
في اليَسيرٍ لأنّهُمْ يعبَنُونَ وقال: في السّفينةٍ لا يُعْجِبْني أنْ يكونّ فوقّهَا والنّاسُ أسفل» 
وتُكْرَهُ إقامةٌ الأَعُرَابِيٌ ِحضريٌّء وإنْ كان أُقْرَأمُمْء ولا تُكْرَهُ منَ الأقطع. والأَشَلٌَ 
كالأعمى ‏ وقزة ‏ تكدة هُ كالمتيمُم بِالمُتَوَضْكِينَ» والمُقيم بِالمُسَافِرِينَء وفي اللْحَانِء ثالثُهًا: 
تصح إلا أن بغرن اسمن كانت تتفم وكام وزائديا ل في الفاحة وَالضّاذ العشة 
وفيها: ولا يُصَلَّي منْ يُحْسِنُ خلفٌ من لا يُحْسِنُ القراءةً ويعيدٌ أبدّاء وهو أشدٌ من 
تركهًا . 
والأَلْكنُ: المنصوصٌ تصِحٌ» وقيلَ: إِنْ كان في غير الفاتحقء ومن من لا يُمَيْرُ 

فق الاق والظاءه والظاهة أن من كك لمعل كالجاهل في الباقينَ كاللام والنُون» 
وفي المبتَدِع كالخحروريٌ والقدريٌء ثالثها: تعاد في الوقتٍ» ورابعها: تُعادٌ أبدًَا ما لم 
يَكْنْ واليّا بناة على فِسْقِهِمْ أو على كُفْرِهِمْء ولمالِكِ وللشَّافِعي والقاضي (رضي الله 
| عنهم) فيهمٌ: قولان» وفيها: لا يُتاكحونَء ولا يصلّى خلفهم.ء ولا تُشْهِدُ جنائرُهُمْ 
ونقل المازريٌ الإجماع في المُخَالِفٍ 0 الفروع الظَّنْيّقَ واعتذرَ عن قولٍ أشهبّ من 
صلَّى وراء من لا يرى الوّضوء من المُبْلَةٍ أعادّ أبدّاء فإِنّهُ رآهُ كالقطعء وقوّاهُ بقوله 
بخلافٍ مس الذْكَرِء وحرّج اللْحْمِىُ الخلاق من قولٍ أشهبّء وفي الفاسِق: أربعةٌ 
كالمبتدع» ويُكرهُ أن يكونّ العبدُ وَالخَصِئُ وولدُ الزّْنَى والمأبونُ والأعْلفٌ إمامًا رَاتبَا في 
الفرائض والعيدء بخلافٍ السَّفّرِ وقِيّام رمضانً» وقيل: لا تُكرَّهُ كالْعنِينء ومنع ابن 
القاسم إِمَامَةَ العبّدِ في الجمعةٍ وقال: يعيدٌ ويعيدونَ» وأجازرَمَا أشْهَبُ ويُرَجَحُ عند انتفاء. 
نقائص المنع والكراهة. 

السُلْطانُء (ثمّ صاحبٌ المنزلٍ)[32], ثم الأفْقَهُء ثم الأَوْرَعُ على الأظهّر ثم الأكرَ 

ثم بالسّنٌ في الإسلام ثم بالنّسَبٍ ثم بالحَلْقِ ثم بالحُلُقِ ثم باللبّاسء فإِنْ تَمَاحّ متمائلونَ 
لا لكبرٍ اقْتَرَعُواء وَللسدلطان وصاحب المنزلٍ الاستنابَةٌ ون كان ناقصّاء كر لأئمة 
المتباحب أ تصلوا شين برقاة: 


0 
ا 


من القطع أن المراد بالكراهة هنا: التحريم» انتهى. قوله: وقال اللخمي: إنما يمنع ‏ يعنو 
الفذ ‏ أن يصلي إذا كان الإمام يصلي». فيصلي هو لنفسه تلك الصلاة على وجه الفرض والنفل» 
ويبمنع أن يجلس والإمام يصلي » وأن يخرج بعد أن تقام الصلاة. 


2 (ط) عند قوله: ثم صاحب المنزل. 
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000 الابتداء أزيقة : 

يه الافْتِدَاءِ بخلافٍ الإمام إِلَّا في الجمعةٍ والخوفيء والمُسْتَخْلِفِء ولا ينتَقِل مُتْمَردُ 
إلى جماعةٍ ولا بالعكس» واحبُلِفَ في مريض اقتدى بمثله فصحٌ . 

الثاني : (ألا يأنَمّ في فرض بِمُتَتفْل)[33]. 

الثَالِتُ : أنْ يَتَحِدَ الفرضانٍ فى ظَهريّة أو غيرها. 

الرّابعُ : المتابعةٌ في الإحرام والسّلامء والمساواةٌ والمسابقةٌ مُبْطِلَةٌ فيهما فُيعيدٌ 
الإحرامًٌ» وقال ابنُ القَاسم : إِنْ أخرمَ معهُ أجزأُ» وبعدَهُ أُصْوَّبُء وتجبٌ المتابعةٌ في 
غيرهمَاء ويوْمَرٌ اند م لم دلق الإمام وقيلَ: تجورٌ المساواهٌ إلا في قيام الجلوس 
وَالأَوَلَيْنِء وفيها: ولا تُمْنَعْ م النَّسَاعءٌ من نّ المسجدٍ ولا تُمْنَعْ المُْتَجَالَاتُ في العيدينٍ 
وَالاسْتِسْقَاءِ . 

ولأ تمر فظلها انين رككن بولا تطيلن 210 دراك أحدء قال مالك : :ود 
إِذْرَاكِ الرَكْعَةَ أن يمك يَدَيِْ من وَكْبَهِ قبل رفع الإمام مُطمئنًا 2 وإذا حْشِيَ فواتة 0 
إلى الضرت فليرْكُمْ إن كان يقربه دب إليه» إن كان ساجدًا كبر وسجدّ» ولا يِنْنَظرُهُ حتى 
يرفْع ؛ فلو شلك في الإدراك لمم يعْتَدٌ بهاء وقيل : عل الصَّلاقء وكذلك كان الأَوْلَى إذا 
حْشِيّ الك آلا يكت وإذا كك للركوع ونيا لد ال بخْلافٍ الإمام وَالمُثْمَْردٍ 
نه يبتَدىء د احدد إن ديا لزلن أد 0 5 لم يُجَزه وفيها: تمادى 

وإذا نعس المأمومُ في الرَكْعةٍ الثَانِية أو ما بعدها انَبِعَ الإمامُ ما لمم يرف من سجودمًا 
بخلافٍ الأولى فَإِنّهُ يسجدٌُ ويقضيها بعد فراغه» ويكبّرٌ للسجود دُونَ الجلوس» ويقومٌ 
المسبوقٌ بتكبيرٍ إِنْ كانث ثانِيّته» وقيل: مطلقّاء وفيها: في مُدركِ النَّشْهّدٍ الأخيرٍ يقومُ 
بتكبيرء وفي إتمامِهٍ ثلاث طرقء» الكُتْرَى : بان في الأفعالٍ قاض في الأقوالٍ. 


مق( يستحب لصاحب المنزل إن حضر من هو أفضل منه أن يقدمه» قال الحطاب : كذلك 
إمام مسعحدهة وقبيلته . ش 


3 (ط) وعند قوله: أن لا يأتم في فرض بمتنفّل . 
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المَّانيةٌ : للقَرَوبينَ في القراءة: قولانٍ دون الجلوس. 
القَّالئَهُ : اللْحَمِىُ» ثلاث أقوالٍ: بانٍ فيهماء وقاض فيهما. والقَرْقُء وعلْلَهُ بِأنهُ بناة 
ولكن القِرَاءَةٌ لا يُفْسِدُ تلافيها. 


ا 50 والشماء وراءَهُمْء ولا يجذِبُ 
مُتْمْرِدْ أحدّاء وفيها: وهوّ حَطأ 00 » ويتقدّمٌ إِنّْ وجدّ فُرْجَةَ ولا بأسّ أنْ لا يُلصىّ 
طائفةً عن يمينهٍ أو يسارو بمنْ حَدُوَهُ ولا بأسّ بن يُصَلّي بِينَ الأساطين لضيقٍ 
المسجدٍء ولو صلَّى رجلٌ بِينَ صفوفٍ النساءٍ أو العكسٌ أجزأت» وتصحٌ صلاة 
المسمّع والمُصَلّْي به على الأَصَحْ» وتَصِمٌّ في دور محجورَةٍ غير الجمعة بِالرُؤْيَةٍ أو 
الماع وأمّا بين يديه فَتُكْرَهُ ونّصِحٌء ولا بأس بِالنّمَرٍ الصّغير وبالطريق بينهم وقالَ في 
سطوح المسجدٍ جارٌ ثُمّ كرهة ولمْ يكرّهْهُ ابن القاسم؛ وهيّ في السّفْن المتقاربة بإمَام 
واحدلٍ جائرٌةٌ . 
الاستخلاف : 

ليسّ بواجب وشرطة: أنْ يطرأ عذرٌ يمنمٌ الإمَامَةَ - كالعجز ‏ أو الصَّلاةَ - كذكر 
الحدث أو علبي بخلاف الْنَيِّةِ» وتكبيرة الإحرام» وتعَمدٍ الحدث وَسِبْهه فإِنَّهُ يُمْسِد عليه 
وعليهم» وفي ذِكْرٍ مَنْسِيّةِ خلافٌ تَقَدّم» فيشيرُ لمن يتقدَّمُ ويتأخّرُ مؤتمًا في العجزء أ 
يتكلم ؛ ؛ فاك كان بميًا فلا يتقن» وإن كان في ركوع أو سجود تفيهما 2 
ولا يُكبّرُ فإِنْ رفَعُوا مُفْتَدِينَ به لم تَبْطنْ على الأصَحّ كالرّافِع قَبْلَ إِمَامِهِ غلطّاء فإنُ تقدّم 
غيرُهُ صَحْتْ على المنصوص. فإِنْ لم يستخْلِفٌ استخَلَمُوا أو تقَّدّم أَحدهُمْ فإنّْ أَتمُوا 
وخداناء فإنْ كانت جُمْعَةَ بَطَلَتْء (وقيل: نَصِحٌ بعد عقدٍ ركعَةِ)[134]» فإِنْ كانت غير 


(ق» يجوز التنفل خلف المفترض» وكذلك الصلاة المفضولة خلف من يصلي الفاضلة» 
كمن فاتته ركعة من الشفع» فإذا سلم الإمام قام معه فأتى بركعة ينوي أنها ثانية شفعه وإن كان 
وتر الإمام» ويقرأ في نفسه لئلا يخالف الإمام خلانًا ظاهرّاء ويتحرى أن يركع معه ويسلم 
بسلامهء ثم يأتي بوتر. (سرمساحي). 


4 (ط) وعند قوله: وقيل تصح بعد" عقد ركعة. 


(1) في الأصل: في 
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جُمْعَةٍ صَحَتُ 7و سن لو أَنَمْ بعضّهُم وُحْدَانَاء وَاسْتَفرَأ البَاجِيُ بُطْلَائها 
من المؤْتَم يثقْر 
وَشَوْطُ المُسْتَحْلِفٍ: إِذْرَاكُ جرْءِ يُْتَدُ به قَبْلَ العُذْرٍ فإِنْ كانَ قدْ فَانَهُ الوكُوحٌ بَظَلْتْ 
َانّهُمْ لأنّهُ نهُ كَمْتتَفْلٍ وقيل: تصحٌ لوجوبه بِدُحُولِهء وإِنْ كانَ بعد العُذَّرِ فَكَأَجْئَبٌِ ) 

نكا حاط ف َل ليه أذ لى في الى أو الة شاث. وقيل : اذى ني 
الك بطَلَتُء ويقراً المُسْتَخْلَفُْ من حيتٌ قَطعَء ويَبْتَدِىءُ في السْريّةِ إِنْ لم يعلم» 
ويستخلفٌ المسافرُ مله فإِنُ تعذّرٌ أو جَهِلَ فَليِسَلُم المسافرونٌ ذا أنخواه وقيل ؟ 
و0 سلما منهم وقيل : يَنْتَظرُونّهُ ‏ وَيْتَم م المُقِيمُونَ أَقزَاداء وَقِيل : يَعْلَ سَلَامِهِ إن 
كان مرق خلمرا إلى .شلتيوة 0 ستخلؤة مشلماء فَإِنْ كانَ معهُ مسبوقٌ مثْلَهُ 
قَضَى بعد سلايدء وقيل: يقُومُ لكفْسِه ويُسَلْمْ بِسَلَاموء فَإِنْ اننم به بَطَلَتْ على الأَصَحٌء 
فإِنْ لم يَدْرٍ ما صَلّى الإمامُ أَشَارَ فأشاروا ولا أَنْهَمُوهُ بالتّسبيح وإِلَا تَكَلْمَ» ولو عَادَ 
الإمامُ فَأَنَمْ بهم ففي يُطْلَانٍ الصَّلاةِ: قولانِء ولو قال الإمامُ للمسبوق: أسقطتٌ ركوعًا 
عَمِلَ عليه مَنْ لمْ يعلّمْ خلائَةُ» ويسجدُ قبل السّلام بعد كمالٍ صلاة إِمامِهء وقيل: بعد 
كمالٍ صلاته كُسَهْوه. 

ولو صلّى جُْبَا ناسيًا أعاد هُوّ وَمَنْ كانَ عالمًا بها دونَ غيْرِهِمْء وفي غيرهمء 
ثالُِهًا: تَبْطلُ خلف العامد. 

ويّؤْمرٌ المنفردُ والإمام بسترةٍ ولو مثل آخرةٍ الوَّحْلِ إن خشيّ مرورّاء وقيل: مطلقاء 
ويأَنَمْ المارُ وله مندوحةً» والمصلَي إن تعرّضء» فتجيء أربعُ صورء ولا يبصئٌ في 
المسجدٍ إلا أن يكون محصّبًا وَيَدفِئُهُ أو تحت حصير ويُكرهُ قل البرغوثٍ ونحوه فيه 
ويخرجٌ فيطرحُهاء وإحضارٌ الصّبِيّ لا يعبثُ» ويكفٌ إذا نُهِيَء جائرٌ دون غيرهم . 

القصر 


ل 5 : ِ م 5 . 3 وه ا اخ ال 2 : نا 
»؛ وقيل: مستحب وقيل: مباح وترض» فإن 0 سئةء فثلاث صور: ناو 
001 يا 41 2 


للوتمام» وناو للقصر» وتارك : ساهيًا أو مضربًا؛ الآولى: إن اتم أعادٌ فى الوقتٍ» وأربعًا 


(ق) كذا لابن بشير وابن ا “» وقد علله ابن بشير وابن عبد السلام بما يوجب 
انعقاد المقدا» لأن الجمعة تدرك بركعة كاملة» أما لو رفع رأسه من الركوع فعقد ركعة باتفاق» 


(1) الجواهر 222/1 223. (2) كذا بالأصل. ولعلها: المقتد 
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إن حضرٌ فيه» وكذلك لو أحرمَ على أربع ساهيًا وأتمّها وقال ابنُ القاسم: يسجدٌ ولا 
يعيدٌ» مرج تم وهما روايتان» فَإِن م أعادٌ هو ومن عه من مسافر رنبع هي الودت 
وأعاد من لم يتَبعهُ أبدًا على الأصمّء إن قصرّ عمدًا بطلث على الأَصَّحٌء إن 3 فواضح 
فإن قصر سهوًا فعلى أحكام السَّهُوء فإِن جبرها فكمْيِمٌء فإن 1 سبّحوا به وفعلوا 


ل سان 


كِمَؤتَمِينَ ين بحاضر ثم يعيدونٌ في الوقتٍ كمؤتمُينَ بمسافر أتمٌ. 


النَانِيةٌ: إن قصرّ فواضحٌ. فإن أمّ أتمٌّ المقيمونّ أفذادًا ولا إعادةً بانّفاقء فإنْ أت 
ففي إجزاء صلاةٍ المؤتمّينَ لا من أَمَّهُم: قولان. كما لو أحدتٌ فأتمٌّ بهم مقيمٌ» فإِنْ أتمّ 
عمدًا بطلتُ على الأصَحّ كمّكسهاء فإِنْ أمّ فواضِحٌ فإِنْ أتمّ سهرًا ففيها: أما فيمن أحرمّ 
على أربع ساهيًا وأتمّء وفرّقَ ابنُ الموّازء فقال: هنا يسجدٌ ولا يُعيدُء فإِنْ أمَّ فقال 
مالكُ: يسبُحونَ بهِ ولا يتَبِعونَهُ ويُسَلّمونَ بسلامِهِ ويُعيدُ وحدَهُ في الوقتء أمّا المقيمونَ 
فَيُتَمُونَ بعد سلامه أفذادًا . 

الثَالئةُ: إن أتمّ 0-0 الصّحةٍ قولانٍء كما إذا جهلّ المسافرٌ أمرّ إِمَامِهِ أو اعتقد 
حالة فظهرَ جَلَافْهَاء بناءً على أنَّ يه عددٍ الرّكعاتٍ معتبرةٌ أو لاء ام رهما وعلى نا 
تقدّمء وروى ابن القاسم: لا يقتي بمقيم » فإن اقْتَدَى نم وصَحَتُ. وقال: ولا يعيدٌ» 
وروى ابنُ الماجشونٍ مثلّهُء وقال: ويعيدٌ في الوقتٍ إلّا في المساجدٍ الكبار بناءٌ على 
ترجيح الجماعة على القَضْرٍ أو العكس وإِنْ قُلنا: الفعنة دري اشاس بطاائنا إن أن 
فإِنْ ات نَم بمقيم فقيل : َبَطلُ» وقيل: تصح وينتقلٌ كالمرأةٍ والعبدٍ في الجمعةء وقيل: ولا 
صَقِلٌ وينتظرُة؛ وقيل: ويِسَلَمُ. 


و 


سك 

سف «طويل بشرط العزم من أُوَلِهِ على قدرِه من غير تردُدٍء والشّروع فيه » وإباحته ؟؛ 
والطوياة:' أربعةٌ برد وهي . تنه سق تسكن وهي : : ثمانيةٌ وأربعونٌ ميل وما روي من 
يومين» ويوم و ليلةٍ يُرجَعُ إليه عند المُحَقّقِينَ ٠»‏ ورُويَ خْمْسةٌ وأربعونَ وال وأربعون. 
وقيل : اثنان وأربعونَ» وقال ابن الماجشُونٍ: إن قَصَرٌ في سِنَةٍ وثلَائِينَ ميلا ا 0 


و أأضًا 


فقيل يعيد أبدا: وقال» ابن عمد الحكم : : في الوَقْتِء ولا يُلََقُ الوْجُوعٌ معة بل يُعْتَبَرْ 


ثم طرأ موجب الاستخلاف فأتوا وحدانًا فلا جمعة لهم باتفاق فيما أعلم إذا لم تحصل لهم 
ركعة تامة بشروط الجمعة» وظاهر قول هؤلاء الأشياخ» ومثل هذا قوله في الجمعة» وقال 
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وَحَُدَمُء ولذلك يتم الرّا جِمْ لا لشَّيء لَسِيُّ إلى ما دون الطويل» فإ رَجَعْ لشيء نيب 
وَطْنِهِ فُقَوْلَانِء ويَمصْرٌُ لمكن وغيرةُ في خرُوجِهِ لِعَرَفَةَ ورُجُوعِهِ ولَيْسَ بطويلٍ» ا 3 
مِنْ عَدَلَ عَنِ القصير لِغَيرٍ عُذْرِ ولا يه يفْصْرُ طَالِبُ الآبق إلا أنْ يَعْلَمَ مَطعْ المَسَاقةٍ ذو 
وَكَذَلِكَ الهَائِمُ : التَايْهُ عن الطرقٍ. 

وفيمن عَرْمَ والفَصَل يَنْنَظِرُ وفَْة مُترَدَا إِنْ لَمْ يسيروا: قَوْلانِء ويُشْتَرَطُ في الشروع 
مُجَاوَرَةٌ بِنَاءِ حارج البَلْدِ وَبَسَاتِينهِ التي في كمه دفي العَمُودٍ بِيُوتِ المِلَةِ» وفي غيره: 
الامال قال مقلة ف ززكل المالعشون تلط ادينة" تلكقة: أثيال إن كان موضغ 0 
لتك ارود التصوياة وفي المَجْمُوعَةٍ: حَنَّى يَدْخْلَ مَنْزِلَهُ ولا يَتَرخص م 
بسَمَْرِهِ كالآبتي» الاق بالشْرٍ على الأَعْ ما لمي إلا في تنا المي على الأصَح 
وكَذَلِكَ المَكَرُوهُ كَصَيْدٍ اللْفْقٍ و تَفْطعْهُ نِيّةٌ إِقَامَةِ أَرْبَعَةٍ أيَامٍ وإِن 0 
الأَصَحّء ابن الكالحقون :وتغئون : عشروة ميل وعلى الام الا يُعْتَدُّ بيوم الذخول إلا 
أن ففخ ولك بْنُ نَافِع : : يُْتَدُ به إلى مِثْل وَفْتِهِ ومُرُورُهُ بِوَطَيِهِ كَنيّة إِقَامَته والعلّمٌ بهما 
بالعَادةٍ مِثْلْهُمَا وإِلّا َصَرٌ أَبَدا ولو في مُنْتَهَى سَفْرِهِ والوطَنُ هُنَا: ما فيه زوجَةٌ مدخولٌ بها 
وش مشلات ولد حدس إلا أن يَسْتَوْطِئَة فإِنْ تَقَدّمَ استيطانٌ فْرَجَمَ إِلَيِْ منّ الطويل 
عير ناو إقامة َمَنْ أ مَك فأوْطتَهَا ثم وى أن يَعْتَمِرَ مِنَ الجحْفةٍ. يم بكة يومان 
يت م إلى القَضْرٍ في اليَوْمَيْنَء وَاخْتَارَهُ ابن القَايِمٍ» أَمَا لؤْ رَدَنهُ الرّيح إلى مِثْلِه 
نم افاماء وإذا وى الإَامَة بعدّ صَلَاتِهِ لم يُِدْ على الأصَح . وأا في أثنائها ففي إِْرَائِه 
حَضَرِية : : قولان. وعلى النَّفّى ففي إجزائهًا سَفْرِية: قولان» وعلى النَمْي ففي قطعها أو 
جعلها نافلةً : قولانٍ» وعليه في بُطْلَانٍ صَلَاةٍ المُؤْتَمِينَ : قولانٍء قال ابن القاسم: ويُصَلَيها 
حَضَرِيّةٌ وَرَاءَ المُْتَخْلَفٍ بَعْدَ القع . 

ل لْبَاِيةُ التي أذرك وثنُها في السْقرٍ ما لم يَحْضْرْ قبل فِعلِهًا وخروجيء 
فُيَقصرٌ قَضَاءً السَّفريَةٍ حضرًا وسفرًا كما د يم الحَضَرِيّةَ على ذَلِكٌ فيهمًا. 


اليم 
ْ أُسْبابُةُ - السَّرُ والمَطرٌ واجتماعٌ الطين والوّخل والطلمةة وق الطين وحدهٌ: قولانٍ» 
والمَرِيضٌ إذا خْشِيَ الإِعْمَاءُء وإِنْ لم بُحْش فقولان» وفي الخوفٍ لابن القاسِم: قولانٍ. 


أشهب: لو تفرقوا بعد عقد ركعة أتمهاء ولعله أراد بالعقد في هذين الموضعين التمام» ولا 
يكون إلا ذلك. 
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السّفْرٌُ: يُجْمَعٌ به بِينَ الظهْرٍ والعضن ولا كراهة على المشهورء وفيها: ولمْ يَذُكر 
انر وال في الجمع عند الرّجِيلٍ كالظّهْرٍ والعصرء ا«وكال مسون: الحُكُمُ مُتَسَاقِ 
فقيلَ: تَفْسِيرٌ وقيلَ: خلافء ولا يَحَْصُ بالطويل. 

ا الجدٌ في السَّبْر لِخَوْفٍ فَوَاتِ أمرء وزادٌ أشهبٌُ: لِخوفٍ فواتٍ أمرِء أو 
لإدراكِ مهم فإِنُ زَالَتٌ وَنِيَنُهُ ارون بعد الاصْفِرَارٍ جَمَع مكانّة» وقَبّلَ الاصْفِرَارِ م 
التلقة وأَخَّرَ العَضْرَ فإِنُ نَوَى الاصْفرارَ فَقَانُوا: مُحَيّرٌ فإِنْ رَحَلَ قَبْلَ الزوالٍ ونِّتّهُ بَعْدَ 
ا م وقيق الأولين: فِإِنْ نوى قبل الاصْفْرارٍ أحرهما ِلَيْهء فَإِنْ نَوَى إلى 
الاصْفِرارٍ فقالوا: يُوَّخَرُهُمَا إِلَيى وفي المغرب والعشاء على القَوْلِ بجِمْعِهمًا كالظهْرٍ 
والعضر فيما ذُكرَ. 

الخط 3" المشهوة عمومة» وقيلَ: يَخْنَّصُ بِمَسْجِدٍ المدينة» والمنصوصٌ اختصاصة 
بالمغرب والمشاك واسَتَقُرَاً الْبَاجِيُ ا من الموط]؛ أرى ذلك في المطرء 
والمشهورٌ: أنْ تُوَحخَرَ المَعْربُ قليلاً» وقيلَ: تُقَدَمُء وقيل: إلى آجر وقُتهَاء ولو الْقَطعَ 
الوطا ماد الشروع جارٌ النّماديء وَيَجْمَعْ المُعْتَكفٌ في المَسُجد وَاخْيُّلِفَ في الضّعِيفٍ 
لامر اة في بيتِهما يَجَمَعَانٍ بالمشمع؛ يقد خَائِفٌ الإِعْمَاءِ على الأصَحٌ لا غَيْرهُ على 
الأصَحٌ ويَئُوي الجمع ول الأول فَإِنْ أَخْرمًا إلى الثانية فقولان» الاي عليه جلات 
جواز ممع لِمَنْ حَدَتَ لهُ السبَبُ بَعْدَ أن صَلَّى الأولى؛ ولق ا الول وَحَُدَهُ ثم 
أَدْرَكَ النَاِية» ويُوَالي ِل قَدْرَ إقامٍء وقيلَ: أَذَّانٍ وإِقَامَوٍّه وقال ابِنُ حبيب: له أن يَتَتَملَ 
ولا يو ِرُ إِلّا بَعْدَ الضَّفْقء وإذا نوى الإقامة في أثناء إحداهمًا عند التُقُدِيم بآ بَطلَ الجمع» 
وَإِنّ كات بعدهماءقلا يطلا ؛ 


الحمعة 

فرضٌ عين» وشروطٌ وجوبها: الذَكُوريّةٌ والحُريّةُ والإقامةٌ» والقَرْبُ بحيث لا 
تكرن بنهاءنى رقدها علق أعتدين كلاه اماق على الامدة م رسا الوتدان الذق يناقة 
الصَّوتُ الرّفيعٌ» وَالمُعْتَبَرٌ طَرَفٌ البَلَدِه وقيل: المَسْجِدٍ وقيل: على سِنَّوء وقيل: بَرِيدٌ 
والميلٌ ألفا ذراع على المشهور. 
وشروط أدائها : 

إمامء وجماعَةٌ وجامِع» وخُطبَةٌء وتجبُ إقاميُها لمكن منْ ذلك» ولا يُشْتَرَطُ 
إِذْنُ السُلْطَانِ على الْأَصَمٌء وفي كَوْنِ الإمام مُقِيمّاء ثالئهًا: إِنْ كانَ المسافرٌ مُسْتَحْلَمًا 
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صَحَثْء وفيها: إذا مر الإمامُ المُسَافِرٌ بِقَرْيَةٍ جم فَليِجْمَْ بِهِمْء ولا تجزي الأربعة 
وتحوهاء ولا بد مِمْنْ تنقرى بهم قريةٌ من الذّكُورٍ الأحرَارٍ بموضع يُمْكِنْ الوا فيه من 

بناءٍ متّصِلٍ أو أخصّاص» مُسْتَؤْطِنِينَ على الأَصَح. وعليهما الخلافُ في جماعة مَوُوا بقَرْيَد 
خالية» قروا الإقَامَةَ بها شهرّاء وفي اعتبار مَنْ لا تَجِبُ علَيِهِمْ مَعَهُمْ كالمسافِرينَ والعبيدٍ: 
قولان» ويشترط بِقاؤُهُمْ إلى تمامهاء وفيها: إن 


لم يوا بعد العظاره صلى شرا قال 
أجهت: لو تفرّقوا بعدّ عَقْدٍ ركعةٍ أتمّها - جمعةء قال البّاجِيٌ: والجامعٌ شرط بانّفاقٍ» 
واستقراءً الصّالحيٌ غَلَطْء وهوّ المسجدٌ المّمَّنُ عليوء لذلكَ قال: والبَرَاحُ أو ذو بُنْيَانٍ 
خنين لمن يمحن لي يع اح الب 1 
تتّصِل الصُّفُوفُء وإذا انصَلَْتْ وإِنْ لم يضِقُ صحيحةٌ على 0 وفي سطوجه ‏ ثالثُها 

إن كان المُؤَدْنُ صَحّء وأمّا الدُورُ والحوانيتُ المَحْجُورَةُ بالملكِ فلا نَصِحّ فيها على 
الأصَحٌ وَإِنْ أَذِئُواء فإن انَصََتِ الصُّمُوفُ إِلَيْهَا فَمَوْلَانِء وفي تَعْذْدِمًا في اضر اكير 
ثالتهًا: إن كانَ ذا نهرٍ أو معناهً مما فيه مَشَقَةَ جار وعلى المع لو أَقِيمَتْ تت كان 
فَالجْمُعَةُ للمَسْجِدٍ العَتِيِقِء انهل ةا بِقَرَيَة وق اعثَبرَ ثلاثَةُ أَمْيَالِء وقيل : َك 
وقيل : بَرِيد. 


الحُطْبَةُ: واجبةٌ خلانًا لابن الماجشون شرط على الأصمٌء قال ابن القاسم: وَل 
ما يُسَمّى خُطَبَةٌ عِنْدَ العَرَبِء وَقِيلَ: أَكَلّهُ حمدٌ شه والصَّلاهٌ على مُحَمدٍ يل تسليمًا وتَخذِيرٌ 
ونَبْشِيِرٌ وقُرآن» وفي النَانِيَِ: قولانٍ» وفي وُجوب الطَهَارةٍ: قولانٍ ثُمّ في شُرْطِيّتهما: 
قولانِء وفي وُجُوبٍ الجَلْسَئَيْنِ وَالقِيَام: قؤلانٍء وفي حُضُورٍ الجماعَةٍ لها: قولانٍء 
وفيها: ولا يُجَمَعْ ِلّا بالْجَمَاعَةَ والإمام يَخْطْبُ ويتوكأ على عَصا أو قوس. 


ومن شرطها ألا يُصَلَي غيرٌ ُهُ إلا لِعُذْرِء فإِن عَرَضٌ بِينَهُمَا ويَرُولَ عَنْ قُرْبِء ففي 
استخلافهِ: قولانٍء فلو قدِمَ والِء وقد شرعَ فقيلَ: يبتدثُهًا القادِمُ أو يبتدئع ال إن 
0 م يُصَلّ رَكْعَةّه وقال أشهبُ: لهُ أن يُصَلَّي بِخُطَبةٍ الأوّلِ وقد 

2 ع عار ها وري امي جل جلي 


3 


ا ل 
النّحِيّةَ على الْأَصَمّء والتَّعَوّدُه والصَّلاءٌ على مُحمَّدٍ يلِِ تسليمًا. والتأمين عند أسبابها 
جائرُء وفي المجَهْريَة: قولانٍء ويّحرمٌ الاشتغال عن السَّعْي عند أذانٍ جُلُوس الخطَبَةٍ وَهُوَ 
المَعْهُودٌ قيل: مَرَةٌ وقيل : مَرَنَيْن ) وقيل : ثلاناء فَلعاعان عُئْمَانُ رضي اللة عه 
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وَكَثْرُوا أ ِأَذّانٍ قَبْلَهُ على الرَّوْرَاء ْ تَمَلَهُ هِشَامٌ إلى المَسَحٍ لمَسُْجِدِء وجَعَل الآخَرَ بَيْنَّ 
يَذَيْهِ . 


و5 


ادكه ِمَرَضٍ أو تَمْرِيضٍ قَرِيبِ 0 لكونِهِ مُشْرِفًا أ 3 ضرر عند أو لكتارة 
أخ» وقال أبن حبيب : أو لِعْسْلِ مَيْتِ عنْدَهُ إن حضّروها وَجَبّتْء والسَّفَرُ بعد الزَّوالٍ لا 
50 وفي جُوَازِهِ وكَرَاهِيتِهِ ما بِينّ الفجر وبئئة: فولاق- ويلرمة الرُجوعٌ إذا أدرك التّداءً 
قبل الْقِضَاءِ ثلاثّةِ أَميَالِ والمُسَافِرُ يَقَدُمْ مُقِيمًا اإبجا لامر فَإِنْ كان قَدْ صَلَّى الظَهْرَ ‏ فَتَالِئُها : 
لِسَحْتُونَ: إن كان صلاها وله نتن بن رونا لول أميالٍ فأقك لَرِمَتْهُ وغَيْر المعْذُورٍ إِذَا 
صَلّى الظْهْرَ مُذْرِكًا لرَكْعةٍ َم تَُزْهُ على الأصَمّ وللمَعْدُورٍ غيرٍ الرّاجي التعْجِيل » لو ال 
الاو عن على الامح» ومِمْلَهُ الصّبيُ إذا بَلَعْ وَقَدْ صَلَى الظهْنٌ ٠‏ وَلَا يُصَلَ الظهْرَ 


ويُسْتَحَبٌ الغْسْلْ مُنّصَلاً بالرّوَاح» وقال ابن وَهْبٍ: وغيرٌ موصولٍ» فلا يُجَزِى4 قبل 
المْجْرٍ بخلافٍ العيدٍء ويَتَجَمُلُ بالثيّاب والطيب» ويُستَحَبٌ في الأولى «الْجُمْعَةُ) وفي الثاني 
«مَلْ أتاك أؤْ سَبّْح أو المنافقونَ». وو وقتِهًا كالظهْرِء وآخْرُ وقتها آخرٌ المُخْتَارِه وقيل: 
ما لم تَصْفَْرٌء وقيل: الصَرُورِي على القولين» والمشهورٌ: ما لمم تَغْرْبْء وذلك بِعْدَ كدر 
الخُطَبةِ بِقَدْرٍ ركعةٍ فَلَوْ شَرَعَ فَخْرَجّ وقتّها أتمّهَاء وقيل: إِنْ كانَ بَعْدَ تمام رَكْعَوٍء وإِلَا 
أتمّها ظهرًا. 

صلاة الخوف 

نوعَانَ ‏ أحدهما: عبد المع والالْتِسَام 3 رُ إلى آخر الوَقْتِء يسان 
إيماءً للقبلَةٍ وغيرها من غير تكلّفٍ لقولٍ أو فِعْلٍ. 

الثاني: عند الخوفٍ من مَعَرْتِ لو صلُوا بأَجْمَبِْ م كالسّفَر والحَضَرٍ على الأَشْهَرِ 
وَكَذَيِك حْوْفٌ كل قِثَالٍ جائز كقتالٍ المالٍء والهزيمة المُبَاحَةَ وَحَوْفٍ اللُسُوصٍ 
والسْباع » والظَنٌ كالوار فيَقْسِمُهُمُ الإمامء ويُصَلي بأَذَانٍ وإقامق ْ ل الأول دك 
أو رَكْعَتَينِ إِنْ كانت كر قال ابن القَايِم : 586 يقُومُ سَاكِنا أو داعِياء ورَوَى ابنُ وَهْبٍِ: 
يُشِيرٌ وَهُو جَالِسٌ فَيْتِمٌ المأمُومُونَ وأَمّا في التَانَِةِ فلّهُ أيضًا أن يكذ بها يدرك فيه رك 
الحَضَرِيٌ فيها ثلاناء وفي 0 الإمام ‏ وإليه رَجَعَّ - أو إِشَارَتِهِ لِيْيِم النَّانِية َه ميلم بهخ: 
قولانٍء وقال أَشْهَبُ فُيَنْصَرِفُونَ قَبْلٍ الإكْمَالٍ وجاء العَدُرٌء فإذا سَلَْمَ أَنَمّتِ النَّانِيَةُ 
صلَاتهَاء وقامَّتُ وجَاهَهُ ثُمّْ خانت الأول َقَضَتْء وعَنْهُ: فإذا سَلَّمَ قضُوًا جميعًاء فلو 
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جهلَ تَصَلّى في التُلائيةِ أو ربعي َكل طائقَةٍ ركعةً مَضَلَاهُ الأولى والثَاِِةُ في الرُبَاعِية 
باطلَةٌ وأا غيرُهُمَا يي على الأَصَحّء فُيَجْتَمِعُ القضاء والبنَاءُء ا ابن القايم 
بالبئاءٍ وسَحئُونُ بالقَضَاءِ . 
صلاة العيدين 

سةٌ مؤكْدَةٌ» ويُؤْمَرُ بها من تلزمُهُ الجمعةٌ؛ وفي غيرِهِمٌْ: قولَانِء وعلى تفي الأمْر 
وو ا ل 2 3 َ# لل 20 5 2 وت 03 
ِالِنُهًا تُكْرهُ فذّا لا جماعةً» وهي: ركْعَتَانٍ بغير أذانٍ ولا إِقَامَة يُكُبّر في الأولى سَبْعَا 
ل لقَِام ويَْريْصُ هما بقَْرٍ تكبيرٍ مَنْ حَلْمَهُ منْ غير قولو» 
ويرقعٌ منقدانن الأول ا وروى بطرت في السفيع ويتدارَكُهُ قبل الرُكوع» ويعيد 
الْقِرَاءَةَ على الأَصَحْ ويسجُجِدٌ بعد السّلام ولا يَتَدَارَكَهُ بعده فإِنٌ ذَكْرَ وَهُوَ اكع ِفَرْلَا 
والمسبُوقٌ بِالتّكُبِيرٍ قبل الرُكوع يُكَبَرهَا خلانًا لابن وهمبء ثم إن كانت الثَّانِية فقال ابنُ 
القَاسِم : نا ويقضي رَكْعَةَ ِسَبْع؛ وقال سبيت كا َيَقْضِي ركع 
عر تَقَدَّمَتٌ 00 ويعد راردا اشن الارلى كا ل 0 وقِرَاءَنُهَا 
جد قالك» :ونن كر الاي 0 5 ولو دأ بالحُطَبَة أَعَادَمَا اسْتِشيابًاء 
والصَّحْرَاءٌ أفضلٌ من المسجد إِلَّا بمكَةً ولا يُتَتَمّنُ فيها في الصَّحْراءٍء وأما في المسجد 
فثلاثةٌ : تجار نيلها وبهدها لابن القاسمء وابن حبيب نَفْيْهُمَا وأشهب ثالثها: يَتَتَفَلُ 
بعدها. 


ووقتُها: من حل الثّافلة إلى الزّوالٍ ولا تُقُضَى بعدةُ. 


ومن سُتَيِهًا: الغُسْلُ» والطَّيبُء والتَريُُ باللّبّاسء والفِطرٌُ قبلَ الغدُوٌ إلى المُصَلَىء 
وفي الفطر وتأخيره في النحُر والمشّيُ إليهاء والرُجُوعٌ من طريقٍ آخرّء والخروجٌ بعد 
الشّمُسٍ إنْ أدرك ويُكَبّرُ في أَضْعَافِهِء وفي مشروعِيّته َبْلَ السَّمْسر ثالِقُهًا: يُكبْر إِنْ أسمَرّء 
وسَألَ سحنونٌ ابن القَاسِم: هل عَينَهُ مالكٌ» فقال: لاء وما كان مالك يَحُدُ في مِثْل هذاء 
واختاز ابن حبيب تَكْبِيرٌ النشْرِيقٍ في المُحْتَصَرِ وزاد على ما هدانا: اللّهُمٌ امْعَلْنَا من 
الشَّاكرِينَ» وزادً أَصْبَعُ علَيْه: الله 0 بيدا إلى إلا بالله» ويَنْقَطِعْ بحلولٍ الإمام مخل 
الصّلاقٍ وقيل : محل العيدٍ» ويُسْتَحَبٌ 4 الذكيية عفدت كمسل عشرة مكتونة) وقيل : بيتك 
عشْرَةٌ أُوَْهَا ظهْرُ يوم النّحْرِء وفي النّوافِل: قولانِء وفيها: ثلاث تكبيراتٍ متوالِيَاتِ 
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وفي المُخْتَصَر: الله أكبر الله أَكْبَرُ لَا لله إِلّا الله والله أَكْبَرُ الله أَكْبَرْ ولله الحمدُ أَحَبُ 
إليّ فلو قضى صلاةً منها فقولان. 


صلاة الكسوف 

قبلَ الانجلاءِ سُّئَةٌ في المسجدٍ لا في المُصَلَّىء وقيلَ: في المُصَّلّىء والجماعَة 
فيها مُسْتَحَبّة ويُؤْمَرْ بها كل مُصَلٌ حاضر أَوْ مُسَافِرٍ أو غيرِهِمَاء وتُصَلَيها المزأهٌُ في 

ووقنُها: وقتُ العيدين» وقيلَ: إلى الاصفرار» وقيلَ: إلى العُروب. 

وصِفَتُهَا: رَكْعَنَانِء في كُلَّ رَكْعَةّ: رُكُوعَانٍ وقيامان. بِعَيرٍ أَذَادٍ ولا إِقَامَةِ. فإن 
الْجَلَتْ في أَنْتَائِهَاء ففي إِنْمَاهًا كالواذل؛ قولانِ» وقراءتُهَا سِرًّا على المشهور ففي الأولّى 
بالقَاحةٍ ونحو سورة البقرة ثُمٌ يُرَنْبِ الأرْبَعَةَ ويعيدُ الفاتحةٍ في القِيام الثاني والَابع على 
المشهورء وَيُطِيلٌ الركُوعَ قريبًا من القيام والسّجودَ مثلّهُ على المشهور» ولا خطبّة ولكنْ 
مسسفيلمم ويَكْرْمُمْ, وإذا أَدْرَكَ الؤْكُوعَ الئّاني أدركَ ركعةٌء وإذا اجتمعتُ مع فرض» 
فَالمُرْض ِنْ خيفٌ فواثةء واعتُرض على من قَدَّرَ اجتِمَاعَ عيد كتوق بِاسْتِحَالَتِهِ عَادَة 
ويك أن المقصود ما يَقْتَضِيهُ الفِقَهُ بتقدير الؤفوع , وَرَدَهُ ه المَازْرِيٌ أن تقديرٌ خوارق 
العَادَاتِ ليس من دَأْبِ الْمُقَهَاء : 
وصلاة الحُْسُوفٍ : 

رَكْعَتَانٍ كالنُوافِلٍ ولا يُجْتَمَعُ لها على المشهورٍ. 
صلاة الاستسقاء : 

سْنَةٌ عِنْدَ الحاجّة إلى الماء لِرَرْع أو شُرْبٍ حَيّوانِء فلذلِكَ يستسقي من بصخْرّاءَ أو 
بالسّفينةٍ. وله لمر كَِةِ المطرء قال أصبغ: استْسْقِيَ بمصرّ لتيل حَمْسة وعشرينَ يومًا 
مُتََاِيةً وحَضرّه اب القاسم وابنُ وَهْبٍ وغَيرّهُمَاء وفي إقامة المُخْصِبِينَ لها لا لأجْلِهمْ 
نَظرٌء (ويخْرُجُونَ إلى المُصَلَّى)[35] في ثُياب ِذْلَةٍ ول وَجِلِينَ» وتُصَلَى رَكْعَئَيْنِ كالتُوافِلٍ 


صلاة الاستسقاء : 


5 (ط) وعند قوله: ويخرجون إلى المصلى . 
(ق) في سماع عيسى: يخرج الناس من طريق ويرجعون من أخرى كالعيدين. 
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م يَخْطبُ كالعِيدين» ويَجَعَلُْ بَدَلَ الَكْبِيرٍ الاسْيَعْفَارَ ويْبَالِعُ في الذْعَاءِ في آجِر الثاني 
ويسْتَقْبلٌ القَبِلهَ حينئظٍ فيها ويُحَوّلُ رِدَاءَهُ تَفَاؤُلاً ما يلي ظطَهْرَهُ إلى السَّمَاءِ وما على اليّمن 
على اليسارٍ ولا يُنَكسّهُ وكذلك النّاسُ مُعُودًا. 


منها رَوَاتِبُ: ومِيّ أَنْبَاعٌ الفرَائِْضٍ كركعتي الفجرٍ والوترٍ» وقيل: وقبل العصرٍ وبعد 
المغرب» وفيها: هل كان مالك يُوَقْت قَبْلَ الظَهْرٍ وَبَعْدَهَا وقبلَ العصر وبعدّ المغرب وبعد 
العشاء؟ قال: لاء إِنّمَا يُوَقْتُ أَمْلَّ العراق. 

وغيرُ الرّواتِب: العِيدَانِء والكُسُوفُء والاستسقاء. وهي سَُةٌ كالوثر» ورَكْعَنًا المْجْرٍ 
والإحْرّام سِنّة وقِيلَ: (قَضِيلَةٌ وما عداها: فضيلةٌ - كقيام رمضان)[136؛ اتح 
والضُحى؛ والتَّطوّعاتٌ لا تنحصرٌء والجماعةٌ في الُراويج مستحبَّةٌ للعملٍ والمنفردٌُ لطلب 
السَّلامَة أَفضَلٌ على المشهور إلا أن يَتَعَطلَ وهي ثلاث وعشرونٌ بالوثر ثم جعِلتٌ تسا 
وثلاثين وعن عائشة رضي الله عنها ما زاد يي على اثنتي عشرة بعدهًا الورء ولحل لخنم 
سنك فيه + اوسورة تُجْزِىء قدأ المّانِي من حيتُ انتهى الأول وأجازها في المصحفيء 
وكرِمَهُ في الفَرِيضَةَء فإنٍِ ابتدَأ بغير مُضْحَفٍ فلا يَبَغِي أنْ يَنْظْرَ فيه إِلّا بعد تمامه. وَيُيِمْ 
المسبوقٌ 0 ونسلة: وفيها: ولا يمَْتُ في أُوَّلِهِ ولا في آخره ولا في الوترء ومن 


ل لو خلفٌ من لا يفصِلٌ بسلام تَِعَهُ؛ وتحيّةُ المسجدٍ ركْعَتَانِ قبل أن يجلس وإن 
كان مارًا أجارّ البرك وقاله زيل , من لابه 23 اعم ولم يِأَخْلُ به مالك . 
والوتر 


غيرُ واجبٌ على المشهور واستدلٌ اللّحْمِيُ بقولٍ سحنونٍ: يُخْرَحُء وأطْبَّعُ: يُوَدبُ 
على الوجوب. وُوَّلَهُ بعد العِشَاءِ وبعدّ الشَّمّقٍ وآجِرهُ إلى طلوع الفجرء والصَّروريٌ إلى 
صلاةٍ الفجرٍء وقيل: لا ضَرُوريٌ» وعلى المشهور لو افتتح الصّبْحَ ‏ فثالئها: يقطمٌ إِنْ 
كان فذاء ورابعها: وإمامّاء وفي التّفرقةِ في عقدٍ ركعةٍ قولانٍ» ولا يُقُضَى بعدهاء وإذا 


صلاة التطوع : 


6 (ط) وعند قوله؛ وما عداها فضيلة”" كقيام رمضان. 


(1) في الأصل: فاضلة. 
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ضاق الوقتٌ إِلّا عن ركعةٍ َالصْبْحٌ» ٠‏ فإنٍ انْسَعَْ لنَانِيٍَ فالوثرٌ على المنصوص» ويلزمٌ القَائِلُ 
بالتئِيم تَوْكُهُء فإِنٍ انّسَعّْ لِرَابعَةٍ قفي الشّمْع : قولانٍء وبخامسةٍ وكانّ قد تَتَفّْلَ ففي تقديم 
القع على ار كنار الفجر: قولان» ويُسْتَحَبٌ 6 المراضلاز اللّيل فإِنْ أوثر ثُمْ تَنَقْلَ 
جارٌ ولمُ يُعِذّهُ على المشهورء وفي قِرَاءَةٍ كله هْوَ أنَّهُ عد (©* [الإخلاص: الآية 1] 
والمُعَوذتِينء وأو ما تيسّرٌ: قولانٍ» وفي الشَّفْع قبلها للفضيلةء وقيل: للصحة» وفي كونه 
لأجَلِهِ: قولانِء ثم في شرط انَّالِهِ: قولان» وفي قراءةٍ الشَّفْع بسبّخ ولإكل يَأيا 
لْكَرنَ 407 [الكافرون: الآية 1] روايتان» ولا يَقْنْتُ في الوتر ولا بَعْدَ نصفٍ رمضانَ 
على المشهورء ولا تُقْضَى سُنَةٌ إذا ضاق الوقتُ» وجاء في رَكْعَتَي الفجر تُفْضَى بعد 
السَّمْسِ على المشهورء فقيل: مجازٌء ومن دخل المسجدٌ وقد أصبعٌ»ء 5 ركعتي 
الفجرٍ فقطء وقيلَ: بعدّ التَّحِيّةَ ولو ركعٌ في ببتِه ففي رُكُوعِهِ: روايتانٍ ثُمّ في تَعْمبتِهِمَا: 
قولانِء وقِرَاءَتُهُمَا اَم القُرآنِ فقط على المشهورء وقيلَ: وسورة قَصِيرَةء وقيل: «إفولواً 
امَك بأَّه؛ [البَقرّة: الآية 136]. وَيَْقُلَ يَتأَهْلَ الكتب تَعَالَا4 [آل عمرّان: الآية 64] 
والضَّجْعَةٌ بعدها غيرُ مشروعةٍ على المشهورٍ. 

وعِدَّةٌ النُوافل: ركعتانٍ ‏ ليلاً ونهارّاء فإِنُ سَهًا في الثَّالئَةِ وعقدّها أكمل رابِعَة 
وقيلَ: إِنْ كانت 07 وسَجَد . 

وفي مَحَلْهِ: قولانٍء والسْرُ فيها جائرُّء وكذلك الونّرُ على المشهورء وفي كرامَّةٍ 
الجَهْرِ نهارًا: قولان» والجمعٌ فيها فِي موضع حََفِيء والجماعَةٌ يسيرَةٌ جائرٌء وإلَا 
فالكرامَةٌ على المشهورء ومَنْ قَطَمَ نافِلةَ عمدًا لَِمَهُ إعَادَتْهَا بخِلَافٍ المغلوب. 
وسحود الْتَلاوَة : 

فضيلةٌء وقيل: سُنَّةٌ وهيّ حدق غشزة سحندة ١:‏ الأعراف» والاغد: والتخل: 

يُؤْمَرُونَ [التحل: الآية 0150 وسّبُحَانَء ومرْيَمُء وأوَّلَ الحجْء وَالْفُرْقَانُء وَالئَمْلٌ: 

9# الْعظيع *# [المَوبّة: الآية 72]» والسَّجَدةٌء وص : #وأنَابَ4 [الآية 24]» وقيل: ماب 
[الآية 25]» وَفُصّلَتُ: لاتَمْبْدُوت4 [الآية 37]» وقِيلَ: ا يحَمُونَ4 [الآية 38]» قال ابن وهب 
وابن حبيبٍ: خمسٌ عشرة ‏ ثانِيَةٌ الحَجُء والنْجْمُ وَالانْشِقَاقُ: آخرهاء وقيل: 37 


(ق) يكون التراويح بعد المغرب والتنفل ليلا إنما هو بعد العشاءء وقال ابن حبيب: يجوز 
له أن يترك العشاء ويدخل معه في التراويح» قال ابن الجلاب: فليبدأ بالعشاءء فمن فعلها قبلها 
فقد يعملها قبل وقتهاء انتهى (سرمساحي) . 
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مسجل سجدُوتع [الانشقاق: الآية 2]21 دقرا وروي : أدبع عشرةً دون تَانِيَةٍ الحَجٌء فقيل 

اختلافٌ: وقال حََمَّادُ بن إسحلقّ: الجميعٌ سجداتٌ» والإخدذى عشرةً 00 
المُوَطّأه ويسجدٌ القارىء وقاصِدُ الاستماع إِنْ كان القارىءٌ صالحًا للإمامةء فإن ترّكّه 
القارىء ففي المُسْتَمِع: قولانٍء ويسجدُ المُصَلى في النَفْلٍ مطلقّاء وقيل: إن أمنّ 
النُخْلِيطء وثُكرهُ قِراءتّهَا في الفرض على المشهورٍ جهرًا أو سرّاء فإن قرأ فقولان» وعلى 
لكر إذا عَرَمَ جهرّ لِيعْلِمَ وإِنْ لم يَجهَرُ وسَجَدَء فقال ابنُ القاسم: يُتَبَعُء وقال 
لون لا ينبم لاحتمالٍ السَّهُو. 

وشروطهًا: كالصَّلاةٍ إِلّا الإُرامَ والسّلام» وفي التّكْبِيرٍ إن لم يَكَنْ في صلاة - 
الثها: خيّرَ اب القاسم. 

ولو جاوزها بيسير سجدّ وبكثير يعيدُ قراءتها ويسجدٌء وفيها: إِنْ رفعَ المُصَلَي 
رأْسَهُ من الرُكوع في فَرْضٍ لمْ يَعْذُء وروى ابن حبيبٍ يَعُودُ في الئَّانية» ويسجدٌُء وفي 
النَافِلَة يعودٌ. ففي فعلها بعد الفاتحة أو قبلها: قولان» فإِن ذكرٌ راكعًا فكذلك» وقيلٌ: 
يَخْوُ ساجدّاء ولو قصدٌّ السَُجُودَ فركمَ ناسيّاء قال مالك يَعتَدٌ بوء فإِنْ ذَكَرَ مُنْحَنْيًا رفع 
لركعته وفإلدابق العاسم؛ ل يددُ وبه فإن ذكر منحتيا خرٌ فإ رقع ساهيًا لم يد به 
بناءً على أن الحركة إلى الركن مقصودةٌ أولأ وعلى قولٍ ابن القاسم : إِنْ أطالَ الوُكوع 
أ ركع أو رفع ساهيًا سجدّ بعدّ السّلامء وغتن فول شاللفه قر لان وركرة جود 
الشّكرٍ على المشهورٍ. 

الجنائز 
وتوجيهُ المحتّضَرٍ إلى القبلة مستحبُ غير مكروةٍ على الأصَحْء وكذلك قراءة شَيِءٍ 
من القرآنٍ عندةُء وكيفيّةٌ النّوجِيهِ كالمَوْليْنِ في صَلَاةٍ المريض» ويستحبٌ تلقينةُ الشَّهادةٌ 

وتخميضة يعد 6ت وإذا رجي الولّدُ ففي جواز بَقْرِ البطن: قولان» وكذلك لو كان في 
بطنه مال له بال بيَيْتق» وخَرْج النططة إلى أكل ميتَةٍ الآدمِيَ على ذلك. 


قال أحمد بن يحيئ: قال ابن عرفة: ومن دخل وهم يصلون وعليه العشاءء فقال ابن 
حبيب: له تأخيرها للدخول معهم ما لم يخرج مختارهاء وروى ابن وهب وابن نافع: لا 
يؤخرهاء وروى ابن القاسم: يصليها وسط الناس» ومرة بمؤخر المسجدء ونحوه للجلاب 
(قلت): مقتضاه: عدم إجزاء القيام قبل العشاء كفعل بعض أهل زماننا بالصيف» انتهى» وفي 
الأبي: والعرف أن يكون القيام بعد العشاء الآخرة» فلو أراد الإمام أن يقدمه عليها منع» وكنت 
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وغسلُ الميتٍ واجبٌ على الأصَحٌء فلا يُعَسَّلُ من لا يُصِلّى عليه لنقص أو كمالٍ» 
7 تعزّرَ غسَلْهُ يُمُمّ - كعدم الماءء وتقطيع الجسدٍء وكرجلٍ مع نساءِ غير محارم» وفي 
المحارِم: قولان؛ وعلى غسلهنّ ففي كونه من فوق ثوب أوامن تحته قُولان» وأما صغير 
لا يمكئه وطء فيغسلنه» والمرأة مع رجالٍ محارم كذلك إِلّا أنّها ب تيَمُمُ إلى الكوعء وفي 
المحارم ثالثها: يُعْسْلْهَا محارمُ النَسَبٍ لا الصَّهْرِه وفي صغيرةٍ بينَ إطاقةٍ الوطءٍ وبين 
الرّضيعةٍ ونحوها: قولانٍء وَيُعْسَلُ كالجنابّة» وفي اسْتِحبابٍ تَوَضِئَتهِ: قولانٍ. وعلى 
المشهور في تكرازه بتكرر الغسل: قولان» وفي كونه تعَبّْدَا أو للنّظافَة: قولانٍء وعليهما 
اخئّلِفَ في عسل الذَّمّىّ» بكارم ورت ا 1 مرّةٌ دونَ سِدَرٍ وكافورٍ 
وغيرهمًا وفي افق عَسْلِهِ بماء زمزم: رد إلة أن يكون فيه تجاشة.. والواحدة 
تُجْزِى ويُسْتَحَبٌ التّكرارُ وترًا إلى م وإِن لم يحصل الإنْقَاءُ زيدء وَالتَّجْرِيدٌ من 
النيَاب شرو : وفوف االعورةه لاقي أن يُفْضِيَ الغاسلٌ بِيدِهٍ إليها إن احتيجٌ وإِلَّا 
فبِخْرْقَةٍ وهي مستورةٌ ولا يُؤْحَذُ له ظفرٌ ولا شعرٌ 

والمقدم 

الروجُ والرّوجةُ ولو كان الخيارٌ لأحدهما على المنصوص وحرّجها 5 
الخلافٍ في الَوْتِ بالموتء وفي الطّلاقٍِ الرَجْعِيّ : قولانٍء وفي القضاءٍ لهما ‏ ثالثها: 
يُقْضَى للرّوْج دونهاء وعلى القضاء إِنْ كان رقيقًا وأذن السَيِّدُ فقولان» وإذا امتنعا أن 
يُعَسَّلا أو غابا فلأؤليائه على ترتيب الولاية والبِئْتُ ويث لبك اللهر اذ كالاين وان 
للورَجْلء ويجبٌ تكفينُ الميتِ بساتر لجميعِهء ويُوَارَى شهيدٌ قِتَالٍ العَدرّ في المعتركِ في 
ثيابه الى مات فيهاء فإن رت عن السَثْرِ زِيدٌ» وفي الدع والْخْمّينٍ والمِنْطقَقَ 
والقلَْسُوَة: قولانِء ويُبْرَعٌ الخائمُ بفصٌ ثمين» وحْرّجَهُ اللخمىّ على المنطقّةء وأما 
المطَعُونُ والغريق وذاتُ الجنب والمَبْطونُ والحريق ودُو الهّرم وذاثُ الحمل فكمَيْرِهِم وإن 
كانوا شُهدَاءَ وأمّا المُحْرِمُ فَكَمَيْرِهِ ويْطيِّبُ . 

أْقَلهُ: ثوبٌ ساترٌ لجميعه» وأكثرُهُ سبِعَةٌء ولا يُقُضى بالرَّائِدٍ مع مُشَاحَةٍ الورئة إلا 
أن يُوصَى بهء ولا دَيْنَ مُسْتَعْرق فيكون في ثلثه» وقيل: يُقْضَى بِتلْتِهِ مطلقّاء وخشوتنتة 
إمامًا بجامع التوفيق بتونس وهو بالربض فصليته قبل العشاء» ا 


عرفة» فقال لي: أ ةب ل ند فقال لي: 
أوزع من هذاء وهذا لا يخلصك.' 
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ورقَّتُهُ على قدرٍ حالِهِء والاثنانٍ أولى منّ الواحدء والئَّلانَةُ أولى منّ الأرْبَعَةّ» ولو سُرِقَ 
بعد دنه فثالِتُهًا: إن لم يسم ماله أعيد» .وفي الرَّوجَةٍ ‏ ثالثها: إن كانت فقيرَة فعلى 
الرّوج» وفي كفن من تحت نفقته كالأب والابْن: قولانء وِيُكَمَّنُ الفقير من بيتِ المالٍء 
قي الخرير .- الثها: يجورٌ للنساءء وأفضله البياض منّ القْطن والكنَّانِء ويجوزٌ بالملبوس 
ويكرّهُ السّوادُ وفي المعصفر: قولانٍ ويجورُ بالوَرْسٍ وَالرَّعْفْرانِء والقَّمِيصٌ والعِمَامَةٌ 
مباحٌ» ويسبَّحَبُ الحنوط والكافورٌ أوَلأَ ومحلَّهُ مواضِعٌ السُجودٍ ومغاينٌ البَدَنِ ومراقه 
وحواسّه ثمّ سائرُ الجسدٍ من تحت الكفن لا فوقّهُ. وَيُسْتَحَبٌ حمل أربعَةٍ على المشهورء 
وفي التّشيِيع - ِالُِهَا: المُسَاةُ يتقدّمونَء وأمًا النْساءُ فِيتأخَرْنَ ويجورٌ للقواعدٍء ويحرمُ 
على مخحْشِيةِ الفتنة» وفيما بينهما الكراهةٌ إِلّا في القريب جد كالابن والأب والرّوْجء 
والصَّلاةٌ على الصا 0 غير الشّهِيدٍ واجبَةٌ على الأصَحٌ» ولا يُصَلَى على شهيدٍ قَثْلٍ 
العَدُوٌ وإِنْ كان في بلاد السلا على 0 ولو كانوا نِيَامًا على الآصَحٌء ومَنْ نفدت 
مَقَاتِلُهُ ولم يَحْيَا حَيّاةٌ َيِه بَيْنَةَ فكذلكٌ» فإِنْ لم تَنْقُذْ فكغير الشَّمِيدء » وفيما بينهما: قولانٍء ولو 
كان التَّهِيدُ جُنْبًا فقولانٍ» ولا يُصَلَى على مَنْ صل عَلَبِهِ وَلَا عَلَى مَنْ يُحْكمْ بِكَفْرِه؛ 
صغيرًا أو كبيرّاء ولو ارْتَدٌ مُمَيّرٌ فقولانٍ» وإن أَسُلَّمَ ونفر من أبويهٍ فقولانٍء وفي 
المبْتدعة: قولان» وينبغي لأهُْل الفضل اجتنابٌ الصّلاةٍ على مظهري الكبائِرء وفي الإمام 
قيمن قُتَلَ خدًا: قولان: ولا يُصَلَى على سقط ما لم ثُعْلَمْ حيائهُ بعدّ انفِصَالِهِ بالصّرَاخ» 
وفي العُغطاس » والحركة الكثيرة» والرّضاع اليسير: قولانء وأمًا الرَضَاعٌ المُتَحِقّقُء والحياةٌ 
المعلومّةٌ بطُولٍ المكث فكالصّراخ» ويُصَلَّى على جُلوه وفيما دونهُ: قولانء (وفي الصلاة 
على المفقودٍ من الغريق)[2137 ومأكولٍ السّبُع وشبهه قولان» ولا يُصَلَى على قبر فإن دُفِنَ 


قال أحمد بن يحيئ: ارتج طلبة درس الشيخ الحبر المفسر الإمام» العالم العلامة النظارء 
أبي عبد الله بن العباس”'' وكثر نزاعهم في مسألة عام ثمانماثة والنقل ما قدمته. 


الجنائز 
7 (ط) وعند قوله: وفي الصلاة على المفقود من الغريق. . . إلى آخره. 


(1) هو الفقيه المفتي أبو عبد الله محمد بن العباس العبادي التلمساني» توفي سنة 871. شجرة النور 
الزكية: 264. 
(2) بالأصل كلمة غير مقروءة. 
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بغير صلاةٍ فقولانء وعلى النّفْي ‏ ثالتُهَا: يُخْرَجُ ما لَمْ يَطْنْ وكذْلِكٌ مَنْ دُفِْنَ ومعهُ مال 

لهُ بال؛ ويُكَبّرُ أربعًا فإنْ زادَ الإمامُ ففي الانتظار أو التسليم: قولان» وإن سَلْمَ بعد 
ثلاث عكر . ما لَمْ يَطل فَتُعَادُ ما لم يُذْقَنُ فَتَجِيءْ الأقوال» وفي رَهْع اليديّن - ثالِتُهَا: 
الشَّادُ لا يَرْفَعُ في الجميع» وفي :حول المسبوق: بين التكتيوتين أى اننظار التكتير: 
قولانِء وفي استحباب الابتداء بِالْحَمَدٍ والصَّلاةٍ على ا كككه: قولانِء وفي الدّعاء 
بعد التّكْبِيرَةٍ الرَابِعَةِ: قولانء ولا يُمْتَحَبُ دُعَاءٌ مُعَيِّن انفَانًا ولا ب الفاتكة عل 
المَشْهُورِء وفي الجَهْرٍ بالسّلّام: قولانِء وإذا التَمعَتْ 0 جار أن تُجْمَعَ فبجِعَلَ 
الذكُورُ الأَخْرَارٌ البَالِعُونَ مما يلي الإمامّء الأَمْضَلٌ فَالأْضَلُ ثمّ الصّعَارُ ثم الأرِقّاءُ ثُمْ 
الخَنَانًا ثم أحرارٌ النّسَاءِ ثم صِغَارُمُنٌ ثم أَرِقَاوْهُنٌ كذْلِكَء فإن كانت مِنْ جنس واحدٍ 
عازن ايها أن يكز من ويُقَدمُ الأَفصَلُ من أُوْلِيَائِهَاء فإِنْ تَسَاوَوًا فالقُرْعَةُ؛ وفي تقديم 
ولي الذَّكَر وإِنْ كان مفولة: قولان» قال ابن الماجشون: ماتت َُ كلو يغلي 
امرأةٌ عمرّ وابْئُهَا زَيْدِ رضي الله عنهمْ في فور واحدء فكانثُ فيهما ثلاث سنن كم 
يُوَرََاء وخملا معًاء وَجُعِلَ الغلامُ مما يلي الإِمَامَء وقالَ الحَسَيْنٌ لابْنٍ عَمَرَ رضي الله 


عدم 2ع 


عنة صَلٌ لأنه أخو زَيْدٍ. 

ويام عند وَسَطٍ الستارَِ وفي مَْكبَّي المرأة: قولانء ويُجْعَلُ رأْسْهُ على يمينٍ 
المُصَليء ووصِيُ الميتٍ أولى بالصَّلاةٍ إِنْ قُصِدَ الخيرٌ وإلا فالوَليُء وإذا اتَمَعَ الوَليُ 
والوَاليء فالوالي الأَضْلُ ‏ لا الفرعٌ ‏ أَوْلَى» فإن كان صاحبٌ الحُطَبَةِ فقولانٍ لابن القَاسِم 
وغيروء وإذا لم يَكُنْ إِلَّا نِسَاءٌ صَلَينَ أفذادًا على الأَصَحٌ واحدةٌ بعد واحدةٍ على الأصح 
وترتيبُ الولَايَةٍ كالئكاح» وَاللّحْدُ أفضلٌ من السّْقٍ إِنْ أمكنّ. ويُكْرَهُ بناء القُبُورٍ فإِنْ كانَ 
لماو 20 وَأَمًا البنَاهُ لِقَضْدٍ التَّمِييزِ فقولان» وإن حُفِرَ قَبْرْ في ملْكِ أَصلِىٌ فدفنَ 
مُتَعَدٌ فيه فلذلكٌ إِخْرَاجَهُ وإِنْ كان فيما يُملَّكُ فيه الدَّفْنُ خاصّة لم يُخْرَحْ ‏ وثالثها : يجب 
عليهم ما يختاروئّهُ من حفر أو قيمةٍ حَفْرِء ورابعها: ما يُحْثَارُ عَلَيْهِمْ. وإذا دُفِنَ مَيْت 


(ق) وجه القول بعدم الصلاة عليهء يحتمل أن يكون وجد وصلي عليه» وقد قال القرافي 
في الفرق الثالث عشر”': يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية ظن الفعل لا وقوعه تحقيفًاء 
فإذا غلب على ظن هذه الطائفة أن تلك فعلت سقط عن هذهء وإذا غلب على ظن كل واحد 


(1) بين قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين وضابط كل واحد منهماء وتحقيقه بحيث لا يلتبس بغيره. 
الفروق 210/1. 
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فَموْضِعْهُ حَبْسُء ولو ذُفِنَ في دار فبيعَتٌ ولم يعلمٌ فالجيارٌ على المنصوص» واعترضَة 
ععبك الجقق يانه مني فن؛ القيخة »واحيت بالة لا يشكن إزالثة» وفى دقن الشقط فى 
البيوتٍ: قولانٍء وفي كونه عيبًا: قولانٍ. 


منهما فعل سقط الفعل عنهماء وفي الفرق المذكور: نقل صاحب"" (الطراز) أن اللحق/ 
بالمجاهدين وقد كان سقط عنه الفرض يقع فعله فيما بعد ما لم يكن واجبّا عليه وطرد غيره 
القاعدة في جميع فروض الكفاية» كمن يلحق بمجهز في الأموات من الأحياء والساعي في 
تحصيل العلم من الطالب فإن ذلك الطالب يقع فعله برضاء وعلل ذلك بأن مصلحة الوجوب لم 
تحصل بعد. 


(1) هو الفقيه سند بن عنان الأزدي الإسكندري» توفي سنة 541. وكتابه الطراز شرح به المدونة في نحو 
| ثلاثين سفرًا وتوفي قبل إكماله. الديباج المذهب 1/ 126. 
(2) كذا بالأصل » ولعله اللاحق. ماب. 


الزكاة 


واجبَةٌ - المُحْرَجُ منه: العَيْنُء والحرث» والماشيةٌ. 

فشرطٌ العين ‏ غير المَعْدِنِ وَالرُكاز ‏ أن يكونَ نصابًا مملوكًا ملكا كاملاً حولاً 
كاملة غير محجوز عن إنمائه» فنصاتث العَبِ عشرونٌ دينارًاء (والورقٍ مائتا درهم 
بالون الأوَّلُ)381] فإنّ نَقَصَتٌ وزئًا لا يسطها: فالزكاةٌ على المشهور وثالقها:: إن كان 
يسيرًا جدًا كالحَبّة فإن حَطّها فلا زكاةً فإن نَقَصَتْ صِنَةَ بش أضْلِي أوْ مُضَافٍ لا يَحْطها 
كالمرابطِيّة فكالخالصَة» فإِنْ حَطّهًا فالمشهورٌُ: يحسبُ الخالِصٌء وقيل: يُعْتَبَرُ الكت 
فإِنْ كانت سكةٌ أو جودةٌ إِنْ تُصِوَّرَتُ تجبّرُ النَقْصّ لم تُعْتَبَر انّفاقاء 58 جك اه الغزالئ 
من مائةٍ وخمسينَّ ُسَاوِي مائتين قِراضّةً لا نعرِقُهُ؛ وفي الصّياغَةٍ الجائرّة: قولانء 
والحرام مُلْعَاةٌ انُفاقَاء وعلى الاعتبار المنصوص كالعَرْضٍ ولاتكميلية كالجزدق 
وَخرُجَ التَكْمِيلُ على الحُلِي بأَحْجَارٍ لا تخلض > ويكم أخد النَقْدَيْن بِالآحْرٍ بالجزءٍ لا 
بالقيمة اتفافاء وَالحَلِيٌ الجائزٌ إن اليكل للبّاس فلا زكاةٌ فيه وإِنْ كان لرَجلٍ؛ وإن الخد 
00 أوْ كان حرامًا فالزكاةٌ كل عام كالئّقد وإن الل للكراءٍ أو لصداقٍ أو لعاقِبَةٍ - 

اللمشهيزة لور كن نا" كراد وإذا نوى بحُليٌ القِئْيَةٍ أو الميراث» التّجارة 

0 انتقالها بخلافٍ العروض . 

والمصوعٌ الجائز : خُلِىُ النْسَاءِ وما في مَعْنَاهُ كالآرْرارٍ وجليةٍ المُضْحَفٍ مطلقًا 
والخاتم الفِضّة لا الذَّمَبِ للرّجالٍ وحِليَةٍ السَيْفٍ المَضٍَّ وفي اللَّهَبِ : قولانٍء وفي حِليَةِ 
باقي آلةٍ الحرب ثالثها: يجورٌ فيما يطاعَنُ به ويُضارَبٌ لا فيما يُتّقَى به ويُتَحَرّرُ. 


الزكاة 


8 (ط) وعند قوله: والورق مائتا درهم بالوزن الأول. 
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والحرامٌ: ما عداه من حليٌ الرّجال» والأواني. 

والحُلِيٌ المُرَكَى منظومًا بالجوهر إن أُمْكَنَ نزِعُهُ بغيْر ضرر فالحُلِيُ نقدٌء والجوهرٌ 
عرض وإلا فثلاثةٌ كالعرض» ويُتَحَرّى ويراعى الأكثرء والحولٌ شرط إِلّا في المعادِنٍ 
وَالمُعَشَّرَات فلو ضاعًٌ جزءٌ منّ التَصَابِ ولم يُمْكِنْ الأدَاءُ فقولان. بناءً على أَنّهُمْ 
كالشركاءٍ أو لا وكذلك قال: الموجبٌُ بربع عشر الباقي» ولو أخرجها عند مَحَلّها 
فضاعَتٌ لم يَضْمَْء ويجب إنفادُهَا وإِنْ ضاعَّ الأَصْلٌ» وأمًا لو أخرجها بعد محلّها مفرطا 
ونماء النَقْد : 

ربح» وفائدة» وعَلَةٌ فالرْئحُ يُرَكَى لحولٍ الأضل على المعروفٍ كالتّتاج لا كالفوائد» 
ورُوِيَ في مسألةٍ: لو أخّرَ خاصّةَ كالفوائد» وقيل: كالأضل بعد الشّراءِ لا قبلهُ» وعلى 
المشهورٍ في تقديره موجودًا مع مالٍ أَنْفنُ بعد أنْ حال حَوْلْهُ مم أضْلِهِ حينَ الشَّرَاءِ أو حين 
لحر أو حين 00 ثلاثةٌ لابن 0 لمر وأشهب كذي فشر فال عليه 

ثالثها: إن نقد شيئًا من ماله مَعَهُ فمنّ الشراء ولا اسْتَفيل: وفي رِبُح المتكرق 
بدينٍ يَقْلك مِبْلهُ ولمْ يَنْقُدْهُ كلانه : الأصْلُء وَالشرَاء» والاسغيال. 


ويُسْتقبلٌ بالفوائدٍ بعدّ قبضهًاء وهي: ما يتجدّدُ لا عنْ مالٍ مُْكَى كالعطايا والميراثِ 
وثَّمَنِ سلعة القنيةٍ ونُضَمُ أولاهُما ناقصةً إلى الثّانية انَّانَاء فلو ضاعتٍ الأولى أو أنْمَقَهَا 
بعدَ حولٍ ثمّ حال حول النّانية ناقصةً ففي سقوط الرّكاةٍ فيهما: قولانٍ لابن القاسم 
وأشهبّ بناءً على اعتبارٍ حول واحدٍ يجْمَعْهُمَا أو لاء فإنْ كانت الأولى كايلةً رُكْيَنَا على 
حَوَك ناه [فَإن تقطبع الأول قن وله تكالاقضة: قاو جال عوك الأولى كانيا ناض 
وفيها مع الثّانية نصابٌ» فالمشهورٌ بقاؤها لا انتقالها إلى الثّانية. وعليه لو نقصتا معًا عن 
نصابٍ ثم ربح فيهما أو في إحداهما ما يُكَمّلُ به عند حولٍ الأولى رَجَعَ كُلُ مال إلى 
حولهِ وقُبضٌ الرَّبْحُ إِنْ كانَ فيهماء فلو كان بعد شهر فَيِنْهُء والئَّانِيةُ على حولِهًا فلو كان 
عند حول النَّانِيةِ أو بعدَّهُ رجَعَتا معًا من وال كافون هه رزب ع لحو ا 


(ق) لا يقال: الورق والرقة عند أهل اللغة إلا للدراهم» ولا يقال ذلك للمصوغ ولا 
للمسكوك» والفقهاء يطلقون ذلك على الفضة كلها. 
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فتجرٌ فيها فصارتا أربعين في المحرّم نض الرّبح فَرَكَى عشرينَ في المْحَرّم وعشرينّ في 
رَجَباء والمضمومَتَانٍ بِالنْسْبَةِ إلى الثّالئة كالأولى بِالنّسْبَةِ إلى النَانيَهَ» وفي إلحاق عَلَِ لع 


النّجارة بالرّبح أو بالفائدة إذا لم يكن في عَيْنِهَا زَكَاةٌ قولانٍ. 


0 اا 0 
فالمشهورٌ كفائدةء وكذلك عَلَّهُ دُورٍ التَّجارَةٍ وعبيدمًا 000 ولو اشْتَرَاهَا معها قبل 
طَيبهًا فكذلك - كالعَبّدٍ بِمَالِهِ ثُمّ يَنْتَرِعْهُ ولو باعَهًا قبل ملييها ضَمْها كالرئج» ولو اكْتَرَى 
أو اشترى أرضًا للتّجارةٍ وزرعها للنّجارة فَعَلَتُها كالريح ‏ فإنْ وَجَبَتْ زكاةٌ في عيئها زَكُى 
النّمَنَ بعدَ حَولٍ من تَزكِيّتِهِ على المشهور وإنّ كانَ الأمرانٍ لا للتجارة استقبل بثمنهاء 
إن كان أحدهما للجارة أَرْبَعَةُ المشهورٌ يُستقبلٌ بِالئّمَنْء والحُكُمْ للأرض» والحكمٌ 
للبذرء والعمل ويُقَسّط على الئّلائِ» وفي إلحاق كتابةٍ المكاتب بِالئَّمَنِ أو بِالعَلَةِ: 
قولان. 


والدَينٌ : 

ِنْ كان أصلَّهُ بيده عيْئًا أو عرضٌ زكاة وقَبَضَه عيئًا زْكَاهُ عِنْدَ قَبْضٍ بَعْدَ حَؤْلين أو 
أحواله زكاةً واحدةً إِنْ تم المقبوض نصابًا بنفِسِهٍ أو بِعَيْنِ قبلَ القبض أو معة أو بعذَهُ 
ولع وإئاة عات وحرل ,وقي :تمان بالمحدس# تلان نه رك ها لنت بين يعد بون 
قَلَّ. وعن ابن القاسِم ما لمْ يُوَحْرْ قَبْضَهُ فِراراء وحولِف ‏ فلو تَلَف المّتَمْ اعثُبرَ على 
الع اوت قاد اكور ار طك الدرة لا ياد جنا قاد نز قز كار ليق 
فالرٌواياتٌ مُتَفِفَةَ على الرّكاة» وقُرٌقَ للشَّاذْ بالنََّببِ ب والانْتمَاع» وفي أوَلِيّةِ حول الميِمٌ بعد 
تمامه أو حينّ قَيْضْه: قولانٍ لابنٍ القَاسِم وأَشْهَبَء ولو زَكّى نصابًا أَوّلاً ثم حال حَوْلَهُ 
نَاقِضَاء وفيه مَعْ الثاني نِصَابُ َكَالمَائِدَنَيْنِ مثلِهِمّاء ولو اقْتَضَى دينارًا ثم أخرّ فاشترى بكل 
طلنه باعيا يعخرزين بإذ اميه سكا اريم إحداهُمًا قَبْلَ اشتراء الأخرى فَواضِحٌ, وإلا 
فطريقانٍ : الأولى : يُرَّكُي المبيعٌ أوّلاً منهما مع الدّينارٍ الآخر فقطء والثَّانِيةٌ: في تزكية ربح 
الأخرى : قولانٍ - على أصل ابن القاسم وأشهبَ بناءً على أن الرْبحَ من حين الشّرْي أو 
من حين الحصولء ولو ؤُهِبّ الدَيْنُ لغير المِدْيَانِ فقبِضَهُ ففي تزكيّة ربح الواهب: قولانٍ - 
كالمُجِيل والمَلِيءٍ وعلى تزكية المُجيل فهو نصابٌ يُركيه ثلاثهٌ إِنْ كانوا أملياة» وإن لم 
يكن أصله ينا بيد فكالقائدة يقد كنض وكذلك إن كان عن سِلْعَةٍ قَبْيَةِ على المشهورٍ 
ولا زكاءً في صداقٍ عي إِلّا بعد حولٍ من قبِضِهٍ وكذلك الماشِيَةُ غيرٌ مُعَيْئَةٍ قَأمّا المُعيْة 
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من الماشية أو الشّجَرٍ فعّليها زكاتّة وإن لم يَقْيِضْهُ لأَنّ ضَمَائَهُ مِنْهاء وإذا الحْتَلَطْتْ أحوال 
الاقْتِضَاءِ ضُمْ الآجِرُ إلى الأَوّلِء وفي القَوَائِدٍ المشهورٌ: العكسٌ, واستَحْسَنَ اللْحَمِيُْ حولاً 
00 كمالٍ تنازْعَهُ انْنَانِء ويْضَمٌ الاقْيِضَاءً إلى الفائدة فَبْلَهُ أو بعدَهُء فإِنْ كَمُلَ باقتضاءٍ قبل 
تفرّفًاء وقيلَ كالخَلِيطٍ الوسَطِء ولو نَلِفَ المُقْتَضَى ثُمّ حال حولها فقولانٍ 
0 ثم إن افتضن. ما يكم انه [حذاهما زْكَاهُمًا 00000 
وإنْ كَمْلَ به كل منهما زكّى الجميع . 
والعوضُ المملوك بمعاوضة بنِيّةِ النّجارةٍ إِنْ كان أضْلَهُ بِيّدِهِ عَيْنَا أو عَرْضًا للتّجارةٍ 
ورصّدٌ به السّوق وبيعٌ بالعينٍ فكالدَيْنء والقمحٌ ونحوٌهُ عرض بخلافٍ نِصَابٍ الماشية فإِنْ 
نوَى الغَلّةَ ففي ثَّمَنِهِ إن بِيعَ: قولانِء فإنْ نَوَى التَّجارَةً والْقَنْيَّة فقولانء فإِنْ نَوَى العَلَهَ 
والتّجارةً أو القِبْيَةَ احتَمَلَ القولين على الأَوْلَويّة فيهمًا فإِنْ لم يَنْوِ شيئًا فُكبيّة القنْيّة» فإِنْ 
كان بِمُعَاوَضَةَ للنّجارةٍ بِعَرْض لِلْقِنةِ فقولانٍء واليةُ تل عَرْضٌ النّجارة إلى القِنْيْةِ ولا ُثقل 
الققة إلى التستارة: إلا أن مكرن أولةً بمعاوفنة للتتجارة" دفولا وأناء عرض المثرات 
والهبِّء ودَيْنُهُمَا فلا رَكَاةَ فِيهِمًا إِلّا بَعْدَ حولٍ بعد صيرورَتِهِ عيّنًا بِيَدِهِ ولو نوى به النّجارةً 
وعبدُ النّجارةٍ يُكَانَبُ فَيَعْجِرُ فَيْبَاعٌ: مِثْلْهُ لَوْ لَمْ يُكَانَبْ وإنْ لَمْ يُوجِدْ وكانّ مُدَارًا فالرّكاهٌ 
بالتتويع في كل حول إن نل شي فيه ولو دزعها افي: أولهبرلو راد يعد بخلاب حلي 
النّحرّي ثم يُؤْخْلُ أكثرُ به» ويْضَمُ الحلِيٌ وزنًا معهء وأوّلُ الحَؤلٍ: أوَّلَ حول نَقْدِهِ لا حينَ 
إِدارَتِهِ خلافًا لأشْهَبَء فلو كان مُدَارَا بالعرض ولا يَنِض شيء فالمشهورٌ لا تجبُ بناءً على 
أنه كان لاخبلاط الأغوال أو لصيووزيه بالاذارة كالتقدء وعَلَى الؤجُوب» في إخراج 
العَرْضٍ : قولانٍء وعَلَى المشهور: بَعْدَ الحولٍ إِنْ نض شَيءٌ قُوّمَ الجميعٌ حيدَئذٍء وكان 
اول كول ولق الزَّائِدٌ وفي جعْل البّوَارٍ في عَرْضٍِ الإِدَّارَةٍ كالنيةَ ف في نَقْلِهِ إلى حُكم 
التجارة ::.طريقان- الأولى: قولانء النَانِيَةُ: قال اللْحَميُ: إِنْ بَارَ الأَقَُ فقولانٍء وفي 
تحديد المُدَة بِالعَادَةٍ أو بِعَامَيْن: قولانٍء وإذا اجِتَمُع َدْعَا | العْرُوض فإِن تَسَاوَيَا فَعَلى 
حُكْيِهِمًا وَإِلّا ‏ فثالثها: يَنْبَمُ الأقَلْ الأكترَ إِنْ كانَ أخوّطء ولا يُقَرُمُ المديرٌُ ماشِيةً التجارةٍ 
ويرَكي رِثَابَهَا بَعْدَ حَوْلِ من يوم شرائها إلا أنْ يَِيعَهَا قبله أو قبل مَجيء َبْلَهُ فجيء 
الشاعى تررك النْمنَ لأوّلِ حولهء ودينٌ المدير إِنْ كان النّماهُ مرجُوًا فالمشهورٌ كسلعَةٍ لا 
كالدَيْن» وعلى المشهور إِنْ كان نقدًا حالاً زكى عَددُهُ وإِنْ كان مُوَجَلاً زكى قِيمَتُهُ على 
المشهور فيهماء وفي تقريم مخام ين نيع : قولانٍ» وإن كانَ لغير النّماءِ كالسَلَفِ 
فطريقان: كالدَيْن؛ وقولان: ولا زكاة لان العبد رقكية لأنّ مِلْكَهُ غيرٌ كامل ولا على 
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وله إنعاة ولف ان تلك اناق أغيق اكققترة خرل بالتقد والماكية» كما لو الترغة 
سيَّدهُ؛ وأمًا غيرُهُمًا فعلى الخلافٍ فيمًا تجبُ بهِ من الطيّب أو اليبس أو الجداد» وتجبٌ 
في مالٍ الأطفالٍ والمجانينَ انّفانًا عيئًا أو حرئًا أو ماشيةٌ» وتخريجٌ اللّخْمِيُ بِالنَقْدٍ المتروكِ 
على المعبجُوز عن إنمائه: ضَعِيفٌء ولا زكاةً على المِدْيَانٍ بعين أو غيره حال أو مُوْجَلٍ 
في :السو العرلن يغلا المعدر والمائية والكرك وتران النرة سر منتها :وناك 
لم تجبٌ في مال المفقودٍ والأسيرٍ لإمْكَانٍ دين أو موتٍ. 

وفي دين الرّكَاةٍ: قولانٍء وعليهما لو أَخْرَ نِصابٌ زكاةٍ فصارٌ في الحولٍ النّاني 
أربعينّ : دددى د وابنُ عبد الا يَسْتَقْيلٌ بالرئح كُلى وهوّ غريب» وفي نمقة 
الوَلَّدِ إن يعض بها: قولانٍ ‏ بخلافٍ الرَّوجَةَ وفي نفقة الأبَوَيْنِ إن قُضِيَ بها: قولان» 
والإكقاط به و وفي المهر وشبهه من المُعْتَادٍ بقاءُ مثله إلى موتٍ أو فراقي: قولانٍ» 
وا ل رَةَ للمستقبل : قولانٍ» فإن كانَ عرْضٌ يُبَاعٌُ مِثلهُ في دينِهِ كداره وسلاجه 
وخاتيه ونَوْبَي جُمْعَتِهِ إن كان لهما قِيمَةٌ بخلافٍ ثِيَاب جَسَدِو وما يعيش به الأيَّامَ هُوَ 
وأَهْلَهُ وبخْلافٍ عَبْدِ آبتي» وكذلك رِقَابُ مُدَبّرِيه وقيمةٌ الكِتَابَةٍ وكذلك دَيْنُهُ المَرْجَوٌ 
فالمشهورٌ جَعْلٌ الدَّيْنِ فيه لا في العينٍ» وعلى المشهور في مُرَاعَاةٍ حَوْلِ العرض قولانٍ 
لابن القاسم وأشهبَ ويُقَوُمُ وَقْتَ الؤجُوب فيهمّاء ومِنْهُ: جُعِلَ لابن القاسِم قولانء 
ولترنااو اللردويع و روا كع بها قولانٍء وفي الرّبح: قولان: أمّا لو كان له 
مائةٌ مُحَرّمِيَةٌ ومائةٌ رَجَبِيةٌ وعليه مائةٌ فالمشهورٌ زكاءٌ مائٍ» ولو آجرٌ نفسة ثلاث سنين 
سين دينارًا فقبضها فمرٌ حول فرابعها: يُرَكّى الجميعٌ» ولو آجَرَ دارَهُ كذلك ‏ فخامسها: 
تُقَوُمُ سالمة» وسادسها: تُقَوُمُ مهدومة» وغيرٌ الحَوْلِيٌ وإنْ رُكَى كالعَرْض»ء والمَعْدِنُ 
اتَمَافَاء والمكائّبُ كالعَرْض» وفي كَيْفِيَةِ جِعْلِه: تَلَانَهٌ لابن القاسم وأشهبّ وأصبعٌ. في 
قيمةٍ كِتَابتهِ أو مكاتّب أو عَبْدِء وفي المُدَبّرِ قَبْلَ الدَيّن: قولانٍء وعلى جعله ‏ ففي كونه 
في قيمة رَقَبَتِهِ أو ل قولان لابن لك ركفت وفي المعتق إلى أجل : قولانٍ» 
وعلى جعْلِهِ - ففي قيمة خدمته» والمُحْدَمُ: المنصوصُ جعلٌ ذَيْنِ مالكه في مرجع رَقَبتَو» 
ودين مُحُدَمِهِ في خدمته» وفي الآبتٍ المرجؤ: قولان» وعلى جعله ‏ فعلى غَرَرِِء والدَيْنُ 
لهُ كالعرض وفي كيفيّة جعله ‏ ثلاثهُ: أصحُها إن كان حالاً مرجُوًا فبالعَددٍ وإلا فبالقيمة. 

وَالقِرّاض غيرٌ المُدَار مُوَافَِا لحالٍ ربّه لا يُرَكّى قبل الانْفِضَالٍ ولو طال» ولو نْضء 
وألزمَ اللْحْمُِ كَوْنَهُ إِنْ نَضٌّ كالمُدَارء وأجيب بِأنَّهُ كلدي وفي وُجُوبِهِ بَعْدَهُ لِسَنَةٍ أو لما 
مَضَّى: قولانٍء وعلى ما مضى يُراعى ما في يده لسنته ويسقط الرّائدُ قبله» ويعتبرُ النَّاقِص 
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كذلك» وفي تكميلٍ النُصاب ب بربح العَامِلٍ: قولانٍء والمدارٌ موافمًا لحالٍ ربه في تزْكيته 
كل حَوْلٍ أو جعلِهِ كغيرٍ المُدَارٍ: قولانٍء وعلى تَرْكيتِهِ ففي كونِهًا منهُ أو من غيرو: 
قولانٍء والمُخالِفٌ منهما يجري على المالَيْن أحَدِمِمًا مُدَارُء وأمّا رِبْحُ العامل فإِنْ كانا من 
أهلهاء وهو نِصَابٌ فالمشهورٌ على العامل» وعلى المشهور لو تَقَاضَلا قَبْلَ حَوْلٍ من 
العَمَلٍ فلا زكاةً في ربح العامل كفائدةٍ إن كان أَثََ منهُ فالمشهورُ الوجوبُء وإن كان ربُ 
المالِ فقط فلا زكاة على المشهورء وإِنْ كان العاملٌ فقط فلا زكاةً على المنصوص؛ 
والعامل الثاني يزكي حظه وإن قل إذا كان الجميع نصابًا ومَاشِيَةُ الققراض تع 
ل ثلائة : مشهورها على رَبَّه وتّلعَى كالخسارَة» وعلى العَامِلٍ 
ربخةء ولا زكاة ذ في العَيْنِ المغصوبة وفي زَكَاتِهِ بام كالدين: قولان.» بخلافٍ 00 
المغصوبة تَرْجِمٌ ليا على المَعْروفٍء وفي تَرْكِينهًا لما تَقَدّمِ أو لعا قولانٍء وتُمَرْ 
الشَّجَرٍ المخموف يركب من حُكمَ له بهء ولا زكاةً في العَيّْنِ الموروث 32 أعوامًا لا يعلمُ 
به ولم يوقف على المنصوض» إن عْلِمَ به فقولان» فإنُ وُقِفَ فثالِتُهًا كالدّين» والمكهو” 
لا زكاة الحوسه حول تلد كشي بريه إِنْ كان بعيدًاء ورك الماش والكراث تظلقاء 
وفي الضّائع يلط ثُمْ يعوة - ثالثها: كالدَينِء وفي المدفونٍ ‏ ثالثها: إن دفن في صحراء 
زَكَاهُ ولا فكالدَينِء ورابعها: عكسة. 


والمُخْرَّجُ مِنَ التّقَدَيْنِ بع م العشر وما زادٌ فبحسابهِ ما أمكنّ » وفي إطراح أحدهما 
عن الآخْرٍ - ثالثها: ايخ الورِقٌ عن الذَُّمَبِ بخلافٍ العَرْرض وَالطَعَامٍ» وعلى اتاج 
مشهورها: يُعتبدُ صَرْفٌ الوقت ما لم يَنْقُصْ عن ل الأول وذ وجيت جز وعم 
المسكوك ولا يوجَدُ مسكوكًا وأخرج مكسورًا فقيمةٌ السّكّة على الأصّحّ. كما لو أخرجَ 
ورقّاء ولا يُكْسَرُ الكاملٌ انّفاَاء وفي كسر الرُباعي وشبههٍ قولان» وإذا وَجَبَ مشكوك 
فأخرجَ أعلى أو أدنى بالقيمة فقولانء وأمًا المصوع فيُخْرِجُ عنهُ المكسورٌ بالوزنٍ لا 
بالقيمة على المشهورء إِدْ لهُ كَسْرُهُ فإِنْ أخرجَ ورا عن مصوغ جائزٍء وقلنا إِنَّها ملغاةٌ 
ففي اعتبارٍ قيمتها: قولانٍ لابن الكاتب وأبي كزان الف القبيلاق فييناء بناءٌ على أن 
الوَرِقَ كالطْعَام في جَرَاءٍ الصَّيْد أؤالا حل الساكين فى الطياقة: 


المعدن والركاز 


فأمّا المعْدِنُ فإِنُ كان في أرض غير مملوكة فَحُكُمُهُ للإمّام اتّفاقَاء فإِنْ كانت لغيرُ 
معن فقولانٍ للإمام وللجيش. ثم لورثتهم أو للمصالحينّ ثمّ لورثتهم» والمشهورٌُ للإمام 
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في أرض العَيْوَةِ وللمصالحينَ في أرض الصّلحء وإن كانت لِمُعَيّنِ - فثالئها: إن كان عَيْنا 
فللإمام ؛ وإِنْ كان غيرهُ فللمالك» ويعْتَبَرُ الات دون الحولٍ كالحَْث وفي ضَمْ م النّاقٍِصٍ 
إلى عينٍ حال حولْهُ وإِنْ كان ناقصًا: قولانٍ» والعملٌ المُتّصِلُ يُضَعّ ولذلك يُزكّى ما انّصَلَ 
بعد النُصَابٍ وإِنْ كَل ولو انقطعٌ نَيلَهُ ثمّ عاد لم يضم انَفاقاء وفي تكميلٍ معدنٍ بِمَعْدنٍ 
وفي وقتهِ: قولان» وفي ضمّ اذهب إلى الفضّة وإن كان المعدِنُ واحدًا: قولانء وَيُعْتَبَرُ 
الإسلام والحرية بخلاف الركاز» اد أذْنَ لجماعةَ ة ففي ضَمْ م الجميع : قولانٍء وعليهما لو 
كانوا من غير أُمْلِهًا قَفِي وُجُويهًا: قولانِء وفي دَفْعِهِ لعَاملٍ بجزءٍ كالقراض: بولاف 
والمخرجخ من العين خاصّةً: رُبُعْ العشرء وفي النَّدْرَةِ المشهورُ: الخمسٌء وثالثها: إن 
كثرت. ومصرفقُةُ: كالرّكاة. 


وأمّا الرّكاز فَعالِمُ لط على اه دِفْنُ الجَاهِليّةِ يوجَدُ بغيرٍ نَفْمَّوّه ولا كَبِيرٍ عَمَلٍ» 
فِن كان أحدهُمًا فالرّكاةٌ» وفي غير غير العَيْنِ منّ اللُوْلوٍ والنْحاس ونحوو: قولانِء ورج عَنْهُ 
ثم رَجَعْ إليهء فإن كان في مواتٍ» فلواجده» وفي ملكِ مواتٍ من أرض فلواجده» في 
أرض غير مملوكةٍ للجيشء ولا المصالحين مملوكةٍ أوْ غير مملوكةٍ فلواجدهٍ المالكِ 
انََافَاء وفي غير المالك: قولان ‏ فإِنْ كان عُنْوَةَ أو صّلْحَا فالمشهورٌ: لهم» وقيلَ: 
للواجدء فإن كان ملكا عنهما ففي المالك: قولانٍء وفي غيره ‏ ثالثها: للواجد» وإن كان 
من دفن المصالحينَ فلمالكه إِنْ عُلِمّ وإِلّا فلهم» وإِنْ كان من دفن الإسلام فَلْقَطَةٌ لمسلم 
أو ذِمَيّ . 

والمُخْرَحُ المي لمهتر نه و[ كان دون الُصاب على المشهورء ولا يُعتَبَرُ 
الإسلام والحُرَيّةُ» وما لفظه البحرُ غيرٌ مملوك: فلواجده بغيرٍ تخميس» وكذلك اللؤّلؤٌ 
والعنبرٌُ فإِنْ كان مملوكًا ‏ فقولانِء وكذلك ما ثُرِكَ بِمَضْيَعَةٍ عجرّاء فإِنْ كان لحرْبِيٌ فيهما 
'فلواجدِهٍ بغيرٍ تخميس» فإن أحَدَّهُ منهمْ بِقِتَالٍ هو السّبَبُ - ففيه الحُمْسُء وإلّا ففيغ. 


شرطها ‏ كالعين» ومجيغ السّاعي إن كان» وهي : الإبل» والبقرٌّ» والغنم - 
والمعلوقَةٌ والعَوَامِلُ كغيرهاء وفي المُتَولْدٍ منها ومن الوخشٍ - ثالثها: إن كانت من النّعم 


الإبلٌ : في كل خمس شاه فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ فبنتُ مخاض فإنْ لم تكن 
فابنُ لَبُونِء فإذا بلغت سنا وثلاثين فبنت لبونٍ فإذا بلغت سنا وأربعينَ فَحِقَة فإذا بلغت 
إحدى تين فُجَذَعَةٌ فإذا بلغث سمًا وسبعينٌ فبنْنًا لَبُونِء فإذا بِلْعَتْ إخدى وتسعين 
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فَحِقَبَان فإذا انث على عشرين ومائَةٍ ففي كُلّ أربعينَ : بِنْتُ لَبُونٍ وفي كُلّ خمسين حِفَةٌ 
إلا أن قيما > َيْنَ العشرين والئَّلائِينَ روايَتيْن : تخيير السّاعيء وحقّتانِء ودأي ابن القاسم 
2000 وعلى التخيير ففي ثبوتِه مع أحدٍ السْْينِ : : قولان» 5 ثُمّ لا يعتبرُ إلا 
العَشَّرَاتَء وفي المائئيّن ‏ ثالثها: إِنْ وُجِدَا خْيّر السّاعي» وإِلّا خيّرَ رب المال» ورابعها: 
لديو جين الشا عي إن وجدا أو فقدا لا أحدُمُّماء فإذا وُجِدَّ ابن لَبُونِ فقط في 
الخمس والعشرينّ أَجْرَأ اَفاقَاء فإنْ لهذا كله الناضي ,نت مخاض على المنصرض إِلَّا أن 
يرى ذلك نظراء وعن ابن القاسم إن أتى بان لبون قُبِلَ» وإذا رَضِيَ المصَدق م سنا أفضلٌ 
أجْرَأْ انْمَانَا. فإِنْ أعطى عن الفضل أو أخذ عن النّقص لم يُجْزِى على المشهور. 


والغنم ذ في الشئق : 
اصن إِلّا أن يكونٌ جُلْ غنم البلدٍ الم فْْيَنُ وإنْ كان غم مُخالقًا لها على 
وأسنانٌ الإبل : 

حُوَارٌ ثم بنتُ مخاض ثم بنث لَبُونٍ نِ ثم حِمَّةٌ ثم جَذَعَةَ ثم نَبِيّ ثم رباع 5 ثم سديسش 
ثم بازل ثم مخْلِف ثُمْ بَازلُ عام أو عاميْنٍ ثم مُخْلِفَ عام أو عامَيْنِ. والحُوَارُ اسمه قبل 
سَئَةٍ فإذا كمْلَتْ فيئْتُ مخاض. َم كَذَلِكَ إلى آخرها. 


البقرٌ: 

في ثلاثينَ: تَبِيمٌ ذكرٌء فإذا بلغت أربعين فمسئة ألثى . فإذا بلغت سِنِينَ فَتَبِيعانِ. كُمْ 
في كل ثلاثينَ: تبيمٌ» وفي كُل أَرْبَعِينَ : مُسِئْةّ والمائهُ والعشرونُ فيها كالمائمَيْنِ من 
الإبل» ويُجْزئة التَبِيعُ الذَّكَرُّء وفي أَحَذٍ الأنى موجودةً كُرْمًا: قولانٍء والتَّبِيعٌ: الجَدَءْ 
المُوَفي ستتين » وقيل: سنةٌء والمُسنّةُ: الموفيَةُ ثلانّاء وقيل: سنتين. 


الغ: لغلم: 
في أريعين: شاءٌء فإذا بلغت مائةً وإحدى وعشرين فشاتانٍ فإذا بلغت مائتين وشاةً 


فثلاثٌ» فإذا بلغثٌ أربعمائةٍ: ففي كل مائةٌ: شاةٌ وفي المجزىء ‏ ثلا ثة: المشهورٌ ‏ 
0 منهُمًا جميعًا مُطَلَقَاء ابن القصّار: الجَذَعَةٌ الأنتى . ش 


ل ستةق 02 وعشرةٌ وَسنة: لعن : ما دل في الكّانِية) ولا 006 كرائِم 


« 
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الأموالٍ ‏ كالأكولَة» والفخلء والربّىء وذاتٍ اللْبَنِء ولا شرارُهًا ‏ كالسَّخُلَةِ والنّئس 
اعفاد وذات العَوَارِء فلو كانَتُ كَرَائِمَ كُنْها أو سوانا كلها مكدر يماك بان دما 
يُجْزِئهُ وثالثها: تُؤْحَدُ إلا أن تكونٌ خِيَارَاك ورابعها: تؤخدٌ إِلّا أن تكونَ سِخَالاً وتْضَمٌ ‏ 
العِرَابُ والبَّحَتُء والبقرُ والجواميسٌء والضَّأنُ والمعرء فإِنْ كان الواجبُ شاةً ‏ فإِنْ كانا 


وقال اللخميّ: القياسٌ أحذّ نصفين» وإلا فمن الأكثرء وقال ابن مسلمة: إلا أن 
يكزنا مستقلين؟ فيخيّرٌُ الساعي» ولو كان الواجبٌ شاتَيْنِ فإن كانا متساويين فمنهماء وإن 
كان عير تارتن فقال ابن القاسِم : ِنْ كانَ في أقلّهِمًا عددُ الزّكَاةٍ وهِيّ غيرُ وص 
فمنهما وإِلّا فمنّ الأَكْتَر وللاخارد مِنَ الأَكْئَرٍ مطلقّاء وعليهمًا خلافهما في: ناث 
وعشرينَ وأربعينَ» وإن كان الواجبُ نا فإن كانا متساويين فمنهماء ويخيد السّاعي في 
التَالتق وإن كانا غير متساويين فقال ابن القاسم : إِنْ كان في أقلّهما عددٌ الزّكاةِ وهي غير 
وقْصٍ أَجْدٌ منها شَاةٌ ولا فمنّ الأكْرِء وقال سحنونٌ: ؟ منّ الأَكْئَرٍ فالحُكمْ للمئينَ» ٠‏ فإِن 
جاة موجبٌ منهما فكالأولى» وألْرّمَ البَاجِيْ ابنَ القاسم مذهبَ سحنونٍ في أربعينَ جاموسًا 
وعشرين بقرةٌ» وألرَّمَهُ اللّحْمِيُ منها أن يكونَ في اثنين وثمانينَ» وتسع وثلاثين منهما 
وجوابهُما أن السّثَّين منهما كأربعمائةٍ من الضَأنٍ والمعز ولذلك لم يُخْتلف في أربعين 
وثلاثينَء وأمًا بئْنَا اللَبونٍ والجمَّتانٍِ فكالنَائَيْنِء فلم يُحْتَلَفْ في أربعينَ وأربعينَ» ولا في 
خمسينَ وخمسينَ» ولا في سنَّينَ وثلاثئينَ ولا في سئَّينَ وأربعينَ» وَاخْتُلِف في حمسينّ 
وسِتٌ وثلائينَ» وفي خمسينَ وستٌّ وأربعين وإن كان منهما مائةٌ وإحدى وعشرونٌ إلى 
تسع وعشرينٌ فأجْر أوَّلاً على الخِلافٍ المُتَقدّم. 


ا 9 
وماشية التحارة : 


إذا كانت نصابًا كالقِئْيَةء ولذلك لا يُقَوّمُها المديرُء وما دون النصاب كالعؤض» 
رذن انل عاشي دراو :و التكاق ل قط الزكاة انافاه وقؤحد يركانها #اوقانة اين 
شَعبانَ: بزكاةٍ ثمنها إِنْ كان نقدّاء فإِنْ لم يكن فرارًا فإنْ أبدلّها بنقدٍ وَهي للنّجارة يرُدٌهُ 
إلى أصلهاء وإنّ كانت للقنية قفي بنائه إذا كانا نصابين قولانٍ لابن القاسم وأشهبّ بخلافٍ 
عن اشْئرِي به ماشيةٌ على المشهورء وكذلك لو باعَهًا بعدَ الحولٍ وقبلَ مَحِيءٍ السّاعيء 
ففي 5 الكمن مهاد قولانِء فإِنْ أبدلها بنصاب ماشْيَّةٍ شيّةٍ من نوعها بنى على المشهور 
وإن لم تكن الأولى نِصَابًا كعشرينَ جامُوسًا بثلائينَ بقرة» وإنْ كانث تُخَالِفُها استقْبّل» 
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أل الماشية عند الاستهلاك كالمُبادلةِ بها ابتداء وقيل: ما لم تََعِينْ العَيْنُ فيكونُ كَعَيِْنٍ 
عن ماشِيّةٍ اشبُرِيَ به ماشيةٌ وأخذُ العين كالمُبَادَلَةٍ بانّفاقٍ . 

وفائدةٌ الماشية: بشراءٍ أو غيره إِنْ صَادَفْتُ نصابًا قبلها صُمتٌ إليه ولو بيوم قبل 
مجيء الشّاعي» وقال ابن عبد الحكم: كالتّقَدِء وقيلَ: كالئَّقَدٍ ما لم تكن سُّعَاةَ وذلك في 

غير الوقصء ولذلك اتّفِقَ في أربعينَ وأربعينَ» واختلف في ثمانين ثم إحدى وأربعين» 
ولذلك لو نقصص النْصابٌ قبل حَوْلهِ بيوم ثُمْ أفاد مثْلهُ من بَوْمِه اليف ولعي عر 0 
النتا< ا فِيُضَمْ مطلمًا؛ والماشيةٌ تُرَدُ بعيبٍ أو تُؤْحْدُ بفلّس ففي بناء ربها على ما تقدَّمَ م 
استقباله : قولانٍ. 


في الصّحيح ولا يجمع بين مُفْتَرَقِه ولا يُقَوّقُ بِينَ مجتمع خشية الصَّدَقَةَ» وما كان 
من خليطين فإنهما دزاعفان متنا الكولة لاد لكر واكن أريره بعري وكائتئن 
لكل واحلٍ مائدٌ وشاة فيفر قونهاء والمذهبٌ أحَدَُمُمْ لول وأخذ اللْحْمِيُ من الفِرَارِ قولةٌ 
بخلافه» وإذا لم تَقُمْ قرينةٌ وانْهِمَا فيهما للنّقْص فالمشهورٍ اعْتبَارُ رب الزَّمانِء وفي القُرْبِ 
شهران» وشهرٌ ودونّه ولا خلاف عند الإشكالٍ كأيمانٍ انهم . 


وموجبها تحهيلية ” الرَّاعَى » وَالمَحلٌ» وَالدَلْوُه والمراح» والمَبِيتٌ» وشرط الرّاعي : 
إذن المالِكينَء وقال الباجئُ: والافْتِقَارُ إلى المُتَعَدُوِه وشرط الفحل: الاشتراك أو ضربة 
في الجميع ؛ والافتقارٌ إلى المُتَعِدوء والاشتزاك فى الماء بملّك أو منفغة كالدلى. 


والمراح: موضعٌ إقامتهاء وجل شو الداع للمبيت» وفي المُعْتَبَرٍ منها ثلاثة 
وقيل: أو اثنانٍء وقيل: أو الرّاعيء وموجبُها كم الملك الك در ارات والسّنّ 
والمتنيوفن قان اد عسكيرط التكرة الكو حو فدات عال ات ران ونا نا 
من أفلهة لا وجد عان المشووةه وأخذ اللْحمِيُ من الشَّادْ خلانًا في النّصَّابِ والحولٍ في 
أحدهما فيُرَكُي زكاءً الخُلْطَةِ ويسمّط ما على الآخَرٍ إلى حَرُلِهِ تروف خِلاقهُ 
ويتراجعانٍ على الأجزاءٍ بالقيمة وإنْ كانتٌ أوقاصًا كبس ذَوْدِ وستٌّ انفاقَاء وكذلك في 
مئل تسع ذودٍ وخمس على المشهورء ورجعٌ إليهء وفي التّقويم يوم الأَخَذٍ أو يوم الوفاء 
قَولانٍ لابن القاسِم وأشْهْبَ بناء على أن كالمستهلك أو كالمُتَسَلْفِء فإِنْ خالفٌ السّاعي 
فأَخْذْ وليستا بنصاب فَعضْبٌ لا تراجٌعَ فيه» وإن كان بالجميع نصابًا وقصد غصيًا فكذلك» 
وإن كان أحدهما فإن قصد غضْبًا بالزَّائِدٍ فلا تراجُعَ فيه» وإنْ كان بتأويلٍ تراجعاء وقيل: 
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فى الرَّائِدٍ وعليهما الْْيُلِفَ إذا أخذ بنت لبُونِ من الْنَتَيْن وثلاثينَ وأربع» فقيل: 
يتراجعانهاء وقيلَ: قِيمَةٌ ما بِينَ السنَّيْنْه وخرّج اللْخميٌ ل في الرائدِء وَالرُوجٌ 
يستحق تصن ماشينه يعيدها بالطّلاق ‏ كالخليطٍ أو كالفائدة: قولانٍ لابن القاسم شه 
نام على :لد قوق يقاوها: على تله ]زحدلكها الآنة وعانيتها تروف العلة ولوف الحد 
في وطءٍ جاريّةِ الصّداقٍ قَبْلَ الدُّحُولٍ؛ وأما الخليط لهُ ماشيةٌ بخليطٍ آخرّ كثمانِينَ 
وثمانينَ لهُ نِضْمُهًا فَأَرْبَعَةٌ كالخَلِيطٍ الواجدٍ فَسَانَانِ عليه شَاةٌء وكالخَلِيطيْنَ فكذلك» 
والوسَط خليط لهما معّاء وهو مع أكْتَرِهِمَا فَشَاةٌ وثلنَانِ: عليه ثُلًْا شاق ولوس قلط 
مع كل واحدٍ منهما لَهُمَا)[2]39 وهو مع أكثرهما فشاةٌ وثلتُ عليه: ثلثا شاةٍ. ويظهر 
الفرقٌ بين الأوّلِ والئّاني في وسطٍ لهُ خمسةً عشرٌ خالط بخمسةٍ وعشرةٍ ذوي خمسة 
فعلى الأوّلٍ: بنت مخاض» وعلى النّاني بالعَتَمء فإن كان :له حاقية بغيرٍ خَلِيطٍ ثانٍ 
سقط الرّابِعٌ» وإذا وَجَبَ جَُرْءُ تعيّنَ أخدُ القيمةٍ لأجر على المشهورء والمشهورٌ: 
م مجيءٍ لعادي إن 5د لكب دعلى المتمون ارات قل[ امداق أو أوصىٍ بها 
رجعٌ ا استفيل» ا شأله فاخي مْ زاذث بولادة أو أَنْقِضَتْ بموتٍ فأضبح 
فَعَذّ عليه فإِنْ كان لم يُصدّقهُ فالمعتبرٌ: ما وُجِدَ اَقَاَاء وإن كانَ قد صدَّقَهُ ففي النقص 
كما لو ضاعٌ جُرَْءٌ من العين قبل التمكن: ٠‏ وفي الريادةِ: طريقان: ما صدَّقهُ في 
وقولان» وتتعلّنُ بِذِمَّةٍ الهارب من السِّعَاةٍ انَّافَاء فإِنْ وُحَدَتْ ناقِصَّةً عمًا كانت لم 
يُصدق ال في ذلك العام» ل وجدتٌ زائدةً ففي أَخَذِهٍ و عن كل عام عن ما كان في يده 
أو بما وَجِد: قولانٍ لابن القاسم وأشهبّ» وعلى المشهور في تصديقه: قولان» ولو 
كان الخد لبعض الأعُوّام لم تمن التسات والعنة «الكيرةة تتضهاء ناء على أن 
هذا الدَّيْنَ تعلق بأعيانٍ الماشية يةِ أو لاء فلذلك يأخُذُ عنْ خمس وعشرينَ خمسٌ سنينَ 
بنتَ مخاض وستٌّ عشرةً شاةٍ وعن خمس خمسٌ شيا أن زكاتهًا مِنْ غيرهّاء كما لو 
تعلت شتات وإذا تقلت القماء اعرانا. أحذوا عمًّا تقدّم فإ وُجدت ناقصةً عمل عليه 


9 (ط) وعند قوله: الوسط خليط”" مع كل واحد منهما لهما. 


(ق) هتوايهة الأتينماة قال أبؤ الطاح : لا يحتسب كل واحد من صاحبي الأربعين 
بالآخرء لكن بغنم المخالط له خاصة. 


010 في الأصل: حطيط. )2( هو ابن بشير. م ب. 
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فيما تقدّمَ» وإِنْ وجدثٌ زائدةً ‏ فالمشهورٌ: اعتبارُهُ أيضًا فيما تقدّمء وعليه العملٌ. 
وَالشَّادُ القياسٌ فإنُ كانت أوَّلاً دونَ النْصَابٍ فَكَمَلَْتْ بولادَةٍ أو بَدَلِء ففي اعتبارٍ أعوام 
النُصّبٍ أو إلحاتِهًا بالكاملةٍ أوّلاً: قولان 1 القاسم وأشهبٌ؛ وإذا امتنع الخوارجٌ ببلدٍ 
أعواما وظهرَ عليهم دنا ل في العين وغقر قال ايت إلا ام يعولا أدينا 
لأنّهم متأؤّلونَ بخلافٍ الهارب». وخُرُوحُ القخاة أوْلَ الضيق تحفينا على القبيلين» وفي 
أخذهم سَنةَ الجدب: قولانِء وإذا لم تكن سَعَاةٌ وجَبْتْ بالحَؤلٍ اتّفاقًا فتزكى كالعين»؛ 
ومن لا تبلكُهُ السّعَاةٌ كذلك» فإن لم يجد مستحمًا ففي أُجْرَةٍ الل : : قولانٍ. 


الورث: 

والجمهورٌ أنه المُقتاتُ المُتَخدُ للعيش غالبّاء وفيها: لا زكاةً إِلّا في العنب والدَّمْرِ 
والزّيتونِ والحبٌ والقِطَنيّة» وقيل: المُقْعَاتُ وقيلَ: المخبوزٌ من الحبوب» وقال ابن 
الماجشونٍ: وكلٌ ذي أصلٍ من التَّمارٍ كالرُمَانٍ والتّمَاح. فتجبّ في القمح, والشّعِيرٍء 
وَالسلةة: والعَلّسء والأرز وَالدُحْنء والدوة وكذلك القّطّاني على المعروفٍء وفي 
التَمْرِ والزّبيب» والرّيتون» والجُلْجَلَانِء ولا تجبٌ في القصّب والبقولٍ ولا في الفواكه 
كالرّمَانٍ وكذلك الثّينُ على الأشهر فيهماء وفي حب الفجل والكِنَّانِء والعُصْفَْرٍ - 
إن كثرٌ فكالرّيتونٍ والجُلجَلانِء وفيما لا يُكَمّرُ ولا يزَئبُ ولا يُخْرَجُ زيْتًا: قولانٍء 
وَالتصَنَات: خمسة أوسُقٍ وما زادٌ بحسابه. 

والوسقٌ: سبُونَ صاعًاء والصّاعٌ خمسةٌ أرطالٍ وثلث» والرٌّطل: مائة وثمانية 
وعشرونَ درهمًا وَالدَّرْهَمُ سبعةٌ أعشار المِتْمَالء والمِتْمَالَ: ائنتان وثمانون حبّة وثلاثة 
أعشار حبة من الشعير» المطلق» ولا زكاة على شريكِ حتى تبلغ حِضَّنْهِ نصابًا في عينٍ أو 
حرثٍ أو ماشيّةٍء فلو نقصَتٌ حِصَّهُ أحدٍ الورثة لم تجبْ عليه زكاةٌ (ما لم تجبٌ على 
الميتِ)401] والموصى له مُعَيّنَا بَجَرْءء وقبلَ طيبه أو بزكاته كأحدٍ الورثئة والئَمَقَةٌ عليه 
وكذلك المساكينٌ إلا أن التفقةَ في هال العيف وال عمال كمال كلد وما لا يُتَمَيّرْ 
يُقَدَرُ تميُرهُ لا على حالِهِ على المشهورهء والمُعْتَبَرُ مِعْيَارُ لي فيهِ وتُضَمُ 0 باثفاق 
ولا نُضَمٌ الأجتاسٌء والمُعْتَبّر: اسْتِوَاءُ المَتْمَعَةِ وتقارْبّهَاء وإِن : يتأكُدُ» والمنصوصض 
لقم والشّعِيرَ والسّلْتَ جنسٌ» وفي العلن معها فرلا نف زالادذ والدرة بوالدسق 0 
على المشهورء والتِطَاتِيُ الضّمْ: المشهورٌ ‏ بخلاف اليا لما تيْتَ من ضْمْ العَيتيْنِء وان 


0 (ط) وعند قوله: ما لم تحب على الميت. 
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كانا في الرْبَا جِنْسَيْنِء وإذا كان ما يُضَمّ بطتيْن قَفِي اعْيِبَارٍ المَضْل الواجدٍ فيهمًا أو بِزِرَاعَةٍ 
أحدِهمًا قَبْلَ حَصَادٍ الآخَر : قولانِء» وعلى الثاني لو كان وك لهك الات ل 
بِالئَلَانَةِ أو بِانِْيْنَ فقولانٍ: يُضَمْ الئلَانَهُ وَيُضَمْ الوَسَطْ مع كل منهما كالخليط ويْضَمْ 
المُتَقَرَقُ في بلدانٍ شبَّى كالماشية» وتجب بالطيب وبالإزهاءٍ والإفراكِ على المشهورء 
وقيلَ: بالحصادٍ أو بالجدادٍء وقيل: بِالخَرْص فيما يُخَرَضُءِ وعليهما لو مات ربّها أو بلغٌ 
أو عتقّ بين ذلك» ويُخْرصٌ الثَّمْرُ والعِبُ إذا حَلّ بَيْعَها بخلافٍ غيرهما على المشهورء 
فقيلَ: لحاجة أهلهء وقيل: لإمكانهء وعليهما في تخريص ما لا يخرصٌ للحاجة: 
قولانِء ويخرصٌُ نخلةٌ نخلةً» ويسقطٌ سقط ويكفي 2-86 الواحدٌ بخلافٍ حاكمي 
الصَّيّْدِء ولو اختلف ثلاثةٌ - فالرٌوايةٌ يؤخدٌ بقولٍ الجميع من كل واحدٍ جرُرٌء فإنْ كان 
فيهم أعرفٌ فبقوله فقطء ولو أصابتهُ جائحةٌ فالمعتبرٌ ما بقي اتّفَاقَاء ولو تَبَيّنَ خطأ العارفٍ 
ففي الرّجُوع إلى ما تَبَيِّنَ: قولانٍء والمشهورٌ: أنهم إذا تركوهء فَالمُعْتَبَرٌُ ما وُجدء 
وَالمُخْرَحُ : العغشر فيما سُقِيَ بغير مَشَّقَةَء كالسَّيُحء ومَاء السّماءء ويِعْرُوقِه ونصفٌ العشر 
فيما سُقِيَ بِمشَقَّةٍ كالدُواليب» والدُلاء وغيرهما؛ ولو اشْتْرِيَ السّيحُ لهُ - فالمشهور: 
العْشْرُ فلو أَجْراهُ بنفقةٍ فالعشرٌء وقيل: إِلّا الأولى» ولو سُقِيَ بالوجْهَيْنَ وتساويًا - فقولان: 
يُعْتَبَرُ ما حيا به» والقِسْمَةٌ؛ فإن كان غير مُتساويين ‏ فثلاتَةٌ : الأككت وما جنا هه 
والفيدة ور عل منّ الحَبٌّ كيف كان انّفاقَاء وفي الثمار نالتها:- 'المشهوز إن كانت 
مختلفةً فمنّ الوسَطِء وإن كان واحدًا فمنْهُء وفيما لا يكمُلٌ: منْ ثمنه قل الئَّمَنْ أو 

وهو المشهورٌء وقيلَ: منْ جنسِهء وقيل: ما شاءء وفي الزَّيْنُونِ ونحوه: 0 
المشهورٌء وثالثها: الحبُ يُجْرِىءُ» والوَسْقُ بالرَيْتُونٍ انَفانًا. فلو باع زيتونًا لا زيتَ له 
فمنُ ثَمَيْه وما لَهُ زَيْتْ مِثْلَ ما لزِمَهُ رَيْنَا كما لو باعَ ثمرّاء أو حبًّا يبس» فإن أعدمَ 
البائُ ففي الأخذٍ من المبتَاع قولانٍ: لابن القاسم وأشيقة دلق ثلت جَرْءَ من النُضَاب 
ار ل ل ا 
دفعُهٌُء والمالٌ المُحبِسٌ إن كان نبانًا لمعيّنين فالمعتبرُ الْأنْصِبَاءُ على المشهورء وإلا 

الئاه العقل وقيل + إقاكاة بعلن من يكح الزقاة كلذ بوكافه: رتر ف الاير الكوقرت 


(ق) عبد الحق: أن يكون”" على الميت دين» وأما إذا كان عليه دين فإنه يلزم أن يزكى 
عن ملك الميت لأنه باق على ملكهء لا ميراث للورثة فيه» لكون الدين قد اغترق ذمته. 


(1) كذا بالأصلء» ولعلها: أن لا يكون. م ب. 
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منافعها وأولادمًا اثفاقاء وفي أولادها ما تقدّم وتُزكى كى العينٌ الموقوفٌ لسلفي بخلافٍ 
الموصى به ليُفْرَّقَ على المشهور . 


ومصرف الزكاة 

التاق في قوله تعالى: © إِنَّمَا الصَدَقتٌ لِلْفْفَراءِ وَالْمَسكينِ؟ [التَوبّة: الآية 60] ولو 
أعطيث لصِئفي أَجْرَأَ المشهور: إِنَّ الفقراة والمساكينَصِئْقَانِء وعليهِ فيما اختلفا به 
مشهورمًا شِدَّةٌ الحاجة» فالمشهورُ في المسكينء وقيل سؤالٌ الفقيرء وقيلَ: العلمٌ به 
وشخرط تنهما؟ "الإنتلام :و الخزيه اقاقا+ ون لا يكوط متن تلز تطفلة ملا وعدلك إن 
كانت لا تلزمٌ ولكنّه فيها نفقةٌ وكسوةٌ فإن انقطعَتٌ إحداهُمًا بأحدهما جازٌء وإِنْ كانوا قرابة 
لا تَلْرَمُهُ وليسوا في عيالِهِ فثلانّةٌ: الجواز» والكرامَةٌ» والاستحبابُ. وفيها: منمٌ إِعْطاءِ 
الرَّوْجَةٍ زُوجَهَاء فقيل : بظاهره. وقيلَ: مكروةٌ» وفرّقَ أشْهَبُ بِينَ صَرْفِهِ عليها فيما يلْرَمُهُ 
وغيرِهِ وفرَّقٌ ابن حبيب بينَ صَرْفِهِ عليها مُطلقًا وغيرو» وفيها: لا يُعْجِبّنِي أن يُحْسَبَ ديئًا 
على فقيرٍ في زكاتِهء وفي اشتراطٍ عجز التكسّب: قولانٍ» وفي اشتراطٍ انتفاءِ ملكِ 
الما لان وعليهما اختلف ماد 552 والعاملونٌ: جُبَاتّهَاء ومُفرّقوها وإن 
كانوا أملياء ويأحُدُ الفقي بالجهتين. " ' 


وَالمُوَلَمَةُ: 

كماد يعطون ترغيبًا في الإسلام» وقيل: مسلمون ليمَكَنَ إسلامهم» وقيل: مسلمون 
لهم أتباعٌ كفّارٌ ليستألفوهم. والصّحيحٌ: بقاءُ حكمهمْ إن احتيج إليهم. 
وَالرّقَاتُ : 

الوَّقِيِقُ تُشْتَرَى وتُعْنَقُ: والولاء الستلمين يشرط الأبلام علي المتديور :رفي إجراء 
المعيبة: قولانِء وفي المُكَانَبء والمدبّر والمعتق بعضّهٌ ‏ ثالثها: إِنْ كمل عتْمُهُ أخرّأء 
وإِلّا فلاء والمشهورٌ: لا يُعْطَى الأسيرُ لعدّم الولاء» ولو اشترى منها وأعتقٌ عن نفسه لم 
يجزئهُ على المشهورٍ وعلى الإجزاءٍ ‏ الولاء للمسلمينَ. 
والغارمُونّ : 

مدانو الآدَمِيينَ لا في فسادٍ ولا لأخذٍ الرّكاةٌ فلو نَرَّعَ فقولانِء وفي مُدَانٍ الزّكاقٍ 
والكَمَارَة: قولانء وفي دَيْنٍ المَيْتِّ: قولانِء وفي اشْتِرَاطٍ بقاء ما في يده من عينٍ وفضلٍ 
قبل إعطائه : قولانٍ. 00 من بيده ألفٌ عا ألفان ولهُ دارٌ ا يساويانٍ ألفين , 
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يعطى حبَّى يوفي الألفّء قال أشهبُ: يُعْطَى فإِنْ كان في ثمنها فضلٌ عن سواهُمًا يُغْنيهُ 
لم يُغط. 


الجهّاا - فِيُضْرَفْ في المجاهدينَ وآلةِ الحرب» وإِنّ كانوا أغنياة على الأصحٌ؛ وفي 
إنشاء سور أو أشطول: قولانٍ. 


وابنٌ السبيل : 

المُسَافرٌ» وي يشترط حَاجَتُهُ على الأصَّم فإِنْ وَجَدَّ مُسْلِمًا وهوّ ملم بلي فقولان. 
وفي إعطاء آل الرّسولٍ كله الصّدَقَةَ ‏ ثالثها : يُعْطوْنَ من النّطوْع دون الوَاجب» ورابعها: 
كل وبنو هاشم آل وما فوقٌ غالب غيرٌ آل وفيما بينهما: قولانٍء وفي مَوَالِيهِم: 
قولان» ولا تُضْرَفْ في كَمْن ميت ولا بناء مسجدٍ ولا لِعبدٍ ولا يكافر. ش 


الإخراج : 
والإجماعٌ على وجوب النْيّةَ في مَحضٍ العبادة. وعلى نفي الوجُوب فيما تمض 
لغيرها كالدَيُونَ والوّدائع» والغصوب. واختُلِفَ فيما فيه شَائِبَئَانِ كالطَهَارَةٍ والرَّكَاقٍ 
وَالمَذْعَبُ: افتقارها من قوله: فيمن كثّْرَ عن إحدى كمّارتين بعينهاء ثم كثَّر عنها غلطًا 
أنْها لا نُجَرِئَهُء وأحدّ نفْيهُ من أنّها تؤخدُ من الممتنع وتجزئة» ومنّ الشَّاذْ في أنّهم شُرَكَاءُ 
وأجاب ابن القَضّارٍ بأنهُ يعلمُ فتحضّل الت وأْرِمَ إذا لم يُعْلَمْ وتؤْحَدُ كُرهًا من المُمْمَي» 
إلا قوبلَء ومن قَدِمَ بتجارَةٍ فقال: قِرَاضٌ أو بِضَاعَةٌ أو علىٌ دين أو لم يحل الحولٌ 
صدَقًء ولم يُحَلّفٌ فإنْ أشكل أمرهٌ ‏ فثالئها: يحلّفٌ المنّهَمْ كأَيْمَانٍ المُنّمَم وَإِخْراجُ 
القيمّة طوعًا لا يُجزِىءُ» وكرمًا يُجْزِىءُ على المشهور فيهماء وإذا كان الإمام جائرًا فيها 
لم يُجْزِه دفعُهًا إليه طوعاء فإِنْ أي أخدائة على المشهورء كما إذا أَجْبّرَهُ الخوارِحٌ 
عليهاء فإِنْ كانَ عدلاً دفعهًا إليه. وفي توليته لإخراج العين: قولانء وفيها: لا يسَعْهُ إلا 
أن يدفعّها إليه» ولو ظهرّ أن آحذَّمَا غير مُسبَحقٌّ بعد الاجتهادٍ وتعذرٌ ارتجاعُها فقولان» 
كالكَفاراتِ؛ والأوْلّى الاستنابَةٌ وقد تَجِبُء وتُوّدى بموضع الوجُوبٍ ناجرّاء فإِنْ لم يجد 
أو فضل تُقِلَ إلى أقرب البلاد» ولا يُدفَعُ إلى بيتٍ المالِ شي. فإنْ أَدْيَثْ بغيره لمثلهُم 
في الحاجةٍ ‏ فقولانِء فإنٌ كانوا أَشَدَّ فقال مالك: يُْقَلُ إليهمْ». وقال سحنونٌ: لا 
تُجْزِىءُ» ولو غاب عن مالِهِ ولا مُخْرِجَ ولا ضَرُورَةَ عليه ففي وُجُوبِهَا بموضعه قولانٍ» 
وفي إخراجهًا قبلَ الحولٍ بيسير: قولان» وحُدّ بشهرء ونصفٍ شهرء وخمسة أيَامء 
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وثلاثقٍء وفيها فيها: ولو زكى ديئًا أو عَرْضًا قبل قبضِهمًا لم يُجر زه - وثالثها: يُجُزِئُهُ في الدَّينٍ 
لا في العَرْضٍ . 
صدقة الفطر: 

المشهورٌ وجوبهاء وفي وقته أربعةٌ: المشهور: ليلة الفطرء وطلوعٌ الفجر يمه 
وطلوعٌ الشّمس» (وما بين الغروبين)411] ١‏ وفائدثةُ : فمن وَلِدَ أو مات أو أَسْلْمَ أو بيع أو 
عق فيما بين ذلك . 


رادو 


والمستحبٌُ: إخراجها بعد الفجر قبِلَ العُدُرٌ إلى المُصَلَّى اتّفاقَاء زواع نقد 
وف تفلئطها بيرم إلى ثلاثةٍ: قولانِ؛ والمشهورٌ: وجوبُهًا على من عنْذه قوت يومه 
مَعهاء وقيل: عا يو اله تمن دوقيل 1 إثما مث على امن لا يدل له اندها 
وقيل : أحد الزكاة؛ وتجبٌ عليه عن من تَلرّمَهُ نفقتّه من المسلمينٌ اف بالقرابة والرّقة 
كالأولادٍ والأناء والعنيق» والمعهؤة ويغترهماء كالرّوجة وتحاديها وإن كانت مليئةء 
وزوجة الأب الفقير وخادِيوء وإن اشْيْرِيَ يوم الفطر فرَجَمَ إلى أنّها على البائع؟ والمبيعٌ 
بالخيارء اانه الكو يع فلن البائع والعبدٍ بشراءِ فاسدٍ على المشتري» والمحْدَمٌ 
يُرْجَعْ مُ إلى خريّة على مُخْدَمِهء وإلى زِقُّ - ثالثها: إِنْ طالَّتْ فعلى المُخْدّمء والمشهورٌ: 
أنَّ المشتركَ على الإجزاءٍ إِلّا على العَدَدِء وفي المُعْتَقٍ بعضّهُ ثلاثة: المشهورٌ على السَّيَدٍ 
حِسَّتُةُ وعليهما وعلى السّيّدِ الجميعٌ؛ وتجبٌُ على سيِّدٍ المُكَانبِ على المشهورٍء وعن 
الآب المَدْجْوٌ وعلى رب المالٍ في عبيدٍ الِراضء وقال أشهبُ: تسقْط حِضَّةُ العاملٍ من 
البح . 


صا من المقتات في زمانه علد من المح والسَّعيرٍ وَالسلْتَ والزَّبيبِ وَالثَّمْرِ 
والأقط والذكف -الادة وَالدّحْنء وزادٌ أبنُ حبيب ال دوقال: أكرية غزة السكة الأول 
خامة فلو اقتيتَ غيرٌه كالقطانيٌ والثّين والسويق واللخم وَاللْبْنِ فالمشهور يُجُزِىء) 
وفي الدّقِيقٍ بزكاته: قولان» ويُخْرِجُ من نْ غالب قُوتِ البلدٍ فإن كان قونُة دونه لا لِسُّحُ 


6. 


فقولان. 


زكاة الفطر: 


1 - (ط) وعند قوله: وما بين الغروبين. 
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مصرف الرّكاق» وقيل: الفقيرٌ الذي لم يأخْذْ منهاء وعلى المشهور يُعْطَى الواحدٌ 


عن مُتَعَذَدٍ وإذا أَذَّى أهل الْمُسَافِر عنة أجِرَّأه . 


(ق) انظر أي فرق بين القول الرابع وما قبله من الأقوال» فإنهم اتفقوا على أن من أخر 
زكاة الفطر لا يأثم إلا بالتأخير إلى بعد غروب الشمس من يوم الفطرء والفرق بينهما «أن القائل 
الرابع يجعل ما بين الغروبين ظرفًا للتكليف. وكل جزء منه سبيًا للتكليف». وكل قائل بما عداه 
يقول: أول الزمن من سبب التكليف» وباقيه ظرف للمكلف بهء انظر المسألة في الفرق 54 من 
فروق القرافى 29 . 


)1( بين قاعدة ما ليس بواجب في الحال والمآل. وبين قاعدة ما ليس بواجب في الحال وهو واجب في 
المآل. الفروق 2/ 43. 


مه 


واجبٌ ‏ كرمضان - والكفارات لدو تفل . 


ورمضان واجبٌ بإجماع» وفي تكفير من امتنعَ من صومهٍ كما في الصَّلاةٍ؛ وشروط 
صحّته الإسلام» ومستحبٌ قضاءً يوم إسلامه . 


وشرط وجوبه: البلوعٌ والعقلٌ والنّقَاءُ من الحيض والنّفاس جميعٌ النَّهارٍء ولا يؤْمَرْ 
به المطيقٌ على المشهورٍ بخلاف الصّلاةٍ» ومن بلع عاقلا وقلَّتٌ سِنْهُ إِطاقَةَ فالقضاءً اتفَاقَاء 
كلذف المتلةة وال فاقيا إن كلت روث والتسهؤة؟ القضاء ول آند لأنوم اتفاَاء 
وأمّا الإِعْمَاءُ فَإِنْ كان كل النَّهارٍ فَكالجَنُونِء وقيلَ: إن كان بمرض» وإِنْ كان في أَقَلّه 
وأوّله سالم اتوم اله فقولانٍء» وفي النُصفٍ والجلٌ: قولان» ومتى انقطعٌ الحيض 
قبل الفجرٍ فلا حَُكُمْ له وقيل: إن أمكنّ الغسلُ قبلةء وقيل: إن اغتسلت فإن شكت 


صامت وقَضْتٌ. 


ويُعْرَفُ رمضانُ بأمريْنَ ‏ أحدمُمًا: الرُؤْيَةُ إمّا بالخبر المُنْتَشِرِء أو بالشَّهادَةٍ على 
شُرْطِهَا بِرجُلَيْنِ حْرّيْنِ عدلين كالفطر» والمواسم إِنْ كان نَم مُعْتَنُونَ بالشّرِيعةِ» فإِن لم يكنْ 
كفى الخبرٌء وإذا نُقِلَ بالانتشارء أو ل ره سائِرٌ البلّادٍ» 
وقيلَ إلا عن حاكم مخصوص فلا يلرّمُ غيرٌ المُوَلّى عليهم» وفي التَقْلٍ بالخبرٍ: قولانٍء 
ويُقْبَلُ التَقْلُ بالحَبّرٍ إلى الأَمْلٍ ونحوِهِمْ عنهما على الأصَحٌء وخْرّجَ قبولٌ شهادةٍ الواجِدٍ 
عليه وليسٌ بسديدٍ للمشّقَةِ» وفي قبولٍ الشَّاهِدِينٍ في الصَّحْوٍ في المِضر الكبير ‏ ثالثها: إن 
نظروا إلى صَوْبٍ واحدٍ رُدّثْء وإذا قُبلَا نهد تلانوة فل 2 في الصَّحْوء ففيها: قال 
مالك : هما شاهدا سوء؛ ويجبٌ على المنفردٍ عدلاً أو مَرْجُرًا رفُمُ رُؤْيَتهه وفي غيرهمًا: 
قولانِء ويجبُ على الجميع الأمناك مخ أفطر فالقضاءً والكَمَارَةُ؛ وفي المُتَأُوّلٍ: 
قولان» ولا يُفْطرُ في هلالٍ شْوَالٍ ظاهرًا ولا حي وإِنْ أن لظيو فلن الأصَحّ» فإِنُ 
كان عُذْرٌ يخفيه كالسَمَرٍ ونحوه أفطرّء ومتى رُئيّ قبل الزّوالٍ فللقابلّة على الأَصَمٌء وإذا 
الْقَرَدَ عَدْلُ في وَل وعَدْلٌَ في آخْرهِ بَعْدَ ثلاثينَ ففي تلفيقهما قولانٍ بخلافٍ ما فَبْلَهُ. 
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الثاني: إتمام ثلاثينَ» ولو عُمّ شهورًا مُتَعَدْدَهّ ولا يُلْتَمَتُ إلى حساب المُنجَمِينَ 
الَمَافَاء وإن رَكَنَ إليهِ بعض البغدادِيينَ وإذا كان غَيْم؛ ولم تَقْبّت الوّؤيةُ فذلكَ يومُ 
الك فيجكئ الامساك حلى يستترا: بمن يأني من السْفَارٍ وغيرهم؛ فإن تبنت الرُؤْيَةُ 
فحت الأمناك والقضَاءً». ولو كان أفطرٌ أو عرَّمَ ‏ فلو نَبَتَ ثمّ أفطرَ مُتَأّولاً فلا كمَّارةٌ 
تجا حر على المتهووة وأمّا الحائِض والصَّبىُ والمجنونٌ والمسافِرُ تزول موانِعَهُمْ 
فلا يجب الإتمامُ لأنّه 2 مع العلم أوّلاّء ولذلكَ جار وَطْءُ المسافر يَْدمُ وامرأنه 
ته وفي الكافر يُسَلِم: قولان. وفيمن أفْطرَ بعطش ونحوه فأزالَهُ : قولان كَمُضِْطرٌ 
الميتةٍ» ويّضَامُ نذرًا أو قضاءً أو بِعَادَةِه وفي صَومِهِ تطوّعًا: الجوارٌ والكراهةٌ. 
والمنصوصٌ - النّهْيُ عن صيامِهٍ احتياطاء وعليه العملُ» وَخَرّجَ اللْحْمِيُ وجوبّهُ من 
وجوب الإمْساكٍ على من شك في الفجرء ومن الحائِض تتجارَرٌ عادَتّهاء وهو غَلَط 
لعيوت الكت ولو رعافة لتياطا تم ليك لم الخجرة»وعلي الفمل ...قال اهوت كن 
ضلى شإكا قن الوقك: نغ تبيق آله الول ةعور اللكي أن النوة بالشك مافود 
بخلافٍ شك الوقتٍء وقال: هيّ مثلٌ من تَطَهّرَ أو توضّأً شاكًا نَم تين الوجوةة 
وفيها: قولانٍء والصَّوابُ مع أشهبَء وأمّا الأسيرُ ونحوهٌ لا يمكنُهُ رؤيّةٌ ولا غيرمًا 
فيُكَملُ ثلاثينَء فإن تبنت الشهودٌ ينى على الف فإِنْ مُقِدَ الظَّنُ - فقولانِء كمَنٍ 
الْتَبَسَتْ عليه القِبْلَةُ أو نسي يوم َذْرِهِ: صَامٌ جَمِيعَ م الشّهُورء وتَحَرّى شِهْرًا - فإن تَحَرَّى 
فأخطأ بما بعدّهُ أَْرَأهُ وإنْ أخطَأً بما قبلَهُ لم يُجزه ‏ الأول: اتْمانَاء وفي وُقُوع الثّانيء 
وَالنَاِتُء قضاءً عن الأوَّلِ والنّاني: قولان. 
(وشرط العنوم كه 

النّيَهٌ من اللْيل)421], وال يشرط مقارنتها للفجر للمشمة» والمشهورٌ: الاكتفاءٌ بها 
في أوَلٍ ليلو رمضان لجميعهء وكذلك الكقّاراتٌ» وفي إلحاقي السَّرْدٍ ونذرٍ يوم معينٍ - 
الثها: يلحَقُ السّردُء والمشهورٌ: أنَّ عاشوراء كغيروء وقال ابن الماجشونٍ: لا يحتاجُ 
المعَيّنُ إلى نِيِّوَه فإن انقطع التَتابعُ بأمرٍ - فالمشهور: تجديدماء وَثالِتُهًا: يُجَدَّدُ غيدُ 


الصيام 


هه 


2 (ط) وعند قوله : وشرط الصوم كله : النية من الليل. 
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الحائض لقوله في الشَّاكَةِ تقضي لأنها لا تدري أَطَهُرَتُْ قبل الفجر أم لا فلم يَذْكْرٍ اليه 
وإذا رُفِضَتْ الّهُ بعد الانْعِقَادٍ ‏ فالمشهورٌ: تَبْطلُ كما يَبْطلُ فَبْلَهُ. 
وشرطة الإمساك : 
في «جميع ‏ زمائه: عن إيضالٍ 0 أو شراب إلى الحَلْق أو إلى المَعِدَةِ من منفذٍ 
سِعٍ كالفّم والكلف توالا نا بك الاخوراة منُء وإيلاجُ الحَشَّفَةٍ في بل أو دُبْرء وفي 
اكرات والحصا والدراهم : قولان» وفي وصولٍ ما يَنْمَاعٌ من العينٍ والإخليل 
والشفتة - ثالغها + المشهود يقضي في الحُقْنَةِ وفي العين إن وصل» والجائقة كالحُقَئَة 
بخلافٍ دَمْن الرَأْسء وقيل: إِلّا أن يستطمِمّةء وغبار الطريق» ونحو الذّباب يدخلٌ 
٠‏ غَلبَةٌ 0 وفي د الدّقيق: قولانِء وغبارٌ الجَبّاسِينَ دونّه» والمشهورٌ: ألا قضَاءً 
دا والمضمضمةٌ لوضوءٍ أو عطش جائرٌ فإنْ عَلَبَهُ 
إلى طلقم فالقفياء إل إن رسكيه فالقفاك والكناية والسواك مُباح كل النّهارٍ بما لا 
يَتَحِلَلُ منه شيم» 00 بالطب لما يَتَحَلُْلُء فإِنُ تحلّلَ ووصل إلى حَلْقِهِ 


الإمساكُ عن إخراج مَنِيْ أو قَيْءِء وفي المَذْي والإِنْعَاظٍ قولانٍ: 

والمبادِىءٌ - كالفكر والنّظر والقُبلَةِ والمباشرة والملاعبة إن علمتٍ السَّلامَةُ لم تَحْرمْء 
وإن علمَ نفيها حَرْمَتء وإن شك فالطّاهِه : التَحْرِيمْ» فإن فكرٌ أو نظرٌ فلم يستدمٌ فلا 
قضاء أنعظ أو أُمْذَى للمشقَّةَ فإن أمْتَى ابتداء قضى إِلّا أن يكثرّء فإن استدامً قضى وكمّر 
إلا أن يكونَ بخلافٍ عَادَيِهِ ففي التمْكِيرِ: قولانء والمُبْلَهُ مطلقًًا ولو واحدةٌ كالفكر 
' المستدام» والملاعبةٌ والمباشرةٌ مثلها إِلّا أنّ في المي الكمّارةُ بغيرٍ تفصيل خلافًا لأشهبَ 
كالمين عات عرسم هلمرا كَمَنِي الرّجُلٍ؛ والقيء الضَّروري كالعدم؛ وفي 
الخارج منه من الحلق يُسْتَرَدُ: قولان 500 نا المُتتدعق فالمشهور : القضاءً» فإن 
اسْتُدُْعي لغيرٍ عذْرٍ ‏ ففي الكمَّارةٍ: قولانٍء وتكرهُ الحجامَةٌ للنّعْرِيرِء وَذَوْقُ الملح والطعام 
والعِأْكِ ثُمّ يَمُجْهُ. 


(ق) قال مالك: ولا بد في ذلك من تعيين صوم رمضان» ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلمقا 
ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان. 
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وُؤمانة: 

من الفجر المستطير لا المستطيل حنَّى تغرْبٌ الشَّمِسُ فمن شك في الفجر ناظرًا 
دلِيلَهُ ‏ فثلانة: التّحْرِيمُء والكرامَةٌ» والإبَاحَةٌ؛ فإِنْ أَكَلَ فْعَلِمَ بطُلُوعِهِ فالقضاءً مطلقًا. فإِنْ 
لم يعلم فعلى ما تقدّمء ولو طرأ الشكّ فالمشهورٌ القضاءً أيضّاء فإِنْ طلعَ الفجرٌء وهو 
آكل أو شاربٌ ألْقَى ولا قضاء على المنصوص وقد خرّجَ القضاء على إمساكٍ جزء من 
اللْيلِ» وفيه: قولانٍء وإن طلعٌ وهو يُجامع نزِعَ ولا كمَّارةَ على المشهورء وفي القضاء: 
قولانِء فإِنْ شك في العُْرُوبٍ حَرُمَ الأكُلُ انّفاقَاء فإِنْ أكلّ ولم يَتَِيّنُ فالقضاءء فإن كان 
غيرٌ ناظِر قَلَهُ الاقتداء بِالمُسْتَدِلُ وإلّا أَحَذْ بالأخوّط؛ ويجبُ قضاء رمضانٌ» والواجبٌُ 
بالفطر ارة ومْبَاحَاء وحرامّاء أو نسيانّاء أو غلطًا في التّقدير فيجبٌ على 
الحائض والمسافر وغيرهماء ولو ذكر في أثنائه أنه قضاهء فَليْتِمٌ - أشهبُ: إِنْ قَطعْ قَلَا 

شيء عليدء (وفي الواجب المُعَيْنِ)[43] بغار كردن أوانساو د النهاة. ينصي في 

الدْمْيَانِ وواحها: بشني إن لم نيك اللقوع ف فضِيلَةٌ» والمشهورٌ: لا يَقْضِيء ويجبُ في 
النّعْلٍ ِالعَّمُدٍ الحرام خاصّة» وفي قَضَاءٍ القَضاءِ مع قولانٍء ولو أكل ناسيًا عر علن 
الأكلٌ ثانيًا. وفي العمدٍ قولانٍء ولا يجبُ قضاءً رمضانَ على الفور اتَاقَاء فإنْ أخَرَهُ إلى 
رمضان ثانٍ من غير عر فَالفِدْيَةٌ انّماقّاء فلو مرضّ أو سافرٌ عند تَعَيّْن القضاء ففي الفدية: 
قولان» وفيها: ولو تمادى به المرض أو السَّفرٌ فلا إطعامٌ وَهق: مذ بِمُذَهِ يلق ولا 
يُجزِىء الزَائْدٌ عليه لمسكين. 
وفي وقتها : 

قولانٍ عند القضاءٍ الثاني أو بعدَهُ وعندٌ التَعَذر ولو امُتَمَعَ نحوّ صَوْم التّمتُع 
وقضاءً رمضانٌ» ولم يَتَعيْنّ بِىء التّمَنْع على المشهورٍ بخلافٍ ما لو تَعَيَّنَء وكلٌ زمنٍ 
بُخَيِّرُ في صَوْمِهِ وفِطرهٍ وليسّ برمضانَ فمَحَلُ للقضاءٍ بخلافٍ العِيدَيْنٍ وأمّا الأيّامُ 
المعدوداتٌ: فتالِتُهًا: يُضَامُ النَايِثُ دُونَهُمَاء وكذلك لو نَذَّرَها تعْييئًا أو تبعّاء ولو نوى 
القضاءً برمضانٌ عن رمضانٌ ‏ فتالِتُهًا: لا يُجَِىءُ عن واحدٍ منهماء والأوَّلانِ تحتملهما 
اده لأَنّ فيها: وعليه قضاءٌ الآخْر معًا فجاءَ بكسر الخاء وفتحهاء 1 رمضانٌ عن 


دز وتم ري ١ر1‏ عر واطرة مهفا وَحوَجَهُنًا اللْحيخ على الأولن» وفيها: 
ومن نوى دوه وخية الفريضة أجراة نذّرِه قعل ولا يجبٌ التَتابعُ في قضاء ركهان كله 


3 (ط) وعند قوله : وفي الواجب المعين إلى آخره . 


الصيام 91 


أو بعضِهء ويجبٌُ العَدَدُء وقيل: إِلَا أنْ يصومَ شهرًا مُتتابعاء ويكونُ أكمل» 
إكمالهُ؛ ولا تَجبٌ الكمَّارَةُ في غيرٍ رمضانٌ» وتجبٌ بإيلاج الحشفة» وبالمني» وبما يصل 
إلى الحلق من الفم عام 1 بنِنّة الفِطرء ولو نوى الصّومٌ بعدة على الأصمٌّء 
وبرفع الث نهارًا على الأصَحّ ذاكوًا منتهكا حُْمَةٌ رمضان فلا كَثَارَة مع النْسيانٍ؛ والإكرّاى 
والغلبة» وقيلٌ: إِلَّا فى لصانه الماع وإكْرَاهِهِء وفي نحو التَرَابٍ وفلقَةٍ الطَعَام عل تفريم 
الإفطارٍ : قولانٍ»ء والمشهورٌ: وجوبُهًا على المكروء ولذلك تجبُ على الرَّجلِ عن امرأته 
أو أَمَتْهِ أو غيرهِمًا إذا أَكْرَمَهُنّء وفي مُكرَهٍ و جماع الرَّجُلٍ : قولان» ولا كفَارةَ فيما يَصلْ 
من أنفي أو دن أو حُمُنَةٍ أو غيرهاء وقول أبي مصعْب في الأنف والأذن بعيدٌ» فإِنْ ول 
بوجو قريب كَمَنْ نسي فظن البُطْلَانَ فَأَفْطَر ثانيّاء وكَمَنْ لم تَعْنَسِلْ حنّى أضبحتٌ فظنت 
البطلانَ فَأَفْطْرَتْء وكَمَنْ قَدِمَ ليلا فظَنّ البُطَلانَ فأَصْبَحَ مُفْطِرًا أو كالرّاعي على أميالٍ 
فِيفْطِرُ بظَّنْ السَمَْرِء قال ابنُ القاسم: كُلّما رأَيُْهُ يسأل عنه وله تأويل» قال: فلا كقّارة» 
إلّا المُفطرةً على أنّها تحيضٌ فتفطر ثم تحيض» والمفطرٌ على أَنَّهُ يوم الحمّى فيفطر 
يُحمّء وفيها: وفي الو ججه البعيدٍ مثلهما: قولانٍ ‏ كمن رآهُ ولم يُقْبَنْ والمشهورٌ: أنّها 
إطعاة سكين ممكيةا هذا هذا كإِطْعَام الظَهَارٍ دون العِدْقٍ والضّيّام وقية .حلن الأولى »+ 
وقيل : على التَّخْيِيرٍ وقيل : على اتيت كالظهَانٍ وقيل: العتق أو العضيام ' الجي 
والإطعام لغيروء وفيها: لا يَعْرِفُ بقالك غير العام لا عتمًا ولا صوماء وتَتَعَدّدُ معد 
الأيّام ولا تتعدّدُ عن اليوم الواحد.ء قيل: التُكفيك ٠‏ في تَكدوها تقده فقولا ويكدة 
وَلِيُْ السَفيهِ عنة»ء وعلى اللزنيت تكونُ كالظَهَارِء وفي إِجْرَاءِ صِيّامِهِ فيه معَ وُجُودٍ الرٌقبةِ: 
قولانء ويُوَدُبُ المفطرٌ عامدًا فإِنُ جاء تائيًا مُسْتَفْيًا فَالظّاهِر العمُوٌء وأجراة اللْحْمِيُ على 
الخلافٍ في شاهدٍ الزُورٍ. 
المبيحاتٌ : 

ويسوعٌ الفطرٌ لسفرٍ القصرٍ بالإجماع» ومشهورها: الصّومُ أفضل» ولا تكفي بين م 
حتّى يَضْحَبَهُ الفِعْلُ» وفيمن عَم فأَفْطَرَ ‏ ثالئها: تجبٌ الكمَّارَةُ إن كان لم يأَحُذ في أَمْبَته 
ورابعها: إِنَْ لم يُتِمَ فلو نوى في السَّفرٍ أو سافرَ نهارّاء لم يج إفطاره على الأصحٌّ 


(ق) في (النوادر”"" : أن كل ما تلزم فيه الكفارة في رمضان ففيه في التطوع القضاءء وكل 


(1) النوادر والزيادات لابن أبى زيد القيروانى 2/ 53 بمعناه. 


52 الصيام 


بخلاف طارىء المرض» ولذلك يقضي التطوع؛ فَإِنُ أفطرّ معآزلة فل كثارة ون لم 
ِتأَوّلُ فتَالِتُهَا: المشهورٌ: تجبُ الكمَارَةُ في الأول لا الثاني ورابعها: العكسٌ فلو طراأ : 


٠. 


عُذْرٌ كالتّقوّي على العُدَّوٌ أوْ الجهادٍء أ اتّفاقًا . 

وقال ابن الماجشون: إِنْ أفطرٌ بالجماع كفّرَ في الجميع» ولو صامً في السَّفْرٍ غير 
فكالحاضر على الأصَحُء ويجورٌ بالمرض إذا خاف تماديّةُ أو زيادَتَهُ أو حدوتٌ مرض 
آخرّء فأمًا إذا أدَى إلى التَّلَفٍ أو الأذى الشَّدِيدٍ وجبّء والحاملٌ» والمرضِعٌ لا يمكنهما 
الاستئجارٌ أو غيرٌهُ - كالمريض في الجوازٍ والوجوب - حَاقَنًا على أنفسهمًا أو ولديهمّاء مع 
وجوب الفِدْيّةِ عليهما ‏ ثالثها: «المشهورٌ على المُرْضِع دونهاء ورابعْهًا: على الحامِلٍ إن 
حََافْتُ على ولَدِمَا دُونها؛» وخامسها: إن كانَ قبلَ سنَّةِ أشهرء والكبير لا يُطِيقُ الصَّيّامَ 
كالمَريض ولا فديةً على المشهورء وفيها: لا يُصامٌ العيدان» وأمًا اليومانٍ بعد يوم النّحْرِ 
فلا يصِومُهُمًا ِل المْتَمَمنُعُه واليومٌ بِعدَهُمًا للمُتَمَنّع والنّذْره ولا يُقْضَى فيه رمضانٌء ولا 
يد فيه كمَارَةٌ بخلافٍ الإتمام . 

وكرة مالك نذرَ الصّيّام وغيرِه بشْرْطٍ أو غيروء ويجبٌُ الوَفَاءُ الام منهء فإنْ كان 
اللَقْطُ محتبلا لأكلّ أؤ أكْكرَ كَفِي بَرَامَتِهِ بالأقل: قولانء مكل نَذْرِ د تور ار تعب قر 
وفيها: إن صَامّ شهرًا بالهلالٍ أَجْرَأهُ ناقصّاء وأمّا بغيره ل ود اش فياه دل 
قضاء ما لا يصحٌ صومُهُ قولانٍ. وعلى القضاءٍ ففي قضاءٍ رمضانٌ قولانء والصَّحيحٌ لا 
يلرَمُة وفيها: كالوقت الذي لا يُصَلَّي فيه فيه لو نَذْرَ صلاةً بوم يعي وكها لو لدو العِيدَيْنِ؛ 
وكأيّام الحيض والمرض» وقال مالك في السَّمْرِ: لا أدري ما هوّء ثم سُئلَ عمن نذرَ 
صومٌ ذِي الحبَّةٍ فقالَ: يَْضِيٍ أَيَامَ الذبْح إِلّا أنْ ينوي ألا يَقْضِيَهَا أنَا لو لم يُعَيّن قضى» 
ومثْلَ سَنَةٍ أو شهرٍ أو يام ولم ينو التََّايْمَ ‏ ثالئها: يلزمٌ التّتابعُ في السَّنَةٍ والشَّهْرٍ لا الأيّامء 
والمشهورٌ: لا يلزمُ» ولو نذرَ يوم يقدمُ فلانٌ فقدمَ ليلاً صامً يومّه؛ فإن قدمَ نهارًا فلا 
قضاء على المشهور» ولو قدمَ يوم عيدٍ لم يِفُْضِء وحَرّجَهُ اللّخْمِيّ على الأولى» ولو نذرَ 
يومًا بعينه فنسيهُ ‏ فثلاثةٌ: يتخيّرُء وجميعهاء وآخرُمَاء وأجاز مالك صوم الأَبْدٍ وحَمَلَ 
النّهَىَ على ذي عجر أو مضَّرَّةٍء وقد ورد صومُ عَرَفَهَ وصومُ عاشوراءء ويوم التَّرْوِيَةٍ 
وصَوْمُ الأشّهُرٍ الحرم» وشعبانُ» وكره مالك صيامٌَ سنّةِ أيام بعد يوم الفِطرٍء وإنْ وَرَدَء 


ما ليس فيه إلا القضاء في رمضانء فليس فيه في التطوع قضاءء وأما في قضاء رمضان وكل 
صوم واجب» ففيه القضاء. ش 


الصيام 593 


للعَمَلء وأجازٌ مالك صَوْمَ يومُ الجمعةٍ منفرداء قال الدَّاودِيُ: لمْ يبلّعْهُ الحديثُ» وورَدَ 
صَوْم م ثلانة أيَام)441] من كل شهر ' وروت عائشةٌ رضي الله عنها كان لا يعن » وروى أبو 
الدَّرْدَاءِ رضي آل عله . : الأَيّامَ البيض » واستَحبٌ ابن القَاسِيٌ منْ أوّلٍ الشّهْرِ. 


الاغتكافث 
كر مالكٌ: ولم يَبْلْمْنِي أن أحدًا من السَّلَفٍ انكف غيرُ أبي بكر بن 
عبد الرّحملن وَإنّما تركوة لشدتة اوهو لزوم الكل العرر الجيعد للعبادّة صائمًا كافا 


عن 0 ومقدماته - يومًا فما فومّه بالنْيّقَ فيْصِح من المرأة والصّبيٌ والرّقيق» إن أَذْنَ 
لامْرََنَهِ أو لِعَبْدِهِ فدخلا فيه فَلَيسَ له قَطعُْهُء ولا تَخْرْجُ لِلْعِدَةِ إلا بعده» وإنْ مَبَعهُ نذرًا 
إن ا ولا يمن المكائتُ الاعتكافٌ اليسيرٌ؛ والردَةٌ والسَّكْرُ المُكْتَسَبُ مُبْطِلَانِ 
قارنًا أو طَرَأًا فيجبُ استئنائة في السّكْرِء وفي غير المكتسب كالجنون والإِعْمَاءِ البناك» 
وفي إبطاله بالكبائر الي لا تُْطِلُ الضّومَ كالقذْفٍ والخمر ليلاً: قولانِء بخلاف الصَّائِر 
والمسجدٌ ورحَابُهُ سوا بخلافٍ السّطح على الأشْهّرء وبخلاف بيتٍ قناديله ونحووء وفي 
مو اليو ذن المقان التي ركذ كالسّطح فإِنْ كان في أُنْنَائِهِ جْمُعَةٌه وهو مِمّنْ تجبُ 
عليه 4 ففي تعيين الجامع : قولانء وعلى صحته ففي إتمامِه في الجامع أو عوده: قولانء 
ويَحْرُجُ لحاجته لمعيشّته إن احتاج ولو بَعَْدَء بخلافٍ عيادة ةِ المريض والعكرة (وأداء 
الشَّهادَة)[45] وصلاة الجنائزء فإِن كان في المسجدٍ وقلٌ الاشتغال به فقولان» ويخرج 
لغْسْلٍ جُمْعَتِهِ أؤ لجنابة احتلام. ولا ينتظِرُ غسل ثوبه ولا تجفيقُةُ» ولذلك استُحِبٌ أن يُعِدَ 


4 (ط) وعند قوله : ورد صوم ثلاثة أيام . 
(ق» قال ابن حبيب : و أن صيام الأيام البييض تعدل صيام الدهرء وهي أول 8 من 
الشهرء »؛ ويوم عشرة» ويوم عشرين» وبلغني أن ذلك صوم مالك ب برخ انمق صح (نوادر)” . 
الاعتكاف 


45 (ط) وعند قوله: وأداء الشهادة . 


(1) رواه أبو داود رقم: 2093 والترمذي رقم: 692 والنسائي رقم: 7 وابن ن ماجه رقم: 1697 
وغيرهم من طرق مختلفة وألفاظ مختلفة أيضًا. قلت: والحديث بتعيين الأيام ضعيف» ومن غير 
تعيين ثابت. 

(2) النوادر والزيادات 75/2. 


54 الصيام 


ثوبًا آخْرَ ويكرّةُ اشتغالَهُ بالجلم وكتائَتهِ ما لم يَخِفٌء ولخدي ذكرة ولا يشي ون 
جمعة وألقاه لِحَُرْمَة المسجدء والصّوْمٌ له ولغيره و سواءٌء فلو ئَذَّر اعتكافًا - فقولان» ولو 
طرأ ما يمعْهُ فقط دونَ المسجدٍ كالمَريض ِنْ قَدَرَ (والحائض تخرُج)401] ثم نَطِهُ ففي 
لزوم المسجده ثالثها: المشهورٌ ‏ يخرجانء فإذا صم وطهرَتُْ رجعا تلك السَّاعَةٍ وإلّا 
ابتدأفى وفي الباقي 0 م العيدٍ لقضاءٍ ما بقي عليه بعدة: قولان - بخلافٍ ما لو تخُلَّلَ ابتداءً 
على الأصّمّء وعلى الوم ففي خروجه للعيدٍ: قولان» والجماعٌ ومُمَدُمائهُ من القُبْل 
والمباشرة» وما في معناها مفسدَةٌ ليلاً أو نهارّاء ولو كانت حائضًا ولا بأسّ أن يعْقِدَ 
التكاح في مجلِسِهء وبالطيب. ويجبٌ الاسْينْئَافُ لجميعه بالمُفسِدٍ عمدًا ويجبٌ القضاء 
بغيرِه والبناء» (ولا يُسْقِطَهُ الاْتِرَاطً)[47] ويبني من خرج لتَعَيْنِ جهاد أو محَاكمَةٍ على 
الأصَحٌّ وإليه رجعٌء ومن أ البناءً بعد ذهاب عُذّْرِه ابَتَدَأء وما اختلفٌ في وجوب 
الكمّارَةٍ فيه اختَلِفَ في الاستكنافٍ» وما عات فى رجوت قضاء صيامه ات في 
قضائه . 


(ق) السرمساحي: إذا طلب بأدائها بعد أن شرعء فإنه يخرج ولا يبطل اعتكافه» بخلاف ما 
إذا طلب قبل الشروع ثم شرعء» فإنه يلزمه الخروج وبه يبطل. 

6 (ط) وعند قوله: والحائض تخرج . 

أنكر ”" ابن عبد السلام وجود قول في الحائض بلزوم المسجد. 

(ق) في كلام القاضي في (الإكمال)” ما يقتضيهء فإنه ذكر في كلامه على قوله عليه 
الصلاة والسلام: (ناقصات عقل ودين)”” بعد كلام: ولزوم المسجد على أحد القولين عندنا. 

7 (ط) وعند قوله: ولا يسقطه الاشتراط . 

(ق) الحقائق في الشريعة أربعة أقسام: ما يقبل الشرط والتعليق عليه» وما لا يقبل الشرط 
ولا التعليق» وما يقبل الشرط دون التعليق عليه» وما يقبل التعليق عليه دون الشرط» فالقسم 
الأول» كالطلاق والعتاق ونحوهماء والقسم الثاني: الإيمان بالله تعالى» فلا يصح: أسلمت على 
أن أشرب الخمر أو أترك الصلاة ونحوهماء وسقط الشرطء كما لا يصح تعليقه على الشرطء 


(1) بالأصل كلمة غير واضحةء ولعل ما أثبت هو الصواب. 

(2) إكمال المعلم 1/. 

(3) رواه البخاري 293 ومسلم 114 وأبو داود 4059 والترمذي 2538 وابن ماجه 3993 ضمن حديث 
طويل من رواية أبي سعيد الخدري وابن عمر. 


الصيام 595 


وأقلَهُ : يوم وقيلَ: وليلُ» وَأكْمَلْهُ عشرةٌء وفي كراهّةٍ ما دونهًا: قولانٍء ومن نذر 
اعتكافٌ ليلق فقيل: تبطلٌ» وقيل: يِلْرّمُهُ يومُهاء ويجبُ تَتَابْعْهُ في المُطَلّقْء ومن دَحَلَ 
قَبْلَ العُرُوبٍ اعْتَدٌ بِيوْمِهِ وبعدّ الفبر لا يُعْتَدٌ بو» وفيما بَيْتَهُمَا: قولانِء وإذا دَخَلَ ونَوَى 
وجب المَنْوِيُ بخلافٍ الجَوَازء لا 0 إلا باللَفْظٍ كالئَدْرٍ لجوارٍ مكةَ أو مسجدٍ في بلدٍ 
ا ومن نذرٌ اعتكافًا بمسجد المُسْطاطٍ فَلْيَمْتكفٌ بموضِعِهِ بخلاف مسجدٍ مكة 
المي وإذا غَرَبَتِ السَّمْسُ من آخر أيَّامِهِ جار الخروجُ» وفي خروجه ليلة الفطر: 
قولانٍء وعلى المنع في فساده بالخروج أو بما يُضَادُ الاغتكاف: قولانء وَأْفْضَلَهُ. 

العشرٌ الأواخِرٌ من رمضان لطَلَّب ليلةٍ القَدْرِهِ وَاخْتَلَفَ المذْمَبُ في قوله َكِلِ: 
«التمسوها في العشر الأواجِر في المّاسِعَةَ والسَابِعَةٍ والخامسة». فقيل بظاهروء 
والمنصُوصٌ: لتِسْع بِقَيْنَ أو سَبْع أو حَمْسء وقول منْ قال من العْلْماءِ: إِنَّها في جميع 
العَشْرِ الأواخر أو في جميع الشهر أو كانت وَدْفِعَتُ ضعيف . 


كما إذا قال: إن كنت كاذبًا في من القضية فأنا مسلم أو مؤمنء فلا يلزم إسلام إذا وجد ذلك 
الشرط بل يبقى على كفره» وأما القسم الثالث وهو ما قبل الشرط دون التعليق عليه» فكالبيع 
والإجارة»ء ويصح أن يقول: بعت على أن تأتيني برهن» أو كفيل بالثمن أو غير ذلك من 
الشرط» ولا يصح التعليق عليه كأن يقول: بعت إن قدم زيدء وأما القسم الرابع» وهو ما يقبل 
التعليق على الشرط» كالصلاة والصيام ونحوهما من العبادات» يصح: إن فعلت كذا فعلي صوم 
كذا وصلاة كذاء ولا يصح أن يقول: أصوم إلى أن يبدو لي الأكل في النهارء وأصلي فإن أردت 
الكلام تكلمتء انظر الفرق 24 من الفروق29 . . 


(1) بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغررء وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات. الفروق 1/ 
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الحج 


واجبٌ مرّةٌ (وفي الفور)[48] أوْ توسعته إلى خوفٍ الفواتٍ: قولانِء وَعْمْدَة المْوَسّع 
طوْعَ الأبوين» ولا يقوى لوجُوبهِ أيضًاء ويجبُ بالإسلام والحُرَيّة والتكلِيفٌ والاسْتِطَاعَة 
والمُعْتَبّرٌ: الأآَمْنُ والإمكانُ غيرُ المُضِرٌ من غير تَحديدٍ ولذلكٌ تختلِفٌ باختلافٍ الأشخَاص 
والمسافات. فيلرّمٌ القاِر على المشي بغير راجلّة» والأَعْمَى بقائِدٍ مثله وفي السَائْلٍ إن 
كانّتٍِ العَادَةُ إِعْطَاوهُ: قولانء وقيل: يُعْتَبَرُ الرَّادُ والرَاجِلَهُء ولا يُعْتَبَرْ بقاؤهُ فقيرّاء وقيل: 
ما لم يُودٌ إلى ضياعهٍ أو ضياع منْ يقوثٌُ» ويعتبرٌ الأمْنُ على النّفْس والمالٍ وفي سقوطه 
بغير المجَحفٍ: قولانٍء وإذا تفقة الج رجه الاتاوديتت الفط | اوايعم تنطيل 
الصَّلاةٍ بِمَيْدِ أو ضيقٍ أو غيروء وفيه قال مالك: ولم يَرْكَبْهُ أيرْكَبُ حيتُ لا يصلي» ديل 
لمن ترك الصلاةء 1 كالرّجُلِ وزيادة استصحاب زوج أو حرم فإِنْ أَبَى أو لَمْ يَكَنْ 
افقة طائونة «اعساة لت رخال تقوم ستاقة علن التشمون» رفي (كوبها لسر والحدي: لبعد 


الإسلامٌ - فيجرمٌ اولي عن الطفلٍ أو المجنونٍ بتجريده يَنْوِي به الإخرَامَ لا أن يبي 
عن» ويُلبِي الطْفْلٌ الذي يتكلم ويطرف بيسن ميحمولا إن لم يو ويرمي عنهُ إِنْ لم 
يُحْينْء ويحضِرُهُ المواقيت ولا يركَمُ عنهُ على الأشهر ولا بأسّ ببقاءء خلاخِل الذُكور 
وأسورتِهِمُ. وكرة للذعور حلي الذّمَبِ مطلقّاء وأمًا المُمَيّرُ وَالعَبْدُ فَعَ؟ فَعَنْ أَنْمْسِهِمَاء وزيادةٌ 
التَمّقَةِ على الول إِلّا إن خيف عليه ضَيْعَةَ وَالفِدْيَةُ وجزاءً الصَّيْدِ على وَلِيّهِ - وثالثها: 
كزيادتها ولو بلع في أثنائه لمم يُجْزِنْهُ عن الفؤضء وكذلك العَبْدُ يُعْتَنْ إِلّا أنْ يكونا غيرَ 


الحج 


الحج 577 
مُحْرِمَيْنَ فيُحْرِمَانِء ولو في لَيْلَةِ النْخرء وكذلك لو حَلَّلَ الوَلِيُ الصَّبِيّ قبلَهُ وفي العَبْدٍ 
بعلل سد قبلهُ: قولانِء ومن نوى النَّْلَ لم يجزه عن الفرضء» ولا استناّة للعاجزٍ على 
المشهور ‏ وثالثها: يجورٌ في الوَّلَّدِء وقال: يُتَطمّعٌ عنه بعَيرٍ هذا يُهُدَى عنةء أو 
يُنَصَّقُء أو يُعْنَقُ وتنفذٌ الوَصِيّةُ به لمن حَجّ على المشهورء وتكونُ لمنْ حجٌ أحبُ إليّ 
إن لم يوص لم يلزمه وإِنْ كان صَرورةٌ على الأصحٌ. ويْكُرَهُ للمرءٍ إجارَةٌ نفسه على 
المشهورء وتلرَّمُهُ وهي قسمانٍ: قسمٌ بمعَيّنِ فيلك وعليه ما يحتاجٌ» وقسمٌ يُسَمَى البلاعٌ - 
وهو إعطاؤه مالا يَحُجٌّ منه فلَهُ الإنفاق بالمعروف وإذا رجَعَ رد ما فضَلَ ويرجعٌ بما زا 
عنها وعن ما لَِمَهُ مِنْ هدي أو فديةٍ غير مُتَعَمدٍ حج أو صُدّ أو أَخصِرٌ. . ونفقَتهُ بعد فرضه 
في مال الميّت ما أقام» ولو تَلفَ قبلَ الإرّام فلآ شيء عليه ويَرْجِعُ فإن تمادى كَتقْمَئهُ 
عليه في ذهايد» و إن تَلفَ بَعْدَهُ ولا مال للميْتٍ فال لنَفَنَهُ على المستأجرء فإِنْ كان لهُ مال 
فقولانء ولو صُدَّ الأجيدُ أو مات اسْيُوْجِرَ من حيث انْتَهَىء ولهُ إليوء فلو أرادَ بقاءً إجارَتِه 
إلى العَام الثاني مُحْرِمًا أو مُتَحَلُلاً - فقولان» فلو نوى عن نفِسِه الْفَسَحَتٌ إِنْ عيّن العام 
فلو اعتمرٌ عن نفسهٍ ثم حجٌ فكذلك؛» ولو شرط عليه الإفراد بِوصِيّةِ الميّْتِ فقرئه انفسححت 


اماه 


الإجارة» فلو تمنّعَ أعادٌء فلو شرط بغير وصبّةٍ عرد ومتى لم يعيّن السّنَ ففي 
البطلان: قولان» وعلى الصحّة : ع نتعيّن أوْل سنو وفي تَعَلّقِ الفعل بِذِمَة الأجير: قولان» 
وفي تعيين من عيِّنَ الميّتُ: ولاك لني مدل ل ليله إلبى فإنُ قُلْنَا َتَعَيِّنُ 
بَطْلَْتٌ لغيره وإذا سمّى قدرًا فوٌجدَ بدونِه - فِالفاضِلُ ميراتٌ إلا ذا عَيْنِء وقْهِمَ إِعْطَءً 


الجطيغ : وقيل: يَحْجُ حج» فلو لم يوجَدُ به كله من عل فثالئها: إِنْ كانَ صرورةً حَحّ 
عند عل الميقات اوه .مكة ولا رات 


والعمْرَة: 

كالحَجٌّ في جميع ذلكء وإنْ كانَ في وجوبهًا: قولانء وَخرّجَ الإِشْهَادُ على 
الإِحْرّام إذا لم يكن عرْفٌ على الخلافٍ في الأجير على توصيل كتاب. 
وأفعال الحجٌ : 

واجباتٌ ‏ أركانٌ غير مُنْجَبِرَة) وواجباتٌ ‏ غيرٌ أركان مُنْجَبِرَة» ومسنوناتٌ» 
ومحظوراتٌ مَفْسِدَةٌ ومحظوراتٌ منجيرَةٌ) الأولى : أربعةٌ - الإحرامُ» ووقوفٌ عرفة جرءًا 


قال ابن بشير: الذي يحكيه العراقيون عن المذهب: الفور قال أبو القاسم بن محرز وغيره 
من المتأخرين: ومسائل المذهب تدل على خلاف ذلكء» قال أبو الطاهر: وإشارتهم إلى ما وقع 


58 الحج 


من اللّيل ليلةً النّحْرِء وطواف الإفاضّةء والسَّعْىُء وقالَ ابن الماجشون: وجمرةٌ العقبق 
نبرة لقني مع يلد على المشهول يعبر إن اعناكا الات 

والو اجيات المقبيرة وقبل: سُئَنُ - فيها دم كالإحرام بعد مُجاوزة الميقات» والدَلبِيَة 
جْمْلَةَ على الأَظهّرٍ وطُوّاف القُدُوم والسَّعْي بَعْدَهُ لغير المُرَامِقِ خلافًا .لأشْهبَ ومُمَا معًا 
كأحدِهِمّاء وفي سقوطِهٍ عن الاسي : قولانٍ لابن القاسم وغيرهء ورَكْعَتَي طوافٍ 
القّدُومٍء والإفاض ةق والوترا عَرَقَةَ مع الإمام قبل الدّفْ للمُتمَكنء ونزولٍ مُرْدَلِمَهَ لَيِلَ 
ترف المي ورّمي كل حصَةةٍ من الجمَارِء والحَلّْقٍ قَبلَ رُجُوعِهٍ إلى بَلَدِى 
مي مل والعييك: نمق كه ليله من ثبالنها 
أو جل ليلةٍ 

000 لا دم فيهاء وهي ما عدا ذلك وتَتَبِيَدُ تبي بالتّفْصِيل : الإِخْرَامُء ويَنْعَقِدٌ 
باليّة مقرُونًا بقولٍ أو فعل مُتَعَلْقيِ به كالتَلِيَةء والتر د على الطرية ا يتحر ارم أو 
الإِشْعَارٍ وذلكَ أَحَبُ إليه من النَّسْمِيَةء وقيل: التَّلِيَةُ كَتَكْبِيرَةٍ الإخْرّام» وَحَرّجَ اللْحْمِيُ 
مُجردَ النْيّهِ على خلافٍ مُجَرَّدِهَا في اليّمِينِء ولو رَفْضٌ إِحْرَامَهُ لم يَفْسْدْ ولا شيء عَلَيْه 
وتَلبِيئُهُ : لبِيكَ اللْهُمْ لبّيكء لبَّيِكَ لا شريك لك لبِّيكَ إِنْ الحمدّء والئّعْمَةَ لك والمُلْكَء لا 
شريكٌ لكّء وزاد عُمَرُ رضي اللة عنه ليَيْكَ ذا النّعْمَاءٍ والفَضْل الحَسَنء ليك لبَيِكَ مَرْهُوبًا 
يلك ومرغوكًا إليك» وزاة ازن حمر (رضي )اله عتية) اليك لكك لبيك ولغنيك: 
والخيرٌ بيدكٌ لبّيكَء والرّغْباءُ إليك والعمل. 

ولتحراع ميقاتان: ومالك ومكاية : 

فالرّمانيٌُ: شُوَّالُء وذو القعدة» وذو الحبّةء وقيل: العشرّ منهُء وقيل: وأيّامُ 
الزمي: 

وفائدَتُّ : دم تأخير الإفاضة» وأمّا العمرةٌ ُ ففي جميع السَّنةِ إلا في أيّام متى لمن حجٌ 
ولا عن ره أن يُيِمّ - رميهُ ويحلٌ بالإفاضة فينعَقِدُء وفي كرامَةٍ تَكْرارٍ العمرة في السَّنةٍ 
الواحدة: قولانٍ» ولو أحرمً قبلَ أشهر الحجٌّ انعقدَ على المشهور بناءً على أنَّه أولى أو 


ل 


واجب. 


من التراضى لرضا الأبوين» وهذا لا يدل على ثبوت التراخى»؛ لأن رضا الآباء واجب فمراعاته 
لتعرض واجبين . 


الحج 599 
والمكانيٌ: للمقيم: منّ الحاضر وغيره مكّةٌ في الحجّ لا في العمرةٍ وفي تعيين 
المسجدٍ الحرام: قَولانِء فلو خرجا إلى الجِلّ جار على الأشهرء ولا دمّ لأنّهما زادا وما 
نقصاء وأحبٌ إليّ لهما إذا هلّ دُو الحجّةء ولا يقرن إِلَّا من الح على المشهور. 
والآفاقي: منّ المدينةٍ؛ دُو الحليفة» ومن الشَّام؛ ومصر؛ الجحفةٌ» ومن اليمن: 
يلَمْلّم. ومن نجدٍ. قرنُ» ووقّتَ عمرٌ للعراقٍ ذاتَ عرقِ» ولمنْ بينهما مسكنةُ»؛ ومن مرّ 
من جميعهمُ بميقاتٍ أحرمٌ منهُ خلا الشَّاميَ والمصريّ ومن وراءهم يمر بذي الحُلَيْفَةِ فله 
تجاوٌرُهُ إلى الجحْفَةَء والأفضلُ إحرامُةُ» ولو مر العراقىُ ونحوهُ من المدينةٍ تعيَّئتْ ذو 
الحليفة» وأوَّلَ الميقاتٍ ويكرهُ تقديمة» ويلرّمُ؛ وميقاتٌ المُحَاذِي ما يُحاذِيهِ منها 
بالنّحرّي» ومن أراد مكة عند ميقاتِهِ فإِنْ جاورٌ غير مُحْرِمٍ» وهو قاصِدٌ لحجٌ أو لعْمْرةٍ فقد 
أَسَاءَء فإِنْ عادً قبل البُعْدٍ فلا دَم؛ وقيل + .مظلتًا إن كان جاهلة وإِلّا فدمٌء وإِنّ لم يقصد 
فثالئها: المشهورٌ ‏ إِنْ أحرمً وكان صَرورةً فدّمٌ» ورابعها: إِنْ كانَ صَرورةٌ» وخامسها: إن 
أحرمٌ إن لم يُرِدْ مكَةَ وهو صَرورةٌ مستطيمٌ - فقولان» أمّا المتردّدونَ بالحَطَب والفواكه 
فلا وجوبٌ إحرام وإن سقط الدَّمُ على الأشهرء لكنْ يستحبٌ لهم أوّل مرّق ولك ل 
ما فعل ابن عر أخرجٌ إلى قُدَيدٍ بل فتنة المديئة فرجعْ بخلافٍ غيرهم» فَإنّه يجبُ على 
الأشهرء ولو تجاوز فَأَحْرّمَ ففسدَ لم يسقطء وفي سقوطه بالفواتِ: قولانٍ لابن القاسم 
وأشهب. وإن تجاوز العَبّْدُ أو الصَّبِيُ فأعتَّقَ أو بَلْعَّ أخرّم عن فريضّتِهِء ولو بعرفاتٍ ليلتها 
ولا دَمَ كما لو أَسْلَّمَ نصرانيٌء أمّا لو كان أحرمٌ قبلهما بِإِذنٍ معتَبّرٍ فلاء ومن مر مُعْمَى 
عليه أَخْرّمَ متى ما أفاق ولو بعرفاتٍ ليلتها ولا دم ون لم يْفِقُ حنّى طلعٌَ الفجرٌ فاتَ ولو 


وقف به. 


وميقاتث العمرة: 
لمن بغير مكة كالحجٌ ولمنْ بمكة مطلقًا طرفٌ الحلّ ولو بخطوةء وإلا لم يصِحٌّ 
وعرفةٌ جل والأفضلٌ: الجَعِرَائةُ أو الدَنْعِيمْ» وتنقضى_العْمْرَةٌ بالطوافٍ والسّعٌى والصلق أو 


0-000 


التفصير . 


(ق) رضا الآباء مشروط بأن لا يؤدي إلى معصية الخالق» ولو كان الحج بالفور في الأصل 
لكان تأخيره معصية» فلا يكون للآباء فيه طاعة» فلما ثبتت طاعتهما فى التأخير دل ذلك على أنه 
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وأداؤهُمَا على ثلاثة أوجه: الإفرادٍ بالحجّ وهو أفضلُْ على المنصوصء ثم القرانٌ» 
ثم التّمنْعُ وقيل : بلك ليها 
وَالقِرَانُ : 
أن يُحْرِمَ بهما معّاء أو يُدخِلَ الحجّ قبلَ الطّوافٍ فتندرج الْعُمْرةٌ ة في الحجٌ فإِنّ شرع 
في الطُوافٍ قبل أن يركعٌ كر وكان قارنًا بذلك خلانًا لأشْهَبَ وقيل: ولو ركعٌء 
وقبلَ: وفي السّْعِي وعلى الصّحْةٍ يكونُ لمحرم بالحجٌ من مكة فيركَعٌ إن كان كمُل 
الطوافٌ ولا يسعى وعلى نفيها فكالعدم . وشرط وجوبٍ دم القران أن يحُجّ من عامه وألَا 
يكونٌ من الحاضرين» خلانا عند الملِك لكن اللنداضر أن يفعل فِعْلّهُمْء 0 
حاضرٌ ِعْمْرَةٍ ثم أضاف الحجّء ُمّ أُحْصِرٌ بمرض تحَلّْلَ بعُمْرَةٍ وقضى قارناء ولا شق 
كرك لاخر الح كلاف ذم الس ولا يُذّخْلُ العفر هَ على الحَجّء ا 
الحَجٌ عْمْرَةَ أو حَجّا كان لَعُوَاء أمّا لو أَخْرّمَ ِعْمْرَةِ من مكَةٌ ثمّ أضاف الحجّ كان قارناء 
ولزمه الخروجٌ إلى الجلّ ولا دم إِنْ كان حاضرًا. 


وال لتّمتْع : 

أن يفردَ العمرة ثُمّ الحجٌّ. ولوجوب الدَّمِ خمسةٌ شروطٍ: 

الأَوَّلُ: ألا يكونَ من حاضري المسجدٍ الحرام لأنّ الحاضِر لا يربَّحُ ميقانًا لكنه 
يفعلٌ فَعلَهُمْء العامة من كاد وكات وك اللتتكين بي اخ مكة ردي على عتلى 
الأشَهَرِ ولذلك لا يم شعي المسافر هن فكة) إلا بعدهاء وقيل: ومن دُونَ القَصر؛ 
والشَّاد: : ومن دون المواقيت» فلذلك لو قَدِمَ معْتَمرًا بي الإقامةٍ لم يكنْ كالحاضر على 
الأصَحّء والخارج لرباط أو لتجارَّة ولو لوط غيرها ثُمّ يرجم بنية الإقامة فيَهلٌ بعمرةٍ ولو 

من المواقيتٍ كأهلها كان له بها أهلّ أم لا والمفع إليها كأهلها كما أنَّ المتقطع منهم 

إلى غيرهاء والدَّاخِلَ لا بيه الإقامة بخلافهم» وَذقَ أهلَيْنِ بمكةٌ وغيرها. قال مالك : من 
مُشْتَبهَاتِ الأمُورِء والاخييّاط حب إلىّ » ويرججخ ثم أحدهما بزيادة الإقامة . 

الئّاني: أنْ يحرج منّ العُمْرَةٍ ولو أخرها في أَشْهُرٍ الحجٌّ» ولو أحرم قبلها كما لو 
أحرمّ في رمضانٌ» وأكمل سَعْيَهُ بدخولٍ شوَّالٍ وإلا لم يجب إلا أن يُحْرِمَ منَ الجل 


عنده للتراخي» وأن الأمر بالفور تأكيد تجوز مخالفته للعذرء فتم استقراء ابن محرزء وبطل رد 
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بِأخْرَى بشرطِهًاء والمعتبّرُ: السّعْيُ ولو بعضّهُ لا الحَلَّقُء ولذلك لو أحرم بِعْدَهُ وقبل 
الحَلْقٍ بالحجٌ لَزمَهُ الحجّء وحرمٌ الحلقُ ووجبّ دمانٍ للمتعَة وتأخير الحَلْقِء وهو هدي لا 
نسّكٌُ بخلافٍ الحلق» فلو تعدّى فحلق لزمَنْهُ الفِذْيَةُ ولا يسقّط عنه دَمْ التأخير على 


الكالق الايجوة إلى افقة رز فقلة انلكف مزالو عاك تسكى المعمرق الو تجو 
المدية: 

الرّابع : أن يكونا عن واجِدٍ على الْأشْهَرٍ. 

الخامس : أن يكونا في .عام ويجب دم م التممّع بإخرّام م الحجء وحَرّح اللْحْمِىُ جوارٌ 
تقديمِهٍ عليه بعدّ إِخْرَام العَمَرَة على خلافٍ الكمَارَةء 57 أحرّمٌ مطلقًا جار وخيّرَ في 
النَّغيِينِء فلو اختَلفَ عقده ونْطقُهُ فالعَقْدُ على الأَصَمّء ما لو نسيّ ما أحرمَ به عَمِلَ على 
الحجء والقران» كنا لو فك أأفردٌ أو تمنّعَ فإنّه يطوفٌ ويسعى لجواز العمرة» ولا يحلقٌ 
لجواز الحَجٌ وينوي الحَجّ لجواز التّمَنْع فيهماء وقال أشهبٌُ يكون قارنًا. 


وسننُ الإخرام : 

الغسلٌ تنظيًا ولذلك سنّ للحائفض» وفيها: ولو القدل بالمدينة للإلحرا م مشنين 
من فورهٍ أجزأةُ بعلاف ب امتبل يها عدر برخ عشيةٌء وهو ثلاثةٌ: جروا 
ولدخولٍ مكّة لغير الحائض بذي 00 والوقوفٍ عَرَفَةَ وخْصُوصِيُهُ: 0 إِزَارٍ ورِدَاءِ 
ونعلين للرّجالٍ ويُصَلُي ركعتين أو أكثرٌ» فإن انََمََ فرض كرا فإِنْ كان وقتّ نهي انئُظِرَ 
إِنْ أمكنَ ويُحرمٌ بعد خرُوجِهِ من المسجدٍ إذا رَكبَ أو تَوَجَهَ ويُمَلْدُ هديًا إن كان معهُ ثم 
يحرمُ عقِيبَهُ تاياي زايد الاجر في السب راكنا أو بعتا رافق اضيونة كير تسبري إلا 
النّساءَ» وَيُجِدَدُ الثَلبيةَ عند كل صعودٍ وهبوط وخلفٌ الصَّلواتِ وسماع مُلَبٌ إلى رؤيّةٍ 
البيتِء وقيل: إل امرك كه وقيل: إلى الحرمء وإن لبّى فهو في سَعَةَ ثم يُعَاوِدُهُ بعد 
السَّعْي في المسجِدٍ وغيرِهٍ إلى رواح المطان معة ال راك ورجمَ إليهِ أو إلى دواح 
الموقِف أو إلى الزّوالٍ لابن القَاسِم وأشهّبَ ومحمّدٍء واستحسّن اللّحْمِيُ إلى جمرة 
الحقية 6 والمخرم انق فكة الت من سيعت أيضاء ولمعي تق المواقيقة وق فاته 
. الحجٌ إلى رؤْيةٍ البيت» والمعتمرٌ من القُرْبِ إلى بيوتٍ مك أو إلى المسجد ولا يُلِحٌ ولا 
يسكتٌء وقد جعل الله لكل شيءٍ قدرّاء ولو أفسده بقيّ على تلبيته كغيروء ويُسْتَحَبُ أن 
يدخل مكْةً من أتى من طريقٍ المدينة من نَِيّةِ كداءٍ موضع بأعلى مكة ينزِلُ منها إلى 
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اعم والمقبرةٌ عن يساره والنهار أفضل» ويخرحُ من تَيّهِ كُدَى رقع بأسفل مكُد َس 
يدخلٌ من باب بني شَّيبةَ فيطوف للقدومٌ وتلعن 6 وعنيا واجبان قبل عرفاتٍ على من أحرمً 

من الل غيرٌ مرامّقٍ فلو خرجٌ من مكة حاضر أو غيره. وأمّا من أحرمٌ بالحَجّ من الحرم 
أو أردفٌ فيه فليسٌ بواجب قبلها ولذلك لا يسعى بعدّهُ ولكنْ بعد طوافٍ الإفاضة 
كالمراهق» وأمرّ مالك أَهْلَ مكَّةَ وكُلَ من أنشأ الحجّ من مكة بذلك» ولو سعى ورجَعَ 
ل وعليهٍ دمّ على المشهور. ويتركة المراهِقٌ والحائّض فإن كان 
ِحْرَامُهُمَا بِعُمْرَةٍ أردفا الحجّء وصارا قَارِئيْنِء وإِلّا فعلى ما كانّ. 
وواجمائة : 

الأول شروط الميؤةدية "اسوك والبسيف وس لمر ل الكلامُ؛ فلو طاف غير 
مُتَطهّرٍ أعادّ فإِنُ رح جعّ إلى بلدو رجع للركنين إلا أن يكون طاف بعدَهُ تطوعًا فيُجْرئةُ؛ وفي 
النّم نظرٌء ويرجعٌ حلالاً» إِلّا منّ النْسَاءِ ولك وو سه لاد بك باو مانا 0 ا 
مئى حنَّى يطوف ثم يعتمرٌ ويهتدي» وقيل لا عُمْرَةَ عليه إلَّا أن يطأء بكر انان قور 
عليه» ولا حل لأنَّهُ حلقّ بمئّى» وكذلك طوافٌ القدوم إذا كان السَّعْىُ يعدة :لذ |40 يطوف 
ويسعى» ونسيانُ بعضه كجميعيء إِلَّا أَنّهُ يبني ما لَمْ يَطْلْء أمّا طوافٌ عَمْرَتِهِ فُيَرْجِعُ له 
مُحْرِمًا كما كان فِيحْلِقٌ ويفتدي من الحلق المتقدّم إلا أن يكونّ مُعْتمرًا وقد أَحْرَمٌ بالحَجّ 
بعد سَعْيِهِ فإَِهُ يصيرٌ قارنًا ولو انتمّضٌ في أثنائه تطهّرَ واستأئف» ولو بئى كان كَمَنْ لم 
يَطفُ خلاكًا لابن حبيب» ولو طافّ بنجاسّةٍ طرحها متى ذكرٌ وبنى» فإنُ ذكرٌ بعد رَكْعَنَي 
الُوافٍ ففي استحباب إعادتِهمًا: قولان» بناء على أن وقتهما باتي أو مُنقِضٍ بفراهمًا. 

الئّاني: أن يجعل البيتَ عن يساره وهو كالطهارة ويبتدىءٌ من الحجر الأسْوَّدِ 
وفيها: وليسٌ عليه أن يستَلِم الحجرّ في ابْتِدَاءٍ الطّوافٍ إِلّْا في الواجب؛ وَحُمِلَ على 

الغَّالتُ: أنْ يطوفٌ خارِجَهُ ‏ لا في مُحَوَّطٍ الحجر ولا شاذروانه ‏ داخِلَ المسجدٍ لا 
. منْ ورائه ولا من وراء رَمَرْمَ وشِبْهِهِ على الأشْهَرِ إلا من زِحَام . 

الراك أن زرف ميونا رواتي صل الي امريد لماي يفيه لاف كول 
طواقَةُء وأعاد الرَكْعَئيْنِ والسّعْيَء ٠‏ فلو كَمْلَ سَعْيُ سَعْيَهُ ابنَدأَ الطّواف على المشهورء فإنْ أقيمتْ 
لف ااانا يك ل ع دجن لذ مقلون مشي سنا زهان السدور زا وبخلافٍ 
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الخامسٌ: ركعتانٍ عقِيبَهُ وفي وجوبهمًا ‏ ثالثها: حُكم الطّوافٍء ولا يجمَعُ أسابيع 
َم يُصَلّي لهاء ولذلك لا يطوفٌ بعد العصر وبعدّ الصّبْح إلا أسْبُوعَاء ويُوْخَرْمُمَا إلى جل 
النافلةٍ فِيُصَلّيهِما أينَ كانّء ولو في الحلٌ وكذلكَ لو نسيهما ما لم يُنْتَقَض وضوؤة» فإن 
انتقض وضوؤْهُ وبلعٌ بلدَهُ أو تباعَدَ من مكة رَكَعَهُمَا وأَمْدَى مطلقًا وطِىء أو لم يطأء فإِنْ 
لم يتباعد رَجَعّ فطافٌ ورَكَعَ وسعىء فإنْ كان مُعْتَمِرًا فلا شيع عليه إِلّا أن يكونٌ قد لَبِسَ 
أو تطيِّبٌ فيفتدي» وإن كان حاجّاء وقد قَضَى جميعٌ حَجّهِ وَالرّكْعََانِ من طوافٍ السَّعْي 
قبل عَرَفَةَ فعليه هَدْيٌّء وإِلّا فلا شيء عليه» وكذلك لو انتقضّ بِعْدَهُ فتوضّأ وصَلَّاهُمَا ولم 
يُعِدٍ الطواف جهلا ‏ نَعَمْء لو أَكْمَلَ أسبوعًا ثانيّا ناسيًا ركم لهما للاختلافٍ فيه إِلّا أن 
يكونّ وطىة. 


ومم 


وسلئله . 


2 


أربعٌ : المشي فلو رَكبَ قادرًا ‏ فثلاثةٌ: الإجزاء» ونفيّهُء والمشهورٌ ‏ يعيدء فإنْ 
فاتَ فعَلَيُهِ هَديٌ. 

الثّانية: استلامٌ الحجر بفيهِ ولمسٌ الرُكن اليمانيّ بيدو» ويضعُهًا على فيه من غير 
تَقْبِيلٍ في أَوَّلِ كل شوطٍ فيهماء ويُكبّرُ بخلافٍ الوكنين اللْذَيْنٍ يليان الحجرء ومن مرّ 
بالرّكن ولم يَسْتَطِعْ أن يسنَلِمَهُ فإنه يُكَبّرُ فقطء فإنْ رُوحمَّ لَمَسَ الحجرّ بِيّدِهِ أو بِعُودٍ 
ووضعَة على فيه. 

وفي تَقْبِيلِهِ : روايتان» فإِنْ لم يَصِلْ كبّرَ ومضى فيهماء وألكرَ مالك وضع الحَدَيْنٍ 
عليه . 


المَّالئَةُ : الدُعَاءٌ وليسّ بمحدودء ابنُ حَبيبٍ: بسم اللو والله أكبرُ الهم إيمانًا بكَ 
وتصديمًا بكتابك ووفاءً بعهدك, واتَباعًا لسّئّة نبيّكَ ل يك وأنكرَّهُ مالك للعمل» وفي 
كراهة التَلْبيهِ: قولانٍ. ْ 

الرّابِعة: الرَّمَلُ ولا دمّ على المشهور للرّجالٍ لا للنّسَاءِ في الثَّلانةِ الأول في طوافٍ 
القدوم وكان يقولٌ إن قَرْبَ أعاد ثُمّ فَحْمَّفَهُ وأمّا طوافٌ الإفاضَةٍ للمراهقٍ ونحووء 
وطوافٌ العبدرم من التَنْعِيم وشبهه ‏ فثالئها: المشهورٌ: مشروعٌ ذُوتَهُ أصل. وفي الرَّمَلٍ 
بالمريض والصّبِيٌ قولانٍ» ع زُوجِمَ رج والطائِفٌ بِصَّبيٌ عنهما ‏ ثالئها: المشهورٌ لا 
يجزئءٌ عنهماء ويُجْزِىءُ السعي عنهما انّفاقًا ولو حمل صَبَينِ فيهما أَجرَأْ ولم يَكْرَهْ مالِكُ 
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الطُّوافٌ بِالئَعْلَئْنَء والحُمّيْنَ بخلافٍ دُخُولٍ البيتِ وفي منبر النّبي يلك والحجر كالطوافٍ 
على المشهور. 

السعول : 1 
وإذا فرع من ركعتي الطواف راح إلى السّعي فاستلم الحجرٌ وخرجٌ من باب الصَّمًا 
فرقّى عليها حنّى يَبْدُوَ البيتُ إِنْ قَدَرَء والمرأهٌ إِنْ خَلاء فيدعوانِء وفي رَفْع اليدين راغِبًا 
أو راهمًا: قولانٍ» تدك الرّفْع في كل شيءٍ أحبٌ إليه غير ابتداء الصَّلاةٍ ثم يَمْشِي إلى 
المروة وَيرْفّى عليها ويدعو الله ويُسْرِعٌ الْرَجالُ لا النُساءٌ فوقٌ الرْمَلِ في بَطنٍ المسيل وهو 


ما بِينَ الميلينٍ الأخضرَينٍ ثم يرجمٌ م كذلك إلى الصّمًا سبعًا (يُكَمُلُ ِرَابعَةٍ المروة)[49] ولو 
بدأ بالمروة ألْغاُ. 


وهيئاتة من : 

تقبيل الحجرء والثَّرفّيء والدُّعاء والإسراع شق ووقرئهة بعد تطراك شرطًء 5 
بعد طوافي واجب» وفيها: ينوي فرضيّته ورلا أعادَ فإِنْ رَجَعٌّ م وتباعد وجامَعٌ داق وعليه 
الدَّمُء فَإِنُ تباعَدٌ فَكتَبَاعْدٍ الرَكْعَتَيْن؛ فإنْ فَرَقَهُ تفريقًا متفاحشًا ففي ابتداء الطلواف له 
قولانٍء وقال ابن حبيب: إن تياعد أكدذى: ونهيَ عن اكوب لغير عذر شد النّهي إن 
تركهُ محرمٌ بحجٌّ من الحلّ غير مراهتي ولا حائض ولا ناس إلى طوافٍ الإفاضةء فالدّمُ 
على الأَشْهّرِ فإِن تركة إلى طوافٍ الوداع ففي الإجزاء فيجبٌُ الدَّمُ: قولانِء فإِنْ تَرَكَهُ أو 
شوطًا منهُ في حيَةٍ أو عُمْرَةٍ صحيحين أو فاسدَيْن رجعٌ إليه من بَلَدو ويُسْتَحَبٌ فيه 
بررط الميلة 1 

وفي الحجٌ ثلاث خطب في السَابع بعد صَلَاةٍ الظهْرٍ واجدة لا يجلِسُ في أثنائها 
على المشهورء وفي يوم عرفة بعد الزَّوالٍِ واحدةٌ ويجلسٌ في وسطها وَيُوَدْنُ المُؤذْنُ 
وهو فيهاء وقيل: بعد فراغهاء وقيل: سواءء وقيل: في جلوسهء فقيل لهُ: قبل أن 
يأتيّ أو قبلَ أن يخطّبّء فقال: ما أَظتُّهم يفعلونَ هذاء نم يُصَلَي الظهْرٌ والعصر 


49 (ط) وعند قوله: يكمل برابعة للمروة. 
(ق) أي يكمل سعيه بالوقفة الرابعة على المروة إذ لا يتم سعيه إلا بأربع وقفات على الصفا 
وأربع على المروة. 
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(جمعًا وقصرًا)[150. وَجَمْعٌ الإمام بعرفةَ والمُرْدَلِفَةِ بأذانٍ وإقامّةٍ لكل صلاةٍ وفي الأذانٍ 
للعصر: قولانٍ» وَيْتِمْ أهلٌ عرفةً» وخطَبَةٌ للحادي عشرٌ بمئى بعد صلاةٍ الظْهرٍ كالأولى» 
يتم أهل م ويَذكُرُ في كُلَ خطبة ما يفعلُ إلى الأخرى, والصَّلواتُ سِرَّيَةٌ ولو 
وافقَتُ جُمْعَةٌ ويُصَلْيَها الفتفرة دُ أيضًا جمعًا وقصرّاء ويَخْرُحُ إلى مِنَّى يوم التّروية وهو 
النَّامنُ بمقدارٍ ما يُذْرِكُ بها الظهرٌ يُصلّي الصَّلواتِ لوقتها قصرًا ويبيتُ بها ولا دم في 
تركهء ويكره التقدمٌ إلى مئّى قبلَ ذلك أو التَقَدُمُ إلى عرفةً قبل يومهاء وكذلك تقدُمُ 
الأبنية» ويغدُو منها بعد طلوع الشَّمْسٍ إلى عرفة» ثم يقِفُ بها بعد الحُطْبَةٍ والصّلاقٍ 
ووقوقهُ طاهرًا مُتَوَضْنًا أفضلُ» ويدعو إلى الغروب» والوكُوبُ أفضل» ثُمّ القيامُ» ولا 
يجلسٌ إِلّا لكلال» والواجبُ من الوقوف الرُكْنيٌ أدنى حضورٍ في جزءٍ من اللَيلٍ وجُزْء 
من عرفَةَ حيثُ شاءة سوى بطن عُرَنَةَ ووقف مالكُ: أنْ لو وقفّ في المسجدء 


لأصحابه: قولانِء وكُرة بُنْيَائُهُ وإِنّما حدث بعد بني هاشم بعشرٍ سنينَ» ويفال* إن 
الحائطٌ القِبْلِى على حدٌ عُرئَةَ» وفي اشتراطٍ الوقو: قولانٍء وفي المارٌ: قولانٍء وفي 
اشتراطٍ علمه بعرفَةَ: قولانٍ» وفي المُعْمَى عليه قبل الزّوالٍ والجاهل بها ثالثها: لابن 
القاسم لا يُجَرِىءُ الجاهلّ» والوقْتٌُ باق إلى طلوع الفجرء ولو أَنْمَأْ الإحرامَ فيها أخَرّأة 
فلو كَرْبَ منها قُرْبَ الفجر فَذَّكَرَ صلاةً يفيه يقيُهُ فِعْلُهاء ففرّقٌ محمّدٌ بين قُربهِ جدّا وغيره» 
وفرَّقٌ ابنُ عبد الحكم بِينَ المكي والآفاقيٌ» وقيلَ: يُضَلّي إيماء» ولو وقعٌ الخطأ في 
يوم عرفَةَ ففي الإجزاءء قولانِء والمعروف: أنَّ النَّامِنَ لا يُجَزِىءُ» والعاشرّ يُجَزِىُ 
واي فقهاءٌ الأمصار (رضي الله عنهم)ء ويفيض بعد العُرُوبِ إلى مُزدلفةَ فيبيت بهاء 
ويكره المرورٌ بغير بين المأزمين» ويصأي بها المغربَ والعشاء جمعًا وقصرّاء وَيْتِمٌ أهلٌ 

ل ا ين ل ا ل وقيل: ما لم يرجع 
قبل الثُلثِ أو النُضْففٍ على القولين» وأمّا منْ وقفَ وعجر جمعَهُمًا بعد الشَّمَقِ حيتُ 
كان» فلو قَدَّمَهُمَا قبلها أعادّ العشاءة» وفي إعادَةٍ المغرب في الوقت: قولانٍ لابن القاسم 
وأشْهْبَ ثم يبيتُ بمزدَلِفَة فلو لم ينزِل بها فالدّمُ على الأشْهّرٍ فلو دفعٌَ قبل الفجرٍ فلا 
دم ويرْتَجلٌ بعد صَلَاةٍ الح التو زا يلقت ود ع الماتور الخرام؛ و لمن 
ولا وقوفق بعد الإسفارء ولا قبل أن يُصَلَّيّ الصّبح » وواسع م للنّساء والصَّبِيانٍ أن يتقدّمُوا 


0 (ط) وعند قوله: جمعًا وقصرًا. 
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أو يتاخرواء ثم يُسْرِعَ في وادي مِحَسَرٍ ثم يأتي مئّى فيرمي بعد طلوع الشَّمسٍ قبل وضع 
رحلِهِ راكبًا أو ماشيًا على حالِهِ بسبع حصياتٍ في جمرة العقبةٍ يُكَبْرُ مع كل حصاةٍ ثم 
ينحرٌ ثمَّ يحلقُ أو يقضّرٌء فلو ضَلْتْ بِدنَيُهُ طلبها إلى الرَّوالٍ وإِلّا حلقّ وفعل ما يفعلّهُ 
غيرُهُ من إفاضَةٍ ووطىءٍ وغيروء 2 قدم الحلقٌ على الرَّمْي فالفديّهُ على الأَصَحّء وإلا 
فلا فديةَ على الأصحٌ» ثُمْ يأتى مكة للإفاضّة وكره أن يسمّى طوافٌ الرُيارة» أو يقال 
“ونا شر لق وهر اران من الللحين هن 1 طوات الإقافية,والتفي يعدم الصدرفت 
منْ مئى أَيّامَا فليطفْ وليهدء ثُمْ يعودُ إلى منّى للمبيتِء ويبيتُ بمبّى ثلاث ليالٍ 
والمُتَعَجَلْ ليلتين يرمي كل يوم بعد يوم النّحْر إحدى وعشرينَ حَضَاةً مثلّ خصَى 
الخذفي» وفيها: أكيث ولقطيًا: أولى من كسرهاء من في شاءَ ويكرة ما زُمىَ به 
قال ابن القاسم: سقطئٌ مِئْي حصاةٌ فلم أعرِفْهًا فَأخَزْتُ حصاةً فرميْتُ بها فقال لي 
مالك ]نه لمكزوة ولا أتزي غليك: شييًا سعًا فى كل تجمرة نحضيء بعد حضاة مشابعة 
بالتكبيرٍ ماشيّاء فلو رمى أكثرّ اعد يواحدةقء فذلك مع الأولى سبعونٌ حَصَائٌ 
والمتعجل : تسعٌ وأربعونٌ. ويشترط كونهُ حجراء ورممًا على الجمرة أو موضع حصاهاء 
فلو وضعةٌ لم يُجزِهء وكذلك لو وقعثُ على محملٍ ونحوه فوقفثُ فنمّضها غيرُهُ لم 
يُجْرْو والعاجرٌ يستنيبٌ وعليه الدّمُ بخلافٍ صغير لا يُحْسِنْ الرّمْيَ فيُرمى عنة ولا دم 
فإن لم يُرْمَ عنه» أو لم يرم من يُحْسِنُ فالدمُ على من أحجهُمَا فإن صم قَبْلَ الفواتٍ 
صارٌ كالئّاسِيء فإِنّ ظنّ أَنَّهُ يَقْدِرُ فى أثناء الوقتِ ففى استنابته: قولان» ويبدَأ بالجمرة 
التي ثَلِي مسجدّ منّى فيرميها من فوقها ثم يتَقَدّمُ أمامها فيستقبلٌ الكعبة» وفي رفع يديه: 
قولانٍء وضَعْفٌ مالك رفعٌ اليدين في جميع المشاعر» والاستسقاءء وثَدْ رُبِيَ رافعًا يديه 
في الاستسقاءِ وقد جعل بطونَهُما إلى الأرضء» وقال: إِنْ كان الرَّمْعُ فهكذاء ويُكَبْرُ 
ويُهَلْلُ ويحمذ الله تعالى ويُصَلَي على النبي كَكِ ويدعو بمقدارٍ إسراع سورة البقرة ثُمْ 
يتن بالوسْطى كذلك؛ إِلَّا أن وقوفه أمامها ذاتٌ الشَّمالٍ ثُمّ يكَلْث بجمرة العقبةٍ كذلك 
ِل أنّهُ يرميها من أسفلها في بطن الوادِي ولا يقفٌ للدّعَاءٍ فتلك السُنّةُّ ويكثْرُ الحاجُ 
بمنى ذكرّ الله تعالى وقنًا بعد وقتٍء وأهلٌ مكّةً في التٌعجيل كغيرهمْ على الأصحٌ» 


(ق) فإن ترك الجمع: فقال ابن حبيب: يعيد أبدّاء وقال ابن القاسم: في الوقت» وقال 
أشهب : لا إعادة. 
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ورم الكَالِثِء ومبيتٌ ليلتِه ساقط عن المتعَجّلء وقال ابن حبيب: يؤمِي عقيبٌ رمُيهِ في 
الئّاني» وقد قال مالكُ: لا يُعجِبُنِي لإمام الحاج أن يتعجّل» وإذا غَرَبَتِ الشَّمسُ في 
النّاني فلا يتعجَلُ» 00 للوّعاة أن نتصرفوا بعد تجمرزة يوم النّحرِ ويأتونٌ ثالئّه فيرمونٌ 
لليومين» وقد قال محمَّدٌ: ويرمونٌ باللْيِل . 


وللرّمي: وقتُ أداءء وقضاءء وفوات» فأداء جمرة العقبةٍ يومَ النّحْرٍ من طلوع 
الفجر إلى الغروب» واللَيّنُ قضاء لا أدا على المشهورٍ فلو رمى قبلَ الفجرٍ أعاد وكذلك 
التَتاء وَالْصييَان» وافقلة من طلُوع السَّمْس إلى الزَّوالِء وأمّا غيرُها فمنّ الروالٍ إلى 
الغروبء في اللَيل: القولانٍ» وأفضَلَهُ عقيب الرّوالِء والقضاءً في الجميع إلى آخرٍ 
الرابعء إلا فات ولا قضاء للرّابعء وقال البَاجِيُ: قضاء كُلّ يوم كانية» فكي بدا 
بالحاضِرَةٍ أتى بالمنْسِبّةٍ وما بعدها في يومهاء وأغاوقاءلاأتبيد ما نينا كما فى 
الصَّلاةٍء وإذا نسيّ الأولى أو الوسطى أعادَ ما بعدها على المشهورء فلو كانت حصاةً لا 
يَكْتَفِي برمي حصاةٍ على المشهورء وثالثها: إن كان يوم القضاء اكتفى» وعلى المشهور 
إذا لم يذكر موضعها أعاد جمرات اليوم كُلّها إلا الأولى» فإنّهُ تُجَزِئُهُ حصاةً على المشهورٍ 
ورجع عنهُء فقال: والأولى» وفيها: لو رمى بخمس خمس ثم ذكرٌ في يومه اعمّدٌ 
بالخمس الأْوّلِ خاصّةً وكمّلَ ولا شيء عليه؛ ولو#رمى كل جمرة سبع سبع عده :وعن 
صَبِيٌّ أجزاً ولو كانث حصاةً حصاةً على المشهورء وفي تركِ الجميع أو جمرةٍ أو حصادٍ 
هديٌّ» ويجبٌ ب الدَّمُ مع القضاء على المشهور. 


وللحج تحذلان : 

أحدهما: يرمي عدن لعفن لاسو ها اعنن) التكاء والضيد::.وذكرة الطليث قل 
نَطيّبَ فلا فِدْيَةَ على المشهورٍ والجِلَاقٌ أو النَفْصِيرُ لل ونْسَكَء والحَلَقُ يوم النّحْرِ 
بمئى أفضلٌ ولو أَخَرَهُ حتّى بلغ بَلَدَهُ حَلَقَ وأهدى. فإن وطىء قبل فعله أَهُدَى 
بخلافٍ الصَّيْدِ؛ٍ والآخْرٌ: بطوافٍ الإفاضةء وهو ممًا بَتِيَ إِنْ حَلَقَ فلو وَطِىءَ قبل 
الحلق فعليه هدي بخلافٍ الصَّيّْدٍ على المشهورء ولا يتم نُسُكُ الحلقٍ إِلّْا بجميع 
الرَأْسِء والتَقْصِيرٌُ مُمْنِ يكفي وهو السّْنُ للمرأةء وسُتتهُ في الرّجُلٍ أن يَجُرّهُ من قرب 
أصولهء وأقلّهُ أن يأخَدَ من جميع الشَّعَرِء فإن اكبطل عي دن 
اللتشهور؛ فإ لم يُمكنْ لتصميغ أو 00000 عدم تعيّنَ تعلق التخلق»: وقالة..فى. المرأة: 
تَأحْدٌ بقدر الأَنْمُلَةِ أو فوقهاء أو دوئهًا قليلا التو تُجزىءٌ» وقيل: لا. ومن رجع 


108 الع 
وح قرا تدر ةبد امور الال به ادوسلا رودا ابعر 1 سه 
العشاءِ ووسَّعَ مالك لمن لا يُقْتَدَى به فيهء وكانّ يُفْتِي به سِرَّاء وإذا عَرَّمَ على السَّفَرِ 
طاف طواف الوداع ويُسمّى طواف الصَّدْرِء ولا يرْجِعُ في خروجه المَهْمَرَى خُرًا أو 
عيذ :وا :أن اق عنديةا أو كييكاء رارق مده رعابي اتخر حيو من رين ار 
شراءٍ أو غيرهما لم يُعِذْه أمّا لو أقام ولو بعض يوم أعادَ ولو بَرَرَ به الكرِي إلى ذي 
طَوَى فأقمَ يومَُ وليل لم يرجعْ وإن كان من مكّة ويرجعُ للواع ما لَمْ ينيد ورد له 
عُمَرُ رضي الله عنه من مر الظّهْرَانِء ولا دَمَ في تركهء ويَكْفِي طواف العُمْرَةٍ والإفاضَةٍ 
إذا خَرَجَّ من فورمِمَاء ومن خرجٌ ليعتمر من نحو الجحنَةٍء ودَّعْ بخلافٍ نحو التَنْعِيم 
و يحخيسر يُحْبَسٌ الكريٌ على الحائض والنّمْسَاءٍ للإفاضة لا للوداع ما يُحْكمُ ف فيه بحيضهاء وقيل 
كان ذلك في الأمْن» فأمّا الآن فيُفْسَحْ . 


المحظورٌ المفسدٌ: 

الجمَاعٌُ وهو مفسدٌ قبلَ الوقوفٍ موجبٌ للقضاء والهدي إجماعًاء والئُسِيانُ عندنا 
كالعَمْدٍ فإِن وقمٌ بعدَهُء وقبلَ طوافٍ الإفاضة ورمي الجمرة أو إحداهُمًا ‏ فثالثها: 
المشهورٌ إِنْ كان قبلهما معًا في يوم الئّحْرِء أو قبِلَهُ فسدّء وإلّا فلاء وإذا لم يَفْسْدُ ‏ 
فإِنُ كانَ قَبْلَ الإفاضّة أو بعدها أو رَكْعَتَ الطواف أَنَى بهما معًا ثُمّ عليهِ عُمْرَةٌ وهَدْيٌ 
بعد أيّام مّىء وقيل: هَذْيُء وإنْ كان بعدّ الطوافٍ وقبلَ الرّمي فهَدْيٌ لا عمْرَةٌ على 
المشهورء وقيل: وَعْمْرَةٌ وعليه هدي آخرُ إن فاتَ الرمي» وفي قضاءٍ القضاء المفسدٍ 
مع الأوّلِ: قولانٍ لابن القاسم ومحمِّدٍء والمشهورٌ: أنْ لا قضاءًَ في قضاء رمضانء 
ويفسد العمرةً أيضًا إذا وقمّ قبل الرُكوع» ويجبٌ القضاءٌ والهَدَيُ وأمّا قبل الْحَلْق 
فينجَيرُ بالهدي على المشهور ويُنْحَرُ في القضاء على المشهورٍ فيهماء والجماعٌ والمَِيُ 
في الإفسادٍ على نحو موجب الكمارةٍ في رمضانء وإذا لم يُفسد فالهديٌ لا غير 
وى شري من تَذَكَرَ أهلة بحن انز َهَدْيّ فقطء وإذا َضَى فارقٌ من أَقْسَدَ معة 
الحجّ من زَوْجَةٍ واف من حين الإحرام إلى المّحَلْلِ ومن أَكْرَمَهًا وهيّ مُحْرِمَةٌ 
أحَجهَاء وكفْرٌَ عنهاء وإنّ نْكَحَتٌ غيرّةُ» ويجبٌُ اللي في الفاسِدٍء والقضاء على 
الفورٍ في قابلٍ تطوعًا كان أو فرضاء فإِنْ لم يُتِمهُ ثم أحرمٌ للقضاء في سنةٍ أخرى 
فهو على ما أفسدء ولا يمّعُ قَضَاؤُهُ إلا في ثالقىء ولا يقعُ قضاء التُطوّع عن الواجب 
ولا يُرَاعَى زمانُ إحرام القضاء ويِرَاعَى الميقاتٌ ‏ إِنْ كان الشَّرْعِىَ فإِنْ تعدَاهُ دم 


وترّاعى صَعَتَهُ من: إفرادٍ وتمتعء وقرانٍء ويُجرىة: النَمتَعٌْ عن الإفْرَادٍ وعكسّة وقيل: 
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والقرانُ عن الإفْرَادِء وَهَدْيٌّ القرانٍ المُمْسَدٍ كالصضّحيحء وكذلك المُيْعَةُ بعدَ إِخْرّام الحجٌ 
وله كران إلى القضاءء ولا يُرْتَدَفُ الحجٌ على العمرةٍ الفاسدة على المشهورء ومن 
أفسد قارنًا ثمٌ فاته الح فقال ابن القاسم : عليه أربع هدايا إذا قضّىء وقال أَصْبَعُ : 
عليه ثلاثة ثهَ وهو الصَّحيحٌ»؛ وإن وطىءَ مرّة بعد مرَّةٍ واحدةٌ أو نساءً فهديٌ واحدٌ 
بخلافي الصَّيد وغيرهة» ولو أفسدٌ ثم حَلَقّ وتطيّبٌ متأدلة أو جاهلة ففديةٌ واحدةٌ 
بخلافٍ الصَّيدٍ وبخلافٍ المُتَعمّدٍ ويْكْرَهُ مقدّماتثٌُ الجماع كالمُبلةٍ والمباشرةٌ للذَّةِ والعْمْرَةٍ 
وشبهها. ش 


وفي وجوب الْمَدي : قولان» وروي: من قبل فَليْهَدٍ فإن التَذ بغيره فأحَبٌ إليّ أن 
يذب 0 أن يرى دواعنيا' 3 البعرها 0 أن يحملها في المحمل» ولذلك نفدت 
السَلالِم» ولا بأمّن بالمييَا في أَمُورِهِنٌ . 


المحظور المنْجَبِرٌ : 

ما تَحصّلٌ به الرَفاهِيَةٌ من: لباس مخيطٍ وشِبْهِه وتطيّب» وتَرَيْنِ» وأؤالة شف 
ويحرمٌ على الرّجلٍ لباسُ المخيطٍ باعتبار الخياطة والنُسج وَالتّلبِيدٍ كالدزع» وَاللْيّادُ مثْلّهُ 
وَالْرُرُ وَالتُسللة والعقد مكل ولو ارتدى بقميص أو جَبَةَ جار وفي القباء ‏ وَإِن لم 
يُْدْخِلْ كُمَّا ولا زِرًّا -: الفِذْيَةُ وجميمٌ الألوانٍ وَاسَعٌ م إلا المُعَضْمَرَ المقدّمَ للرّجال 
والنْساءِء والمصبوغ بالزعفران والوّرْس» ولو عُسِلَ وبقيّ أَئّرُهُ بخلافٍ المُوَرّدِ والمُمَسَّقٍ 
لا غيره على المشهور وكرة للرّجال في غير الإحرامء ويحرمٌ على الرّجل أن يُغْطي 
راح ريا ساني لقيو عا بد روا ا» وفيها: ل د ل 
أنّهُ غطى ما دون عينيه» وتَطاوَلَ» ويجورٌ توسُدَمُء وسترُهُ بيدِهِ من شّمْسِ وغيره» وحملّة 
عليه ما لا بُذَّ له منه من حُرجه وجرابه وغيروء فإِنْ حَمَلَ لِغَيْرِهِ أو للتجارة فالفدية» قال 
أشهث إلا أن ريكرة غنشة :ؤلك» ريتكو العطلاله بالبناء والأحخبية وما في معناها مما 
يثبت» وفي الاستظلال بشيء على المخمل وهو فيه بِأَعْوادٍ أو الاستظلالٍ بثوب في 
عصا: قولانٍء أمّا لو اسْبَظَلٌ بظِلٌ جانبها سائبًا أو نازلاً جازّ ولا فدية» ويجورٌ أن يش 
منْطْقَتَهُ إلى جلدِه لنفقة نفسهٍ لا لغيره ولهُ أن يُضِيفَ نفقةَ غيره فإن شدّها لا لذلك أو 
شدَّها على إِزَارِهِ فَالفِذْيَةُ. فإِنْ شَدَمَا في عضده أو فلو فمكُرُوة ولا فِذْيَةَ على 
المشهورء والاحتزامٌ للعملٍ جار ولغيره الفديةٌ» وفي مدي كَعلن السَّيْفِ لغير ضرورة: 
قولانِء ومن عصّبّ جُرْحَه أو را افْتَدَى وإِن العية على جزجه خرفًا كبارًا اهْتَدَىء 
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ولوهد ُطئةٌ في أَدنَيِ أو لاعن تن ليل انتدى وفي الخاتم: قولانٍ» 
وَيَحرّم م على المَرْأةٍ سَْرُ وجهها بنقاب وشبْههِ وكمَيِهًا ولو سَتَرَنَهُ بثؤب مسدولٍ من فوقٍ 
رأسِهًا من غير رَبْطٍ ولا إبرة وخر عار اليه زم كل اك في تجافيه أو إصابته» - 
ويَحْرُمُ على الرّجلٍ لُبْسُ الحفينِ» ٠‏ والقمازيْن إن عدم النّعْلِينِ أو وجدهما غاليين قطعَهُمًا 
أَسْفْلَ من الحَعْبَئِن» وللمرأة لبس الحمَّينِء وفي المُفَارَيْنِ: الفِدْيَةٌ على المشهور؛ ويَحْرْمُ 
الطيبُ وتّجبُ الهِذْيَُ بِاسْتِعمالٍ مَؤْنَيِهِ كالرّعفرانٍ والورس والكافور والمسك» وفي مسّهِ 
ولم يعلَق أو إالَتِهِ سَرِيعًا: قولانٍء ولا يَتَطَيبُ قَبْلَهُ 3 يبِقَى بِعدَهُ رائِحَيُهُ» ويُكْرَهُ شم 
الرَيحَانٍ والوَّرْدٍ والياسمين وشبهِهِ من غير المؤنّثِ ولا فديةً» ومن خضب بِحِناءٍ أو 
وَشَمَهُ افْتتَىء أما و الرّجْلٌ أَصْبَعَةُ من جرح ِرفْعَةٍ صغيرةٍ فلا فديةً» واسبُّخخفٌ 
ماانصيت تمن كلوق الكعياء وهو مخيّرٌ في نزع اليسيرٍ» ولا تخ الكعبةٌ أيَامَ الح 
ويُقَامُ العَطارُونَ من المسعى فيهاء وفي الفدية في أكلٍ ما خُلِطً بالطيب من غيرٍ طبخ : 
روايتانِ»ء وفي الخبيص المُرَعْمْرِ إن صَبَعْ الفُم: قولانٍء ولو بَطْلْتٌ رائحة الطيب لم 
يبح ويكرهُ التّمادي في المكث بمكانٍ يعبق فيه ريح الطيب» ولا فديةً في حمل 
قارورة مسك مصَّمَّمَةٍ الرّأس ونحوهاء وفعل العمدٍ والسَّهْق والضَرورة والجهلٌ في 
الفدية سواعٌ إلا في حَرَجٍ عام كما لو غطن :َرأسَة نائمًا أو ألقَّتِ الريحٌ الطيبّ عليه فلو 
تراض في إِنَالَيِهِ لرمَبْهُ وك ألقاهُ غيرهُ عليه فكذلك» وم المُلْقِّي حيثٌ لا يَلْرَمُهُ ولكنْ 
بغيرٍ الصيّام كريد حدم المحرم . 


وفي وجوبهِ: وان ويَتْبَعْهُ بِالأَقلٌّ ما لم يَغْتَد شحام؛ ويَحْرُمُ تَرْجِيل الرَّأْس 
واللحية بالدُهِنٍ بعد الإحرام لا فَبْلَهُ بخلافٍ أَكْلِهء وَالأَضْلَعُ وغيرُهُ سواءء فإِنْ دَهَنَّ يديه 
أو رجِلَيْهِ لِعلةٍ بغير طيب فلا فدية» وإِلّا فالفديةٌ» وفي إزالة الوّسَح الفدية» وفي مجرّدٍ 
الحمّام: قولانٍء وفي غسل رأسِهٍ بسدرٍ أو حَطَمِيٌ الفديةٌ بخلافٍ غسل يديه بالخُرْصِ 
ونحووء وفي الكل 5 الفِدْيَةٌ على الأشهرء وغيرٌ المُطَيّبٍ إِنْ كان لضرورةٍ من 
عا أن برو ولا قله يدو ن كاف ليه قلقي دوين الخو الرعا 4 نزلها: كل خرن 
وَالحرٌ والجزيرء::ويخرم :املق والقلم 'وإيانة الشعر «مطلعًا تلاق الحجاقة»:وإن كرهث 
إلا لضرورةء وأمًا النّساقط بالتُخُليل في الوضوء والعْسْلء وبالرّكاب» أو بِأضْبْعِهِ في أنفه 
لاقي لتقن براه في اماد ين فثل: الذوات 6 وجائة آذ بيدل الوية أن ببيغة 
بخلات عل عند قوائه: إل في جنار افبفسلة بالملة جد وتكقل: الندية "علق نما يلاله 


بهِ ويزول به أذّى كالعانة» موضع المحاجم. وقصٌ الشَّاربء ونتفف الإبطِء أمّا لو نتف 
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شعرّهُ أو شعراتٍ أو قتل قَملةَ أو قملاتٍ أو جَرَادَةَ أَطعَمّ حفنةً بِيدٍ واحدةّء وكذلك لو 
طرحها بخلافٍ البُرَْغْوثِ والقُرَادٍ ونحووء وفي تَفْرِيد بعيره: يُطْعِمْ على المشهورٍ بخلافٍ 
العَلقَ ونحوه. ولم يحدّ مالك فيما دونٌ إماطةٍ الأدى أكثرٌَ من حفنةٍء ولم قلمّ ظُمْرًا 
واحدًا لإماطةٍ الأدّى افتدى» وإِلّا فحقْتَةٌ أمّا لو انكسر ظَفْرُهُ قَلّمَهُ ولا شيء عليه ولو 
فعلَ الحلالٌ بالحرام ما يوجبُ الفدية بِإِذْنِهِ فعلى المحرم» ومكرمًا أو نائمًا فعلى 
الحلالٍ» وإِنْ حلقٌّ محم رأسّ حلالٍء فقال مالكٌ: يعتدي» وقال ابن القاسم: حفنة 
لمكانٍ الدّوابٌء ولو قلمَ أَظَفَارَهُ فلا شيع عليهء ولو حجمّ مُحْرِمٌ محرمًا فحلقٌ موضِعَ 
المحاجم فالفدّيَةٌ على المحجوم وعلى الحالق حفنةٌ لمكانٍ الدُواب فإن انَّفْقَ ألا دوابٌ 
فلا شيء عليه» ومتى لبسٌ وتطيّبَ وحلقّ وقلمٌ في فور ففديةٌ تُجزيه على المشهور» . 
ولو تراختٌ لتعدَّدتْ كما لو قلم أظفاره اليُمْئَى اليومّ واليسرى غدًا ولو تداوى لِقْرْحَةٍ 
بِمُطيِّبِ مرارًا فكذلك إِلّا أن ينوي التُكرارٌ ففديةٌ وإن تراضّىء أمّا لو تداوى لِقُرْحَةٍ 
أُخْرَى تَعَدّدَتُء ولو لبس لَبْسَاتٍ فكذلك؛» ولو قدّم النُوبَ ثم لبس السَّراويلَ ففديّةٌ وإن 
تراخى» ولو عكسٌ الأمر وتراحخى تعدّدَتُ ثُمّ حيثٌُ تجبُ الفدية بلبس أو خف فيُعتبرُ 
انتفاعه من حرٌ أو بردٍ دوام لبون زعا كار للا دروا ال على ديا اح ان 
مرض أو حر أو بردٍ وعليه الفديةٌ؛ ويحرمٌ بكلّ من الإخْرّام للحجٌ أو للعُمْرَةٍ صيدُ الب 
كلدساك رلا أى قير معانكا انم ماركا أى قناع زه أو يتقاف امك الفارة 
والشر مر ةد والش رات الس تو الكل" السقزة :هو الامو لكي وترم سنا 
يعدُوء وقيل: الإنْسِيُ المُتّخَذُ وفي العُّراب والجداد”+ غيز المُؤْذِيَيْنِ: قولانٍ كصغارهما 
وما أذ من الطَيرٍ وغيره كغيرهماء وعلى أن لا يقثُّلٌ التعية: ففي الجزاء: قولان» 
وقال أْصْبَعُ : : من عَذَا عليه سبع من من الطير فثَلَهُ وذَّاهُ بشاقٍ» وقال ابن حبيب: ذا خلط: 
وحمل غيرهُ على أَنَّهُ كان يُمْكِنُ بغيرٍ القَبْلِء إلا فلا خلافق» ها معان 
المستثنى» وفي صغارٍ الكَلْب : قولانٍ» عر الجزاءٌ بقتله بمبَاشَّرَةٍ أو تسبّب أو بقاء 
يدِء وتعريضة للتَّلَفٍ كقتله. فإنْ تيفَّنَ لحاقَّهُ بجنسِه بغير نقص فلا جزاء ويُِنْقَصُ فيما 
بِينَ القيمبَيْنن: قولانء وإِنْ شَّكُ فقولانٍ. ْ 


والنّسبّبٌ كشبكهء أو إرسال كلبء أو التّقصير في إمساكه أو رباطِه» أو تنفير 
صَيْدِهء والتسيِّبُ الاثفاقيُ كما لو رآهُ الصيدُ ففزعَ فماتٌ أو فرّ فعطِبّ ففي الجزاء: 
قولانٍ لابن القاسم وأشهب. ولو قَبلَهُ عُلَامُهُ ظانًا أنه أمرهُ بقتله فالجزاء على السَّيّدِ على 
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المشهور وعلى العبدٍ أيضًا إن كان محرمًا ولو نصبَ شركًا أو حفر بئرًا خوفًا من ذئب 
أو سبع أو هر فانَمَقَ فالجزاءً بخلافٍ فسطاطة أو بئر لماءء ولو أرسل كلبّه 00 
قبل صيدًا فقولانٍء ولو دَلَ المُحرمٌ على صيدٍ عصىء, فإن قتلّ ففي الجزاء ‏ ثالثها 
المشهورٌ ‏ على القاتِل إِنْ كان مُحْرِمّاء ولو رمى من الحلّ إلى الحرم فالجزاء» والعكسٌ 
كذلك على المشهور؛ ولو قطعٌ السَّهُمْ هوا أطرافٍ الحرم» فقال ابن القاسِم: لا كله 
ولو تخطى الكَلْبُ طرفٌ الحرم فلا جزاء إِلّا إذا لم يَكُنْ طريقٌ سواهُء ولو أرسله بقرب 
الخرم فدخَل نُعّ خرج ع فعَكَلهُ فالجزاءة وَإِنْ كان بَعِيدًا فلا جزاءَ ولو أصابَة على فرع 
أَصِلْهُ في الحرم فقولانِء ولو كان بيده فَأَخْرَمٌ وال ملك ردقت إرسالَهُ وإلا ضَمِنَ» 
وكذلك لو كان معهٌ في الرُفقَةَء أمّا لو كان في بيتِهِ فأحرمٌ فملكه باق والخطا والتتياة 
كالعَمْدٍ في الجزاء على المشهورء ولو أكلَهُ في مخمصّةٍ ضَمِئَهُء أمّا لو عمّ الجزاءً 
المسالكَ سقط الجزاء بالاجتهادٍ بخلافٍ ما لو تقلبَ على جراد أو ُباب أو غير 
وعلى كل من المشتركين جزاة كليل فلو أمة مُْرم لبرييلة فقلُ مُْرمّ فعلى القاتل» 
فإِنْ قَتَلَهُ حلال» فعلى المُمْسِكِء ويغرم الحلالٌ له الأقل وقال سحنون: لا شيء 
عليهماء فإن أمسكة للقَيْلٍ قَتَلَهُ مُحْرمّ فشريكان» فإن قتله حلال فعلى المُمْسِكء و 
صاد المحرمُ أو ذبحَهُ فكالميتة للحلال والحرام» ولا جزاء في أكل الميتة وكذلك 
البيضُ ويأكل المحرم ما صاد لنفسه أو لحلالٍ» فإن صيدٌَ أو ذُبح لمحرم فلا يأكله 
محرمٌ ولا غيرةُ» فإِنْ أكلّ المحرمٌ عالمّاء فقال ابنُ القاسم: الجزاء» وقال محمّدٌ: إِنْ 
كان هوّ الذي صيد له» وقال أْصْبَعُ : لا جزاءً وغيرٌ كي لسن الاو والدَّجاحُ 
رداك نجه امير بولسا ارم بخلافٍ الحمام وإن لم تَطِرْ لأنها مما 
يطيرٌء ويجورٌ أن يذبح الحلالٌ في الحرم الْحَمَامَ وَالصّكد يُدْجَلهُ من الجل ولا يَكْرَهُهُ 
إِلَّا عطاء ثمّ رجعّء ويحرم قط ما يبت لا ما يُسْتَبَتُ في الحرم إلا الإذخر والسنئاء 
ويكرهُ اختلاقة للبهائم لمكانٍ دَوَابُهِ لا رَعْيُْهُّء ولو نَبَتَ ما يُسْتَْبَتُ أو بالعكس فَالئْظَرٌ إلى 
الجنس والإجَرّاء في جميعه» والمدينةٌ ملحقةٌ بمكةً في تحريم الصَّيادٍ وَالشَّجَرِ والإجرّاء 
على المشهور. قال مالك رحمة الله: بلغني أنْ عمرّ رضي الله عنهُ حَدَّدَ معام الحَرّم 
بعد الكشّفبء وحدٌ الحرمً: مما يلي المدينة - نحو أربعةٍ أميالٍ إلى مُنْتَهَى التَنْعِيم» 
الهراق - ثمانية إلى المقطع» ومن عرف - تسعَاًء ونكائب السو عي إلى أضاف رفي 
جُدّة - عشرةٌ إلى منتهى الحُدَيْبِية» ويُعْرَفُ الحرّمٌ بأنّ سيل الجل إذا جَرَى نحوّهُ وقفٌ 


و ديم 


دونه. 


الحيج 113 
الموانِع 

منها حصرٌ العَدُرٌ والفِئَنِء وهو مُبِيحٌ للتَّحَلْلِ ونحرٍ الهدي فيئْحَرٌ ويَحْلِقُ حيثُ 
كان ويرجع» وإ وَإِن 0 حلاقة إلى بلدِه حلقّ ولا 1 ِل أن مركو زوالة قينا يدرك فيه 
الحجٌ» وفيما يَكُتَفِي به بهِ ثلاث أقوال: الظَّن والشَّكُ والعِلْمُ» وروي أيضًا ينتظرٌ حنّى لو 
حلي لم يُنْرِدٍ الحجٌّء وقال أشهّبُ ينتظرٌ إلى يوم النّْرِء ولو وقف وحَُصِرَ عن البيتٍِ 
ففيها: ف حقية: ولا يُجِلَهُ إلا الإفاضَةٌ وعليهِ لجميع فائته من الرّمِي والمبيتٍ بمؤَْلقةٌ 
ومئى هدي كما لو نسي الجميعٌ» وقيل: لا هدي عليهء وقال الباجيٌ: ينتظِرٌ أيَّامًا فإن 
أنِكَئيْهُ الإفاضة وإَلَا خل» فإنْ خَصِرَ عن عَرَفَةٌ ققط لَمْ يحل إلا أن يَطوف ويسعى ولا 
يكْفِي طوافٌ القُدوم ولا هدي عليهء ولا قضاءً على محصور ولا تسقّطٌ الفريضةٌ وقال 
ابن الماجشون: تشْقُط: ولا يُوحِبُ تحلّل المُخْصر دما خلانًا لأشهتء ولا يجوز قتال 
الحاصر مُسْلِمًا كان أو كافرّاء ولا إِعْطَاءُ مالٍ لكافرٍء والحصرٌ عن العمرةٍ كالححٌ» وفواتٌ 
لوقك بخطا الخده أو لمرض أو غير غير العَدُوٌ فيل إل البوتفولد اريم 
فيتحلَل بأفعال العمرة على إهلاله الأرّلِ ولا يعبَدُ بما فعلهُ قبل الحضرء ويعيدُةُ من غير 
تجديدٍ إخرامء ولا يُجِدّدُ إحرامهما الاين انها الحجّء أو أردّقه هيه وله أن يبقى 
على إحرامه فيُجِْئهُ ولا دَمَ عليهء وقيل: ما لم يَدْخلْ مَكَةَه وإن لمْ يَحِلّ ففي الهدي: 
قولانء فإِنْ تأخَّرَ إلى أَشْهُّرٍ الحج فلا يتحلّل» فإِنْ تحلَّل فقال ابن القايم: يمضي ولا 
يكوك لتمتقاة اانه لم وتدعة كتروى وقال أيه لا بعد + وفال أيضاء. مض ويكرث 
متمسعاء إن كان الفوثُ بعد الإفسادٍ أو قبلهُ فلا يبقى ويتحلّلُ بعمرة من الحل» وه 
. القضاءً في قابلٍ» ودمُ الفواتٍ لا دم قِرَانِ. ومُتْعَة للفاِتِ بخلافٍ المفسدٍ وشُبْهَتْ بمتعذي 
الميقات لخر انم يمرت أو يفسِدء فأمًا القضاءٌ فكالأصل» وإِنْ كان مع المحصّر هَذَّي 
تان ممه لدان وات عليه للك نه لهف وك ولا يجزىء هَذّيٍّ معهُ عن الفواتِ 


ةف ١ما1‏ 
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بَعَنَهُ أو تركهُ» ويُوَخرُ دمُ الفواتٍ إلى القَضَاءِء وفي إجزائه قَبْلَهُ : قولانٍ لابن القَاسِم 
أَشْهّبَ وكانَ مالك يُحَفْفُهُ ثُمّ استثقَّلة كال"اين الاسم . لو لم ييِهُ ما أهدي عنة بعد 
الموت» ولو أفسدّ ثُمْ فات أو فات ثم أفسدّ قبل تَحَثُلٍ العُمرَة "أو فيها فقفياة واحد 
وهديانٍ» ولول له ة التَحَلُلِ ٠‏ ولا يُفِيدُ المريضٌ نيه التُحلُلٍ أوَلاً بتقدير العجزِء 
وحبس السَلطَانٍ كالمرض على المنصوص لا كالعَدُوٌ وثالثها: إِنْ كان بحقٌّ فكالمرض» 
قال ابن القايسم : كُنْتْ عند مالكِ رحمه الله سنةٌ خمس وسينَ ومائٍ فسْيِلَ عن قوم الهِمُوا 
يدم فغيسوابالمدي مخروين) فقال: لا يُجِلْهُمْ إِلّا البِيِتُء ومن السَيّدٍ عَبْدَهُ المحرمَ بغي 
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إِذْنْهِ يُوحِبٌ عليه القضاءً إذا تمكنٌ بإذْنِ أو عتتي فيجبُ الهديء وقيلَ: كالحصرء وليسّ له 
من المأذونٍ له كالمرأةٍ في التطَوُعْ ويُقْضَى لهما عليهما وعلى المشتري» وهو عيبٌ إِلَّا أن 
يقرْبَ الإخلال ولهُ بيعه إن قربّ الإخلال. وما لَزِمّ المأذونَ عن خطاٍ أو ضرورة فإنُ أَذِنَ 
لهُ سيدهُ في الإخراج وإلَا صامًّ بغير منع فإِنْ تعمّدَ فلهُ مَنْعُهُ وإن أضرٌ به في عَمَلِهِ على 
المشهورء فلو أفسَدَ ففي وجوب الإذنٍ لهُ في القضاء: قولانٍ لأصْبّعْ وأشهبّء ومنمُ 
اوج زوجتة المحرمةً في التو بغير إذنِهِ كمنع العبدٍ في القولين» إن لم تقبل أَئِمَتْء 
وله مباشرنها بخلاف الفريضَةٍ على الأصَحّ» وفيها: ولو حَلَّلّها من فريضةٍ بغير إِذَيِهِ فعليها 
القضاءًء فقيل: على ظاهِره لقولِهِ ولو أَذْنَ لها في عايهًا أجِرْأمًا عن الفريضة والقضاء 
لأنها قضَتْ واجبّا بواجب» جد و حر مرا يو براحي - يعني إذا حَلْلَهُ ثم 
عتقّ - وقيل: في اعتقادِهِمًا أو تعذيًا منهُ وهو الصَّوابُء وقولة: ولو أَذِنَ - يعني بناء على 
اعتقاقة الفاسل ا على :تنكه: بعد طلم ل الميقاتٍء وإِنْ أحرمّتٌ قبل 
الميقاتٍ فَلَّهُ تحليلها على المشهورء وليس للزُوج منغ المستَطِيعَةٍ من السَّمَرٍ لهُ على 
الأصحء ولو قلنا على التَّراخِي كأداء الصَّلاةٍ أَوّل الوقتِء وقضاءٍ رمضانَ» ومنم المُحْرِم 
الموسرٍ منّ الخروج للدّيْنِ لا يبيح له التَحَذّلَ ولا يُمْئَمُ المُعْسِرُ والمؤجُلٌ عليه. 


دماء الحج : 

هديٌّ ونسكُ ‏ فالهديّ: جزاءٌ الصَّيدِء وما وجب لنقصن في حج أو عمرة كدم 
القرانٍ والتمتع والفسادٍ والفؤاتِ وغيرها وما نوى به الهديّ من النُسّكِء وإلّا فليس 
بهديء والنْسكُ: ما وجبّ لا لقضاء الثَقّثِ وطلب الرّفاهية منّ المحظور المُنجبر» وحكمٌ 
الجميع ف السْنٌ والعيي #الأطجكة: ويعغرة حرق الريعوب والتقايد على المشهور لا 
وقت الذَنْح فلو قلَدَ هديا سالمًا َم تعيب أجزأه؛ لمكي لم شرع على المشتهرر 
فيهماء ولا يُجْزِىءُ عنْ فُرْضء ويستعينُ بالأرش وثمن المستحقٌ في غير الفرض» وفي 
التو يجعلّهُ في هدي إن بلع وإلا فصدقةٌ وقيل: مالك كالعين يفن 


ومن سُنّةٍ الهَدي: في الإبل ‏ التّقليدٌ والإِشْعَارُء وفي البقر - التَمْلِيدُ بخلافٍ العَتم 
غلئن: الأشهن؛ والتقليد: تغليق تل فى العتق» :وقيل: .ما ثنبئة الأرض» وقيلة: ما شاف 
وتَجتكت: الأوتاة. 

والإشعارٌ: أن يشقٌّ من الأَيْسَر وقيلَ: والأيمّن من نحو الرَّقَبَةِ إلى المُوّحْرٍ مُسَمُيًا 
ثم يُجَلْلُهَا إن شاءء ويأكلّ منها كُلّْها ويْطْعِمْ كالأضحيّة الغنيّ والفقيرٌ إِلّا جزاء الصَّيدٍ 
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ونسكٌ الأذى» ونذرٌَ المساكين بعد محلّها ‏ بخلافٍ نذرٍ الهدي وأا قبِلَهُ فيأكل ويطَعِمُ 
على المشهورء ولا يبِيعُ شيئًا لآنها 00100 هدي تطوُع إذا عطبّ قبل مجله لأنَهُ 
غيرٌ مضمونء فإِنَّ ا مُخْنَصٌ بالفقيرء وفي هدي الفسادٍ: قولانِء ويئْحَرُ هديّ 
التَطَوّعَ إذا عطبّ قبل محله ويُلّقي قلائدهُ في دموء ويرمي جُلّها وخطامَهًاء ويُحَلَي بِينَ 
النّاس وبينها فإِنْ أمرّ أحدًا بِأخَذٍ شيء منها فعليه البَدَلُء وسبيلٌ الرّسولٍ كصاجيهّاء ولا 
0 ومن أطعَمٌ غَيْيّا أو ذميًا من الجزاء أو الفِدَيَةِ فعليه البَدَلُء ولوجيلي كالركاق 
ولا يُطْهِم منها أَبَوَيُهِ ونحوَّهُمًا كالرّكاة» والذَّمُّ في غيرهما خفيفٌ وقد أسَاءَ 0 
المدانا كاجاء و1 عسوي ؛ وفي هدي الفساد: قولانٍء إن أكِل هما لسن له 

فرابعها: المشهور ‏ عليه قدرٌ أكله من نذرٍ المساكين إن كان مُعَيّنَا لأنّهُ ليس ا 
وقيلَ: لا شيء عليهء وعلى قدر أَكْلِهِ ‏ فثلائةٌ: مثلٌ اللّحْمء أو قيمثُهُ طعامّاء أو قيمئُهُ 
ثمئًا؛ وإذا لم يُمْكِنْ حَمْلُ ولد الهديّةِ على غيرهاء ولا عليها ولا ترك ليشئَدٌ فكهدذي 
تطوّع عطب قبل مخله ولا يشرب من لبنِهاء ولا شيء عليه ما لم يضُرّ بها أو بولدها 
فيغرّمُ موجبَ فِعْلِهِء امار أل يركيها 1 إلا إن م ولا نلدية الروك ا 0 


مقلّدًا جر وإن 1 يأذنُ بخلافٍ الأدكةا أن الهدي إذ إذا قُلْدَ 2 يرجع ملكا ولا 
ميزائلة اديه تبدل بخير منهاء فإن نحرّ عن نفسه تعدبا أو غلطًا ‏ فثالئها: يجزَىء 
في الغَّلَّطِء ولو استحيا المساكينٌ الهديّ نعليو يَذْلة )وان كان تطوعا وله يتعرك في 
هديء وقيل: إلا في هدي التطَوْع» ولو هلك أو قُبِلَ أو سرقّ قبلَ نحرهٍ وجب ندل 

فى الواجب دون التَطوع , ولو وعحدة تفد نحر البدلِ وجب نحرُّه إِنْ كان مُقَلَدَاء وَل 
فل بيعهُ وقبلَ نحر البَدَلِء لينحرُمُمًا إن كانا مقلْدَيْنء وَإِلّا بِيمَ الآجِرٌُء ولو سُرِقَ بعد 


نحره أجزأة : 


وجزاءً الصَّيدٍ على التخيير: مثلّهُ أو إِطعَامُء أو صيامٌ ‏ فالمثلٌ: مُقَارِبُهُ من النّعم 
في القدرٍ والصُورَةٍء وإلّا فالقدرُء ففي النّعَامَةِ بَدَنَهَّه ولا نصّ في الفيل» فقال ابن 
1 0 ا ذاتُ سنامين» وقَالَ الْعَرُويُونُة القيمة وفيل: لد وزنه لغلاء 
عظامِهء وفيها: وكلٌ صيدٍ له نظيرٌ من النَّعَم وفي حمارٍ الوحش والإبلٍ وبقرٍ الوحش 
بقرةٌ» وفي الضَّبُع والثنعلب» والظبّي شاةٌء وفي نحو الضَّبٌ والأرنب واليربوع القيمةٌ 
طعامّاء وفي حمام مكة شاه بغيرٍ حكمَيْنِء الحم ادلينا على المشهون: وني حمام 
الجلّ: القيمةُ كسائر الطيرٍء وفي إلحَاقٍ القُّمَريٌّ والفواختٍ وشبهها بالحمّام: قولانٍء 
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وفيها: البكام مكل .العام وني الصحين مدل ماافي الكبير» ٠‏ وفي المعيب مثل ما في 
اسيم والذكة :والالتق سواءً؛ وفي الجنين عشرٌ دِيةٍ الم فإِنِ استهلٌ فكالكبيرء وفي 
المتحرّك : قولان» وال الع “لوقيل ممكرمة وفيل؟ كال وَالطّعَامُ عدل 
الضُومٍ لا عدلٌ مثله من عيش ذلك المكانٍ منْ طعام كقّارة اليمين: لكل مسكينٍ مد 
بمُدْهِ يله يُقَوّمْ بالطعَام على حالِه حينَ الإصَابَةٍ من غيرٍ نظرٍ إلى فرامّةٍ وجمالٍ وتعليم 
ولا صِعْرِ ولا عَيبء ولو كان بازيًّا مُعَلّمًا فعليه قيمنٌهُ مُعَلّمًا لمالكه مع الجزاءء وقيل: 
ينظر كم طيغ كبيرة فتخرج ما يُشْبِعْهُمْ من الطَعَامء وعلى المشهورٍ لو فُوْم الصّيدُ 
بدراهم ثم قُوْم بطعام عدا والمعتبرُ في التّقويم محاك الإثلاني» وإلا فللأقرب إليه» . 
وفي مكانه - ثلاثةٌ لابن القاسم وأضْبّعْ ومحمّدٍ حيثُ يقوْمٌ أو قريبًا إن لم يكُنْ مستحقٌ 
وتحرفة حيث كنا إن أَخْرَجّ على سِعْرِو ويُجْزىءْ إِنْ تسَاوَى السَّعْرَانِه وفي فى الخوطا: 
يُطْعِمْ حيث أَحَبٌّ كالضْيام» وفيها قال مالك: أَيُسْكُمُّ عليه بالمدينةٍ ويْطء 00 
إِنْكارّاء والصَّيامُ عدلٌ الطعام : كُلُ مُدٌ أو كسرهُ يوم ولا يخرجُ مثلاً ولا طعامًا ولا 
صيامًا إلا بِحكَمَيْنِ عَذْلَينِ فقِيهِين بذلك دون غيري» ُكَيْاِهِ فيما شا من ذلك فيحكُمَانٍ 
علق راجتو سنا 10 وق فإن اختلفا ابتدأ غيرهما إن اط حا ا 0 ويصومٌ 
حيثٌ شاءء والأولى أن يكونا في مجلس» وفيها: ولهُ أن ينتَقِلَ بعد ذلك وثالثها: ما 
لْمْ يلتزمء وفدية الأنّى على التخبير من صيامٍ أو صَدَكَةٍ أو نْسكِ حيث شاء من مكحة 
وغيرها في الئَّلاث 0 شاةٌ فأغانه والطعَام 7 مساكينٌ مُدَيْنٍ مدين من طعام 
اليمين» والصّيامُ : نه أيامٍء » وفي إباحة أيّام مئّى قولانٍء ولا يُجَرِىءٌ الغداء والعشاءً ما 

ميلم ني كين وما خرج عن هذين فعلى الثّرتيبٍ هَدْيّ ثم صِيَامُ لا طَعَامٌ 
والأوْلَى الإبلٌ ثُمّ البَمَرُ ثُمّ الغنمُ» فمنْ لمم يجذْ صامً عشرةً أيَامٍ فإِنُ كانَ عن نقص 

مُتقَدُمٍ على الوقوفٍ كالتّمنع والقرانٍ والفسادٍ والفواتِ وتعدّي الميقات صامً ثلاثة يام في 
الحج من حين يرم بالححٌ إلى يوم النّحْرِ فإن أخوها إليه فأيِّامُ التشْريقٍ وقيلَ: ما 
بعدّهاء وصامٌ سبعة يام إذا رجعَ منْ مئّى إلى مكَةً أو غيرماء وقيل: إذا رجمَ إلى 
أهلهء فإِنْ أخّرها صامَّ متى شاءء والتَّتائُمُ في كل منها ليسٌ بلازِم على المشهور»ء وإنْ 
كان عن نقصٍ بعد الوقوفٍ كتركِ مزدلفة أو رمي أو حلتي أو مبيتٍ بمئى أو وطء قبل 
الإفاضة أو الحلتق صامً متى شاءًء وكذلك صيامُ هَذْي العُمْرَةٍ وكذلك من مشى في نذْرٍ 
© إلى مكةَ فعجرٌ ومن أيسرٌ قبلَ أن يصومٌ أو وجدّ مُسلمًا وهو مليخ ببلدو لم يجزه الصّومُ 
فلو شرع قبلهُ أجزأهُ ويستحبُ أن يهدي إن كان بعد يومين» ولو مات المُتَمَنْمُ بعد رَمْي 
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جَمْرةٍ العقيّة فالدي من رأسن :ماله وقال:ستحدوث: إن شاه الورئة»: ولا يِصَوم عَنْهُ 
أحدٌء ونا قبلهًا :فلا فى عله على المشهور ولا يُكفَّنُ الواجبُ من صِنْمَيْنِء ولا 
تُعْطى قيمَةٌ ولا يُجْزِىءُ نحرُ هدي إِلَا نهارًا بعد الفجرٍ في أَيَامٍ النّحْرٍ بمنى» ولو قبل 
الإمام وقبل السَّمْسِ بخلاف المي ومكانها من بعك أن يوقف تحرنة لبلا على 
المشهورٍ فيهماء وإِنْ باتَ في المشعّر فحَسَنٌ» وسّئِلَ عن إجزائها يوم الثَرُويَة إلى م 
فقال: لم أَسْمَعْهُ من مالكِء فلو فات وثُفُهًا عَرَقَة أو فاتت أَيّامُ الكر ا لك 
أو ما يليها من البيوت» والأفضلٌ العرو 1ه واتجد ا الواخبُ على المشهور 0000 
وثالثها: يُجَْرِىءٌ الواجبٌ إن فاتث أيَّامُ النّحْرٍ بمئى وما فاتٌ وقوفُهُ بعَرفَة أخرج إلى 
الل مطلقًّاء وما جدّدّه بعدها إن كانّ أُدخَلَهُ من الحل أجزأة وإِلّا أحرجَهُ ثم يدخُلُ به 
وَإِنْ كانَ خلالاً فإِنْ جِدَّدَهُ بعدمًا غير واجبٍ فله نحرُهُ بغير إخراج ول بسر "ها وكقه 
غيرلك إلا ما تُسبْره أو ضل مقلدًا فيقفة غيركَ ثمْ تجدُ بعد يوم النْحرٍ كما لو نحرةُ قبل 
أن تجدّهُ فيهماء وأمّا من اعْثَّمَرَ وساقٌ هديا من نذرٍ أو تطوع أو جزاءٍ فإنّه ينحرُهُ بعد 
السّعي 5 ثم يحلقٌ» فإِن أَحْرةُ لحو فواتٍ أو حيض يفيتُ صارٌ قارنًا وخر لقرانهء» فإن 
أخدّ هدي لتو ولتم أجزأٌ» وثالئها: إن ساقه للتمتع أجزأه وأما النسك فلا يختص 
بزمانٍ ولا نهار ولا مكانٍ كطعايهًا وصيابهًا إِلّا أن يجعلها هديا فيكون مِثْلَهُء وكرة 
مالكٌ أن يتحر هديّةُ أو أَضْحِيْتَةُ غيرُهُ ويجزثه إلا أن يكونَ غير مسلم فلا يجزئة؛ 
وحسنٌ أن يقول مع التَّسْمِيَة الله أكبرُ اللهمٌّ تقبّن من فلانٍ. 


وَالأيّامُ المعلوماتٌ: يوم البّحْر» ويومانٍ بعدة. 


والمعدوداتٌ: الَلاحَةٌ بِعدَهُ وهى : أَيَامُ التَْرِيقٍ . 
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“جائرٌ سد والمصيد به» والمصيدٌ. 
المشهور. والمجوس بِاتنَاقي و انر موه والسّكُران وَالْصين غير 
المُعَير. 

وشرطة: أن يرسِلَهُ فلو الْبَعَتٌ من غير إرسالٍ لم يُؤْكَلْء ولم تفِدُ تقويّئهُ على 
المشهورء فلو أرسلهُ وليسّ في يدهو ففيها: يُؤْكَلُ ثمّ رجمّ واختيرَ الأول وثالثها: إن 
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كان قريبًا أُكل» ولو أرسلَهُ ثم ظهرٌ ترك ثم انبَعَتَ لم يُفِدْء وقال اللْخْمِيُ: تُخَرَجّ على 
قولين من إرسالٍ يَقْثّلُ به اثنين فصاعدّاء ويسمّى عند الإرسالٍ فلو تركها عامدًا مُتَهَاونا أو 
غيرُ متهاونٍ لم يؤكّل على المعروفء وناسيًا يَصِحّ فلو أرسلّ مُسْلِمٌ ومجوسيٌ كلبًا أو 
مجوسيٌّ كلب مسلم لم يؤكل بخلافٍ ما لو أَرْسَلَ مسلمٌ كلب مجوسيّ. 

المصيذ به : 


سلاحٌ يجرحٌ» وحيوانٌ معلّمُء وفي تّيم طرِيقانٍ اللي أربعةٌ أقوالٍ ‏ 
الأوَل: إذا ابتْلِيَ أطاعٌ الثاني: إذا دُعِيَ أجاتبء الثالث: وإذا رُجِرَ انرّجَرَ إِنْ كان كلبّاء 
الرَابعُ: مطلقّاء من قوله: والمُعَلَّمْ من كلب أو باز هو النى إذا. زنج 'الزضوه وإذا 
أرسلٌ أطاعَ» وقد اعتُرِضٌ بأنَّ الطيرَ لا ينرَّجِرُ حنّى حمل على إذا ما ابِتُلِيَء ولقوله: 
ولو عَلَبَهُ الجوارحٌ عليه ولم يقدرُ على خلاصِهٍ منها أككل» وَالثَّانيَهُ: هو ما يُمْككن من 
القَبيليْنِ عادةٌ وهو الصّحيحء ولا يُمْتَرَطُ عدمُ الأكل في الطيرٍ ولا في الوخش على 
المشتيور 

وشرط الرَّمْي: أن ينويّ اصطِيادَة وإلالم يؤكن إِلَا البح فلو رمى حجرًا فإذا 
هو سيد لم يؤكلن كنا لا يريدُ دَبَحها فوافق الذّبحَ وفيها: وإِنْ أكلّ الكَلْبُ أكثَرَهُ أكل 

بقِيْتَهُ ما لم يَبِثْء وَاسْتُشْكلَ» وإذا رمى بحجر له حدّء ولم يُوقن أنه مات بحذهو لم يؤكل 
على الأصع. . ويعتبرُ في غير المعلّم الذَّبحُ كغيرٍ المصيدء ولو ا: شترك مع معلّم وظنّ أن 
المعلّم القَاتِلُ فقولان. 
المَصِيد : 


الوحش المعجورٌ عنهُ المأكولٌ فلو ندّتٍ النّعمُ فأمّا غيرٌ البقر فلا تُؤْكَلُ إِلَّا 
بالدّكاق» وكذلك البقر خلانًا لابن حبيب» وألزم اللخميُ ابن حبيبٍ مما وقعّ في مهواة 
القول به وفرق بتحقق التلفيء ولو صادٌ المتوحٌش. متأنّسًا فالذّكاةٌ» وكذلك لو انحصرَ 
وأمكن بغير مشقَّةَ بخلافٍ ما لو أرسل كلبًا ثم ثانا فقتله الثاني بعدّ مساك الأول على 
المنصوص فيهماء وحرَّج اللْخميُ إحداهما غلن :الأحرى ع وقاق .نأ رقا إنيناك الأول 
موهومٌ وما ند من الوحش واستوحش كه بالصَّيْدِء وأمّا المحرّمُ ‏ فقال اللْحْميُ : 
صيدها للجلدٍ كذكاتها. وفيها: قولانِء وقيل: مبنيُ القولين على الكراهةٍ والتُحريم» 
وإذا ظنَّ محرّمًا فأرسلّ عليه فإذا هو مباحٌ فالدّكاةٌ؛ فإنْ ظنّ مباحًا فإذا هو مباحٌ غيرةٌ - 
فقولانِء وقال ابنٌ بشير: خلافٌ في حال إن قصدّ الذّكاة مطلقًًا صمّ وإِلًا قلاء ولو 


الحج 0 
أرسله ولا ظنّ صم على المشهورء ولو أرسلهُ على شيء فأخذّ غيرهُ لم يؤككل» ولو 
أرسِلّهُ على جماعةٍ ونوى ما أخذدّ منها أو منْ غيرها أكلّ وإِنْ تعدَّدَء وكذلك الرَّمْىُء 
ولو النطرك السارت مأزيق نولي رع فقولاق وهال علق أذ الخالك كالتكتن ار لاه 
ومهما أمكنتٍ الذّكاةً تَعيَنَتْء وإِلّا كفى عَفْرْهُ وجَرْحْهُ بخلافٍ صدمها أو عضها من غير 

المشهورٍ كما لو ضربَهُ بسي لم يُذْمِهِ على المشهورء والمنفوذ مقاتلَهُ 
يضطربُ حسنٌ أن تُفْرَى أوداجُهُء وإن تركّة أك: فلو تراحّى في انّباعه فإن ذكاه - 
قيلَ: إن تنفذْ مقاتلُ أكلّ بالذّبح لا بالصّيد وإِلّا فلاء إلا أن يتحقق أنه لو لم يتراخ لم 
يفدء ذا يودي اللخيم ولو ايا« الكل والمود رام وكا مقا ذه اد كاير أى 
سهمهٍ أكلهُ ما لم يبتْ» فإن بات لمْ يأكلهُ ولو أَنْفِدّتْ مقاتِل قآن مالك .تلك السنة 
وعورضٌ بنقل خلافِه وانفراده» وَإِنْ لم يبت ولكنّهُ تركهما ورجِعٌَ لم يِأْكُلْهُ إذ لعلهُ لو 
طلبَّهُ كان يدرك ذكاتةُ» ولو قدرٌ على خلاصِه منها فذكّاهُ وهو في أفواههًا لم يؤكّل إِلَّا 
أن يوقن أنَّه مات من ذبجوء ولو اشتغل بآلةٍ الذّنْح وهو في موضع يفتقرٌ إلى تطويل 
ففات لم يُؤْكَنْ كما لو لمْ تكن معد تزواج شين واوا عند ليوات أده 
ولو مد 'إلسان وامكتنة الذقاة شترفيا قات ن:المتضوضٌ:: لا تؤزكة ويفيثة الماذء 
وقيل: وفي ضمان المَارٌ قولانٍ بناء على أنَّ الثَّركُ كالفِغل أو لاء وحمل عليه فروعٌ 
كتركِ تخليص تستيلك نفسًا ومالا ده أو كتهادته أو لراك وثيقَةٍ أو بتركِ المواساة 
بخيطٍ لجائِفّةٍ ونحوها أو بتركِ المواساةٍ الواجبة بفضل د أو ماء لحاضر أو مسافرٍ أو 
لزرع» وكذلك ترك المواساة بِعْمّدِ أو خشب فيقعٌ الحائطً قبل ركه أمّا لو قطعٌ وثيقة 
فضاع ما فيها ضمنّ» ولو قُتلّ بشاهدي عدلٍ احتملّ أما لو غصَبَ ما صادً بو وفرّعنا 
على أنَّ المنافِعَ للمالِكِ فإنْ كان عبدًا فلمالكه اتَاقاء وإن كان كالسَيفِ والشَّبَكَةٍ وَالحَبْل 
فللغاصب انَغافَاء وعليه جره مثله والفرسٌ كالسَّيّفٍ وإن كان جارحًا ‏ فقولانء بناءً 
على التَّسْبِيهِ بهما أمّا لو طردّ طاردُ الصّيد قاصدًا أن يقعّ في الحبالّة ولولاهما لم يق 
فبينهما بحسب فعلَيْهمَاء فإِنْ لم يقصدْ وهو على إِيَاسِ فهو لربّهّاء وعلى تحقيقٍ كغيرها 
فلهُ ويّمَلّكُ بالصَيدِء فلو ندٌ حصاده ثانٍء فثالئها المشهور: إِنْ طالَ ولحقّ بالوحش 
فللئّاني» وعليه في تعيين مدّعي الول كو لان "فل كذ م مقف تقال تسد اد يلها 
وقال ابن الكاتب: للمشتري ولو رأى واجِدٌ من جماعدوّء فبادرٌ عيرة عهو للمبادر فإن 
تنازعوا وكل قادرٌ فلجميعهم» وما قطعٌ من الصَّيدٍ إن كان نصفة أو كثيرًا منة أجل إن 
كان يسيرًا لم يُؤْكنْء وإن قَتَلَ على المشهور بخلافٍ الرّأس فإنّهُ يُؤْكَلُ معة. 
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الذبائح 

والإجماعٌ على تحريم الميتة وإبياحة المسد قم المأكولٍ» وَالئّظْرٌ في الذابح» 
والمأبوج؛ والآلقء والصّعَةٍ؛ ؛ وتصحٌ م ذكاءٌ المسلم الممَيْزء ٠‏ فيخرجٌ المعنرن» والسّكرانٌ» 
والمرتدٌ عن الإسلام» والمجوسيٌ» والصَّابيُ؛ ونضح عن الصيق العمر » والمرأَةٍ من غير 
ضرورةٍ على الأصَحٌء وفي الصبيٌ والمجوسيٌ مسجل اوايرنة قولان» وأمّا الكافرٌ الكتابيُ 
بالعًا أو مُميرّا ذكرًا أو أنثى., ميا أو حربيًا ممّن لا يستَجِلُ الميتة إن ذْبْحَ لنفسهٍ ما 
بعل دن وما له عسل إن كيك بقرهنا كذي الظَمْر فمشهورها: التََحرِيمٌ» وإِلّ 
فالعكس » وأمّا من يستحلٌ الميتةً فإِنُ غاب عليها لم يؤكل» فإن ذبح كتابيٌ لمسلم ففي 
الصَّحَةٍ: قولانِء وما ذبحَ لعيدٍ أو كَنِيسَةٍ كُرِهَ بخلافٍ ما دُبِحَ للأضْئامء وكرة مالك الشّراء 
من ذبائِحِهم» وقال عمرُ رضي الله عنه: لا يكونوا جرَارِينَ ولا صيارِفَةُء ويقامون من 
الأسواق كلّها. 

الأنعامٌ ‏ الجلَالةُ وغيرها ‏ وما لا يفترسُ من الوحش مباحٌ» والخنزيرُ حرامٌء وأمًا 
ما يفترس من الوحشس فَالتّحرِيمُ والكرامَةٌ وثالثها: ما يغدو حرام كالأسد وَالنّمِرِ وَالآخرُ 
مكروءٌ كالضَبُع والهرّء وأمّا ما يذكرُ أنه ممسوح كالفيل وَالقِرْدٍ والضَّبٍ ففي المذهب: 
لتر ذا لصوم الآية» الور لما 6 أنه در وفي اعد 0 التحريم 
تعالى له 1 0 ااه الآية 8 وفيها: ويجورٌ أكل الضَبٌّ والأرنب 


الذبائح 

51 - (ط) وعند قوله: واستدل مالك على المنع بقوله تعالى : 98 لكبو ا 

(ق) بذل”” الآية وردت في معرض الامتنان» والمناسب لذلك أن تكون مبينة لكل ما يمتن 
به فيما ذكر فيهاء وقد جاءت على ذلك في الأنعام فوجب أن تكون عليه في الدواب» فلو كانت 
تعلم لغير ذلك لاقتضى السياق ذكره» فإن قلت: فأين الحمل عليها؟ قلت: لا يلزم من تقدير 
مانع من الذكر في محل الاتفاق» تقديره في محل الخلاف» فيبقى على التمسك بأن الأصل 


(1) كذا بالأصل » ولعلها: يقال. مابء 
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والغرابيب والقنفذِء ولا أحبٌ أكل الضّبع» والتّعلبٍء والذّئبِء والهرّ الوحشيٌ 
والإنسي» ولا شيء من السَبَاع وفيها: ولا بأسّ بأكل اليرئوع, والحُلْدء والحيّاتٍ إذا 
دكي ذلك» ويُؤْكّلُ خشاش الأرض وذكائّهُ كالجرادء وفيها: وإن وقعّ الخشاش في قدرٍ 
أكلّ منها وَاستشْكَل لأكله حنَّى قال أبو عمرانَ سقط لاء وقال آخرونٌ يعني ولم 
يتحلّل» ودود الطّعام لا يحرم م أكلةُ مع الطّعامء والضَّفادعُ من صَيْدٍ الماء (وتؤكلٌ ميتَةُ 
البحر)[52] وإن كانت تعيش في البرٌ أربعة يام وقية المع بسن ذكاق انا الجاروة 
كا لجر اف والعلدة كله مباح - ما أكُلُ الجيفُ وغيرُهُ -» ورويّ: لا يُؤْكَلُ كل ذي ناب 

ةا ولا كراهةً في الحُطافٍ على المشهورء وأمّا ذواتُ السُّموم فتحرّم اميه 
إن أَمِنَثْ حل وحوإن البكن كل مباحخ» وفي خنزير البحر : قولان»ء ووقف مالك 
وكرة تسميتّه خنزيرًاء وفي حل الحمارٍ الوحشي» يَذَّجِنُ ويُعمّلُ عليه: قولانٍء ابن 
القايم» ومالك. 


عدمهء وقد قيل: إن المانع كون العرب لم تكن تتخذها للحمل في ذلك العهدء وعلى هذا 
ينتهي الخلاف» لا يقال: المانع من ذكر أكل الخيل» كون العرب لم تكن تعرف ذلك فيها لقلتها 
عندهم» وكثرة حاجتهم إليها ونقول: إن الآية لم ترد لما يخص الآحادء لكن لما يعم الجميع؛ 
الذي نقوله ‏ على استدلال مالك - أنه يكره الحمل على الخيل واتخاذها زوامل» لأنه مخالف 
للآية» مؤد إلى فسادها في الأكل والفر"» كما يؤدي الأكل إلى إتلافهاء إلا أن يعارض في ذلك 
دليل أقوى» وقد بحثت فلم أجد بخلاف البغال والحمير» لأن العلة الثانية منتفية فيهاء والآية 
كأنها مفسرة بعمل الناس فذلك في جميع الأمصارء على توالي الأعصارء بخلاف الخيل فإنما 
يحمل عليها في بعض البلاد دون بعض» ولم نجده مذكورًا في الزمن القديم» فلعله مما حدث 
بسبب كثرتها يحمل عليهاء أو كان فيها وليست من البلاد التي يعتني بذكر أخبارهاء وكذلك أكره 
ما تفعله البربر الرقية © من الحمل على البقرء وفي الصحيح *: (أن البقرة قالت للذي ركبها: 
أنا لم أخلف لهذاء إنما خلقت للحرث) وقد سمعت أن ذلك أدى إلى فساد لحومها فصارت 
كلحوم الحمر. 


2 - (ط) وعند قوله: وتؤكل ميتة البحر. 
(1) كذا بالأصل. 


(2) القراءة اجتهادية لأن الكلمتين أكلت الأرضة معظمها. م ب. 
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ويجوزٌ بِكلٌ جارح من حجرٍ أو عودٍ أو عظم أو غيره» 00 
السّنَّ والظفْرٌ المُنْصِلَيْنِ لاله تيش وق : 
الصفة : 

إن كان صَيِدًا فتقّدّمُ وغيرة : : ذبخ» ونحرٌ فالنْحرٌ في الإبلٍ» وفي البقر: الأمران» 
وَالذَّبْحُ في غيرهِمّاء فإِنْ نحرٌ ما يُلْبَحُ أو بالعكس لضرورة كن كنا لو وق في مهواقء 
ولغير ضَرُورَةٍ - فالمشهورٌ: النَّحْرِيمُ» وثالثها: تُؤْكَلٌ الإبلٌ» وما وقعّ في مهواةٍ فعجرٌ عنة 
فطْيِنَ في جَنْبٍ أو كَتِفٍ ونحوو لا يُؤْكَلُ على المشهور . 

ومحلٌ النّحْرِ: اللْبّةٌّ ومحل البح : الحلقُء وتنحرٌ الإبلُ قيامًا معقولَة . 

ويسنّحَبٌ فيٍ البح : الضّجعُ على الأيسر للقبلة» ويوضِحٌ محل اذبح ويسمي» 
فِإِنُ ترك الاستقبالٌ أُكِلَتْ ولو عمدًا على المشهورء وإن ترك النَّسمِيَةَ فكالصَيدِء وإن كبر 
معها فحسنٌ» وإن شاءَ في الضَحيَّة : اللهمّ تقبّل مئْي» وَإِلّا فالئّسميةٌ كافيدٌ وأنكد : 
اللهمّ منكٌ وإليكٌ» وإذا فرى الحلقومٌَ والودجين والمريء فاتفاقٌ» فإنُ ترك المريء 
صحثْ على المشهورء فإنْ ترك الأوداج جمْلَةَ لم تُؤْكَلْء وإِنْ ترك الأقَلّ ‏ فقولانٍء 
وإن ترك الحلقومٌ لم تُؤكلء وأخدّ اللْحْميُ خلافَهُ من قوله: يُجِزِئهُ إذا فَرَى الأودّاج» 
وفي قطع نصفب الحلقُوم : قولانٍ وكذلك لو لم يَقْطعْ الجوزة وأجازها إلى البَدَنْء ولو 
رَفْعَ الآلهَ وردّها فإن طالَ لم تُؤْكَلْء وإلّا - فقولانِء وعن سحنونٍ إن رفع مجينا أكلث 
بخلافٍ مُعْتَقِدِ التّمامء وقال ابن القابسئ : الدكين أصوبٌء ولو ذبحَ من العنقٍ أو من 
القفا لم تؤكل ولو نوى الذّكائٌ» وما شك هلل موثّهُ من الذّكاةٍ لم يؤكَلْ على المشهورء 
بخلافٍ أن تضربٌ برجلها أو تُحَرّكَ ذَنَبَهاء وفي الموطأ: إن تطرف بعينها أو يجري 
نفسّهاء والموقودَةٌ وما معها وغيرها ممًا قلت مقاتلة» وذلك مما يُنَاني الحياةً المُسْتمةٌ 
لا تنفعٌ ذكاثة على المشهورء وفيها: وإذا تردّتٍ الشَّاةٌ فاندقْتُ عنقّها أو أصابها ما يعلم 
أنّها لا تعيش من ذلك فلا بأسٌ بأكلها ظنّا منهُ أنَّ دق العنق لا ينافي الحياة المُسْتَمَةٌ 
ولذللك قال مالك :دنا لك بك" قن تخقهاء: .ولى حراقة جيه ابا الراس :ولو« عمذا: كلت 


(ق) في التنزيل: مأل ل صْيدُ البحر وطعامم متَلعًا ل و وَلِسَسَيًا إلكبّارة4 [المائدة: الآية 96] 
وهذا ‏ عندي من باب : أي صيده متاعًا لكمء وطعامه متاعًا للسيارة» لأن السيارة إنما 
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لأنّه نخعها بعد تمام الذّبح. وكذلك يؤكل منها ما قُطِعَّ بعد تمام الذّبْحَ» وكرة تعمُدَهُ 
قبل موتهاء وكذلك سلحُهًا ونخعهاء وذكاة الجنين ذكاهٌ أمّهِ إِنْ كان كاملاً بشعرء ولو 
خرج حيًّا فماتَ لمْ مؤكل ]ل أن ماد شقوت 000 وآقاها ل نه لاسائلة 
كالجرادٍ فالمشهورٌ: يفتقِرٌ ويكفي قطعٌ رؤوسها أو شيءٍ منها وكذلكَ الحرقٌ والصَّلقُ 
على المشهورء وقيل: غيرٌ الجرادٍ يفتقرٌ باتّفاق. 


تصل غالبا إلى ما رمي به لا إلى صيدهء ولأنه أنسب بصفتهمء فالآية حجة على أبي 


حنيفة من هذا الوجه . 


في وجوبها: قولانٍء لأن فيها: يستحبٌ لمن قدرَ أن يُضْحَيَء وفيها قال ابن 
القاسم: ومن كانت لهُ أضحيَّةٌ فأخّرها حنَّى انقضث أُيَّامُ الئْخر أَئِم» وحُمِلَ على أنه 
كان أوجبهاء وتجبٌُ بالتزام اللْسانٍ أو بالئّيَّة عند الشّرَاءٍ على المعروف فيهما كالتَلِيدٍ 
الإِشْعَارٍ في الهديء وبالذّبح» وإذا لم يوجِبّهَا جازّ إبدالها بخير منها لا بدونه ولعلَهُ 
على الكراهةٍ وإلا فمقتضاهُ جوازٌ الَِْكِه فلو مات استّجبٌ لورثته بخلافٍ ما أوجبّء 
فإنّها تُذْبَحُ» ثم في جواز قسمتِهًا أو الانتفاع بها شَرِكَةَ: قولانٍ ‏ بناء على أنَّ القِسْمَة 
تمييز حنٌّ أو بيع وتُبَاعٌ مُطْلقًا في الدَيّْن كما يُرَُ التق والهديُ وما أَحَذَهُ عن عيب لا 
تُجزىغ به صنع بهما ما شاءًَ» وعن عيب تُجزىءٌ به وهيّ واجبةٌ فكلحمهاء وفي أمره 
بذلك في غير الواجب: قولانٍ. وحُكمُ لبها وصوفها وولدها كذلك» وفيها: ولا يجب 
ذَبْحُهُ إن خرج قَبْلَ ذَبْحِهَا لأنّ عليه بدلها لو هلكتء ثم أمرّ أن تُمْحَىء والأوّل 
المشهورء أمّا لو دُبحتُ فكلحمهاء ولو أصابها عندهُ عوارٌء ونحوةهٌ لم تجزهٍ بخلافٍ 
الهدي بعد التّقليدِ» ولذلك لو ضَلَّتْ إلى أن انقضث أيَّامُ النْحْر فوجدها صنمّ بها ما 
شاءء وكذلكء. لو حبسها إِلّا أنَّ هذا أَبِْمَء ولو اْتَلَطَتْ بعدّ الذَّئْح أو جُرْؤْمَا ففي 
جواز أَخَذٍ العورض: قولانء وأمّا قبِلَهُ فالمنصوصٌ إذا قسمثٌ فأحذ الأقَلُ أبدلّهُ بمساوي 
الأفسز «ولئةبالامتصيزالي فلو فخ أشديكة حيرو عالضا للم تشزئدالكهاء» والمشهور : 
ولا الذابحَ؛ وثالثها: إن فاتت قبل تخيير مالكها أَجْرَأْتْء وقال محمِّدٌ: إن اختارٌ مالكهًا 
القيمةٌ أَجْرَأْتْ كعبدٍ أَعْيِقَ من ظِهَارٍ فاسِئحِق. 


وشرطها: أن تكونّ منّ النّعم واقيها نولت مد الأنن تيا كر لانو الاسل الصَأَنُ 
ثم المعرُء وفي أفضليّةِ الإبل على البقرٍ أو على العكس: قولان» وفي أفضليّة ذكورها أو 
الكساوى » قولانء كلك الفتدرة والخصِئيُ والأكرث اليف" القن زاقلة اها جوع 
الجذعٌ من الضَّأنِء والثنيُ من غيرهء وأكملها الجودَةٌ والسَّلامَةٌ مطلقّاء ولا تجزَئء 
العرجاءً البيّنُ ضِلْعُهَاء والعَؤْراء البيّنُ عورُمَاء والمريض البيّنُ مرضّهاء والعجفاء التي لا 
تُنقى - أي: لا مخ فيها - وقيل: لا شحمّ وكذلك قطع الأدُنِ والذّنْبِ ونحوهما على 
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المشهورٍ بناء على التّعدية أو القصرء ويُغتفرُ اليسيرٌُء وهو: ما دون الثُلْثْءِ وفي الثُلْثِ: 
اللخ با رما ا ا نصمًا من ثلثِء والئَّهىُْ عن الخرقاءٍ والشّرقاءِ 
والمقابَلة والمدابَرَةٍ بيانُ للأكملٍ على الأشهرٍء ويعْثمْرٌ كسبز القرنة مالم يكن ممرضا 
كالدامي؛ ولو كانت بغير أَدْنٍ أو ذُنَبِ جِلْقَةَ وهيّ السَّكَاءٌ والبَثْرَاءُ مُكقَطعهماء والصَّمْعَاءُ : 
هذا عالتكاء .كلذف السكات والبشم والجربٌ كالمرض» وفي السّنّ الواحدة أو الاثنتين : 
قولانٍء بخلافء» لكل والجُلّ على الأشهرء وفي الهرم كبرًا: قولان» قال الباجيُّ: ولا 
نصّ في المجنونة» وأراة كالمرض. ْ 

المأمورٌ: مستطيعٌ حر مسلمٌ غيرُ حا بمئى» بخلاف الرّفيقٍ ومن في البطنء 
والمستطيعٌ منْ لا تجْحِفُ بماله؛ ويْضَحْي عن الصَّغيرِ» ولا يُشترك فيها لكنْ للمُضْحَي أن 
يشرِك في الأجر من في.نفقته من أقاربه وإِنْ لم يلرَّمْهُ بخلافٍ غيرهم» والأولى ذَبْحْهُ 
بنفسِهء فإن استنات من تَصِحُ منهُ القربةٌ جازّء فلؤ قَصَدَّ الذَبْحَ عن نفسِه ففي إجزائها: 
قولانٍء ولا تصحٌ استنابةٌ الكافر ولو كان كتابيًًا على المشهورء وفي تارك الصّلاةٍ: 
قولانء والاستنابة بالعادةِ في غير القريب تصحٌ على الأصحٌ كالقريب» ويأكلٌ المُضَحَي 
ويطعم نيئًا ومطبوحًا ويدَّخِرُ ويتصدَّقٌ» ولو فعلَ أحدها جار وإِنْ ترك الأفضل» ويكرهُ 
للكافِر على الأشهرء وفي تحديد الصَّدقةٍ استحبابًا ‏ ثلاثةٌ: القُلْتُء والنَضْفٌء والمشهورٌ: 
نفيُ التّحدِيدِء ويردٌ ذ البِيعٌ؛ وإجارةٌ الجلد كالبيع خلاًا لسحنون» وإذا فانّتُ ‏ فثلاتة : 
يُتَصَدَّقّ به» وكلحمهاء وكماله. 


وَأَيّامُ النّْحرِ ونه ل وشدو هنا يوم م النّحْرٍ بعد صلاةٍ الإمام وذْبْحِهِ في المُصَلَى» ومن 
ذخ كيلة أعادٌء فإِن لم يبِرزُهًا ففي الذبح قبلَهُ: قولانٍء ولو توانى - فإِن لم يَكنْ ذَبَحَ 
بذَبْح أقرب الأئمةٍ إليه على التَّحَرّي فإِنْ تحرّى فأخْطأ أجزأ على المشهورء والإمَامُث اليومَ 
العبَّاسِيُ أو من يُقِيمُهُ ولا يُراعَى قدرٌ الصَّلاةٍ في اليومين بعدَهُ على المشهورٍء ويراعى 
النّهارُ على المشهورء والأوَّلُ أفضلٌ» وفي أفضايِّتِهِ ما بعد الرّوالِ على أوَّلِ ما بعدهُ: 
قولانٍ. 


ذبخ الولادة» وأصلة شعر المولود» وهو مستحبٌ للذّكر والأنئّى ممًا يَجْرَْئءُ 
أضحِيَّة» وفي الإبل والبقر: قولانٍء ووقتُهُ السّابِعُ» ولا يُعَدُ ما ولد فيه بعد الفجرٍ على 
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المشهورء وفي الذَبْح لِيْلاً وبعدَ الفجر ما في الأضحيَّةء فإِنْ فاتَ ففي السَّابِع الثاني 
والثالك: قولان: وني كراهة عملها وَلِيْمَة: قولان» دفي كراهة التٌَصَدَّق برئة شعر 
المولود ذهبًا أو فضّدً: قولانِء ولا بأس بكسر عظامها كالْأَضْحِيّةَ ولا يُلَطحُ المولود 
يدمها. 
الأيْمَانُ والنُذُورٌ : 

واليمِينُ الموجبةٌ للكمّارةٍ اليمِينُ بالله تعالى وصفاته غير لغو ولا غموس» مثل: والله 
والرّرَّاقِء وعلمهء وقدرتِهء وإراديّهو» وسمْعِهء وبصروء ركلا رودا ع وقنمية 
ووجودهء وعرتِهوء وجلالتهء وعظمتهء وعهدهء وميثاقه» وذمّتِِ وكفالتهء (بخلافٍ ما 
تحقَّنَ للفعل ‏ كالخلقء والرّرْقِ)[53]» وكُّرِة اليمينُ بعمر اللهء وأمانة الله إِذْ لم يرذ 
إطلاثهَاء وفيهِ الكفَّارةُ إن قصدّ الصّفَهَ والمشهورٌ: الكمّارةُ في القرآنِء والمصحفيء 
وكرت روايةٌ ابن زيادء وقيل: الحق إن أراد الحاوِتٌ لمم تجب. 
وَالنَّذْرٌ: 

لا مخرجَ له مثلٌ: علي نذرٌ ‏ فيه كمَّارَةُ يمين» واليَمِينُ بغير ذلك مكروهء وقيل: 
حرام وأمّا اليمينُ بنحو اللّاتِ والعزّى والأنصاب والأزلام فإِنٍ اعتقدٌ تعظيمًا فكفرٌ 
وإِلّا فحرامٌ» ولا كمَّارةَ في لغوٍ اليمين باللهء وهيّ: اليمينُ على ما يعتقدهُ فيتبيّنُ خلاثة 
ماضيًا أو مستقبلاً» وقيل: ما يسبقُ إليه الأَسانُ بغير قصدٍء وعن عائشة رضي الله عنها: 
القولان. ولا اتن 'الخموض )وي يه على ما يعلمُ خلائَُ: وفيها: ومن حلفٌ على 
فاايقك نيد وك خلال كرت وإِلّا فقد سَلِمَ » قلتٌّ: والظَاهِبُ أنّ الظَنّ كذلك» ولا 
َعْرٌ في طلاقي ولا غيرو» وقضى به عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنهُ في حالف على 
ناقةٍ أنّها فلانةٌ فظهرٌ خلافهاء ومن قال لشيءٍ : هوّ علي حرام من طعام أو شراب أو أمّْ 
ولد أو أمةٍ أو عبدٍ أو غيره إلا الرَوْجَةَ فلا شيء فليو 0 لل جه 1 أذ 
نصرانيٌ » ا أو زَانٍْء أو يأكل الميتةٌ» أو عليه غضبٌُ اللىء أو دعا على نفسه 
إن فعلَء وليستغفرٍ الله ولو قالَ أخلِفٌ أو ل ولم يَْوِ بالله ولا بغيره فلا كمّارَةَ على 
المشيون ول فال أقذما أحد أحدٌ على أحدٍ ففي كمَّارَةٍ اليمين أو جميع الأيمان: 


الأيمان والنذور : 
3 (ط) وعند قوله: بخلاف ما تحقق للفعل كالخلق والرزق. 
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قولان» ولو فال الأَيْمَانٌ تلرّمُهُء ولا نيّةَ تخصيص فالجميعٌ اناا وفي لزوم طَلقَةٍ أو 
ثلاث: قولانء فيلزمُة عنّْنُ من يملِك حينَ الحِنْثِ» والمشي إلى فحن الله الحرام؛ 
وصدقَةُ ثلثِ المالٍ وكفَّارَةٌ يمين» وكفَّارةُ ظهارٍء وصومُ سنةٍ إن كان معتاد اليمين بهاء 
وإذا كّرٌ الأيمانَ بغير الطلاق على شيءٍ واحدٍ لم يتعدّدْ ولو قصدّ التُكرار على المشهور 
ما لم ينو كمّاراتٍ أو يقل عليّ عشرٌ كفَاراتٍ أو عهودٍ أو نذورٍ ونحوه فعددٌ ما ذُكرّ 
وقيلَ: إن انحد المعنى فشاكين مع واللم ووالتى والسميع؛ والعليم» وإن اختلف 
المعتن تكرر اللزومة واختارَةُ ابنُ بشيرٍ مثلُ: والعلم» والقدرةء والإرادة» والاستثناء 
بمشيئةٍ الله لا يَنْفَُ في غيرٍ اليمين بالله على مُسْتَقْبْلِ 3- ونا الا ءالا بوتدرها لمعي 
بشرطه في الجميع؟ وشرط الججيع الانُصال من غير 0 اختيارٌاء وإِنْ ل قصذهُ بعد 
تمامِهِ إذا لم يكن فصل على المنصوصء ولا تُفِيدُ نيّهُ الاستثناء إلا بِتلقُظِهِء ولو كان 
سِرًّا بحركةٍ لسانِهِ ولا بلفظِه سهوّاء أو تبوُكًا حتَّى ينويّهُ؛ وجاءَ في الحلال علي حرامٌ 
ونوى إخراجٌ الرّوجِةٍ ‏ ثالثها: إن قصدّ الخصوصٌ أفاد وإلّا فلاء ومن حلفت: لا 
حدَّنْت إلا قُلانَا ونوى وقُلانًا ‏ مثْلّهَاء وفي الكقّارةٍ قبِلَ الحئْثِ ‏ ثالثها: إِنْ كان على 
جِنْثِ جارّ» والبرٌ: لا فَعْلتُء وإِنْ فعلتُ؛ والجِئتٌ: لأفْعَلْنَء وَإِنْ لم أفعل» ومن 
ضربّ أجلاً فعلى بر إليه» ولا تجبٌ إِلّا بالجئث» وفيها: ولو كفَّرَ قبلَ الحئثِ أجزأ - 
كمنْ حلف بعدْقٍ رقبةٍ غير معيّنةٍ لا يطأ فأعتق لإسقاطٍ الإيلاءء فقال مالكُ: يجزثه 
وأحبُ إليّ بعد الحِنْثِء قال محمَّدٌ: وقال أيضًا ‏ لا يُجزئهُ إِلَّا في معيّكقٍ» ولا تجبُ 
إلّا بالحئثِ طوعًا وهيّ على التَّخْمِيرِ : إطعام عشرة مساكينَ أحرارٍ مسلمينَ مُذَا مُنَا 
وقال 0 وثلتٌُ» وقال ابن وهب: ونصفٌء أو كسوتهمٌ أو تحرير رقبوٌء ثم صيامٌ 
ثلانَةٍ أيّامٍ مرَبَةٍ بعدمّاء وتتابُعُهًا مُستحبٌء والطّعَامُ كالفطرء فإِنْ أعطى بْرًا غداءً 
وعشاءً أجزأةٌ من غير إدام على الأَصَحّ ويجورُ للصَّغِيرٍ الأكلٌ ولا يُتَفَصء وفيين .لم 
يستعْن بالطعَام : قولانٍء والكسوةٌ 6 ثوبٌ واحدٌ ساترٌ للرّجْلِ وثوبٌ وخمارٌ للمرأة» وفي 
جعل الصَّغْيرٍ كالكبيرٍ فيما يُعطاهُ: قولانِ» ولا يشترط وسطّ كسوةٍ الأهلٍ على الأصخ» 
وَالعِبْقُ كالظهارء ولو أطعمَ وكسا وأعتقّ عن ثلاثِ فإن نوى كل واحدةٍ عن يمينٍ أجزأ 
اناا وإن شرّكَ لم يجزئهُ من العِْق شي لأنَّهُ لا يتبِعّضء وفي غيره: قولانِ»ء وعلى 


(3) سمعت الأستاذ أبا إسحلق إبراهيم بن حكم الكناني ينكر قول النامن: يا قديم 
الإحسان» ويقول: قدم الإحسان يستلزم قدم المحسن إليهء وعلى هذا لا كفارة فيه أيضًا وإن 
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النّبعييض يُبنى على ثمانية عشرًء وعلى نفيهء قال ابن الموّازٍ: يبنى على سِنَّوَّ وقال 
اللَّخْمِىُ: يبنى على تسعةٍ وهو الصّحيحٌ» والعددُ معتبرٌ فلا يُجزىء ما تكرّرَ لواحدٍ إلا 
في كمَّارَةٍ ثانية وجبّثْ بعد إخراجهّاء فلو وجبث قبلَهُ - فقولانٍء فلو أَطعَمْ عشرينَ نصمًا 
نصمًا كمَّلَ لعشرةٍ منهم وإلّا استأنف وكذلكٌ كمَّارَةُ الظَهَارٍ ونحوها على المشهورء 
وفيها: لا يُعْجِيُني وإن اختلفتٍ الكمّارتانِ كيمين وظهارء والئَدْرُء والطّلاقُ» والعتق على 
صفةً فيهن تسمّى يميئاء وهيّ في التّحقيقٍ : تعليقٌ» واليمينٌ بالله على نية الحالفٍ.ء» وهي 
وغيرهًا على نيِّةِ المستحلفٍ فيما كان على وثيقَةٍ حقٌّ على الأظهرٍ - من شرطٍ في نكاح 
أو بيع ونحوه أو تأخيرٍ أجل بدين» وفيما سنؤاها _ كالقهاة إد مقا تيهنا عا 
الال رالا قعل نو انع التي وعلى اك إن كانتاددنما الى 0 بالبحنت وهر 
الطّلاقٌ والعتقٌ مطلقًا دونَ ما سواهماء فإِنُ خالفَ فيهما ظاهرَ اللّفظٍ النيّهُ وثمٌ مرافعَةٌ 
وبِيّنة وإقرارٌ لمم تقبل نيّنُهُ فإِنْ تساويا قبلَْثُ بيمين» فإن لم يكنْ ذلك وكانٌ احتمالاً 
قزيكا فيلت مدل لا أفعلٌ كذا ‏ ويريدُ شهرّاء أو'لا أكلسفناا- ونيد حسمن ضانة أو 

ما وطئتُهًا - ويريدٌ بقدّمِي» بخلافٍ امرأئّي طالقٌء وجاريتي خُرّةٌ - ويريد المَيْتَة ومثلٌ: 
أنْتِ علىّ حرامٌء وقال: أردثُ الكذبّ» وفي مثل الحلالٌ علىٌ حرام - ويريدٌ غير 
الرُوجة: قولان» وإنْ لمْ يكن نيْةٌ فبساظٌ اليمين مقدّمٌ على المعروفيء فَإنْ فُقِدَا يل 
على القصدٍ العُرْفِيّء وقيل: على اللّمُويّء وقيلَ: على الشَّرْعيّ» فإِنْ كانت مما لا 
يُقُضَى فيه بالجئث فَيينُهُ إن كان قريبًا ثم على ما تقدّمَء وإذا كان اللّفْظْ شاملاً للمتعَددٍ 
محتملا لأمَلَ وأكثرٌ حَنِتَ بالأقل» وبالبعض على المشهورء ولم يَْرَأ إلا بالجميع اْفاناء 
: لا أكَلتُ رغيفًاء ولا كلْبْتُةُ أو لأجامعكنٌ والتَّمادِي على الفعل كابتدائه في البرّ 
والحنث بحسب العرف ‏ فينزعٌ النُوبَء وينزِلُ عن الذَابّهَء ولا يحلت فن دوامه في لا 
أَدخُلُ على المشهورء وكذلكٌ: إذا حضْتٍ أو طَهرْتِ ‏ وهي عليه» والنْسيانُ في المُطلقٍ 
كالعمدٍ على المعروفيء وخُرٌجَ الفرقٌ من قوله: إِنّ من حلف بالطلاقٍ ليصومنّ يوم كذا 
فأفطرٌ ناسيًا فلا شيء عليه ولا يتكرَّرُ الحنثُ بتكرُرٍ الفعل ما لم يكن لفظ يدل عليه 
مثلٌ : كلما ومهماء وفي: متى ما اضطرابٌ» أو قصد 5 أو كان المقصد العَرْفِيُ 
كَمَنْ حلفٌ: لا يتركُ الوثّرَ فإنّهُ يتكرّرُ بتكرُرٍ الئّرْكِء وكَمَنْ قال إِنْ تزوّجتُ عليكِ 


كان أصح من الرزق على أن مراد الداعين بذلك استغراقه الأزمنة الماضية لا انتهاء أوليته إلا أنه 


يوهم» فمن ثم أنكره . 
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فأمْرُمَا بيدِكِء هذا في أَصْلُ المذهب في الأيمان ولنذكر الفروع - تأنيًا - عند عزم الب 
والبساطٍ فمنْ حلف ليقضينّ غريمة غدًا فقضاهُ الآنَ ب بخلافٍ طيهام أَكُلَهُ غدًا ونحوة» 
ومو حلت الا اكز شرت سوينا أوتلكا خرف كلاب الما ريه دنه تالا حجدة عليه 
فلم يجدهُ فحلفٌ على زوجته أنْكِ أحذبِيهِ ثمّ وجدهُ حيثٌُ دفنة لم يحنّتُ على 
المشهورء ومن حلف ليضرينٌ عبدهُ عددًا سمَّاهُ فجمعٌ أسواطا وضريّةُ بها لم يبَر على 
الأصحٌ. ومن حلفٌ ليقضينّ غريمة إلى أجل فقضاهُ فاسيُّحنٌ بعدّهُ» أو بَعضةُء أو يوجَدُ 
عيبا أو ناقضًا أو ازيوقا سيك وهو مشكلء ولو قضاة عن العئن عرضا ل 'يشقف) 
وكرهَهُ فلو وَمَبَهُ له حنتٌ» ولرن فس بعاقية يفاك لقوق الجن وها وفاء لم 
تشدكة :ولا عيك]- "وإ اق تلك" متولات: +" ولو خاجاءية يقضاء: وكبله ولا فالبعاكة 
وإِلّا فجماعَةُ المسلمينَء ومن حلف لا فارقٌ غريمَهُ إِلّا بحقّهِ فَفرٌ حنت على المشهورء 
وقيل: إِلَّا أنْ يُمَرْطء ولا فارقتني وفاقٌ» ولو حلفت: لا يتركُ منْ حقّهِ شيئًا فأقالَ ‏ 
وفيهِ وفاء لم يحنت ولو أَخْرَ النّمَنَ فقولانِء ومن حلفٌ لِيضْرِبَنْ عبِدُهُ فمات» أو 
لِيذْبَحَنّ حماماتٍ يتيمِهٍ فمائّتُ لم يحْنَتْ إِلّْا أن يُمَرْطَه فلو سُرِمَتْ أو عُصِبَتْ أو 
استُّحِفَّتْ ‏ فقولان» ولو حَلّفَ ليطأنَّهَا فوجدها حائضًا ‏ فقولان ولو وطئها حائضًا - 
فقولانٍء ولو حلف لا أعارَهُ فوهَبّةُ» أو لا وَهَبَهُ فأعارَهُ أو تصدّقٌ عليه حنتٌء ولو 
حلفٌ لا آكلٌ. لحمًا أو بيضًا أو رؤوسًا ففي حليِهِ بمثل لحم الحيتانٍ وبيضهًا ورؤوسها: 
قولان لابن القاسِم وأشْهّبَء وكذلك لا آكلٌ خبرًا فأكلَ نحرّ الأطريّة والهريسة 
والكعكِء ولا آكُلُ عسلا فأكَلَ عسْلّ الدْطّبء ومئْهُ لو حلف: لا أَكَلْمُهُ فسلّمَ عليه في 
الصَّلاةء وقال اللّحْمِيُ: لحلاف تا مجر بودن الصاذةة وفيها: لو سحلت لا كنا 
امرأنهُ هذين النَّوبِينِ - ونيّنُهُ أن لا يكسوها إيّاهما جميعًا حَيْتٌ بواجدء وهو مشكل حنَّى 
يؤرّلَ على الجمع والتَّفرِيقِء ولو حلفّ لينتقانٌ لأِرَ ولم يحنت بالبقاءء بخلافٍ لا 
ددا ا قاد وفي بقائِهِ دون يوم وليلةٍ: قولانء ولو أبقى رحلَهُ حنت على 
ا ولو حلف لا سكن فخزنٌ لم يحدتُ؛ وقال اللْحْميُ 

حو واي حاف لكر ةا القع أو من هذا الطلّع» أو من هذا اللّحُم فأكل 
خبز؛ أو بسرّةُء أو مرقّتَهُ حَنِتَء ولو قال: لحمًا وقمحًا وطلعاء أو القمحٌ والطلْعَ 
واللكم لم يحنث على المشهور إلا أن يَقْدت جدًا كاسن من الدب فقولآن غلو قال: 
هذا القمح» وهذا الطلعء وهذا اللَّحْمَ حَنْتَ على المشهورء وأمًا النَّحُْمُ فالمذمَبُ أنه 
داخِلٌ في مُسَمّى اللّخم بخلافٍ العكس» وأحنتٌ في النَّبِيذٍ إذا حلفٌ على العِئب 
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وَالزْبِيبٍ والثّمْرٍ لأنّ فيه جزءًا منه» وإن. حلفت 2 فأُضِيفٌ إلى غيره حنَّى استّهْلِك 
كالخُلُ يُطبَعُ لم يَحْنَتْ على المشهورء فلؤ لت السَويقُ بالسمنٍ ولم يجدْ طَعْمَهُ حنك 
على المشهورء فإن وسدة: خيكف اثقاقا ولو حلف :ل كلمه الأيّامَ حَيِتَ أبدّاء وكذلك 
الشّهُورُ على الأصمٌء وقيلَ: سنةٌ. لقوله تعالى: 8إإنَّ عِدَّةَ لشّبُورٍ عِنْدَ أَنَو) [الغْويّة : 
الآية 36] ولو حلفٌ ليهجرنّهُ فكذلكَء وقيل: ثلاثةٌ أيّام» وقيلَ: شهرٌء ولو حلفٌ لا 
كلفة ان المخرلة ان شهوواء' سيق + #المتصومل: قل الجنمة وختع: قز 
لأنْهُ الأكئَرء ولو قال حِيئًا فالمنصوصٌ: سئةٌّء وكذلك دَهَْا أو زمانًا أو عصرّاء فإِنُ 

عرْفَ ففي صيرورتَهُ للأَبَدِ: قولانٍء ولو حلفّ لا كلَّمَهُ - فكتبّ إِلَيْهء أو أَرسَلَ رسولاً ‏ 
فثالئها: يحنت بالكتاب لا بالرّسول» فلؤ كلَمَهُ فلم يسمَعْهُ انتاوذ جلت ا 
تخرُجٌ إلا بإذنه فَأذِنَ لها ولم تسمَء فلو كَتَبَ إليه. المحلوف عليه فلم يقرآة.لم يحنثُ» 
ولوكرأة لان ولو حلفٌ لا ساكئهُ ‏ وهما في دار فجعَلًا بَيْنهِما حائطًا نَشَك 
مالك» وقال ابن القَاسِم: لا يَحْئَتُء ولو حَلّفَ أن يَنْتَقِلَ من بَلَدِ ففي الاقتصار على 
نفي الجمُعَةِ أو لا بُدّ من مسائَةٍ القصر: قولانِ» وإن حَلَفَ ليسافرنٌ فمساقةُ القصرء 
وفي مقدار بقائه في انتهائه ثلانّه: شهرٌء ونصفُةُء وأقلٌ زمانٍء وإن حَلَفَ لا دَخَلَ عليه 
ينا حَنَتَ بالحمّام لا بالمسجدٍء فلو دخَلَ المحلوفٌ عليه فقال مالكٌ: لا يُعْجِبُنِي» 
ولوكجكل عله هذا فقولان» ولو قال: لذ أده «غلية بيك جملكة فدكهر علية يما 
فالرٌوايَةُ : حَيِتٌ - وهو مُشْكلٌء ولو حلّفَ ليتزوّجَنٌ أو ليّبِيعَنَ العَبْدَ - يتزوّحٌ تزويجًا 
فاسدّاء أو باعَ فَآلْفِيَتْ حاملاً فالمنصوصٌ: حَيِتٌ . 


ونذْر الطاعة : 


. وَإِن 260 لازمٌ» وإِنّ كان على وجه اللّجَاجَ والعَضَبء دُونَ المباح وغيرِه وما لا 
مَخْرّجَ لهُ مِنْهُه مثْلُ علي نذرٌ فكاليمين بالله تعالى فيما ذُكَرَ من استثناءٍ وكمَّارَةِ ولغرٍ» 
وكذلكَ لو قالَ: عليّ نذرٌ إِنْ لم أَعْتِقْ رَقَبَةَ خيْرَ فيهماء ومن نذرّ المشيّ إلى مكْة أو 
بيتٍ الله أو المسجدٍ الحرام أو الكَعْبَّةَ أو الحجر أو الرُكْن لزِمَهُ ذلكَ لحجٌّ أو عمرق 
وأا نل الجتاو وفيا والتخر ولق اانه راتدزكة ومن الأنلة بمنتوطة 
عن القادِرَةٍ في الفريضّةء وفرَّقٌ بعضهم بين من مشيها عورةٌ وغيرهاء فلو قال: علي 
الرُكوبُ أو المسيرٌ أو الذَهَابُ أو المْضِيٌ إلى مكّة ففي لغوو: قولانٍ لابن القاسم 
وأشهبء وعن ابن القاسم: الرُكوبٌ خاصّةٌ كالمشيء ويلزمُهُ من حيثٌ نوىء وإلّا فمنْ 
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غلك قلف «وقد بن اق سالقا ع رالا لا يا تفي و ع قت 1و لانن 
حَيْتُ حَلَفَء وقيلَ: من حيتُ حَنَتٌ فيهماء وفي جواز ركوب البحرٍ المعتادٍ أو 
تخصيصُهُ بموضع الإضرار: قولانِء ولا يَتَعيّمُ موضِعٌ مخصوصٌ من البلدٍ إِلَّا بقَضْدٍ أو 
عادةّء ومنتهاهُ في العُمْرَةِ: السَّعْيْ لا الحَلْقُء وفي الحَجٌّ: طوافٌ الإفاضَةٍ لا رجوعٌة 
وقيلٌ: مُنْتَهَى 58 وصَوّب اللَّحْمِيُ وصولٌ مكة بناء على أَنَّهُ لم لأنّ العادةً التزامُ 
أحَدٍ الأمْرَيْنِ أو لأنّهما لا يُدْخَلُ إِلّا به ولو ذكرٌ موضمًا من الحَرّم ‏ فثالثها: إِنْ كان 
منّ المشاعر كَعَرَفْةَ لَرِمَهُ بناء عليهماء ولو قال: على المشي ولم يقصِدٌ شيئًا ‏ ففيها: لا 
يلزمُةُ شيغ» وألزمه أَشهْبُ مكةٌ وإذا لم يمشٍ على المُعْمَادٍ بطول المُقَامٍ في أثنائه» فإِنُ 
كان لضرورة أجراق وإنْ كان مختارًا ففي إجزاء ذلك المشيُ: قولانِء فإِنْ كان معيّنًا 
ففاته - وعليه قضاؤهٌ على المعروفٍ» وفي إجزاء المشي المتقدّم: قولانِ» وإذا رَكِبَ 
لعجز فإِنُ كان يسيرًا اغتفرء وعليه دمّء ثم إن قدرّ مشىء وإلّا استمرٌ إِلّا أن يخرّج إلى 
عرفةٌ ويشهد المناسك والإفاضّةً راكبّاء فإِنّه كالكثير» وقالوا: ما دون اليوم يسيرٌء وما 
قوق النويين 8ن بودن قينا قرلا انق ل يدرت سات السانة ون الم 
يكن يسيرًا رجعَ فمشى ما ركبهء وقيل: إِلّا أن يكونَ مِوضِحُهُ بعيدًا جدًا فلا يرجمٌ فإِنْ 
عجر ثانيا لم يرجم فإِنْ رَكبَ مختارًا ففي كونه كالعاجز: قولانِء ولهُ جِغْلٌ مشيه الثاني 
في غير ما كان الأوَّلُ من حجٌ أو عمرةٍ إذا كان نذرُهُ مبهمًا أمّا لو فائَهُ الحجّ جعلَهُ في 
عمرةٍ وقضاهٌ راكيًا ويُهْدِي لفواته» وقيل: يَمْشِي المبايتلك1 أمادلو أفمَنْدة بالوطء اتن 
وقضى ماشيًا من الميقاتٍ وعليه هدي الفسادِء وهديٌ تبعيض المشي» ولو مشى الرَّاجِعْ 
الجميع لم يسْقْط الهّديُ على الأصَحٌّ» ومنْ نوى الحجّ لم تجزه العمرةٌ» وكذلك 
العَكسٌُ على المشهورء ولمن جِعَلَّهُ لِعُمْرَةٍ أن يُنْشِىءَ الحجّ إذا أكملها ويكون مُتَمَتَعًا 
بشروطهء أمًا لو حجٌ ناويا نذرة وفريضيتة مفرةا أى قارنًا - فَأَرْبَعَة: لا يُجِرِنه عن واجدٍ 
منهماء والمشهور: يُجْزِئُهُ عن التَذْرِءِ ويُجْرِئْهُ عن الفريضة» ويجزئهُ عنهما ما لم يكن 
الَذْرُ بالحجٌ مُعَيتَاء وإذا لم يُعَيْنْ النَاذْرُ بلفظٍ الإحْرّام وقنًا له ففي كونِهِ على الفورٍ: 
قولانٍء وفيهما يُحرم بالعمرة على الفور إِلّا إذا عَدِمَ الصّحابَةُء ولا يلْرْمُهُ إِخْرَامُ الحجٍ 
إلا في أشهر الحجٌء ومُيّدَ إذا كان يصِلُ» وإلّا ففي تأخير الإحرام : قولانٍء وخرّجَ عليه 
المشي في الفَوْرِيّةِ لا في الإحرام على أنَّ المشهورّ فيه التَّرَاخِيء وفيها: أنا محرمٌ» أو 
حرم يوم م أفعلٌ كذا يكونٌ مُحْرِمًا يوم م نفل + وذكق يصون وقال: يكون بقوله محرمٌ 
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مُحْرِمًا فقيل: أراد الفورَ فينشىء» وقيل: أرادَ أَنّهُ محرمٌ بنفس حنثه. ومن نذرَ أن يُصَلَيّ 
أو يعتكفٌ في مسجردٍ من المساجد النائية عن محلَهِ لم يلرّمْهُ وصلّى مكائة إِلّا في أحدٍ 
الّلانّةِ المساجدٍء فلو ذكرٌ المشي لم يلزمهُ في الئَّلانَةِ على المشهورء فلو كان الموضِعٌ 
قريبًا فقولانٍء ثم في المشي: قولانٍء فلو كان في أحدهما 00 ار لِزِمَهُ على 
الأصَحٌء والمشهور إِلَّا أنْ يكونّ الئّاني مفضولاً» والمدينةُ أفضَلٌ ثُمْ مكَةَ ثُمّ المقدسء 
فإنٌ قالَ: علي المشيٌ إلى المدينةٍ أو إلى القدس - ولمْ ينو الصَّلاةٌ فلا شيء عليه 
بخلانٍ أن يُسَمّىَ مسجديهماء وإذا نذرَ هديا مطلقّاء فالبدنّةٌ أولى» والبقرةٌ والشَّاهُ 
تُجْرِىءُ فإن نتوة اقنطة عدي الو بقرةٌ فإِنْ قصَّرّ فالمشهورٌ: : سبعٌ من 
الغنم» فإن قصّرّ فالمشهور: أنّ صيامَ سبعينَ يومًا لا يجزئهُ كمنْ نذرَ عتقًا فعجرٌّ 
وعلى الصّيام في تخييره فيه وفي إِطْعَامِ سبعينَ مسكيئًا: قولانٍء وإذا نذرَ هديا مُعَيّنا 
تعرهنا قدي وقي وكت يتياه نون الك يقتلا جاع توصو يتن سني إن كلع أذ 
أفضلَ على الأصمٌّ بخلافٍ فرس تَنذِرُهُ في السّبِيلٍ فيتعذّرُ إيصالهُ فإنهُ يباعُ ويجعَلُ في 
مثله ‏ هناك لاختلافٍ المنافع؛ والسبيل: الجهادء والرباطً في السّواجِلٍ وَالتْغُورٍ بخلافٍ 
جُدّة فإن قصّر عوّضٌ الأدنى فإِنُ لم يكن مما يُهْدى بَاعَهُ وعوّضٌ بِتَمَيِوء وقيل: أو 
قوّمّهُ على نفسِهء وفي المعيب: قولانٍ ‏ بعينهء وكالئَّاني؛ فإن قصّر عن التّعويض فقال 
ابن القاسِم: يَتَصَدَّقُ به حيتٌ شاءء وفيها أيضًا: يَبْعَئُهُ إلى حزنةٍ الكَعْبَةٍ يُنْقَقُ عليهاء 
وأعظمَ مالك رحمَه لله أن ترك متهم أحد للها ولاية مه كد تدليمًا إذ دقع المفايخ 
لعثمانٌ بن طَلْحَةَء وقيل: فل اخ الغوع الوه وقيل : ُشَارِكُ بو في هدي فإِنٌ 
كان كغَيْرِهِ فالمنصوض: لا يِلرٌّمَه شيم إلا أن يريدٌ: إن ملكتُهُ فِيلرَّمُهُ إن مَلَكَهُ على 
المشهور وإنْ كان مما لا يملك كالحُرٌ فالمشهورٌ عليه هديٌء وقيل: ما لم يكن نذرًا 
لمعصيةٍ وكأنهُ رآهُ عُرْاء فإِنْ لمْ يذكُر الهديّ والتزمَ نحرٌ حُرٌ فإنْ كان أَجْتَييا فالمشهورٌ: 
لا شيء عليهء وإنّ كان قريبّاء وذكرٌ مقامَّ إبراهيم عليه السّلام أو مكةَ أو مئّى .ونحوها 
لزمَهُ هَديّ وإِلّا فلا شيء عليهء وقيلَ: كمَّارةُ يمين» ورجعٌ عنهُ» وقال اللْحْمِيُ: فيمن 
الترّمَ نحرٌ قريب مطلقًا: قولانٍء وإذا التزمَ هديا لغيرٍ مكة لمْ يفعَلْهُ لأنّهُ معصيةٌء وإِنْ 
لم يقصدْ هديا ذبحهُ مكانةُ على المشهورء وقيلَ: يجوز نقلَّهُ إليهمْ. ومن نذرَ هذْيّ 
َدَنٍ أو غيرهًا أجْرَأَهُ شِرَاؤْهَاء ولو منْ مكةء ومن التزمَ صَدَقَةَ جميع ماله لَمْ يلزمه اتفافًا 
فلو أخرجَةُ ففي مُضِيْهِ: قولانِء ويلزمٌ الثُلْفُ على المشهور» وقيلٌ: ما لا يُجْحِفٌ به 
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فلو عَيّنَ شيئًا أو جزءًا أكثرٌ لزِمَهُ وإِنْ أتى على جميع المالٍ على المشهورء ولذلك قُرْقَ . 
بِينَ: عبدِي هدي ولا مال لهُ غيرُهُ بِينَ جميع مالي وبينَ ثلاثة أرباع مالي» وبين جميع 
فاك وما ءيقفقة [لبد من تقرقة القلك من نفل أو هدي ففى كريه من الثلت: فولان: 
ومن قال: مالي في الكعبةٍ أو رِتَاجِهًا أو حَطِيوِهًا فلا شيء عليه لأنَّ الكعبةً لا تُنْقَضِ 
فبُبئَى بخلافٍ مالي في كسوتها أو طيبها فإنّهُ يَدْفُعُ الثُلْتَ إلى الحجبّة يصرفوئّة» وإذا 
تكرَّرَ ما يوجبُ الثُّلتَ فإِنْ كان بعدّ إخراجه أخرج ثانيًا وثالئّاء وإِنْ كان قبلَهُ ففي إجزاءِ 
ثلث واحدٍ: قولانٍء وإذا زادَ مالَهُ بين الجئْثِ واليمين فثلتُ الأوّلٍء فإنْ نقصّ فثلتٌ 
26 م )مه ٠. . ٠‏ 3 0 0 . .- . 

الآخرء وقيل : ما لم يكن على حِنْثٍِ وفي رد الزوج الثلث في يمين الجميع: قولان. 


الجهاد 


واجبٌ على الكفاية بإجماع . وقد جَاهَدَ سول الله كَكِمِ تسليمًا في النَّانِيةٍ من 
الهجرةٍ غزوةٌ بدرٍ (ثمّ أحدء ثم ذاتٍ الرّقَاع)1541» نم الحندق» ثم بني. التضير» 
ومريسع» وفيها اعتمَرٌ عْمْرَة الحَدَيبيّة التي صدٌ عنها ثم خيبرٌ واعتمرٌ فيها عمرءً القَضِيَة 
نم فتخ مكة وفيها نزلَ على حُيْنٍ والطَائِفٍ ثم تبوك: وهيّ الأخيرةٌ - وفيها تخلّف 
الفّلاثَةٌ وجماعةٌ» وفيها أمرّ أبا بكر رضي الله عنه وحجّ بالّاس وحجٌ كَلٍ تسليمًا في 
العاشرة وتوف بعد حبجه. 


ويتعيّنُ على من نزل عليهم عدوٌ وفيهم قرَّةٌ عليه» فإن عجزوا تعيّنَ من قرب منهم 
حتّى يكتفواء ويتعيّنُ على من عيّنَهُ الإمامُ مطلمًا 


أن يكونٌ العدرٌ ضِعْفَهُمْ فما دونهُ عددّاء وقيل: قرَّةٌ وجلدًا ‏ فيحرم الفرار إِلّا 
متحرفا أو متحيراء ويجبٌُ مع ولاةٍ الجور أيضًا على الأشهرٍء وفي وجوب الدَّعْوَةٍ: ثلاثةُ 
طرق - الأولى : 4 تحب بدن :بك والعانيةى #القهنا» الأرلى 4 دوالقالقة د د يني اكوك 

على الجيش الكبير الآمِنء وهي: أن يدعُوٌ إلى الإسلام أو الججدية: .ولا يسععانٌ 
بالمشركينَ في القتالٍ إِلَّا أن يكونوا نواتِيَةَ أو خدمّاء ولا بأسّ أن يجعَل القَاعِدُ للخارج 
جُعْلاً وهما من أَمْلٍ ديوانٍ واحدٍء مضى النَّاسٌ على ذلك» ولا يسافرٌ بِالنّساءٍ إلى أرضهم 
إلا في جيشٍ آمنٍ ولا يسافرٌ بِالمُضْحَفِ إليها بحالٍء وإذا تساوت الأحوال عند المغلوب 
في العطب - فالمشهوة : جوارٌ الانتقال ولو رجا أحدهما وجبّ عليه» وإذا اؤْثّمِنَ الأسيد 


الحهاد 


4 (ط) وعند قوله: ثم أحد ثم ذات الرقاع. 


الجهاد 155 
طائعًا لمم تجز الخيائُ وإِلَّا جار ويملكف وكذلكَ من أَسلّمَ منهمْ ويأتي بمالٍ غيريء ولا 
ا يجبٌ فداءٌ المسلمينَ» وفي المفاداة بالخمر ونحوه وآلة الحرب - ثالثها: يفادى 
بآلةِ الحرب» ورابعها: بالخمر ونحوه دونهاء وف المفاداة بأشادى. العدوٌ المقاتلة: - 
قولانٍء ولا بيج عن لاسر ولا ذميًا وإن كان غنيًّا إلا من يقصد الرُجِوعَ عليه ' 
فيرجمٌ عليه وإِنْ كان بغير أُمْرِوء وقُيِلَ إلا فيما يُمْكَنُ بدونِهء وفيمن يرجى خلاصة 
وليتبع ذَمَّتَهُ إن كان فقيراء وفي رجوع حبك علد اكير ونحوه إِنْ كان اشترى الخمر 
لذلك : قولانٍ. بخلافٍ الذَّمّّ فإن كان قريبًا لا يرجم على مثله في الهبةٍ فثالثها: إن 
كان ممّنْ يعتِنُ عليه فلا رجوعٌ إِلَّا أنْ يأمرهُ ملتزمًا على الأصمٌ فإنْ لم يكن عارقًا به رج 
على الأصحٌ. والرّوجانٍ كالقريبينٍ فلا رجوعَ على المشهورء وإذا جعل الأسيرٌ لفاديه 
جعْلاً - فالمنصوصٌ: يسقطء وقيل: إِلّا أن يتكلّفٌ ما لا يتعينُ عليه وَاخْتِيرَه وفي كون 
الفادي أَحَنَّ منّ العُرماءِ: قولانِء بخلافٍ ما يكونٌُ معدُء وإذا اختلف الأسيرٌ والغازي 
فالقول قولٌ الأسيرٍ على الأصَحٌْ. 
المُقَائَلَ : 
يقال العدرُ بكل نوع. وبالئَار إن لم يمكن غيرها وخيفٌ منهم» فإنْ لم يُحَفْ 
منهم تون 0ن مت الى 1 من النّارٍ تركواء ما لم يُخَفٌ منهم ومنّ الآلات لم 
يتركواء وفيها: رَمَى أهلّ الطائفٍ بالمجانيق» ورأى اللّحْميُ إِنّه إن حافت جماعةٌ كثيرةٌ 
منهم جار قتل من معهم من المسلمينَ ولو بالنّانٍ وهو مما انفرد به» كما انفردٌ بالطرح 
بالقرعةٍ من السُّمْنْء وفيها: الاستدلالٌ بقوله تعالى: لو َرَتلُأ4 [النْم: الآية 25] أمّا لو 
خيف على استئصالٍ الإسلام احتمل القولين كالشَّافعيٌ» وإذا أسروا ‏ عربًا أو عجمًا ‏ 
فالإمامُ مخيّرٌ في خمسة: القَثْل» أو الاسترقاق» أو ضرب الجزية أو المفاداة أو المنْ 
بالئّظر. فلا يقتلٌ الضّعيفٌء ون لا يؤْمَنٌء ا انر التّكايةء والمراهقٌ 
. المقاتلٌ كالبالغ» ولا يُقْمَلُ النْساءُ والأطفال» وفي النّساءٍ المقاتلات - ثالثها: إِنْ قتلث 
جارٌ» ورابعها: عند قتالها داخِلَ قتالهن» وفيمن اقتصرث على الرّمي بالحجارة: قولانٍ» 
ويْلْحَقُ بهن الزْمْئَى والشّيِخُ الفاني ونحَوٌهُمْ ممّن لا رأي لهمْ ولا معوةٌ» وفي الرّاجِبٍ 


(ق) كل ما عطف بثم» فهو في السنة الثانية لسنة المعطوف عليه» وكل ما عطف بالواوء 
فهو بعده في سنته إلا قوله: وتوفي بعد حجهء فإنه كان في القابلة من سنة الحجء إلا أنه أراد 


أن د بقرب وفاته حجهء والله أ 
بقرب من علم 
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المنقطع في دير أو صومَعَةٍ غيرٍ المُخَالِطٍِ برأى: قولانٍ» وعلى ترد يكونُ حُرًَا ويترك له 
ما يقومٌ به لا الجمع الكثيرٍ على الأشهرء وفي الراهباتٍ مثلهم: قولانٍ» ومن وجِدّ في 
أرض المُسْلِمِينَ أو بِينَ الأرضين وشْكٌ في أَنَّهم حربٌ أو سلمٌ فقالَ مالك: هذا أمرّ . 
مشكلٌء وقلن الو رت فلا جمرا السزل على الأخير آنا إنااسصل التق بالعسما عن 
عليه على الأصحٌ» وأمّا منْ نزل بأمانٍ فباعَ ورجعٌ فردُّنهُ الرْيحُ قبلَ وصوله فهو على 
أمانه متجوز قل لخب بوإذ كان يدانا وإذا سكل بلاد الخرب بولم تزع عاذ تفع 
المقدور عليه وحُرّقَ وضُرّبَء وفي البّحْلٍ خاصّة: قولان» 0 
إنكاٌء وما مُجرٌ عن حمله أن من مالهم أو للمسلمينَ؛ ٠»‏ فإِنُ كانوا من آكلي الميتة خُرٌ 
الحيوانٌ بعد قَثّْلِهِ ويجورٌ لأمير الجيش إعطاء الأمان مُطلقًا ومُمَيّدًا قبلَ الفتح أو بعدَمء 
ويجتٌ عليه اعتبارٌ المصلحة. وكذلك كك ذكر خرٌ مسلم عاقلٍ بالخ أو مُجازٍ يعني أجارة 
الماع قبل بالعتيع أو بعده وقيلَ: إن كانَ صوابًاء وفي أمنهم بعد الفتح : قولانٍ وفي نه 
منهم بغير بِيّنةٍ: : قولانء وأمانٌ المرأة والعبدٍ والصّبيٌ إِنْ عقلَّ الأمانَ معتبرٌ على الأشهر 
بخلافٍ المي على الأشهرء ولو ظنّ الحربئُ الأمان فجاءً» أو نهى الإمامٌ النّاسَ فعصوا 
ال لهو أن ديار أَمْضِيَ أو رُد إلى مأْمَنِهِ بخلاف لدم . 


الجرزية 

ويجورٌ أخذٌ الجزيةٍ منْ أهل الكتاب إجماعًاء وفي غيرهمْ - مشهورها تؤخدٌ 0 
تؤخل إلا منْ مجوس العرب» ورابعها: إلاامن فزي ويلزمٌ بِالتُقْلةٍ 3 إلى موضع لا يمتنع 
فيه عنهاء ولا تُوْخَذُ إِلّا منْ ذكر * رٌ عاقل بالغ تعال وله ت بحل مو أهر ا ول عتل ول" 
مجنونٍ ولا صغيرٍ ولا راهب». وفيمن ترهّب بعد عقدها : قولانِء ولا من حر أعتقه مسلم 
بخلاف من أعتقه ذميٌ وفي أخذها من الفقير قولان»ء وهي: أربعةٌ دنانيرء وأربعونَ درهمًا 
منْ أهل الورقء وفي التَّخفِيفٍ عمَّنْ دونَ المليء: قولانٍ» ومن أسلمَ سقط ما عليه ولو 
سنونَء كما يسمّطٌ المالُ الذي هُودِنَ عليه أهلُ الحصون إذا أسلمواء وتَسْقُط عن أهل 
الصُلْح بالإسلام الجزية» وعنْ أرضهم وديارهم» وتسقطٌ عن أهل العنوةٍ الجزيٌّ فقط لأنَّ 
ما كان بِيدهِمْ من أرض العنوةٍ للمسلمين» وأمّا غيرها مما ثُرِكُ بِيدِهِ فالمشهورٌ لهُء 
والموثٌ كذلك» ولو قدمَّ حربيٌ فأراد الإقامة نظرّ السَّلطانُ» .فإِنُ ضربها ثُمّ أراد الوُجوعٌَ 
ا قولانِء ومن سافرٌ في قطرو الذي صولحٌ عليه فلا عُرْمَ عليه» وإن سافر إلى 
عر انمد اعد مما باع يه أو افشاك وقيل: وإِنْ لم يتصرَّفء. بناءٌ على أنَّهُ لحقٌ 
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الانتفاع أو الوصولٍ» وَحَرّهُمْ وعيدكم سواءٌ على المشهورٍ لا يحال بينهم وبين رقيقهم في 
0 العووت و 0 شترى بالعين 


وى كدكة اخذ و قلوقة يوز العا ةارم ظكر انظره الا بوناقتن: 
ومقدارٌ سيره في قطر غيروء وفي الاقتصارٍ على نصن العشر فيما يُجْلَبُ من الطعام إلى 
مكةٌ والمدينة: قولانٍ» وأمّا المعاهِدٌ: فِيؤْحَدُ منه ما قُدَرَ عليهء فإن لم يُقَدَر فالمشهور 
اجتهادٌ الإمام فل أن 57 وإِنّ لمْ يبيعواء وقيل: كالذَّمَيّ» ولا ُمَكُنونَ من بيع خَمْرٍ 
لمسلمء والمشهورٌ تمكيئهم لغيرو؛ والمكناتة بمالٍ يموثٌ إِنَّ كان على الإقامَةٍ فمالَهُ فى 
إلا أن يكونّ معه ورنَيّهُء وإِنّ كانَ على انحر رذ مع ديته إِنْ قُتِلّء وفي رده إلى ورثته أو 
إلى حُكَابِهِم: قولانِء وإِنْ كان مطلمًا ولا عادة ففي تعيين من يَلْحَقْ بهم: قولانِء ولو 
ترك المُسْتأْمَنُ وديعَةٌ فهيّ لهُ» فإِنْ قُيِلَ أو أُسِرَ ‏ فثالثها: إِنْ قُيِلَ كانت فيئّاء ورابعها 


الأموال* 


غنيمةٌ» وفيء ‏ فالغنيمةٌ: ما قويَلُوا عليه» والفيع: ما لم يُوجفٌ عليه وتحمس 
الغنيمةٌ - فخمسها كالفيءٍ والجزيةء والخراج لا يُحَمسُ لزومًا بل يُصرفٌ منة أولاً لآله يك 
تسليمّاء أو غيرهمٌء أو مصالح المسلمين وفيها: ويْيْدَأ بالِّينَ فيهم المالُ فإِنْ كان غيرَهُمْ 
أشدّ حاجةً ثُقِلَ إليهم أكْتَرُهُء وأربعةٌ أخماسهًا للمُقَاتلِينَ ويُتَقْلُ الإمامُ من الحُمُسِ خاصة 
لعن يراه ما يراهُ من سلب وغيروء ويجورٌ أن يَنْصٌ الإمامٌ بعد القِتَاِ على أن سلبَ 
المقتولٍ ونحوء للقاتِلٍ فلو نص قبِلَهُ لم يَجُرْء وكذلك من تقدّم فلُ كذا ونحوة» وفي 
إمضائه : قولان» وفيها قال مالكُ: لم يبلّمْنِي أنَّ ذلك كان إِلَّا يوم حَُيْنِء وَإِلْما َمل 
المي ل تسليمًا منَ الحُمُس بعدّ أن برد القِعَالُ ا 
معاد من سوار وتاج وطوق:وضليت» وكذلك العينُ على المشهور ويُحَمّس الح فر : 
الأرض فإنّها في على المشهور كالجزيةء وقيل : يقسمها إن رأى كخيبرَء وفيها: أنَّ عمرّ 
رضي الله عنه أقرّها ولع ايعويجياء » وفيها: قال الأوزاعِيُ - وقفت عُمَرُ والصّحابة رضي الله 

عنهئ الفيع وخراجٌ الأَرضِينَ ففرضٌ منها للمقاتلة» والعيّالٍ والذُرْيّةِ فصارٌ ذلك سُئْةٌ لمنْ 
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وشرط المستحقٌ أن يكونّ: 


في 


ذكرًا حُرًا بالًِا عاقلا مُسْلِمًا صحيحًا حاضِر الوَفْعَةٍ - قاتلَ أو لم يُقَاتِلْء - والذَّمَيُ 
كالعبدٍ ‏ وثالثها: يُسْهُمْ لهُ إن احنيج إليهء والمُطيقٌ بعد الخروج كالمريض وفي الصَّغْيرِ 
المطيق للقتال ‏ ثالثها: : يُسْهُمْ لهُ إن قائلَ» وفي المرأةٍ إن قاتلث:-قولان. :والمريضص 
بعد الإشرافٍ على الغنيمة يهم لهُ انّمَاقَاء وكذلك لو شهدَّ القتال مريضّاء وكذلك ل 
الرٌهيص على المنصوص» وإلّا فقولانٍء والأَعُمّى والأعرجُ إن كانت بهما منفعَةٌ في 
الحرب أو سَبَّيهِ فكالضّحِيح» وإِلّا فكالمريض» والضَّالُ عن الجيش في بلادٍ المسلمينَ 
لا يُسْهُمْ لهُ على المشهورء وفي بلادٍ العدوٌ يسهُمُ له على المشهورٍء وكذلك لو ردَّتٍ 
الرّيحُ بعضهمْ مغلوبينَ» ومنْ رده الإمامُ لمنفعةٍ الجيش أسْهمَ له وإِلّا فقولانٍ» والتَّاجِرُ 
والأجيرٌ ‏ ونيّةُ الغزو أصلُ - ويسهّمْ لهماء وَإِلّا فلا ا 
الجيش من مفردٍ أو سَرِيِّةٍ كالجيش» وإِلّا فلِهُمْ كالمُتََصصِينَ في فيحَمسٌ المسلم دو 
الذّمّيّ» وفي العبدٍ: قولانٍ» ومن ماتٌ قبل الدبو لجو ررح اللا وهات 7 
اللْنَاهِ فلا يُسْهَمْ له وكذلك موت فرسهء ولو مات بعد اللَّقَاءِ وقبلَ القِتَالِ: فقولانٍء 
وللفرس سهمانٍ وللفارس سهمٌ كالرّاجِلٍ» ولا 0 للفرس النَّاني على المشهور كالرْبَيرٍ 
يوم حَُيْنِء ولا يُسهُمْ للَالِثِ انَفافاء فإنْ كانوا في السُّمُنِ ومع بِعضِهمْ خيلُ فكذلك» 
وَالبِرْدُوْكُ والهجين والصّغيرٌ يُقُدَرُ بها على الكرٌ المي كغيرها بخلافي الإبل» والبغالٍ 
والحميرٍ - والمغصوبُ من الغنيمةٍ أو من غير الجيش كغيرهء ومن الجيش: فقولانٍ» 
والعُلُولُ في غيرٍ الطعام ونحوه وآلاتٍ القتالٍ مُحَرّمٌ إجماعًا وأمًا الطّعامُ فلكُل” أَحَدُ 
حاجتِهء وفي أحذدٍ الأنعام الحيّة للذّبْح : قولانء فمنٌ يرُدُ فأفضلٌ, وفي السّلاح ونحوه 
بنيّةِ الرّدِ للقسم: قولانٍء وكذلك ثوب يِلبَسْهُ أو دابّةٌ يركبها إلى بلدوء ويجبُ الرَّدُ 
للجيشٍ إِلّا في اليسيرٍ إن لم يمكنْ فكالمجهول يُتَصَدْقْ به على المشهور إن أوصى به 
ولم يُعْلم تحققه ُ هُ فمنّ الدُلْتْ ولو أقرضَّهُ لمثله لم يجب رده إليه وتَمْضِي المبادلةٌ بِينَهم 
فيه كلحم بعسلٍ أو سمن ونحووء ومن باع شينًا من ذلك فتمَئُهُ للغنيمة» فأمّا من نحت 
را أو برى سهمًا فهو لهُ ولا يُحْمّسٌءْ والشَّأنُ قِسمْ الغنائم في دار الحرب» وهم 
احى برها ؛ وإذا ثَبَتَ أنَّ في الغنيمة مال مسلم أو ذمَيّ ق قبل القَسْمء فإن عُلِمَ ريه 
بِعَيّنه حاضرًا أو غائيًا رد مجَانًاء ون لم عَم بعينه قم ولم يون بخلاف اللقْطلِ على 
المشهورء وبيعت خدمةٌ المعبّقٍ إلى أجل والمُدَبّرٍ والمُكائب بخلاف أُمّ الولَدٍ إن ثُبَتَ 
ذلك ولو جُهِلَ الوالي أو تأوَّلَ فقسَمَ ما وجب لمالكه ‏ فثالئها: يمضي المتأَوّلُ فإِنْ 
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تَبَتَ بعدّ القَسُّم فلمالكه إِنْ شاء أَحَذَهُ بِتَمَئِهِ إن عْلِمَء وَإِلّا فبِقِيمَتِهِ» فلو بِيعَ مرارًا ففي 
َعيْنِ القْمَن الأَوَّنِ أو يَتَخَيّرُ كالشَّفِيع: قولان»ء وإذا قُسِمَتْ آم الولدٍ جهلاً» ففيها: يفديها 
ريُّهًا بالنّمَنِ جبرّاء وقيل: بِالأَقَلّء وقيلَ: بقيمتهاء وفي الموطأ يفديها إن امتنمَ 00 
ويتَبَعُ به ديئًا إِنْ كانَ فقيرًا فلو مانت أو مات سيّدُهَا قبل أنْ يعلمَ بها لم يُرْجَعْ عليه 
شوو فإن يم المت إلى أجل خيْرَ اليد فإن فداه جع إلى حالو وإ أسلمة كاك 
إسلامًا لخدمَتِهِ فقط إلى أَجَلِهِ فقطء وقيل: إِلّا أَنْ يستوفيّ ثمئهُ قبلَهُ فيرجمٌ إلى السَّيْدٍ 
فإِن 1 شيء ففي اتبَاع العَبْدِ به: قولانٍء وكذلك المُدَبَرُ فإِنُ مات سَيِْدُ المدبّر قبل 
الاستيفاءٍ خرجٌ منْ اليد را وفي انْباعِهِ بباقي الشمن: قولان» وَيُقَوُمُ عبدًا منْ ماله 
ولذلك لو لم يُثْرك غيرة عَتَقَ ثلثة وَرُقَ باقيه ولا قول للورَنّةٍ بخلافٍ الجنايّة» وقيل: 
يُخَيّرُونَ كالجِنَايَةِ إن َنم المكاتبُ فقال ابن القاسم : ِنْ أذّى ما اشْتْرِيَ به عاد مُكاتيًا 
لسيّدو» وإِنْ عَجَرَ فكعَبْدٍ أسلم أو كالجنايّة» وعنٌ عبد الملك: إِنْ أشْلنة السَيّدُ فعلى 
كتابته» ومنْ صارتٌ إليه جارِيَّةٌ أو غيرهاء وعْلِمَ أنّها لمسلم مُعَيّنِ لم تحل لهُ حنَّى 
تعر ساحياء :راذا تطزت فى الاقق بال الجر أن لاد مصى على المشيون: 
فإنْ أَغين إلى أجل فأجُراهُ اللّحْمِيُ عليه» وإ قُسِمَ المسلمُ أو الذَّمّنُ جهلاً لسكوتِهمًا - 
فثالثها: إن عُذِرًا ذ ار بأثر ل تيا ومن خاواضن في دارٍ الحرب على مال 
لمبتلم أن دمي فلمالكه ذه بكَمَنِهِ انافاه وفي أَحذٍ ما قُدِيَ بِهِ من اللْصُوص مكانا” 
قولانٍ» فإن كان أخذه بغير شي, أحذهُ بغير شيءء فإن باعَهُ المعاوضٌ مضى ولمالكهٍ 
الزَّائِدٌ إِنْ كانَّ» وخرّجَ جَ اللْحْمِنُ تمكينهُ على الغنيمة» وخرّجَهُ غيرهُ على الموهوب يباعٌ 
وفيه: قولانٍ ‏ المشهورٌ: كالمعاوض» وقيل: أده بِالنّمَنْء ويرجعٌ على التوعوت فلة 

جميعٌ النَّمَنِ لا غيرٌ» والمُدَبَرُ ونحوةُ إِنْ ا للمعاوض اسَنُوفِيَتُ حَدَمَتهُ ثم ني إن 
عَنَقَ بجميع النّمَنْءِ وقيل: بما بَتِيَء فإِنَ قَدِمَ بالأَمْوَالٍ مُسْتَأمَئُونَ ففي كراهّة شرائها لغير 
مالكها أو استحبابّهُ: قولانٍ» فإنُ اشثُرِيَتْ أو وُهِبَتْ - فالمشهورٌ: كالملكِ المُحَقَّقٍ لا 
الأول بناء عر أذ الأماة تشقن «الجلك :نأك تن جلما “تسق الفلكة اتفاقا؟ 
والمنصوص : في أحرار المسلمينّ : نزعهم لو أسلموا عليهم خلاقًا لابن شعبانَ بخلاف 
الرٌقِيِقِء وبخلاف الذَّمّيّء وأمّ الولدٍ تُفْدَىء وفي المُدَبّرٍ ونحوه كالملكِ المحَمّقٍء 
يعتقونَ منّ الدُلْثِ أو بعد الأجَلٍ إلا أنَهُمْ لا يُتبَعُونَ بشيء ولا قولَ للورثةء فإِنْ قَدِمُوا 
بمسَلِمِينَ أحرارٍ أو أرقا - فثالئها: يجبرونَ على بيع الإناثٍ » ولو سرقوا في معاهدتِهمْ 
ثم عادوا بهء فثالئها ‏ إن عاد بذلك غيرهُمْ لم ينترع. 


والسَبيُ : 

يهِدِمٌُ التكاح إِلَّا إذا سبِيَتْ بعد أنْ أسلَمَ الرّوْجُ وهوّ حربئ أو مستأمَنّ فأسلمثُ» 
وإِن لم تُسَْلِمْ فر فِرّقَ بينهما لأنّها أمةٌ كتابيّةٌ وهيّ وولدها ومالهُ في بلدٍ الحرب فيءٌ. 
وقيلَ: ولدهُ الصّغَارُ تبعّ وكذلك مالَهُ إلا أن يُفْسَمْ فيستَحِقَُهُ بالنّمَنْء وإذا سُبِيَتٍ المُسْلِمَةُ 
فولدت أولادُ ثم عيِمَتُ بهم فثالثها: المشهورٌ ‏ الصّعارٌ أحرارٌ والكبارٌ في ا ال 
ففي صغار أولادها: قولانٍء بخلافٍ كبارِمِمْ» وأمّا الأمةٌ فالمشهورٌ: أن أولادها لمالكهاء 
وثالثها: ما ولدئه من زوج لمالكهاء وما ولدنّهُ من غيره في؛» ومن أسلمَّ وخرج» أو لم 
يَخْرُجُ وَعَدِمَ المسلمون أَهْلّهُ ومالَهُ فِالرّوْجَةُ فيغ» وكذلك ماله وولدّه على المشهورء وفي 
أولادِه ‏ ثالثها: الصَّغيرُ حرٌّء والكبيرُ فيغ: وفي مالِهِ ‏ ثالثها: إِنْ أَحْرَرُوهُ ففيغ» وإلَا فهو 
له .:وعبدٌ الحَزين يُسْلِمُ وَيْقِدُ إلينا حوء وكذلك لوايقن حتّ غَتمَ على المشهور» ولا 
يكونٌ بِمْجَرَدٍ الإسلام حرا خلافًا لأشهَبَ وسحنونٌ ولو خرج مُسْلِمٌ وترك سَيِّدَهُ مسلمًا 
يورق لَه وإذا خرج ج الذّمَىُْ ناقضًا للعهدٍ فحَرْبيٌ فإِن أُسِرَ ففي استرقاقِه: قولانٍ لابن 
القاسم وأعوت ةبعك على أن دنه تقتضي الحُرية بدوام العهدٍ أو أبدّاء فلو نقضوا لِظلْم 
لحقّهُمْ لم يُسْتَرَقُوا على المشهورء ولا يُسْتَرَفُونَ بِالجرَابَةٍ على المشهور وإذا أسْلَمَ 
جماعَةٌ ثُمْ ارتَدُوا أو حاربوا كأمُل الرْدةِ من العربء ففي كونِهمٌ كالمُرْتَدِينَ أو المُحَارِبِينَ: 
قولانٍ لابنٍ القاسِم وأصْبَعَ وخالف عُمَرُ أبا بكر رضي الله عنهما فردٌ الصغار والنّساء من 
الوق إلى عشائرِهمٌ وعليه الأكثرونَ. 


أركاته : الصَّيعَةُء والوَّلىُ» والرَّوحُ» وَالرُوْجَةء . والصداق. 


الصيعة: لفظ يدل على المَأبِيدٍ مذَّةَ الحياةٍ كأنْكَحْتٌ وزوجتٌ» وملكتٌ وبعْتٌ» 
وكذلك وَهَبْتٌ بتسويّة صداقٍ» ومنّ الرّوْجِ ما يدل على القبولٍ» ولو قال: : زؤّجنِي» 
فقال: فعلْتٌ» » لزمّء فلو قال: لا أَرْضَى لم يَنْفْعْهُ بخلافٍ البَيِ فإنّهُ يَحْلِفَء والخطلة 
مُسْتَحَبّةٌ وما قل أفضلُ. 


اولي : المالكُ ثُمّ الابنُ وإن سفل ثُمّ الأبُء ورُويَ الأبُ ثم الابنُ ثم الأ ثم 
ثم الجَدُ وقال المغيرةٌ ل ل لضي 
الإزثِء وفي تقديم الشَّقِيقٍ من الأخ والعَم وائْنِهِ على الآخَرِ: روايتانٍ لابن القَاسِم 
وَالمُدَوٌنَةِ ثُمّ المولى الأعلى لا الأسْئل على الأصحْ ثم عصائة ثم مُق ثم عصباث مُعْيقه 
علق نا ذكو) فالتالك تيه الأعة والميتة: :وله بشي هو لهنها: وتوكل المالكة :فى أميها 
وليّها أو غير ويوكلٌ المكائبُ في أَمَتِهِ وإن كر سيِّدُهُ بشرطٍ ابتغاءِ الفضلء والوصِيُ يُرَوْجُ 
رقيقٌ المُوَصَّى عليه بالمصلحة» ومنْ بعضهُ حرٌ لا يجبّرُ ولكنّه كمالِكِ الجميع في الولاية 
والرّدُ ومن فيه عقدٌ حرّيةٍ ‏ ثالثها: يُجبَر بر الأو و ورابعها: يجبرٌ من له انتزاع ماله 
والأبُ يَجْبْرُ الصّغيرَةً والبالِغَ بكر بغير أذ وقيلَ: يُسْتَحَبُ استتذائهاء امد اليب 
بعارض كالبكر وف الليت ب بحرام : قولان» والنَيّبُ بالبكاح الفاسدٍ مثلها بالضّحيح» و 
العانس : قولانِء وهي المباشرةٌ والعارِئّة بالمصالح» » قال ابن القايتم” وسنُّهًا 0 
وقال ابن وهُب: : ثلاثونَ» وفيمن نم طَالْتُ إفاقيا بعد الدخول وطلقت قبل المسيسٍ: 
قولانٍء وفي تحديدو بسئَةٍ أو بالعُرْفٍ: قولانٍء وفي النَيْب تبِلّعُ بعد الطّلاقٍ : قولانٍ» 
ووصِيُ الأب ووصِيّنُهُ بالتكاح» وقيل: إِلَّا في الإجبار» وقيلَ: إِلَّا أن يْمَهَمَ الإجْبَارٌء 
وقيل: أَوْلَى في البِكْرٍ البالغ» وقيل: هو والوَليُ سواء» وقيل: الوّلي أولى» وقيل: 
كالأجنبيٌ» وقال أصبَّعُ: إذا قال في مرضِه إذا مُتُ فقدٌ زوجت ابْئَتِي من فلانٍ فَمَجْمَعْ 
على إجازَّتِهِ وهوّ من وصايا المسلمينَ» وفي الصّحََة: قولانء وبَقِيّهُ الأولياء يزوٌجونَ 
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البالعٌ خاصّة على الأصمٌ بإذنها وإِنْ كانت سفيهَةٌ» وتُوَكُلٌ المُعْتِقَةُ والوصِيّة ويُسْتَحَبُ 
إعلامُ البكر أَنَّ صمْتَهًا إن مرّة» وقيل: ثلاناء فإِنْ مَئَعَتْ لم تُرَوّعْء وإنْ قالّثث: ما 
عَلِمْتُ أنَّ الصَّمْتَ إِذْن لم يُقْبَنْ على الأصحٌ. 
وَالبلُوعٌ : 

بالاحتلام أو الإِنْبَاتِ أو بِالسَنٌ وهو ثماني عشرةء وقيل: : سبع عشرة وقيل: خمس 
عشرةً» وتزيد دُ الأئتى بالحيض والحملٍ» ورجمعٌ م مالك رحمة الله إلى أنْهُ لا تُرَوّحُ اليتيمةٌ » 
وعنهُ: إِنّْ دعَتٌ حاجَد - ومثلها 1 جازّء وقيل: تُرَرّحُ ولها الخيارٌ إذا بلعَْتْء وقال 
ابن اشير لمق :المتأ دوذ نْهُ يجوزُ إذا خِيف الفسادُ» وعلى المشهور يُفْسَحْ وإِنْ بَلَمْتْ 
ما لمْ يدخُل وإذا تَقَدّمَ العقدُ على الإذْنِ ‏ فثالثها: المشهور ‏ إنْ تَعَْبَهُ لذن قرييًا صع» 
والصّماتٌ هلهنا لغوّ فإنّ أقوّتُ بِالإدْنْء وقالث: لمم ُرَوْجنِي صُدَقَ الوكيلٌ إِنِ اذَعَاهُ الرّوْجٌ - 
كوكيل النتع يقال مالك ويكشت عن مث الأ تقرف لبخ يفهد على رويتيا» فإن ادنك 
ولم يِعَيْن الرُوجْ قفي وقوفه على إجازتهاء قولان» إلا من نفسه - فيقث علبهنا ويجتٌ 
على الولي تزويج البالغ إذا دعت إلى كفء مُعَينِ إن عَضَلَهَا أُمِرَ فإنٍ امْمََعَ زؤجها 
الحاكمٌ؛ وعضل الأب في البكرٍ لا يتَحَمَّىُ بِرَدْ خاطب أو حاطِبَيْنِ حتى يَتبَيّنّه وإذا كان 
الأولياءُ في درجةٍ فَإِنُ بِادَّرَ أحدمُمْ صِحّ وإن إن تنازعوا فأفضلهُمْ ثم َسنّهُمْء فإن شاؤوا 
عقدوا جميعّاء فإنٍِ اختلفوا فروى ابن القاسم: ينظرٌ السُلْطَانُ وفي المدوّنَة: وإذا أَؤِنَتْ 
وَلِيِيْنِ فعَقّدا على شخصين فدخل الثاني ولمْ يَعْلَمْ فَهِيَ له حَكَمْ بذلكَ عُمَرُ رضي الله 
عنهُ بمحضر الصّحابةٍ رضي الله عنهم ولم يُنْكرُوا ذلك. ومعاويةٌ للحسن وعلي ابنه يزيد 
ولم ينكره وقال ابن الحكم: السابق بالعقد أولى أمّا لو دخل بعد عِلْمِهِ لم يَنْفَعْهُ الدّخولٌ 
وكائتٌ للأَوّلٍِء وإِنْ كان مطلْقًا بعدّهُ أو ميئًا بِعدَهُ أو ة قبلهُ ولم تَنْفَض العدَّةٌ فكذلك. فإِنٍ 
انَحَدَ زمانٌ العَقُدَيْنِ أو جهلَ قبل الدَّخُولٍ فُسِحَّ بطلاقي» وقال ابن المواز: يوكقف بالطلاقِ 
فإِنْ تزوّجها أحدمُمًا لم يقعْ عليه طلاقٌ وإن تزوّجها غَيرُهُمًا وقعَ عليهماء ولو ماتتُ 
والأحنُ مجهول ففي الإرث: قولانء فإن نَبَتَ الإرْتُ ثبت الصَّدَاقُ» ولو مات الرَّوْجَانٍ 
فلا إِرْتَ ولا صداق» ولو شَهِدَتٌ بِيّتتَانٍ مُتَناقِضْئَانِ تساقطتا ولا يُمُضَى بالأَغْدَلٍ بخلافٍ 
البيع» وقال سحنونٌ : يُقُضَى بالأغدلٍ كالبيع» ولا عبرةً بتصديقٍ المرأةٍ وإذا غاب ا 
غَيْبَةٌ بَعِيدَةٌ زوج الحاكم» وقيل: أو الأبْعَدُء وقال: وِيُعْتَبَرٌُ في عَيْبَةِ أبي البكر مثلٌ إفريقية 
لغير تجارةٍء وقيل: ها عدوي الإذدُء وقيل: إِنْ قطعٌّ عنها التَمَقَهّه وقيل: 00 مع 
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عو اند اح ار ارا يا وق بعدّ أربع سنينَ من يوم فُقِدَء وإذا أَنكحَ 
الأَبْعَدُ مع وجودٍ المجبر لم يَجر وإنْ أجارَّهُ كالب ومِثْلَهُ السّيّدُ في أُمَتهِ على الأصح 
ولو كان شريكا بخلافٍ بيعها نفسها فإنّه يجورٌء وفيها: ولو دح ابن أو أخ أو جد 
ابنتة لبك أو ار فأجِارَهُ جار إِنْ كان قد فوّض إليهِ القيامٌ ع أمرو» وتزويجٌ 
لكلا في عاات لي الأترت الالكالمساري على اليو ون لم يَكنْ مُجْبِرٌ ففيها: 
5 يرَدّء وفيها: يَنْظُرُ السلْطَانُء وقيل: له الرّدُ ما لم يَبْنِ بهاء وقيل: ما لم يِتَطاوَكٌ 
بالأؤلادِ. وقال اللْحْمِنُ إِنْ كانت دَنِيةَ مَضَى بانّفاقء وفيها: ولو أَعْتَقَ أمتهُ ثمّ أنكحها 
من نفسه بإذنها جار وإِنْ كره وليّهاء وإذا أَنْكحَ الأجتبىُ مع وجود المُجْبرٍ فكذلِك» ولا 
مُتَكلّم لأحدٍ المُوَلَْيْن على الآحَرٍ في المُعْتَقَةٍ إن لم يَكْنْ مُجْبِرٌ وَهِيَ ذاتُ قَدْرٍ فقال 
مالِك: ما فُسْحَُهُ بِالبَيْنِ ولكنّهُ أحبُ إلىّ» وتوقّف مالكُ: إذا أجارّهُ الوَلِيُ بِالقُرْبِء . وقال 
ابن القاسِم : لَهُ إِجارَتهُ ورَدُهُ ما لم يَبْنْء وقال أيضًا: لهُ إِجازَّتُهُ بالقُْب وإلا رد ما لم 
يَطْلْ بعد البئاءء وقيل: يُرَدُ وقيلَ: يمْضِيء وفيها: إِنْ دخلّ بها موقت المرأة وَالرّوْحُ 
والمنكحٌ وَالشُيُوَد إن غلمواء والمعية الألمد بحاش “فإن كانت «دية فقال مالك من 
أخفٌء وقال في المكفولَةٍ المُرَبَاةِ: ومن أَنظَرُ لها منة» وقيل: يَمْضِي مطلقّاء وقيل: 
كَذَاتِ القَدْرٍ فإِنْ كان الوَلِنُ غائبًا فقال ابن القاسِم: الحاكِمُ كالوّليٌ» ويبِعَثُ إليه وفيما 
قربٌ»ء وعن مالك: يُنْقَظَرُ الوَلنُ ما لم يتطاوّل بالأولادء ولا ولايَةَ لرقيقٍ على ابنته ولا 
غيرهاء ويقبلٌ هو لنفسه ولموكله بإذنٍ سيِّدِهِ وبغير إذنه» ولا صبيٌء ولا معتووء وينتقل 
إلى الأَبَعَدِء ولا تُرَوْخُ المرأةٌ نفسها ولا امرأةً هاه بن هي على عبدها وعلى الذُّكرٍ 
المُوَضَّاةٍ هيّ عليهء وبُوَكلُ المالكةٌ والمُعْيَقَةُ والوّصِيَّةُ وليّها أو غيرَهُ ويوكل العبد 
المُوصّى» ويُفْسحُ التكاحٌ بلا وليٍّ في الجميع ولو أجازَّهُ الوليُ ولو بعدٍ الطُولٍ والولادة 
بطلاقي عن ابن القاسم وبغير طلاتٍ عن ابن نافع» والإحرامٌ منْ أحدٍ الثَّلانَِ مانِعٌ بخلافٍ 
القع وكاو «الالبان» والمعيرة أن عر لسر من الوَلِيّ يسلبُ الولَايَةَ عن المُسْلِمَةٍ 
كغيرو» وكذلك العكسٌُ على المشهور إِلّا المسلم في أَمَتهِ ومعتِقَيِهه وعلى السَّلْب يزوج 
كادي واي كائز اقم اباؤاقي]) اكائر أو سساح ٠‏ فإن عقدّ عليها وليّها المسلمٌ لكافرٍ لم 
يُعَوَضُ لهُ» واختليف في السَّفِيهِ فقالَ ابن القاييم : يَعْقَدُ بإذن وليه وقال أاشهث ‏ يشقد 
إذا كان ذا رَأيِ إذا لم يُوَّلَ عليهء وقال ابن وهبٍ: وق ونه إن عق كله إجازته 
رده والنكي * أنَّ الفديق لا يسلت إلا الكمال) 0 توكيلٌ الزوج .العبدّ» والصبيّ 
والمرأة والنُضرانيٌّ على الأصحٌ» بخلافٍ الوليّ فإنّهُ لا يوكلُ إلا من يصِحٌ عقدَهٌ لو كان 
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وليّاء ولابن العم والمعتق والحاكم ووكيلهم أنْ يتولّى طرفَيْ عمدٍ التّكاح بِالإدْنِ لهُ معيّنًا 
على المشهورء والإِشْهَادُ شرط في جواز الدُّخُولٍ لا في صِحََةٍ العقدٍء فإنْ دخل فَبْلَهُ 
فْسِح بطَلْقَةٍ بائَْوء وقيل: يُحَدَانِ إن نُبَتَ الوطءٌ ما لم يَكْنْ فاشيّاء وعن ابن القاسم: ما 
لم يجهلاء ولا ثفيد شهادهٌ الوليٌ كما لا تفيد على إذنها. 

ونكاحٌ السُرّ: باطل» والمشهورٌ: أنّهُ المنواضى بِكَنْمِهِ وإنْ أشْهِدَ فيهء فَيْفْسَحٌ بعد 
البناءٍ وإِنْ طال على المشهورء وقيلٌ: هو الَّذِي دُخْلَ ولمْ يُشْهَد فيه»ء ورجمٌ م مالك إلى أنه 
لا يفْسَحُ نكاخ الجْيّارٍ بعد البئاء للرّوجٍ أو للزَّوجَةٍ أو للوّليٌ أو لهم بخلافٍ التُكاح إلى 
أجل» وفي إن لم تأت بالصّداقٍ إلى أجل كذا فلا يِكاح بينهما: قولانٍ ‏ مثلهُ» وجائِرٌ 
وكذلك تأجِيلْ العقدٍ بيننا على المشهور مثلَ أن يتراضّى الئَّلانَةٌ على أنّها رَوْجَةٌ لهُ بعد 


سهر . 


و 


الرّوحُ : 


فيُرَوْجٌ الأبُ والوَصِيُ والحاكمٌ الصَّغيرَ والمجنونّ إن احتاجّ وفي جبرهم للسَّفِيهِ: 
قولانٍء ومن زوج ابْنَهُ الصّغيرَ فقيرًا فالصّداقٌ في مال الأب حيًا ومينًا ‏ مُعَجَلِهِ ومؤْخّرِهِ ‏ 
ولا ينتقلٌ وإِنّْ أيسرّء وقيلٌ: إلا أنْ يتبيّنَ أنّه على الابن فلؤ بلع فطلَقها قبلَ البناء رجع 
إلى الأب النْضِفُء ومثلهُ من زوَّجَ ابْنَنَهُ وضمنّ الصَّداقَ أو ذو القدرٍ يزوج رجلاً يضمن 
الصداق فلا يَرْجِعُ أحدٌ منهم لأنه حمل ملة وليس كحمالَةٍ الذَيْنِء ولا شيءٍ على الرَّوْج 
كما لو قال: بِعْ فرسَّكٌَ منّهُ والنَّمَنُ على أو بِعْهُ بالعشرة لني وهبتُها لهُ وعليّ دفعها إليك 
لمعل كاد شويز بعلي المصاع بول ريوع للبائع عابز حي مويق ولا فلريه يزن للم يذخل 
وتعذر أَخَذَه فلها منغ نفسها حنّى تقيِضَةء فإن صوق ف مؤش وتات فوصِيةٌ لوارث» 
فِيئْظُرٌ وصِيّهُ في إمضائه وفسجْه قبل البناء» فإِنْ صم لرْمّهُ فإنْ ضَمِنَ لابئته فوصِيّة لأجنبيٌ 
على الأصحٌ» فلو تزوّجٌ الصَّغْيرٌ بِنفْسِهٍ وهوّ يقدرُ على الجماع» ففيها ففيها: إِنَْ أجازَّهُ الوليُ 
“قي لسع مر ان ا اودر ا وقال: ليس كالبيع» وَإنْ ردهُ فلا مهرّ ولا عِدّة ون 
وَطِىءَ» ولو شرط عليه شروطا من طلاق أو عِنْقِ أو نحووء بك اتكرقها فتن حبارة في 
الفسخ أو لرُومِهِ: قولانٍء كما لو زوَّجَهُ وليّهُء ولو تزوّجٌ السَّفِيهُ فللوليٌ فسحُهُ فيسقّط 
الصَّدَاقُ فإنْ أصابها فثلائةٌ: ربع دينارء واعتبارٌ حالها والسُّقُوطُء إن لم يعلم حتّى مان 
فإِنْ أجارّهُ نَبَتَ الصَّداقُ والميراثٌ وإِلّا فلاء وعن ابن القاسم: يتوارثانٍ ويثبْتُ الصَّداقُ 
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ولفواتٍ النّظرء وعند جَلَافِهِ فلو تزوّجّ العبدٌ أو المُكَاتَبُ وشْبِهُهُمَا بغير إِذنٍ السَّيّدِ فل أو 
لورثته فسحُهُ بِطلْقَةٍ بائنة» وقيلَ: بالبتاتِ طلقتين» فإِنْ أجازّهُ بعد أَنٍ امْتَنَعَ ولمٌ يُرِدِ الفسخ 
جا إة كان قزوكاء إن بض بها كذ لينا ولخ دكار وتقيقة بإئباني إن غيق إل أن بلطل 
السّيّدُ أو السُلْطَانُ قبل عثْقِهِ كالدَّيْنِ بغير إِذنِهِ فلؤ عتقّ أو باعَهُ قبل عِلْمِهِ بو مضىء فإنْ رُدٌ 
به فلهُ فسحُهُ وللعبدٍ المأذونٍ والمُكَائَبٍ التّسَري في مالهما بغيرٍ إذنٍ الشتيم اليه وليه 
على العبدٍ في مالِهِ مما ليس بِخْرَاجِهٍ ولا كُسبِه ولا يكونُ السّيْدُ ضامئًا للمهْرٍ بمْجَرِ 
الإِذْنِء ومن زوّجٌ ابنهُ البالعٌ أَوْ أَجَتَبيًا حاضرًا أو غائبّاء فقال ما أَمَرْثهُ حلفٌ وسقّط 
الصَّدَاقُ عنهماء فإنْ َكَل فقيل: يَلْرَمُهُ النَكاحُ» وقيلَ: لا يلزمهُ شيغ. وقيل: تُطَلّقُ عليه 
ويلزَمُهُ نصفٌ الصّداقٍ. 
والكفاء: : 

حقٌّ وللأولياء فإذا تركوها جار إلا الإسلامُ» والنّظرٌ في: الدّينء والحُرّيّةٍ 
والنّسَبء والقَّدْرِء والحال» والمالٍ» واختلِفُ في الجميع إِلّا الإسلامُ» فيفسَحٌ نكاحُ 
الكافِر المسلمةً ولو أسلمٌ بعد وَيُوَدبُ إِلَّا أن عْذَرَ بجهل» «افيها التسلفوة يعفنهن 
لبعض أكفاء» وفرّقٌ بين مولّى وعربيّة فاستعظّمَُ» وتلا قوله عرّ وجل: 0 ألنّاس إِنَا 
عقت : ين كر وَأنَقٌّ جلف شعوها ايل روا إِنَّ أكرمَكٌ عِندَ أمَر أفَ 9 [الخجرّات: 
الآية 13]» والعبدٌ كذلك» وقيلٌ: إلا العبدّ» وقال ابنُ بشير: لا خلافق منصوض أن 
للرّوجِةٍ ولمنْ قامّ لها فسخ نكاح الفاسق» وأمّا الفاسِق بالاعتقادٍ فقال مالكٌ: لا يرمح من 
الَدَرِيّةِ ولا يُرَوَجْونَ وعن ابن القاسم فيمئ دَعَتْ إلى دوج فأبى وَلِيّهًا إذا كان كُمُوًا لها 
في القدر والحالٍ والمالٍ زوَّجَهًا السلْطَانُء قال عبدُ الملك: وعلى هذا أَجْمَع اجات 
مالك ؛ والتكاح وَالملِك المي بيخ نظ الفرج من الجانبين» وقيل: يُكْرهُ للطبٌ» ويّحِلُ 
كل استمتاع لا الإتيانٌ في الذْبْر رتوت تكله إلى مالكِ في كتاب السّرٌّ وهوّ مجهول» 
وعن ابن وهب: سألتُ مالكاء وقلتُ: إنهم حكوا عنك أَنّك تراه فقال معادً الله وتلا: 
الإسكتصسق كي [البَقّرّة: الآية 223]» وقال: لا يكونُ الحرثٌُ إلا في موضع الرَّرْعء 
والإتيانُ في الدَبُرِ كالوطءٍ في إفسادٍ العبادات» ووجوب العْسْلٍ من الجانبين؛ والكمّارَقٍ 
والحدّء ووجوب العِدَّوِء وحُرْمَةِ المُصَاهَرَةٍء ولا يُحْلِلء 9 يحَصَنُ» وفي تكميل 
الطداق: :افولا ولة شرن عن الكؤة إلا بإضهاء .وذ عن زو ع الامة إلاتبإذنة الدب 
سيّدها ‏ بخلافٍ السَّرَارِي. ْ 
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الوّوْجَةٌ 

والموانِعٌ : قرابَةٌ ورضاعٌ» وصِهْرٌء ولعانٌء والمُتَرَوّجَةُ غير المَسْبِيّةء والمُعْبَدَةُ 
وشبهها من غيره»ء والمُرْتَدَمٌء والكافِرَةُ غيرٌ كِتَابيّةَ» والأمَةُ الكافرةٌ» وَأْمَّهُ وأمةٌ ولدو 
وسيِّدَنهء وأمٌ سيّدتوء والأمَةٌ المسلمةٌ يجدُ ناكحها الطُوْلَ ولا يخشى العَتَّء والمُسْتَوْقَاةٌ 
طلاقاء وَالمُحْرِمَةُ؛ والمحرَمَةُ الجمع معٌ مَحْرمٍ أو مع أذبع ؛ والمريقية مرضٌ حجرء 
والرّاكئةٌ للغير واليتيمة. 


والقرابَةٌ هي : السّبَعُ في قوله تعالى: ود اله الآية 23] وهيّ أصولة» 
وفصولهُ؛ وفصولٌ أوَّلِ أصولهء وأوَّلُ فصلٍ من كل أصلٍ وإِن علاء ويحرمٌ نكاحٌ الزّاني 
للمخلوقة من مائه» وقال ابنُ الماجشون: لا يحرمٌ» فقال سحنونٌ: هذا فا سراح . 


ويحرمٌ بالمصاهرة: مات الرّوجَةٍ من النّسب والرّضاعء وبناتٌ الرُوجِةٍ المدخولٍ 
بهاء وإِنْ لم تكن في حجرو وإِنْ سَمُلَتُْ لابن أو بنتٍ» وحلائل الآباء» وحلائلٌ الأبناىء 
ولو ان لان كفيك الماك ا وان بشراءٍِ عندٌ قصد الابن ذلك وأَنْكَرٌَ الابنُ لم 
يُقْبَا إلا أن يكون فاشيًا قبل كشهادة الأم في الرّضاع وينبغي ل عنهُء والمشهورٌ: أنْ 
اللذة بالقبلةٍ والمباشرةٍ والنَّظرِ لباطن الجسدٍ كالوطءٍ في تحريم البنتٍء وإذا انفردَ الوطء 
نإذ كاه اجلؤلة عملك البديق: مكوظ ,اله رذ عان ب لى فافز زقارثها )'وأيغالة 
كلخ »على اما فين الموطا »نون عان واشجاو يعرعلت على االمسروي واعلى المت هور الو 
حاول أنْ يلتذ بزوجته فوقَّعَتُ يدهُ على ابنتها فالتدٌ فجمهورهم على التُحريم» واختار 
المازرق خلافة .والق هيا عدن العطء عن لمق النقطا» فإن وطن :مكره] فال 
المازريٌ: يتخرّجٌ على أنَّ المُكْرَهَ زَانٍ أو معذورٌ كالغالِطٍء وكلُ نكاح اخَتُلِفَ فيه اعثُبرَ 
عَمَّدُهُ ووطوٌهُ ما لم يكن بنصٌ أو سنو ففي عقدو: قولانٍ» وما لم يتف فيه إن قرأ الحذ 
اعتبرٌ وطِؤُهُ لا عمّدُهُ على المشهور كَمُعْتدّةٍ أو «الجدار عم جرم أو اوضع وإن لم يدرأ 
اعدف ير عمَدَمُ وفي وطَيْهِ قولان لله زني» وإذا عقد على أم وانحها له زان 
فُسِحَ أبدًا إن دخلَ بهما حرمتا أبدّاء فإِنْ لم يَدْخلْ بواحدةٍ لم نَسْرُم البنك» دوقي الأم: 
القولانٍ» فإِنُ دخلّ بإحديهما حرّمَتٍِ الأخْرَى دونهاء وفي الام المدخولٍ بها: القولانٍء 
فإن ترَثّبتا غير عالِم فواضحٌ» إن لم تُعْلّم السَّابِمَةُ ثُمّ مات فإِنُ بنى بهما ‏ فلا ميراتٌ» 
ويجبٌ كلُ الصَّداقِء وإنْ لم يبن فالميراتُ بينهماء ولكلٌ نصفٌ الصَّداقٍ وكذلكٌ لو لمْ 
تُعْلّم الخامسةٌء وأمّا العَالِمُ - ففيها: إِنْ تزوّجَ الأمّ ووطئها يُحَدُ إلا أن يُعْذَّرَ بجهالة» 
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وكذلك لو توج البنْتَ ووطئها بعد وطهٍ الأم» وإذا جمعهما بملكِ اليمين جار وأيّتهما 
وطلا حَرْمَتِ الأو أبدّاء وإِنّ جمعٌَ إحداهما بالتكاح والأخرى بالملك حرمت المملوكة 
ناجرّاء فإِنْ دخل بِالرَّوْجَةَء أو كائتٍ الصّعْرَى حَرْمَت المملوكَةٌ أبدًا أصلاًء والمعتدّةٌ منْ 
نكاح أو شُبْهتهِ إذا وطقث بنكاح أو شُبْهَيهِ حرم عليه أبدًا على المشهورٍ لقضاء عُمَرَ من 
غير مخالفة وفي غير البائن: قولانٍ» ف وما أو وطعث بعد العدّةٍ ففي الأي: 
قولانِء وفيها: فإن قبّلَ أو باشر حرمت عليه للأبدِء فإنْ كانَ من زنى أو ملك فقولانٍ» 
إن وُطِنَتْ بملكِ ‏ فقولانٍ» فإن وُطئتُ بزنّى أو بملكِ عن مالكِ لم يتأبّدُ»ء وتصريح 
خِطْبَةٍ المُعْتَدّةِ حرامٌ» والتَّعْرِيضُ جائرٌء قالوا: ومثلُ ‏ إني فيكِ لراغِبٌ» ولك مُحِبٌ 
وعليكِ بحريص» وبكِ مُعْجَبٌ: تعريضء فإنْ صرّحَ كُرِهَ لهُ تزويجها بعدّ العدّةٍ» فَإِن 
تروّجَهَا فالمشهوث: يُسْتَحَبُ لهُ فرائُهَا بطلمة ُمْ تعنَد منه إن دخل ثم يَخْطْبُهَا إن شاءء 
وزوئ أشْهْب: يُمَوْقَ بينهماء وَيَحْرْمُ حِطبَةُ الرَّاكِنَةٍ للغيرء ٠‏ وإِنْ لم يُقَدّرٍ الصَّداقَ على 
المشهورء قال ابن القاسم : وذلك في المُتَقَارِبَيْنٍ فأمّا فاسِىٌ وصالح فلاء وإن عَقَدَ ‏ 
فثالثها: يفسحٌ قبلهُ لا بعدة» لبي بون الكل إلا إذاسيت جد .أن سام الاو ار 
حَْبِيٌ سات فَأُسلَّمَتُ فإِنْ لم تُسْلِمْ قْرْ قَّ.بينهما لأنّها أَمَةٌ كتابئّة» وهي وولدها ومالة 
في بلد الحرب فيم» وقيل : ولَّدهُ الصّغَارُ تبعٌء وهال ل أن يُفْسَمْ فيَسْتَحِقَهُ 
بِالنّمَنْء وَالجَمُعٌ بر بِينَ الأَحتَيْنِ» وكُلَ محرمَيْنِ محرّمٌ وضابطة: كل امرأَنَيْنِ بينهما من 
القرابَ أو الرّضاع ما يَمْنَُ يَمْئعُ نكاحَهُمًا لو كانت إحداهما ذكرّاء وزيدٌ من القرابةٍ لأجل المرأة 
مع أَمّ زوجها ومع اب بكر فتحرم : : أَخْتّهَاه وعمّتها وإِنْ عَلَتْ لأب أو لام وخالتها كذلك» 
فإِنُ جُمِعَنَا فسخ أبدّاء ويفسحٌ نكاح الثَّانِية آبدا يشير اذوه ويقنل قولة إلا أن تُخالقة 
المتروكةٌ فيحْلِفٌ للمَهْرٍ ويُفْسَحْ حينئذٍ بطلاق» ليحلٌ له تزويججها ببينوتّةِ الأولى بِحُلْع أو 
بت أو انقضاء عدو إن قال لضت وأكليئة لم ين من وإذ أمْكنَ كالئقة والشتى وفي 
معنى التُكاح وطهء اليمين» فإذا وَطِىءَ إحداهما حَرْمَتِ الأخوى ما له : يحرم الموطوءة ببيع 
أو كتَابَةٍ أو تزويج صحيح يُقرَانٍ عليه أو ع عنّق ناجزٍ أو موَّجُلٍ؛ أو أسرٍء أو إباق إياس 
ونحوهء ولا أثرَ لعارض - كمحيض» وعِدَّةِ شبْهَةَ وَرِدَةٍ بعرم وظهَارِء ولا بهبّتها 
لمن يَعْتَصِرُهَا منه ولو يتيمًا في حجرو إِدْ لَهُ انتزاعها بالبَيْ» ولا بيع فاسدٍ إِلّا أن يفوت 
بخلافٍ صحيح ليس فيه بعَيْبٍ ولا استبراء ولا خيَارٍ ولا عُهْدَةٍ - يعني النّلاث ‏ فلو وطىءَ 
مُنِعّ منهما حنَّى يُحَرْمَ أيّتَهما شاء» ولو ملك ووطىة ثم عقدٌء فقال ابنُ القاسم: يُمْنَعُْء 
فإن وقعّ حرّمَ من شاءء وقال أشهبُ: لا يُمْنَعُ والعمّدُ مُحَرّمٌ للأمَةِ» وقال عبد الملكِ: 
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يُفْسَحُه ولو عقدٌ ثم اشترى ووطىة الأولى ‏ فلو وطىة المشتراة كف عنهما حبَّى يُحَرّمَ 
منْ شاءء والريادَةٌ على أربع مُمبَئَعٌ عَلى الحُرٌ والعبد» وقال ابن وهب: الَالِئَةُ للعَبْدِ 
كَالخْامِسَةٍ للخْرٌء فلو نك خمسًا في عَنْدٍ فكالأَحْتَيْنِ» وأمّا لو جمع بينَ أربع وسمّى 
لكل واحدةٍ صداقًا صحٌ» فإِنْ جمعهُنٌ في صداقٍ واحدء ففيها: المنع» وقال أْصْبَعُ 
بالجواز وعلى 0 ففي فسْحْهِ قبل البئاءِ: قولانِء وعلى الجواز أو الإمضاء ففي تعيين 
صداق المثلٍ أو فض المسمّى: قولانء» والمستوفاةٌ طلاقًا وهو ثلاتٌ للحرٌ واثنانٍ للعبد - 
لا يحل بعقدٍ ولا ملكِ حنّى تَنكصَ زوجًا غير نكاحًا صحيحًا لازمًا ويطؤها وطنًا مُبِاحًا 
على المشهورء وقال ابنُ الماجشونٍ: ولو في الحيض والإحرام والصّيام» ولا يحل 
بو طْءِ ملكِ ولا بنكاح غير صحيح كنكاح المُحَلْلِء ٠‏ والمعتبرُ نِيّةُ المحّل لا المرأة 
ويقَرّقٌ بينهما قبل البناء وبعدّهُ بتطليقةٍ بائئة» ولها المسمّى إذا أصابها على الأصح 
وقيل: مهر مثلها ولا تحلٌ الذَّمْيَةُ مَيّةُ بنكاح الذّمَيّ لفسادهٍ على المشهورء ولا بنكاج غير 
لازم كنكاح العبدٍ المُتَعَذّيء ونكاح ذاتٍ العَيْبء أو المغرورة أو ذي العيب أو المغرور 
إلّا إذا لم بإجازة السّيّدٍ ورضا الرّوْجٍ أو الرّوْجِةء ووطىة بعد اللّزوم» ويكُفِي إيلا 
الحشفَةٍ أو مثلها في مقطوعها في القّبْلِ ولو كان خصيًا على المنصوصء والانتشارٌ 
شرطٌ في المشهورء ويشترط بلوعٌ الرّوْجِ عند الوطءٍ وإطاقّةُ الرّوْجَةٍ الوطءء ويشترط 
علمُ الرَّوْجَةٍ خاصّةٌ بالوطءء وقالَ أشهبٌ: علْمُ الزوِج» وقال ابنٌ الماجشون: لو كانا 
مجنونين حِلْتُ» ولو اذَّعَتِ الدُخول وأنكرةٌ» فثالئها ‏ قال ابن القاسم: إِنْ كان بعد 
الطلاقٍ فالقولٌ قولهاء ورابعها: يُبْنَى على المسيس في الصَّداقٍء وفيها: إِنْ لم يَدْخُلُ 
وماتّ فَادَّعَتُ أَنّهُ طرقها ليلاً لم نحل بذلك. 


الرّق: 

تمان" مَانِعٌ مطلقًا فلا يَنكُحُ أمتهُ» ولو ملك زوجت أو بعضها بشراءٍ أو ميراثِ أو 
غيره انفسحٌ التكاحٌ ولا صداق قبل البناءٍ وبعدهُ كَمَالِهاء والمرأةٌ في زوجها كذلك» ولو 
اشترث زَوجَها وهي غيرٌ مأذونٍ لها فردّهُ السّيْدُ فهما على نكاجِهِمّاء وقال سحنونٌ: لو 
تعمّدا فسمّ نكاجهمًا بالبيع لم يَنْمَسِخْء وإذا وَهَبَ السَّيّدُ لعبده زوْجَتَهُ لينتزعَهًا ‏ ففيها: لا 
يجورُ لهُ ذلك ولا تتتزعٌ» واسئّدلٌ بِهِ على جبر العبدٍ على الهِبّة» وقيل: تُنْترع» ولا يكح 
أمةَ ابنه ولو كانَ عبدّاء ويَملّكها بوطئه» ويسقط الحدٌ 5-7 قيمتهاء وتباع إن أعسرٌ ما لم 
تحمل» وقال ابن عبدٍ الحكم: للابن التّماسُكُ في عسر الأب وَيُسْرِهُ ما لم تُحمل» فإنْ 
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كان الابنٌ وَطتّهاء وقد 55 أَحَدمُّما لحري عاويها ا قال ابن اقيم : ويتزوجخ 
الْعَبْدُ ابنة سَيِّذِهِ واستقّله مالك . ْ 


القسم الثاني : مانغ على جهةٍ فلا يكح الحرْ المسلمٌ مملوكة الغير إلا بشرطٍ عدم 
الطول ويخوقت العنك وكونها سلمة وروق + يشرط الإسلام فقطء والطَوْلُ: قدرٌ ما يتزوّجٌ 
نالك السدلخة وقيل: أو يشفرى يه الاك وقال ابن حبيب: وَقُدْرَنهٌُ على النَمَْقَقٍ 
وقيلَ: أو وجودٌ الحُرَةِ في عَصّمَتِهِ لا الأَمَهِء وقيلَ: أو الأمّء فلذلكَ جاءًَ في نكاجِهٍ 
الأمَةَ نعي عاجرا عن خُرَةٍ أخرى: قولانٍء وجا مع الأمة اتّغانا وفيل: الطؤل: نا 
يتوصّلُ به إلى دفع العَنَت فيجورٌ أن يخ أ يخافٌ العَنَتَ فيها واجدًا أو مُتَرَوَجَاء ولو 
لم يَجِدْ إِلَا مُعَالِيَةَ سَرَفٍ نَكحَ الأمَةَ ةَ على الأصَحٌء والعَئت الزّْنَىء ولو جمعٌ بِينَ منْ لا 
يجوز[ الحجمن نعف بطل اف مذ :وني في الخرَةِ: قولانٍء ولو جمعٌ من يجوز له 
الجمع تج أرنع' وإذا تزوّجَ الخرٌ الفواسن الأداك يتس كا الأَمَةِ على 
0 ورجمٌ عنهُء وقال: للححرّة الخيارٌ ما لم تَعْلَمْ وقال ابنٌ الماجشون: تُخيْرُ في 
نفسهاء وقيل: لا خيارٌ لها لتفريطها في الاستعلام» وإذا تزوّجَ الحُرُ الأمة على الخرَّةٍ 
أَمْضِيَ على المشهور ففيها: تحير في نفسها ولا يُقْضَى إِلّا بواحدة بائئةٍ بخلافٍ المُعْتَقٍَ 
تحت العبدٍء وقيلَ: كالمُعْتَقَة» وقال أبن الماجشونٍ: نُخَيّرُ في نكاح الأمةٍ. قال مالكُ: 
والخيّارٌُ قولٌ العلماء» وفي الكتاب جِلَه قالوا: يعني قولَّهُ 9#وأنككأ الذي يكر» [الثور: 
الآية 32] الآية» ولو تزوّجٌ أمدٌ ثائية) أو انك عالِمةٌ تواحدة لا اثثين فكذلك» .ولا 'حياز 
للحزء قيت عبر في الجبيع على المتصرمن» ولا يَبْطلُ استخدامُ الام بالتزويج ' ولا 
وَأ معهُ بيئًا إلّا بشرظ فإِنّ تشاححا فعلى العُدْفِء وللسَّيّدٍ السَّفَرُ بهاء ولا يه يُمْتَعُ اوج من 
صحبتها ونفقتّهًا تلرّمُهُ مطلمًا على المشهورء فإن كان عبدًا ففي ماله كالمهرء وثالثها: إن 
اك معة بيئًا لَزَمَئّهُ ورابعها: إذا بانَتٌ لَرْمَبُهُء ومهرُ الأمةٍ كمالهاء زعي أنّهُ يلزمة 
تجهيزها بهء فقيلَ: اختلافٌ» وقيل: إِنْ تبِوَآتْ معهُ بِينّاء ولو قتلها السّيْدُ لم يسقط بََى 
أى لم يَيْن؛ ولد يووا هن ضر نيقي ةافو وله أخزة: لذ فدرعنا نجل ابه على 
ا ال الجن الم 0 0 ود 
خيره لسقوطٍ تصرّفٍ البائع» ولا مهرّ للمشتري» فلو باعها للزوج قبل البناء سقط 

0 المنصوصء» وعن ابن القاسِم: لو اشتراها من الحاكم لتفليس قبل البناء 
فالمنصوص: عليه نصفٌ الصّداقٍ. ولا يرجع به - فقيل : اختلاف» وقيل : لا يزجعٌ به 
منّ الثّمَنِ لأنّهُ نما يُفْسَحّ بعدَ البَيْع» ومهرُ منْ بعضها حر كمالٍ ذاتٍ شريكين يَُرُ بيدهاء 
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ولا يُنْرَعٌ منهُ شيع إِلَّا برضاها بخلافٍ أرش جراحها فَإِنهُ بقاجديا ولد فال 
لتتزوّجيني لم يلزمها الوفاءء وكذلك المرأةٌ لعبدها. 
الكفر: 

كتَابِيٌ ومجوسيٌّ فيقرّانٍ وزنديقٌ ومرتدٌ فلا يقرَّانِء ويجورٌ نكاحٌ المسلم الكتابيّة 
العذة إل الأمّء ولو كان المُسْلِمُ عبدّاء وليس له منعها من خمر أو .خنزير أو كنيسةء 
ولذلك كرمَّهُ مالك ويكرهُ في دارٍ الحرب للوّلَّدِه ولو ملك مجوسيّةَ لم يحل له منعها 
استمتاعٌ بخلافٍ الكتابيّق؛ والرّدّهُ تقطعُ العصّمةً من الجانبين مكانها بتطليقةٍ بائنةٍ ولها 
العم الدكرل» وقيلَ: رِجْعِيّةٍ بتوبته» وقيل: يُنْتَظْرُ في العدَّةٍ بعد البناء كالمشركِ 
تُسْلِعُ زوجتة فإِنٍ ارْتَدٌ إلى دين زوجته فقال ابنُ القاسم : كالمسلمة» وقال 0-6 لا 
يحالٌ بينهماء ٠‏ وإذا أسلمٌ الرَّوْجَانٍ معًا وكانا على صِفَةٍ لو ابتدآ عليها لصَحّ ٌ قَرّرا على 
نكاجهمًا يْقرَانِ على نكاح بلا ولي ولا صداقٍ ولا عقدٍ في العدةٍ والتكاح المُؤْجَلٍ إلا 
إذا أسلما أو أحدهُّمًا 0 انقضاء العدَة ة والأجل» بخلافٍ المحارم» والتشهو أن 
لمحتو فاسدةٌ وإِنّما يصِحٌ بالإسلام ما ذكرناةء فإن كان طَلَّقَهًا ثلامًا فإِنّ أسلما في 
الحالٍ قروا ون كان قد أبائهَا لم يُقرّراء ولكنة يُعْقَدٌ من غير مُحَلْلِ » وإصداقها الفاسدٌ 
كالخمر أو الإسْقَاطٍ ‏ إن كان فض ودخلّ مضى وإِلّا فصداقٌ المثل على المشهورء 
وقيلَ: قيمثّه لو جار بيعة» ويريدٌ في القسم الغّالث وهو إِنْ كان فض وما دخل فر فريع 
دينار والسموطة وعلى المشهور يَكونٌ ف تفويض ابتداً به والإسْقَاط مع 0 
كقبض الفاسدِء وقيلَ: صداقٌ المُثْلٍ وإِنْ دخلء وإذا أَسْلَمَتْ زوجَةٌ كتابيّ أو مجوسىٌ 
قبل البناء بانتُ مكانها اتّفاقَاء وبعد البناء يُنْنَطرُ في العدَةٍ انّفانَا للسّئَقَ» ولو طلْقّهًا في 
العدَّةٍ قبل إِسلامِهِ كان لغوّاء فإن أسلم الرَّوحُ قُرّرَ على نكاح الكتابيّةِ الحُرّةِ ولو كانث 
صغيرةً زوّجها أبوهاء وأمًّا غيرها فقال ابن القاسم : إن امليف أو عَتَقَتِ الكتابيّة ولم 
يبِعْذُ ما بينهما ثَبَتَ بنى أو لم يَبْنء وإلّا فسمّ بطلاق» وفيها: ا ا 
الرَوْجَيْنِ فبِغَيْرٍ طلاقي. وقال: فلو عُفِلَ عنهما أكثرَ من شهر فليسٌ بكثيرء وعنة: إذا 
أسلنة مكانها تنه وله فلاء وفرّق دوك وما قن الحاء ووسدة كنا فالويتى اذه 
الزّوجةٍ قبِلَهُ سواء» وإذا سبق سَقَّطتٌ نفقةٌ ما بينهما وإذا سبقتُ ‏ فقولانٍ» ولو أسلم 
صغيرٌ وتحتهُ مجوسيّةٌ لم يُفْسَخْ حتى يَحْتَلِمَ لأنّهُ لو ارد قبل بلوغِه لم يُقْعَلُء وإذا أسلم 
على عشر اختارَ أربعًا - أَوائْلَ كُنَّ أو أواخرٌ ‏ فإِنْ كانَ لمْ يَدْخلْ بواحدةٍ مِنهُنّ فلا مهرّ 
للبواقي» وقال على المشهورء وقال ابن الموّاز: لكل واحدةٍ منهنّ خمسٌُ صداقِهًا لأنّهُ 
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لو فارّقَ الجميعَ لَزِمَهُ صَدَائَانِء وقالَ ابنُ حبيب: نصفٌ صدقها لأنَّهُ في الاختيارٍ 
كالمْطلي إن مات ولمم يختر فعلى المشهور وقول ابن الموَازٍ: عليه أربعٌ صدُفَاتٍ لكل 
واحدةٍ حمس صداقهاء وعلى قول ابن حبيب: أربعٌُ صدقاتٍ لأربع وتات لست 
ا وت ست نا كلها دلي ومن لم يَبْنَ بها فعلى ما تقدّمَ 
وكذلك لو تزوّجَ أرب رَضِيعاتٍ فأرضعتهُنّ امرأةٌ اختار واحدةً ولا شيء للبواقي على 
المشهورء ويجي: القولانٍ عليهما - فيرجع على المرضِعَةٍ المتعذية بما يَغْرِمُّء ولو أسْلَمَ 
على ست ومات قبل التَّببِينِ لم يوتف شيءٌ من الميراث» كما لو قال لمُسْلِمَةٍ وكتابية 
إحداكما طَالِقُ ومات ولمْ يُعيّنُّ بخلافٍ من طَلَّقَ إحدى زوِجَتَيْهِ طلْمَةّ ودخل بإحداهما 
ثم مات ول تَنْقَضِ العِدَّةُ وَجُهلت المطلّقةٌ فللمدخولٍ بها ثلاثةٌ أرباع الميراث وكزة 
الصَّداقٍ وللأخْرَى رُبُعُ الميراثِ وثلاثة أرباع الصَّداقِء ولو اختارَ أربعًا فإذا هُنَّ أخواتث 
فلهُ تمامٌ الأربع ما لْمْ يتروّجْنَ» وقيل: ولو دخَلْنَء وقال اللْحْمِيُ: أمّا لو كان بطلاقٍ 
وبِانتْ فلا تمامَ لهُء فإِنُ أسْلَمَ على امرأة وابنتها في عقدٍ واحدٍ الوص اكد 
بعد دخولهما خَرمتا وإن لم يدخُلْ بواحدةٍ اختار واحدةٌ وقال أحنهت :“ تعد تَتَعَيِّنُ البِنْثُء 
وقيل : بتكا إِنْ شاءء فإن دخل بالبئْتِ تَعَيَتْ وإن دخل بالأم فقيلَ: تتعيّنُء وقيلَ: 
تندَفِعَان ل يتوج ابنّهُ أو أبوهُ من فارقها فإِنْ كانتا أَختين وشبههما اختار واحدةٌ مطلقاء 
والمجوسيُ يسلمُ وعندةٌ عشرٌ أو أمّ وابنتها أو أختان مجوسيّتانٍ قد أسلمنَ كذلك» 
ويعتبرٌ في الاختيار ما يدلُ عليه فلو طلّقَ واحدةٌ أو ظاهرٌ أوْ آلى أو وطى تعيّنتْ» ولو 
قالّ: فسحُتٌ نكاحها تعيِّنَ غيرهاء وإذا أسلمَ الحربئ الكتابيُ لم تزل عصمتُهُ قدمَّ أو 
بقيّ إِلّا إذا سُبِيَتْ ولم تُسْلمْ لأنّها أَمَةٌ كافرةٌ. 
الإحرام : 
ولا يحل لمحرم ولا محرمةٍ نكاحٌ ولا إنكاحٌ ‏ بخلافٍ الرّجْعَةٍ وشراءٍ الإماء ‏ 


نت واه 0 الأرلاة رمم قال بطلاي» وفي تأبيل المّحْرِيم : روايتانء» فلو 
المرض : 

ولا يجور زُ نكاح مريض مخوفي عليه عر مساح إلى الاكتسمع ويُْفْسَحْ ولو دخلا 
ورُويّ: يجورُ مطلقّاء وعلى المشهور لا صداقٌ لها إِنْ لَمْ يدح فإنُ دخل فَالمُسمّى» 
وقالابق القاسِم: إِنْ كان أقلّ من صداقٍ المثل وهو من الثُّنْثِ انّفافًا ويْبَدٌَى على 
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الوصايا والموء وفي مُخّاصتها الوصايا بالباقي: قولانٍء وقيلَ: أمّا ربع دينار فمنْ رأس 
المالٍ ولا ترثة. . وكذلك نكاحٌ المريضةٍ في الفسخ ونفي الإرث» فإنْ دخل فَالمُسَمَىء 
ولو صحٌ المريض منهما قبل الفسخ مضى ورجمَ إليهء وقال: امح الفسحَء ٠‏ بناءٌ على أن 
فسادهُ لحقٌ الورثةٍ أو لعَقْدِهء ومقتضى الأوَّلٍ: صِحَبُهُ في التّصرانيّة والأمق راعيكا 
بجواز الإسلام والعِْقِ للإزثِ؛ ولكل من الرُوجَيْنِ الجِيّارُ بِالعَيْبٍ والعُرُورِء وللزُوجةٍ 
الخيارٌ بالعتق. 

والعيبٌ : 


الَجَنون1 والتجذاة »«والحرض ».وذاة الشرع :نا لم ترض د يفول أو تلذي أو 
تمكين» أو سبق علم بالعيب. 

فالجنونٌ: الصرعٌ والوسواسٌ المُذْهِبُ للعقّل» وقليل ادام والبرصٌ» وكثيرهُمًا في 
الرجل ولغوا واحدء وروى أشهبٌ أنَّ البرصٌ في الوَّجْلٍ ميحتمل وإن غرّهاء قال ابن 
القايم في" الاجدء: إن عن تؤوا شرت ل لاعن ا رودا الفرع قي الاخلة ما مي 
الوطءً - كالجَبٌء والخصّيء والعُنَّ والاعتراض. 

فالمجبوبٌ: المقطوعٌ ذكرهُ وأنفياة: 

والخصِيُ : المقطوعٌ أحدهما وإن كان فَائِمَ الذّكَرٍ. 

والعنينة .دق ذكرٍ لا يتأنّى به الجماعٌ» والمعترض: بصَّةٍ المتَمَكُن 5 
وربّما كان بعد وطءء ورُبّما كان في امرأَوٍ دونَ 58 وقد يُفَسّرُ العِنَينُ بالمعترض» 
ففي اليب والخِصّى والعُنَةِ: الخيارٌء وقيل: إلا في قائم الذّكَرِ إِلّا أن يكون مقطو 
الحشفَّةَء وأمّا المعترضٌ فيؤجَلٌ - إذا لم يَسْيِقْ منهُ وطءٌ لها سنةٌ من يوم رع وفي 
العَبْدِ: روايتان مثلَهُ» ونصفهاء والقولٌ قولّهُ في الوَطء مع يَمِينِهِ بعدّ أن توقّفٌ حينَ 
نَرُلْتْ بالمدينةء فإنٌ: .نكل حلفت فإِنْ نكلّتٌ بقيتُ و وَرُويٌ ينظرٌ النِّساءٌ البكرٌء فإِنْ 
تقارًا وصدَّفَتِ البكرٌ خيّرتُ فِيؤْمَرُ بطلاقِهًاء فإِنٍ امتنعَ طلّقَ الحاكِمٌ طلقَةَ بائئةٌ إن 
الحْتَارَنُهُ ثم أرادتٍ الفِراقَ فلها ذلك بخلافٍ غيره لأنها تقول: رجوتُ علاجَهُ ولها 
الصَّداقٌ بعدَ الأجلٍ كاملاً كالمجبوب والعِئينِ والخَصِيٌ يدخلونُ لأنَّه قدرَتُهُمْ من 
المسيس.ء ورُوِيَ: نِضْفُةُ» وداه الفرج في المرأة: ما يمنمٌ الوطء أو لذَّنَهُ كالرّتَقِء 
والقَرَنِء والعَقَلِه وزيد البَِرُ والإنْضَاكء إِلَا أنْ يكون الرّنَنُ مما يُعَالَجُ إِلّا أن يمتنع من 
العلاج» ولا تُجْبَرُ إِنْ كان جَِلْقَة وإذا أَنْكَرَتِ المرأةُ دا الفرج - فقالٌ ابن القاسم: ولا 
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يَنْظُرُ إليها النْساءًء وأنكرّهُ سحنونٌء وإذا أنكرّ الرّجُلُ اليب وشبِهَهُ مس على النُوبٍ» 
وصَُدَّقَ في العُنّدِء قالهُ مالك لما نزلتُ بالمدينةٍ والعيبُ المقتضي للخيارٍ ما وُجِدَ قَبْلَ 
العقّدٍ لا بعدّهُ وفي ُبُوتِ الخيارٍ للمرأةٍ خاصّةً بعدَهُ - ثالثها: إِلّا في البرص» ورابعها: 
إِلَّا في القليل منهُ» وأمّا جنوتُ الحَاوِتُ فيعرّلُ سنةً فإِنْ صَمّ وإِلّا فرّقَ بينهماء وقيل: 
إِنْ كان يؤذِيّهاء وعن مالكِ والمجذومٌ البيّنُ كذلك» ولا خيارٌ بغير هذه إِلّا بشرطِء ولو 
كانت إنئق أن تقضة من زب بن ولا يجبٌ إعلامُهُ بغيرٍ الأربعة» وقالوا: إِنَّ من ليس 

في فى أهلها أسودٌ كشرطٍ البياض» وإذا ردّها قبل المسيس فلا صداق» وفي سقوطه 
بردّها: قولانء لأنَّهُ غانٌ أن بعدهٌ فيثبُتٌ إِنّْ كان الخيائ لهاء فإِنْ كانَ لهُ والوّليُ 
قريبٌ لا يخفى عليه كأب أو أخ ثبت لها ورَجَعَ بالصّداقٍ كُلْهِ عليه ولا يرجم م الوليُ 
عليها بشيءٍ إن غات بحيثُ يعلم أله يخفى عنه خبرُها فقولانٍ» فإن أُعْسِرَ الولن ففي 
رجوعِه على المرأة: قولانٍء وإِنْ كان كابن العم رجعَ م على المرأةٍ لا عليهوء وترك لها 
رُبُعَ دينار» وفي تحليفِه: قولانٍ» وإذا طلقها ثمٌ اطلعَّ على عيب يوجب الخيار 
فكالمعدوم». ولو ماتا توارنّاء وقال سحنونٌ: يرجعٌ بالصَّداقٍ حسب العُرُورِء وإذا غَرّ 
الوَلىُ أو الرّوحُ أو الرُوجَهُ بعيب نَبَتَ للمغرور الخِيارٌ ولا صداقٌ قبل البناءء وأمًا بده 
وَالخْيارٌ له ففيها: إِنْ كان الوليٌ الغارٌ رجعَ عليه بجميعهِ لا بقيمةٍ الولدء فإِن كانث إيّاها 
ترك لها ربع دينار وكذلكَ من عر بالنّرويج في العِدَّوِه ولو غرّهُ مخبرٌ لم يرجِغ عليه 
بشيء إلا أن يتولى العَفْد إلا أنْ يُخْبرَ بأنهُ غيرُ ولي وفيها في الأمةٍ بَعْرُ بالحرْية الأكل 
من صداقٍ المثل أو التشكى ».زوفيل يداف المثلٍ وإِنْ زادّ» وقيل: الأكْئَرٌ وأنكرَهُ 
أشْهَبُ إِذْ لا يزيدُ على الرُنى طوعًاء وقيل: رُبُعُ دينار وتزويجٌ الحُرٌ الأمةّء والحُرَةٍ 
العبدٌ د امن عس تبيين عرو بخلافٍ تزويج العبدٍ الأمةّ وتزويج المسلم النُصرانيّة 
ولو غرّ المسلمُ النّصرانيّة بأنّهُ نصرانىٌ فلها الخيارٌء وإذا غُرّ الحرٌ بِالحُرّيّةِ فالولدٌ حر 
وأمّا العبدٌُ فولدُهُ رقيقٌ» وقيلَ: كالحُرٌء وتجبٌ قيمةٌ الولدٍ على الْزوج لا على الوَّلِيٌ 
الغَارٌ يوم م الحكم إذا كان حيًا فلو مات قَبْلَه فلا قيمةٌ» وانفرد المغيرةٌ بيوم الولادق» فإنْ 
ِل فعليه الأقَلُ من قَبمَِهِ أو ما أَحِدَ منْ دنتِه؛ فلو عقت فد ]لك حخليه الأقزة 'منها أن 
من عُشْرٍ قيمةٍ الم إن كانَ جَنِيئًا فيومَ الولادة» وقال أشهّبُ: لا شيءَ للمستحقٌ في 
الجميع كما لو اقْْصٌّ من قاتِلِهِ أو هربّ, ولو كانَ الأبُ غنيّا ففي أخذها من الولدٍ: 


و 


قولان» لذ كارب الأمه اكز علاد وااجية لان ار اكه الت وا را واو سر 


و 


وتُوفَفْ قيمةٌ ولد المكاتبة فإِن أذّت رَجَعَتٌ إلى الأب» وَيِقوَم ولد م الولد على غَرَرِهِ 
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لعشي بجوت ان مق ولذلك لو مات قبل القضاءِ سقطء وِيُقَوّمُ ولد المُدَبّرَةِ على غرره 
لجواز عيّْقِهء وإذا ادأعى الرُوجَ الغُرورء وأنكرهُ السَّيْدُ ففي تعيين المقبولٍ: قولانٍ. 
العنقٌ: 

وإذا عَتَنَ جميعها تحت العَبْدِ حيلَ بينهما وخَيْرَتْ بخلافٍ الحُرُء وفيها: ولو وقفثث 
سنةٌ ولم تُمَكنْهُ وقالث: لم أَسْكْتُْ رضًا صُدْفْتْ بغيرٍ يمين كالدّمْلِيكِء فلو عَنَقَ قَبْلَ أن 
تختار سَقَطَ كما لو عَيَقَا معًا فلو أبانها سقطء بخلاف الرَّجْعِيَ فإنْ اختارث قبل البناء فلا 
مياق ويوذة اقلت" :فإن كان اعدركاح فتجل اه سقط ماقا لن تبركة تفط وهل : 
يشبتٌ وتُبَاعٌ فيه لما أوجَبّهُ الحكم. وقيلَ: يثبثُ ولا تباعٌ لأنّهُ طارىة بالاختيارٍ بعد العتقي 
إن اختارتةُ بعد البنَاءِ فلها المُسَمَى وَيَكَون كمالها إلا أن يكون السَيّد قيِضّة: أو اشقرطة 
. فإن رضيتٌ وهي مفوّضّةٌ قبل البناءِ ففرضٌ لها بعد العِنْقٍ فلا سبيلَ للسَيّدٍ عليه 
واختيارُهَا: طَلْقَةٌ بائنةٌ كالعيب» ورُوِيَ لهُ الرَّجْعَةُ إِنْ عَتََ في العِدَّةٍء فإِنْ قَضَتٌ باثنتين - 
طلاقي العَبّدٍ ‏ ففي لزومِه داق ورجعَ إليه» وتُؤْمَر بِالتأَخِيرٍ في الحيض فإن َرَت 

فعتق ازج فيهء قال ابن القاسم : هيّ على خْيارِهَاء وقال اللّحْمِيُ : الصَّوابُ أنْ لا خيارٍ 
لهاء ويسقطٌ خيارها بقولها أو بتمكينها وبما في معناه إِنْ كانت عالمة بالعتق 00 
والجاهِلَهُ بالعِدّْق تُخَيّرُ الْمَاقَا والجاهِلَةٌ بالحكم المشهورٌ سقوطة» وقال ابن القصَّارٍ: إِنّما 
. أسقَطَهُ مالك بالمدينةٍ حيثٌ اشتهرّ ول يخفّ عن أموّء فأمًّا إذا أمكنّ جهلها فلاء وإذا 
عتقَّتْ واختارثٌ وتزوَّجَتْ, وقدمَ وثبَتَ أَنَّهُ عَنَقَ قَبْلَ اختيارهًَا فكزوجّة المفقودء وإذا 
عَمَقَتْ قبل الدّخولٍ ولم تَعْلَمْ حتّى بنى بها فلها الأككرُ منّ المُسَمّى أو صداقٍ فصداقٌ 
حرَّةٍ مثلها ‏ وإذا تنازعَ الرَّوْجَانٍ في الرَّوْجِيّةِ فلا يمِينَ على المنكر إِذْ لا يُقْضَى بتكولهء 
فإِنْ أتى بشاهِدٍ ‏ فقولانٍء ولا يُقْضَى بنكولهء لكن إِنْ نكل الزّوجُ غَرِمَ الصَّداقَء وقال 
ابن القاسم فيمن ادّعى الرَّوجية: لا تؤْمَرُ المرأةٌ بانتظاره إِلّا أن يدّعِي بِيْئَة قريبةٌ فإِنْ 
يرقا ل لعن رعاة كحك أوالا معدي الل" وإذا أقامَثٍ شاهدًا بالئكاج على 
مّتِ ‏ فقال ابن القاسم : جلف معة ونَرِثُ وكال أشيت :ل ترك وتوققة ن أصْبَُ 
ونُورثُ بإقرار الزوج الطارىىء وفي غير الطَارىء : قولان» إلا أنْ يكونَ معها ولد نُقِرُ بو 
فترثهُ حينئذٍ معهُء وفي الإقرارٍ بوارثِ غير الزوج والوّلّدِ: قولانٍء وإقرار أَبرَّي غير 
البالغينَ في التُكاح مقبولٍ عليهماء ٠‏ وإذا قالَ: ألم أتروّجَكِ فقالتُ: بلى فإقرارٌ منهماء ولو 
قال قد قزو جنك وانكريته نم قالت: الو ساي ولوقالث: اي 
خالعْئَنِي» أو طلْقَنِي أو خالعَنِي فإقرارٌ» ولو قال: اختلعتٍ مني فإقرارٌء ولو قال: أ 
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حرامٌ أو بائنة أو بتةٌ أو بَثْلَهٌ فليسٌ بإقرارٍ إِلّا جوات طلْقْنِيء ولو قال: أنا منكِ مظاهِرٌ 
فإقرارٌ بخلافٍ أنتٍ عليّ كظهر أمي. 
الصَّداقٌ : 
وأقلَهُ ربعُ دينار أو ثلاثةُ دراهم أو قيمتها. ولو كان عبدَهُ لأمَتهِ على المشهور»ء فإن 

نقصّ ولمٌ يَدْخْل أتمّهُء وإِلا فسمّ. وإذا دخل أتمّهُ جبرّاء وقيل: كالصّداقٍ الفاسِدء أمّا لو 
طلن قل اليناء :قله تطكف المسقق قن اللضيةاتوشرطة: أذ يكون تكزاة: وشكقا 
حكمٌ المبيع فيما تقدّمٌ فيجوزٌ على عبدٍ تختارُهُ ولا يختارة كالبيع» ولا يجورٌ ‏ كخمرء 
ولا خنزيرء ولا مجهولٍء ولا غررٍ ‏ كآبتي» وشارِدٍء وجنين» وثمرةٍ لم يبد صلاحٌهاء 
ودارٍ فلانٍء أو على أن يشتريها ‏ إِلّا أن يخفٌ ‏ مثلَ: شورَةٍ البيتِء أو عددٍ من الإبل 
والغدم في الذَمَهِء أو صداقٍ مثلها ‏ فيكونٌ الوسطّ من شورَةٍ مثْلِهّاء ومنهاء ومن صداقٍ 
مكلها حالة فلو امتتقق قمعل ).قال ابق عبل«الحكم؟ لآ يجوز الاعلى شي :مقدر 
معلوم أمّا لو كان بعينِهِ غائبًا فلا بُدّ منْ وصفِهِ وإِلّا فسدء وأمّا البعيدُ جدًّا كخراسانٌ من 
الأندلس فممتنعٌ بخلافٍ المدينةٍ من مصِرء وفي دخوله قبل قبضِهٍ ‏ ثالثها يجورٌ ما لم 

يشترط كالبيع» وإذا عقدَ بخمر وشبهه ‏ فمشهورها: يُفْسَحٌ قبِلَهُ ويئِبْتُ بعدَّهُ بصداقٍ 
المثل» وتردٌ ما قبضئّهُ منْ متمّوّلٍء وتضمنهُ بعد قبضه لا قبِلَّهُ كالسَلْعَةٍ في البيع الفاسدٍ 
ولذلك لو فانّتٌ في بدنٍ أو سوقٍ ونحوه كان لهاء وتغرمٌ القيمةء وقيل: إِنْ كان مع 
الفاسدٍ متموّل بربع دينار فَرضِيّتٌ به أو رضي هو بإعطاءٍ قيمة الآبق ونحووء أو قدِمْ 
فرضيّ بإعطائه لم يُفْسَخُء ولو عقدّ بمغصوب فكذلك» وقال ابن القام: لا يُفسخُ ولو 
تعمّدهُ كما لو أصدقها معيبًا فردّثه د مثلهء وقيل: مكل فاك وقيل: صداق 
الميل فإذا وجدته معيبًا أو مستحمًا رجعتٌ بقيمته أو مثله في المثلى فإن فات المعيبُ 
فكالبيع كالزوج في الخُلعء وأما ما يستحق بعضّه من العُروض فإن كان أكثرٌ من الثُلْثْ 
خَيْرتُ بِينَ الرّدّ وقيمةٍ الجميع» وبِينَ قيمةٍ المستحقٌ وإلا فقيمة المستحق» والجزءٌ اليسيرُ 
من الرَّقيقٍ كالكثير وما يُستحقٌ منْ جماعةٍ ثيابٌ أو رقيقٌ بعينه فكالبيع. 
ونكاح الشغار: 


ب يُفْسحُ أبدًا على الأصحٌ وإِنْ ولدثٌ أولادّاء وهو مثلٌ: زوّجني ابنتك على أن 
زوجك ابنتي ولا مهرّ بينهماء فإِنُْ سمّى شيئًا فيهما أو في أحدهما فُسِحَ ما سمّيّ قبل 


البناء» وفسحح الخو أبدّاء وعيداف المثل بعد الدخول فيهما ما لم ُ ع م 5 


| 
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عم كع جالا دان وك دوي تر وساق كز امعكلة أن تعلبية فزانا شيفة 
مالك وكوقة ابن القايم» وأجازة أْبَعُء وإنْ وقعّ مضى على المشهورء وعن ابن القاسم 
أيضًا: إذا لم يَكُنْ ممَّ المنافع شي: فسمٌّ قبل البناى وفعك مواق نقلي بعدةة إن 
خدمَ ورجعٌ بقيمتهاء وعنهُ في إحجاجها كذلك؛ وأنكرهٌ العلماءً لأنّ فيه نفقة وكراء فهرٌ 

كصداق معلهاء :وكزة مالك 'المَؤجل وقال: نما الطنداقٌ فيْما ممضى :تاد كلة:. قإن دقع 
شي منه مؤْحُيّاء فلا أَحِبُ طول وقال ابن القاسِم : يُفْسَحُ إن كان أكثرٌ من عشرينَ سنةً 
ثمٌ رجعٌ إلى أربعينَ» ثم قال: خمسينَ وسنَّينَ» وأمّا الموّجلٌ أو بعضه إلى غيرٍ معيّنِ من 
موتٍ أو فِرَاقٍ وشبههٍ ففاسِدٌء وقال أطْبعٌ: إلا أن تقتصرّ على المعَجَلِء أو يُعَجْلَ 
المؤْجّلَء فإنُ بنى فقال مالكُ: لها صداقٌ مثلها معجلٌ كلّهُ وإن زادّ عليهما ولا يُنْقَصُ عن 
المُعَجّلٍ وعنهُ: قيمةٌ المؤجُل» وقال ابن القاسم: كما لا يُنْقَصُ عن المعجلٍ لا يزادُ 
اعمان ف كا متييا اج عار قد مداف لز ما ثم يأتي القولانٍ في الزيادةٍ على 
الحو ؛ وقول مالك: يجورٌ إلى الدُخولٍ أنه معلومٌ عندهمم. وقول ابن القاسم إلى أن 
قطان أن إلى مرق ذا كاف كا لتلا رام خالا ومو وس أطان سجر ولز 
أصدقها عبدًا يُسَاوِي أَلْمَيْنِ على أن ترُدٌ لهُ ألما فبعض العبدٍ مبيعٌ» وبعضة صداق ١‏ متعة 
في المّدَوّْنَةِ وأجارَهُ عبدُ الملكِ إذا تحمَّقٌ بقاءُ رُبع دينار» وأجارَهُ أشْهَبُء مطلمًا 
كالسّلْعَتَيْنَء وقيلَ: يجورٌ إِنْ فضلّ فضلٌء وكذلك بألْفٍ على أنْ يعطيّهُ الأبُ دارّاء وإذا 
جغل رقب العبٍ دا لزوجيه'فسد مطلقًا لأ إثبائة يرققة بخلاف الخمر» .وفيها؛ وإذا 
رقع أكا على 1ن .ذا ولدث حذ ان انك ونه التسكى التحزل» وقبل: الام دان 
المثل» رإناعوط اما ينايص بتكن المفدمتل: أن لا يقسِمَ لهاء أو يؤْثِرَ عليها 
فكالصّداقٍ الفاسِدٍء وما لا يُتَاقِضِهُ ل فَإِنْ كان لها فيه غرض مثلٌ: أن لا يتزوّج 
عليهاء ولا يتسرّى» أو لا يُخْرِجُها من بل أو بيتِ فمكروةٌ ‏ قال مالك : لقَدٌ أشرتُ على 
القاضي أن ينْهَى النّاسَّ عن ذلكٌ» وليسٌ بلازم» فَإِنْ وضعَتٌ له شيئًا معيّئًا من صداقها 
بعك لعل رسك به نكال رون مكلقة يبل ولع لعن لم ري : وقيل : ترجعٌ إِنْ 
كانَ نقص عن صداقٍ المثل» وإن عيَّئتُْ ‏ فقولانٍء فإن كانَ ذلك على يمين عليه لمْ 
جد ف النشع» انا "لو أصدقها :الما على أله إق كانكلة#إمراء شري هالقان قصداق 
فاسِدّء وإذا قالَ: زوَّجْنِي بألف فزوّجَهُ بألفين ولم يعلم واحدٌ بالتّعَدَي قبلَهُ ‏ فإنٌ كان قبل 
الدُخولٍء فإِنْ رضيث بألفٍ أو رضي بألفينٍ ‏ لزمَ» وإنْ لم يرضيا لم يلزم الرُوجَ قبولة 
على المشهورء ولو قال الوكيل: أنا أَغْرِمُ الزَّائِدَ لم يلزمٌ الزوجُ قبولَهُ على المشهورء 
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ولكلّ تحليفٌ الآخر فيما يُفِيدٌ إقرارُهُ إن لم نَهُمْ بيْهٌ بذلكَ» فإن تكل لزمَ ولا ثُرَدُ لأنها . 
يمِينُ ثُهْمة إِلّا أنْ تدّعِي تحقيمًا فترد» فإِنْ كان بعد الدخولٍ لزمَ بألفٍ. وقيلَ: بصداقٍ 
المثل» وفي إلزام الوكيلٍ الزَّائْدَ بالإقرار بِالنّعدّي أو بالبَيَّةِ: قولانء ففي تحليفها له: 
قولان» إن عم أحدهما بالنعَدّي قبِلَهُ فالرُوجٌ ألفانٍ والرُوجةٌ ألفٌء فإِنُ علما وعلمَ كل 
بعلم الآخَر فألفانٍ وإن لم يُعلم أحدهما بعلم الآخر فالروايات ألفان» وقيل: العدل أن 
يكون الرائدُ بينهماء فإِنْ عَلِمَ الزّوجُ بعلمها دونها فألفٌء وبالعكس ألفانٍء والمعتبرٌ في 
الجميع لزومُ ما دخل عليه» وإذا أذنَتْ في التّرويج خاصّةً فرُوْجَتُ بِأقَلَ من مهر المثل لم 
يلزمها العقدُ بخلافٍ الأب يُرَوْجُ المجبرةً أو ابنهُ المجبرّء وإذا اتَفْقَا على صداق السرٌ 
وأعلنا غيرَهُ الات حاف ارد 


التفويض : 

ونكاح التّفُويض: جائرٌ - وهو إخلاءٌ العقدِ منْ تسمية المهرء فإن صرح بإسقاطه 
فسد كالخمرء ٠‏ ولفظ وهيْتُ من غير ذكره الصداق مث وفيها: قالَ اببنُ شهابٍ في التي 
وهبّث نفسها لرجل فمسها يعاقبانٍ ويّقَرقُ بينهماء والمفوّضَّةٌ تستجقٌ مهرّ مهرّ المثل الوَطْءِ لا 
بِالعَقْدِ ولا بالموتِ على المشهورء ولا تستحقٌ النُصفٌ بالطّلاقٍ إِلّا أن يفرض شيء بعد 
العقدٍ فيكونٌ كمُسَمّى في العقدِء وللمرأةٍ طلبٌ التّقَدِيرٍ قبلَ الدخولٍ إن وقعَّ الرّضا وإِلّا 
قُسِحٌ إِلّا أن يُبَدّلَ صداقٌ مثلها فيلزمها ولا يلزمُهُ كواهب سلعَةٍ للنُواب يَلرَئهُ أخذ القبمر 
ولا يلزم الموهوب له القيمةٌ» وفيها: إن فرض اي مويو فمات لع يجز للها وضية 
لوارثٍ إِلّا أن يطأها فتردٌ ما زاد على المثل خاصّةء وفي رضا السَّفِيهَةٍ غء غيز الول علزي 
بدونه: قولانٍء والمُوَلّى عليها المجبرةٌ لا يعتبرُ رضاهاء ويعتبرُ رضا ويل وأمّا غيرُهُما 
فالمشهورٌ يعتبرٌ رضاهما معًا بدونه إِنْ كان نظراء فإِنْ دخلَ بها فثالئها: المشهورُ ‏ 
في الأب دونٌ غيروء وإذا أَبْرَأتِ الرُوجةُ قبل الفرض حرج على الإبرار عمّا جرى بسبب 
وجوبهِ دونّهُ» وتزوَّجتُكِ على حكمي أو حكم فلانٍ أو حكمكِ: تفويض لا فاسِدٌء ورجمٌ 
إليه ابن القَاِم لما عَلِمَ قولَ مالكِ» وقال أَشْهّبُ: إِلّْا على حكمك فإِنَهُ إِنْ لم يرض 
بحكمها لم يلزمها ما لم ييْنِ بها. 


ومهرٌ المثل : 
ما يرغَبُ به مثِلُهُ في مثلهاء ويعتبرُ الدّينُ والجمالٌ والحسبُ والمالٌ والرّمانُ 
والبلامء وفيها: وينظرٌ الرّجُلُ فقدُ يُرَوْجُ فقيرٌ لقرابته» وجي لماله فليسّ صدافُهُمَا سواء. 


0 
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ومهر الع وق المامن ف بوم الوطعء وإذا ادك السُبْهَةٌ انحَدَ المهرٌ كالغالطٍ بغير 
العالمة» وإِلّا ففي كل وطأةٍ مهرٌ كالرّنى بغيرٍ العالمة والمكرهة. 


التَسليمُ : 

ويجبٌ تسليم حاله وما يجلُ منهُ بإطاقّة الرَّوجِةَ الوَّطءً وبُلُوعٌ الزوْج لا بُلْوعُ 
الوَّطءِ على المشهور إل أن يكون مُعَينًا - كدارٍ أو عبدٍ ‏ فتجبٌ بِالعَقُدِء والمريضةٌ 
كالصّحِيحةَء والرّتقاءُ والمجنوتّةُ ونحوهما مما طرأ بعدَ العقدٍ أو رَضِيّ به بعدَهُ كخيرهِنٌ» 
إن لم يمكنئ وطؤمُن ‏ فقال سحنونٌ -: لا يجبٌ مؤْجلٌ يحل إِلّا بالُخولء وألزمَ 
الأجلَ المجهولٌء وللمرأة من نفسها من الدّخولٍ ومن الوطءٍ بعدَّهُ ومن السّفر معة 
حنّى تقبضٌ ما وجب من صداقهاء فإن لم تجدٌ ثُلُوْمَ لهُ بأجلٍ بعد أجل ثم يفَرّقُ 
بينهما بطلقّة» وفي نصف الصّداقٍ حينئظٍ: قولانِء بخلافٍ المجنون يُطْلّقْ عليهء فإنْ 
وطئها لمْ يق لها إِلّا المطالبةُ وإذا قبِضَيْهُ أَنْهِلَتْ قدرٌ ما يهِيّىءٌ مثلها أمورها فيه ولا 
تمهلٌ لحيض وتمهلٌ للمرض والضّعْرٍ المانعينٍ من الجماع. وليسٌ لوليّ النكاح قبل 
الباق إلا بتوكيل خاص بخلافٍ وكيل البيع فإِنُ فعلَ ضَمِنَ فتتبعةٌ أو الرّوجّء وأمًا 

قبض المجبرٍ أو الوصِيٌ فماض إن ادعيا التلَف - ولا بِيْنَةَ على القبض - ففي رجوعهما 
على الرُوج : قولانْء ويتقورٌ كمال المهرٍ بوطء البالغ أو هنوت 'أخدهماء وكذلك:طول 
المقام على المشهورء وفي تحديدو بسنةٍ أو بالعرفٍ: قولانِء» ودخول المجبوب وَالعِنّينِ 
كوطءٍ غيرهماء والمذهبُ أنَّ القول: قولها في الوطءٍ إذا خلا بها خلوةً الاهتداءء ولو 
كانّتُ محرمّة أو حائضًا أو في نهار رمضانَ» وكذلك المغصوبَةٌ تحتمل بِبِيّنَةٍ وتذّعي 
الوطء لها الصَّداقُ كاملاء ولا حدّ عليه» وقيل: إِنْ كانت بكرًا نظرّ النُساءُء وفي خلوةٍ 
الزيِارَةٍ ‏ مشهورها: قول الرَّائْرٍ منهما للعرفٍ بخلاف خلوة الاهتداءء وَيُقْبَلُ قولها في 
الو لها وعليها عدو كالخ موف :افق :ان أده على «الوتمهيون أنه لا 
يعرف إِلَّا بقولِهّاء وإذا أقرٌّ به وأنكرثه ثمّ أبانها فلها تكذيبٌُ نفسها للصَّداقٍء ويتشطرٌ 
المهرُ بالطلاق قبل المسيس» ويسقطٌ ال بالفسخ قبِلَهُ» وفي سقوطه لاختيارها 
لعيبهِ: قولانِء وزيادَنُهُ ونقصائه لهما وعليهما على المدهود كثمر الحائطء وعَلَةٍ 
العبدٍء وولدٍ الأمة» وما يومَبُ لهماء ونتاج الحيوان» وغلَّته ‏ لأنَّ ضمائَهُ إذا طَلْقّهَا 
منهماء وقيلَ: لها وعليها ‏ بناءً على أنه تبيّنَ بقاء ملكه على نصفِهِ أو رجمٌ بعد أن 
ملكتةٌ؛ وفي معنى الصّداقٍ ما ينحلة الرّوحُ المرأةٌ أو لوليّها في العقدٍ أو قبِلَهُ لأجْلِه إذا 
اشترطة لأنّ للرّوجة أحدَهُ ممّن نحلَهُ؛ وما زادَهُ في صداقها طوعًا بعدّ العقدٍ فإِنْ لم 
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1 كيضة ال تاخادينه في اليرت فيا لأنيا عطِيّةٌ لم تة تَقَبِض و اد ةن 


الطّلاق» وتتعيّنُ القيمةٌ في: الهبةء والعتق» والتَّدبِير» والبيع ونكوما ايوم أفاتتة» 
وقيلَ: يومٌ قبضنْهُ بناءً عليهماء أو نصف الّمنِ في البيع» ولا يُِرَدُ د العتنٌ إِلّا أن د 
الزّوجُ لَعْسْرِهَا يوم العتتيء فلا يعتقُ منهُ شيع فإنْ طُلّقها عتقّ نصفُهُ كالمفلس يعتقُ ثم 
يوسرٌء وفي القضاء عليهاء قولانء ويتعيِّنُ ما اشتراة من الزوِج به من عبدٍ أو دارء 1 
عين نما أو نقصٌ أو تلفٌ وكأنَّهُ أصدقها إِيَاكُ وكذلك لمْ يكن لها أن تعطيهُ نصفٌ 
الأمسن رلك بر فيه خلان فين ركذلك عا سرت بلس ينا ومن غير من جهاز 
مثلهاء ولو أصدقها من يعتقُ عليهاء وهو عالمٌ لم ترجِعْ بشيءٍ على الأصحٌ» ورج 
إليهء وقال ابن القاسم: الأَوَّلُ أحبُ إلىّ وإن جتى العبدُ ففدنّةُ لم يأخْذْ نِصِمَهُ إلا 
بنصفٍ فدائه أو جنايّتهء فإنْ أَسْلَمَئْهُ لم يرجم بشيء إلا أن تُحابيَء ولو تلفٌ في يدٍ 
أحدهما ‏ فما لا يُعَابُ عليه منهماء وما يغابُ عليه ممّن هو في يدهوء فإِنُ قامتْ 
ِيِنَةٌ - فقولانٍء وما أَنْمََ على الثّمرةٍ عن عاد «وسلي - عليهماء » وفي رجوع من أنفقَ 
منهما على العبدٍ: قولانٍء وإذا وهبّثُ جميعَ صداقها لم ترجِمْ بشيءٍ فإِنْ وهبته بعضة 
.رجعَ أو رجِعَتٌ بنصف الباقي» ولو وهبَتهُ لأجنبيٌ ويحمله الثُلثُ وقبضَّهُ قبل الطّلاقٍِ 
رجعٌ عليها دونه وإن لم يقبضة قبلهُ أَجْبرَتْ هي» ويُجبَرُ المطلّق إِنْ كانت موسِرَةٌ يوم 
الطلاقء وقيلَ: أو يومَ الهبّة» وإِلّا لم يُجْبَدْ على الأصمٌّ ولو خالعيهُ على عبدٍ أو شيءٍ 
ده لقي لها طل ميف القلدق علل امور بخلافٍ المدخولٍ بها. وعلى 
المشهور فإن كانت قبِضَبْهُ دنه أمّا لو خَالَعَُهُ على عشرة دنانيرَ من صداقِهًا فلها نصففٌ 
ما بقيّء وإِنْ لم يَقُْنْ من صداقها لزمتهاء ولها تكملَةُ نصفِهء وعفوٌ أبي البكر عنْ نصفٍ 
الصّداقٍ بعد الطلاقٍ ماض لا قبلَهُ عن ابن القاسِم إِلّا بوبه نظر. 


تمييً ما بة يفسح بطلاق من غيره: 

أكثر الرُواةٍ 0 للزوج أو للرَّوجِة أو للوليٌ إمضاؤه وفسحُهُ ففِسحُهُ بطلقةٍ 
بائنةٍ - كإنكاح الأجديي رده ارا وما كانوا مغلوبينَ على فسجْهِ ففسحُهُ بغير طلاقٍ - 
كولاية المرأق والعبد» وكالشغَارِ والمريض» والمخرم ؛ وكالصّداقٍ الفاسدٍ قبل البناء» 
وكالتجام كليخد وعن مالك ورجعٌ مم إليه ابن القاسم : أنَّ ما اختُلِف في إجازّته 
وه سي هُ بطلاق - كولاية المرأق والعبد» وكالشُغَارٍ والمريض» والمخُرمء 
وكالصّداقٍ الفاسد قبل البناء وما فسخ بطلاقي فيقع فيه التّحَرِيمُ» والطَّلاقُ» والموارثة» ما 
لم يكن الفسحٌ لحقٌّ الورثة» وما لمم يختلفٌ في فسخجْه ذة ففسحُهُ بغير طلاقٍ» ولا يقعٌ فيه 
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طلاقٌء ولا موارثةٌ» كالخامسة وأحْتٍ امرأتهء أو عمّيهاء أو خالتهاء وما قُسِح قبل البناء 
فلا صداق» وبعدّه المسمّى. 


وتمييرُ ما يفسح قبل الدُخولٍ مما يفسحُ بعدَهُ: 

أنَّ ما لا يختلفٌ في فسادِهٍ يفِسَحٌ قبِلَهُ وبعدهُ؛ وما احَتُّلِفَ فيه فإِنْ كان بنصٌ أو 
سْنّةِ أو لحقٌ الورثةٍ كالمريض فكذلكء. وإنْ لم يكن كذلك فإِنْ كانَ لخلل عقدِهٍ ففي 
فسجْه بعدَّهُ: قولانِء وإِنْ كان لخلل صداقِهِ فمشهورها يفسَحٌ قبِلّهُ لا بعدهُ ‏ نحو عقدٍ 
الدَرْهَمَيْن. 
والمتعةٌ : 

مستحبّةٌ لكل مطلّقةٍ حرَةٍ ‏ مسلمةًء أو كتابيّة» أو أمةّ مسلمة - في نكاح لازم غيرٍ 
المختلعَة والمطَلْقَةِ قبلَ البناء» وقد فُرِضٌ لها ولا مُتعةَ لملاعنةٍ امعان تمتها دده 
بخلافٍ من خيّرها أو ملّكها على المشهور فيهماء لأنَّه عنه ولا يُقضى بالمتعةٍء ولا 
يُحاصٌ بها الغرماء» وليس للسيد منعٌ العبدٍ منهاء ولا متعة للرجعية إلا بعد العدة 
ومقدارها على قدر حاله. 

و[واتظاوعا فو دنر لحر أو وو كيل لامر كار و 3 لاو تخالا 
وتفاسخاء ويجري الرّجِوعٌ إلى الأشبوء وانفساحٌ الكاح بتمام التّحالُفٍ وغيره ا 
وإذا اختلفا في متاع البيت ححرّين أو عبدين أو مختلفين أو مسلمين أو مختلفين ولا يل يط 
قُضي للمرأة بما يعرفٌ للنساء: كالطْسْتِء والمنارة» والثياب والحججال والمُرش» 
والبْسْطٍ والحُليٌ. والرجلٌ: بما يعرف للرجالء وبما يُعرف لهماء لأنه بينه عن ابن 
القاسم؛ أنه بينهما بعد أيمانهماء ومن أقام بِيّنهَ على شراء ما لا يُقُضَى له به حلف أنه 
اشتراه لنفسه وقضي له بهء فإنْ تنازعا بعدّ البناءِ فالقولٌ قولٌ الرّوجٍ لأنّهُ فوتٌء وقال 
ابن حبيب : يتحالفانٍ مع العصمةء ويجبٌ صداق المثل ؛ وقيلَ: إن اختلفا في صفتهء 
وإلا فالقولُ قولُ الرّوج مع يمينهء فإن طلّقها أو مانت قبلَ البناء فيهما فالقولٌ قَولَهُ مع 
يمينه إن الأّعى تفويضّاء وإذا تنارّعَ أبو البكرء والرُوجٌ تحالفا ولا كلام لهاء ولو أقامَتٍ 
البيتة على صدافَيْنَ في عقدين لزماء ولو كان أبواها ملكا لهُ فقال: أصدقتُكِ أمّكِء 
فقالتٌ: بل أبي» تالا 'وعشة الأمُ بإقراره فإِنْ نكل حَلَمَتْ وعتقا جميعاء وإذا اختلفا 
في معبجّل الصّداقٍ أو ما تعجّلَ قبل الدّخولٍ ‏ فالقولٌ قولهاء وبعدّ الدّخولٍ ‏ فالقول 
قولهُ» وفي المؤَجُلٍ: قولهاء وقال أبو إسحلق: إِنْ كان العرفٌ لا يتأخَرُ المعجلُ عن 
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الدّخولٍ فالقوك قوله» وإِلّا فالقول قولهاء وقال عبد الومّاب : إِنْ كان في كتاب فالقول 
قولهاء وإِلّا فالقول قوله. 


(الوليمة)[55] 
مكلاون وتيا تح البناى» ونصٌ انك على وجوب الإجابَة إذا دعا مَعَيِّنَا ولا 
منكرّء ولا أراؤِلَ» ولا زحام؛ ولا إغلاقٌ باب دونهُ؛ وقال أبو الحسنٍ: 0 أن 
الإجابَةٌ غيرُ واجبة»ء ووجوبُ أكل المفطرٍ 0 ٠‏ ويكرهُ نثرٌ اللوز والسّكُرٍ وشبهُهُ . 


القسمُ والنُشُورُ : 

ويجبٌ القسم للرّوجاتٍ دونَ المستولدات» والعبدُ والمجنونُ» والمريضٌ كغيرِهِمٌ» 
فإِنْ لم يقَدِرٍ المريض أقامَ عند من شاءً» والصّغيرة الموطوءةٌ؛ والمريضّةٌ» والمجنونة؛ 
والجذماك» والرّنُقائ» والحائضٌء والتُْمَسَاءُء والمحرمَةٌ والمولى منهاء والمظاهرٌ منهاء 
وشبههنٌ كغيرهِنٌ» وعلى ولي المجنونٍ أن يطوف بهِ عليهن» أمّا الواحدةٌ فلا يجبٌ 
المبيثُ عندهاء ولا يدخلُ على ضرّتها في زمانها إلا لحاحة وقيل: إلا لصرورة: ويبداً 
بالأْيل اختيارّاء ولا يزيدُ على يوم وليل إلا بِرضامُنّ إِلَّا أن تتباعدٌ بلداهما فيقْسِمْ على ما 
يمكنه» ولا يجمع بين ضرّينٍ في مكانٍ واحدٍ» .ولا يستدعيهنّ إلى بيته بيت على التَّناوْبٍ إِلَّا 
بِرضَامُنٌ» وليس التَّسْوِيَةُ في الوطء بواجب ما لم يقصِدٍ الصَّررَه وكذلك لو كف لتتوفْرَ 
ذّنهُ في الأخْرّى» وإذا تجدَّد نكاحٌ بكر باتَ عندها سبعّاء والنَيْبُ ثلاناء وسواء الحُرَّهُ 
والأمَةُ وَالمُسْلِمَةُ والكتابيّةُ ولا يقضيء وفي القضاءٍ لها به: قولانء وفي إجابَةٍ النَنّب 
إلى سبع : قولانِء وعلى الإجابّة يَقْضِي سبعًا سبعاء وعلى المشهورٍ كدر بين إلدر: 
والأمق وقالٌ ابنُ الماجشونٍ: رجمٌَ مالك إلى ليلتين في الحُرّق وإذا ظلمَ ف ل 
فاتٌء فإِنْ كان بإقامةِ عند غيرها كفواتٍ حِدْمَةِ المعتتى بعضّهُ بإباق» واستقرأ اللْخْمِيُ فيمنْ 
لهُ أربع نسوة فأقامَ عند إحدامُنّ شهرين ثم حلفٌ لا وطئها سنَّةَ أشهر حنّى يوفْيهن ‏ 
حقوقهُنّ ليس بمولٍ إذا قصدّ العدل أَنّهُ لا يفوثُ» وإذا وَهَبَتْ واحدةٌ يومها ضرّتها فللزوج 


النكاح 


5 (ط) وعند قوله: الوليمة. 
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الامتناعٌ لا للموهوبّة» فإن وَهَبَت الروجَ قُدْرَتْ كالعدم ولا يُخصَّصٌ هو ولها الرجوع متى 
شاءثٌ وإذا أرادٌ سفرًا بإحداهُنٌ فثالثها: إن كانَ غزوًا أو حيًّا أقرعَ وإلّا اختا وإذا 
نشزث ‏ وعظها ثم هجرها ثمٌّ ضربها ضربًا غير مخونيء فإنْ ظنّ أَنّهُ لا يفيدٌ لمم يجزرْ 
ضربُهًا أصلاًء فإِنْ كان العُدْوَانُ منه رُجِرَ عنه» فإِنْ أشكِلَ ولا بيّئةٌ ولمْ يقد على 
الإصلاح أقامَّ الحاكمٌ أو الرّوجِانٍ أو منْ يلي عليهما حكمَيْنِ ذكرينٍ خُرينٍ عدلَيْنِ فقيهين 
بذْلِك حكمًا من أهلِهِ وحكمًا من أهلها فإنْ لم يوجَدْ أحدمُمًا أو كلاهُمًا فمنْ غيريء 
ويجورٌ أن يقيمَ الزَّوجانٍ أو الوَلِيّانِ خاصَّةٌ واحدًا على الصَّفَّةِ لا على غيرهاء ويُستَحبُ أن 
يكونا جارين وغيرٌ المدخولٍ بها كذلك. وهما حكمان ولو كانا من - جهة الرَّوْجَيْنِ لا 
وكيلان على الأصحٌ فينقُذَ طلاقهما من غير إذن الروج وحكم الحاكم» وعليهما أن 
يُصّلحا فإِنْ لم يقدرا فإنْ كان المُسيء الرّوحُ قُرَقَ بينهماء وإِنْ كانتٍ الرّوجةٌ ائتمناه عليها 
أو كالما له تظرهما» :وان عاذت ديم غالة له نما ديقت بطر هيا بوذا كينا رأف ين 
واحدةٍ لم يلزمٌ الزّائدُء وقيل: يلرَّمُء وإذا طلّقها واختلفا في الخلع فللعَارِم المنْعُ» وفي 
العَددِ: المشهورٌُ ‏ واحدةٌ. وثالثها: إِنْ كانَ المخالِف حكم باثنين أو ثلاث فواحدةٌ إن 
حكم بالبنّهِ وشبهها لم يلرَّمْهُ شيع. 
الطلاق : 

على ضربِينٍ - بعوض من الزّوجِة أو غيرها ويُسمَّى خلعًا وَحْكمُهُ البينوتة» فلو وقعَ 
النّصّ على رجعِيّةٍ ببدلٍ فبائِنُ على المشهورء وعكسة ‏ لفظ الخلع من غير بدلٍ - ثالثها: 


(ق) الأطعمة على ثمانية أنواع”": الوليمة» والعرس: طعام النكاح» والخرس: طعام 
الولادة» والإعذار: طعام الختان» والوكيرة: طعام البناء» والنقيعة: طعام المسافرء قيل: يصنعهء 
وقيل: يصنع له» والعقيقة: طعام المولود» والوضيمة: الطعام عند المصيبة» والمأدبة بفتح الميم . 
والدال وبضم الدال: الطعام بلا سبب. 


(1) وقد نظمها بعضهم فبلغت عدتها اثني عشر نوعاء قال: 
أسامي الطعام اثنان من بعد عشرة سأسردها مقرونة ببيان 
وليمة عرسء ثم ؤس ولادة عقيقة مولود وَكيّرة بَانِي 
وَضِيمَة ذي موته نُقِيعَة قادم عَذِيرَّةأو إنهذار يوم ختان 
ومأدُبة الخُلان لا سبب لها جذاق صغير يوم ختم قُرَان 
وعاشرها في النظم: تحفة زائر قِرى الضيفه. مع ثُزْلٍ له بِقِرَانٍ 
الكت الوفية للحافظ البقاعي» نقلاً عن صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين: 94. 
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ثلاثٌء وفي المدوّنةٍ: سُئلَ مالك عن المطلّقٍ طَلاقٌ الخُلْع أواحدةٌ بائنةٌ أو رجْعِيّةٌ أم ألبنّهُ - 
فقال: بل ابه لله بان 'ولا: يكوق يننا إلا بخلع» أو الأقصى وفيها: فيمن طلَّقَ وأعطى - 

أكند الذواةة وخْجيّة» .والضوات»* م أو أخطيء ولو أعطته مالاً في العِدَّةٍ على أنْ لا 
رجعةً ‏ فقال مالكٌ: أراهُ خْلْعًا بِطَلْقَةٍ بائئٍ وقال أَشْهَبُ: لهُ الرَّجْعَةٌ ويردُ مالهاء وقال ابنُ 


وهب : تين نالا ول 


وَشروْط الموجب : | 

أن يكونَ زوجًا مسلمًا مكلْمًا أو وليّا لصغير أَبّا أو غيرهُ بمالٍ فيه بخلافٍ السّفِيهِ 
البالغ ولو كان أبّا وبخلا السيْدٍ في العَبْدٍ على المشهور فيهماء (وفي خُلْع السّفيه: 
قولان)[56]» وخَلْعُ المريض نافلٌ . 
القَابل : 

شرطةٌ ‏ أهليّةُ إلزام المالٍ فيلرّمُ في الأجتبيّ والمالٌ عليهء فإِنْ وكَلَنْهُ فكوكيل 
الْراِء ولا يلرّمُ في الأمة والسّفيهةٍ والصّغيرة» ويقعٌ الطّلاقُ ويردُ المالَء ولا يضمتُة 
السّيّدُ بمجرّدٍ الإذنِء وقال ابن القاسِم : في الصّغيرة يُبّتى بها: يَنْفُذُ إِنْ كان يُصَالَّحُ بهِ 

مثلهاء وصُلْحُ الأب عن الصَّغيرةٍ والندف الطداق عل نافد يلاف الوق عل 
المشهورء وعن السَّفِيهِ: قولانٍ وصلحٌ المريض لا يمضي إِلَّا بقدرٍ ميرائهِ - ففي تعبينٍ يوم 
ااا أو يوم الخُلْع : قولانٍ» وفائدته الإجوع 0 وعليهه ولا يتوارثانٍ وقيل: : يمضي 

مطلقّاء وفيها: وقيلَ ‏ خُلْمُ المثل» ولو حالَعْتَهُ بِظُلْمِهِ أو ضرورةٍ فلها استرجاعٌة» وينقُدُ 
الطّلاقٌ» تعمل شهادةٌ الشماعء وإن شهدّ واحدٌ أو انان بالصَّرّرٍ حلمْتُ واسترجَعتٌ لأنّهُ 
على مالٍء ويجورُ أن تُعْطِيهُ على إمساكها أو يعطيها على الأثرةء ولا إِنْمَّ عليه بعد رضاها 
بشيءٍ أو بغي شيء. 

المُعَوَّضُ: شرطة ملكي الرّوجٍ فلا يصمح خلعٌ البائئة والمرتدّة وشبههما بخلافٍ 


الطلاق: 
6 (ط) وعند قوله: وفي خلع السفيه قولان. 


(ق) إذا أبطلنا خلع السفيه فما يصنع؟ لم أر من تعرض لذلك» ولا يمكن رد المال الذي 
خالع به. لأن الطلاق نافذ عليه بغير عوض فأحرى أن ينفذ عليه بعوضء فلو رددنا المال وأنفذنا 
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العوضش: وشرطة أنْ يكونَّ متمؤلاً ويغتفرٌُ الغررٌ والجهالةٌ كعبدٍ آبي» أو غير 
موصوفيء أو معيّن غائب. أو نفقةٍ حمل إِنْ كانَ أو جنين على المشهورٍ بخلافٍ 
الصّداقِء ولا ا 008 انُْفانًا كالخمر ع اتفافًا 185 ولا يلرّمها عليه شيك 
وكذالك على أن امترج هن لمكن أو على أن كتلقة أو تعخل لديا مطلقاة أو يَعَخل 
لمانا لآ يبح نلوك 01ا" لو منكن لهاانا سكا مله نهذ طلن .راعطقبوغدنك علق أن 
يؤَّخْرٌ ديئاء وحرّج اللّحْمىُ خُلْعَ المثل من خُلْ المريضة» ولو خالعها على حلالٍ وحرام 
تيا السنراة. ولو بتائعها على مال إلن أجل متشهرل كان سالا ولو تخالعهنا على عبد 
تريةها اكه حرم جار بجلات التكام:. فلى قاذ ناوا للف أى افق كعم لو يقالن 
مجانًا أو خالعَ وأعطى فإنْ كان آبمًا رُدْتِ الزّيادهُ وكانَ لهُ نِضْفْهُ وقال مُحَمّدٌ: (وكانَ له 
منهُ ما زادَ على الألفٍ)[57] بتقويمه بعد وجدانهء وإلّا فلا شيءِ لهُ» ولو خالعها على ما 
في يدها فوجدها فارِغَةٌ أو كالفارِغَةٍ ففي لُرُوم الطّلاق: قولانِء فلو وجدّ فيها متمؤّلاً 
لزمَهُء ولؤْ خالعها على عبدٍ فاستّحِقٌ لزِمَهُ ويرجمٌ بقيمَتِهِ فإنْ لمْ يكنْ لها فيه شُبْهَةُ - ففي 
لزوم الطلاقي: قولانء فيرجمٌ بقِيمَتِهِء قولانٍ ولو خالعها على دراهِمَ أرنّهُ إياها فوجدها 
زيوفًا فله البدلٌ كالبيع» وإن خالعها على سكنى لها فإن أراد كراء المسكن وهو لغيره 
لزم» وإن كان له وسمّى الكراءَ لزمء وإن كان على أن تخرجٌ لم يلزمهاء ولو خالعها على 
أن يكونٌّ الوّلَدُ عندَهُ لزمَ» إِلّا أنْ يكونَ في موضع يُحَافُ عليهء ولو خالعها على أنْ 
تُرْضِعٌ ولدَهُ وتُنْفِقَ عليه حولين وتحضْئهُ صمح إن أضاف إليه نفقَةَ مُدَّةِ أخرى عليه أو 
على نفسه سقطثء وقال المخرُومي: لا تسمْطّء وصُوْبَء وإنّما فرق مالك بِينهُ وبِينَ 
الآبقي لما يودي من الخصام» وساميٌ في العامين لإضرار الطفْلٍ إلى 5 وعلى المشهور 
لو مانت الأمّ قبلهما ففي مالهاء فلو ماتٌ الطَفّلُ: فقولان» فإِنُ عجزثٌ فعليهِ ويتبعهاء 


الطلاق كنا أسفه منهء فالظاهر أنا إذ رددناه أنفذنا عليه الطلاق» وجعلنا لوليه أو الحاكم في 
المهمل ‏ إن قلنا: إن أفعاله على الرد : النظر في الخلع لدخول المرأة عليه فإن رآه صوابًا 
أمضاد» وإلا كان له المطالبة بخلع المثل» ويدل على هذا بناء بعضهم هذا الخلاف على الخلاف 
في خلع الأب عنهء قال: فإن جعلنا له ذلك أبطلنا خلع السفيه وإلا صححناه» وإن كان ابن 
عبد السلام قال: إن نفي ذلك عن الأب يستلزم نفيه عن السفيه بالأحرى. 


7 (ط) وعند قوله: وكان له.[منه]”"© ما زاد على الألف. 


(1) سقطت من الأصل . 
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(ولو خالعها ‏ على أنْ تُسْقِط حضانتها)[ ]58‏ فالمشهور: تسقٌّط إِلّا أنْ يُخافٌ علي 
وتنتقلٌ إليهِ أوْ إلى غيره كما لو أسقطنّهُ» وقيل: لا يسقٌّطء بناءً على أَنَّهُ حنٌ لها أو 
للولدء (ونفقة الآبق والشّارد على الروج ما لمم يشترطة)[2]159» وفي نفقة ثمرة'لم يبد 
صلاحُهًا: قولانٍ» ولو تبيّنَ فسادُ التكاح إجماعًا رَدٌّ ما أحَذَّهُ وفي المُخْتَلَفٍ فيه: 
قولانٍ فإنْ تبيّنَ به عَيْبُ جِيَارٍ رد ما أحَدّهُ على المشهور ومضى الحُلْعُ» ولو قالَ: 
خالعها بمائةٍ فنقصٌ لمْ يقعُ طلاقٌء ولو قالتهُ فزاد وقعَّ وَالريادةٌ على الوكيل» ولو قالَ: 
خالعها فنقصٌ عن المثل حلف أنه أراد خَلْعَ المثل وإذا تنازعا في أصلٍ العوض حَلَفَتْ 
وبائتُ بقوله» وقال عبد الملكِ: يتحالفانٍ وتعودٌ زَوْجَهٌ وفي جِنُّسِهِ وقدرو حلفت 


عمو 


وبانث» ولو تنازعا في وقتٍ موت غائِبٍ حُولِعَ عليه أو عيبي فهي مُدَِّية فإنْ تَبْتَ أنه 


(ق) يعني جملة الألف» وفي الجواهر : ترد نصف الألف» ولا معنى له على القولين 
جميعًاء وما أرى لفظة (النصف) إلا زلة وقعت له وثبتت إذن حكاية اللخمي وابن بشير موافقة 
لحكاية المؤلف ولله دره حيث لم تزر العقول بعقله» أين هو من القرافي حيث قلد (الجواهر) 
فنقلها على حسب ما وجدها ولم يتفطن لهاء قال أحمد بن يحيئ: وعبارة (ق) في قواعده 
الفقهية في هذه المسألة ما نصه: والصواب: حذف (نصف) في الموضعين» كما جرد اختصاره 
ابن الحاجب والعجب من القرافي» مر على ما في (الجواهر) ولم ينتبه إليه» فابن© الحاجب 
ولا يمن" قبلهما كاللخمي وابن بشير» وهو دليل على أنه بما نقل بلا تأمل» انتهى. 

8 (ط) وعند قوله: (ولو خالعها على أن تسقط حضانتها) . 

قال ابن عبد السلام: هذا كالتكرار لقوله: (ولو خالعها على أن يكون الولد عنده) إلى 
آخره . 

(ق) ليس الأمر على ما قال» لأنه هناك خالعها على أن تنقل حضانة الولد إليه» وذلك 
إلزامّاء ويكون المنقول إليه أحق به بمن هو أولى منه» فتقدير عدم الناقل كوكيل الأقرب في 
النكاح وغيرهء وهنا إذا خالعها على أن تسقط منها في حضانته خاصة:» فتنقل إليه إن كان أولى 
الناس بهاء أو إلى من هو أولى منه على ما تقرر في مراتب الحضانة . 


9 (ط) وعند قوله: ونفقة الآد ©) والشارد على الزوج ما لم يشترط . 


(1) الجواهر 144/2. (2) كذا بالأصلء ولعلها: كابن... م ب. 
(3) كذا بالأصلء ولعله الصواب مناسبة للسياق: ولا من قبلهما. 
(4) في الأصل: الابن. والآبق هو العبد الفار من سيده قصدًا. والشارد هو الحيوان الضائع من مالكه. 
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بعدَهُ فلا عُهْدَةَ بخلافٍ البيع» ولؤ تَبَتَ موث الآبت قبله فلا عُهْدَة؛ لأنّهُ عليه دخل؛ إِلّا 
أن تكونّ عَلِمَتٌ فعليها قيمئة. 
الصيعة: وهوّ كالبيع في الإيجاب والقبولٍ إلا أن يقعَ معلَنًا منهما فلا يحتاجٌ إلى 
القبولٍ ناجرًا وليسّ له الوُّجوعٌ مثلٌ: ل عطي الذا نابي طايه ومتى طلَّقْتَبِي فلك 
ألفْء ومثل: إِنْ أعطيتني ألما خَالَعْتُكِ إِنْ فهِمَ الالتزامُ لزمّ» وإِنْ فهم الوعدُ ودخَلّتٌُ في 
شيء بسببه ‏ فقولانِء ولو قال: إِنْ أعطيتني ما أَُحَالِعُكِ به لم يَلْرّم الئاه ويلرّمُ بالمثْلٍ 
على الأصحٌ. ولو قال: إن أعطيتني عبدًا لزمَ بِمُسَمَّى عبيء ولو قال: إِنْ أَعْطَيتِني هذا 
الثوبٌ المروي فإذا هو هرويٌ لزمَء ولو قالَ: إنْ خالعئُكِ فأنْتِ طالقٌ ثلانًا ثم خالعها 
المسوض 102 ما العذ» راجراة الخدم على الثلا ني إن يلق فانت هد ونين ثلاث 
فإِنْ لم يُقَيْد فطلقتانٍ وأجراهُ اللُخميُ على الخلافٍ فيمئن أَنْبَعَ الخُلْعَ طلاقاء ولو قال: 
طُلَّمْدُْكِ ثلانًا على ألفيء. فقالت: قبلتٌ واحدةً على الثلاث لم يق» ولو قبِلَتْ واحدة 
بألفٍ وقعتء ولو قالت: طَْقْنِي ثلانًا على ألفٍء فقال: طلقتّكِ واحدةً أو بالعكس وقعَّ 
واستّحِقّ ذلك على المنصوص فيهما لأنَّ مقصودها حصلء وإذا أقَرَ بالطلاق واختلفا فيما 
وقَعَ به الحُلْعْ أو في وقوعه مجّانًا فالقول قولها مع يمينها. 
والطّلاقُ السّتَيْ أن يطُلّقها في طهر لم يجامعها فيه واحدةٌ» وهيّ غيرُ معتدّةٍ على 
المشهور» والبدعِيُ على خلافه؛ فلا بدعةً في الصَّغْيرٍ واليائسة والمستحاضة غير المميْرَةٍ 
إلا في العَدَدِء وفي المُمَيْرَةِ: قولانٍء وَعُلْلَ في الحيض بتطويل العِدّةِء وقيل: غير معللٍ» 
وعلى المشهور يجورٌ طلاقٌ غير المدخولٍ بها والحامل في حيضهاء وَالخُلْعُ كالطلاق» 
وقيلَ: لا. لأنّهُ برضاها فيتخرَّحٌ عليه جوازٌ طلاقِهًا في الحيض برضاهاء ومنْعُهُ في اتلاع 
الأجنبيّ» وإذا وفع ني الحيض أن قاين ابتداءً أو حِكا أَجبرَ على الرْجْعَةٍ ما بَقِيَ منَ العدة 
شيع . وقال أشهسه: ها لم تَطهُرْ منّ النَانِيَة فإِنُ 5 د الحاكم بالأذب» فإِنْ أبى 
ارتَجَعَ الحاكم عليه» وله وطوّها بذلك على الأصحٌّء كما يتوارثان بعل هذه العِدَّةٍ 
والمُمْتحبُ أن يمسكها حبّى تطهرٌ ثم تحيض ثم تطهُرٌ فإِنْ طلّقَّ في الطَهْرٍ الأوّلِ أو في 
طَهْرٍ جامعٌ فيه أو قبل أنْ تغتسِلَ من الحيض أو ما يقومٌ مقامَةُ لم يبَر والقولٌ قولها إِنّها 
حائضٌ» ولا تكشفٌ» وإذا قال للحائض: أنتِ طالقٌ للسِّئَةِ طَلْقَتٌ مكانها ويُجْبَرُ لأنّها 


(ق) قال ابن عبد السلام: مراده بالنفقة على الآبق والشارد: الأجرة والجعل على طلبهماء 
لأن النفقة عليهما حينتذٍ مع الجهل بموضعهماء أو مع عدم القدرة عليهما محال. 
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طَلْقَّتْ في الحيض مثلٌ: إذا طَهدْتِء وإذا قال أنتٍ طالقٌ ثلانًا للسّئَّةِ طُلْقَتْ ثلانًا مكانها 
مكل كلما :طئزت» فإن كانت غية ونيا قزاتددة. ولو هال كيه الطلاق وعكها 
تاق وش لقان 
وأركانٌ الطلاق : 

أهل م وفخ[ + وقصند: وافلء 
1 الأهُل: 

مسلمٌ مكلّفٌ فلا تنقُدُ طلاقٌ الكافِرء وإِنْ أسلمَتٌ وكانت موقوفَة» ولا الصَّبىّء ولا 
المجنونٍ بخلاف السّكران» وقال البَاجِيُ : الفطيى به كالمجتون تمان إلا في الصَّلاق 
وطلاق المريض وإقرارُهُ به كالضّحيح في: أحكامهء وتَنْصِيفٍ صداقِهء وعدَّةٍ المطلَقَقَ 
وسقوطها في غيرٍ المدخول بها إلا أنه لا ينيم ميرانَا هي خاصّة إن كان مخوثًا قضى به 
عثمانٌ لامرأةٍ عبدٍ الرّحْمَلنَ رضي الله عنهما : عنهماء ولو كان بخُلْع أو تخييرٍ أو تمليكِ أو إيلاء 
أو لعانٍ على المعروفٍ بخلافٍ الرّدّة» ولذلك حكمّ في الوّصِيّة لها وعليهاء وقبلها إِيَاهُ 
كحكم الوارث» وفي اشتراطٍ كونٍ الطّلاقٍ من سببهء وكونها حينئنٍ من أهل الميراثِ: 
قولانِء وكما لو أختكثهء هي أو غيرها أو أَسْلَمَتُْ أو عتقّتُ بعد الطّلاقِء كُمّ لا ينقطمُ 
ميرائها بأن تتزوج بل ولو تزوجت جماعةٌ وطلقت في مرض الموت ورثئت من مات ولو 
الجميع: وإن كانت امرروجة» ويفظع طيرزائها بسكو كله تيقكة كاله طق مبجيكاء: قارع 
ثم مرضٌ فطأقها ثانا فِنْ مات قبل عدَّةٍ الأولى 00 وإلّا لم تَرِنْهُ ولو صم فأبانها لم 


(ق) هذا المعنى اعتمد [فيه على]”" من رأيت من الشراح» وعندي: أن معناه: أن رجوع 
من هما عنده بنفقتهما عليه ما لم يشترطهء فإن ابن عبد السلام: يريد: فإن ثبت أن موته أو عيبه 
بعد الخلع» فهو من الرجل ولا عهدة. 

(ق) لا يمكن أن يريد غير ذلك» وهو نص (الجواهر) انظره. قال: ثم كلامه بعد ذلك 
يحتمل وجهين: أحدهما أن يريد العبد الذي فرض الصورة فيه إلا أنه بعيد» لأن سقوط العهدة 
في بيع العبد الغائب» فلا نتم المخالفة بين الخلع والبيع (قلت): ليس المراد بالعهدة هلهنا عهدة 
الثلث» ؛ بل مطلق الرجوع». بدليل مسألة الآبق بعده كما فسرنا فيه أي لا يرجع على المرأة 
بشيء بخلاف البيع» فإن المشهور فيه: أن ضمانه من البائع حتى يشترطهء وهو قوله الآخره . 


() زيادة للسياق. (2) الجواهر 152/2. 
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ترنةُ» ولو أبانها ثُمّ تزوّجها قبل صحّحيه فالمنصوصٌ كمن تَرَوْجَ في مرضه يسح وقيل : 
إلا أن يَدْخُلَ بها فُنَصِحُ مطلمًا. 


2 - المَحَلّ : 
(شرطهُ ملكيَةٌ الرّوج)[60] قبلة تحقيقًا أو تعليقّاء فلو قال لأَجْتْبِيَةٍ أو بائن: إِنْ 
دخلت 0 فأنتِ طالقٌ فنكحها فدخلت الدَّار فلا شيم ليه إلا أن ينويّ: 0 
؛ فلو قال: إِنْ نكحتّكِ فأنتٍ طالقٌ ‏ فالمشهورٌ اعتبارة» وتُطلّقْ عليه عقيبة 
ويثبَتٌ 20 الصّداقٍ فإِن دخل فَالمْسَمَى كمنْ وطىءَ بعد الحِنّث ولم يَعْلّم ا 
صداقٌ ونصفٌ وروى ابن وهب والمخزوميُ: لا شيءَ عليهء وأقْتَى به ابْنُ القاسِم 
صَاحِبَ الشرطة» وكانّ أبو المخروية ممن حلف به على أمَّهِ» وعلى المشهورٍ - لو 
قال: كل امرأةٍ أتزوّجُهَا طالقّ فلا شيء عليه للحرج فلو أبقى لنفسه شيئًا كثيرًا فذكرٌَ 
جِنْسًا أو بلدا أو وَمَانًا يله ظافدًا زمه إلَّا فيمنْ تحته» فلو أبقى قليلاً - فقولانِ» وعلى 
اللّروم فلو أبقى واحدة: فقولان» فلو حش العَنَتَ في الَأْجِيلٍ» ا التسرئ 00 
عد شيءَ عليه» ولو تكرّرَ التّرويجٌ في واحدةٍ تكرر الطّلاقٌ وإلَّا لم يَكُنْ حرجا في كُلّ 
امرأق» ولو قالٌ: كل بكر أتزوجها طَالِقٌ» م مّ قال: كل ثيب أتزوّجهًا طالِقٌ - فثالثها: 
يلرّمُهُ الأول دُونَ الثَانيء ولو قالَ: آخِرُ امرأةٍ أتزوّجها طالقٌ فقال ابن القاسم: لا شيء 
عليهء والحقٌ: أن يُودُفَ عن الأولى حتى ينكح ثنيّةٌ نجل لهُ الأولى - ثم يونّف عن 
الئّانية كذلك» وهو في الموقوقّةٍ كالمُولي» ولو قال: إِنْ لمْ أتزوّجٌ من المدينة فكل 
امرأةٍ أتزرّجْهًا منْ غيرها طالقٌ فتزّجَ من غيرها أوَّلهً تنبّز الطلاقٌ على المشهورٍ ولمْ 
توه جا على آنه عدون شرها ارج فاق ابعد يه القع زرفي لليف ساك ارد 
فمنٌ قال لزوجته: إن دَخْلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ ثلانًا ثم أبانها فدخلث لم يقعٌ شيع» 
ولو نكحها فدخَلَتْ ا وقد بقيّ شيم وقعع - 


(فإن قلت): فما معنى قولهم: لا عهدة في الغائب؟ (قلت): إذا كان الضمان في أيام العهدة 
وغيرهاء فلا فائدة لجعل العهدة عليه» ألا ترى أنه لو قبض في أيام العهدة» كان عليه البائع - 
.باقيهاء» قال: والآخرء يريد العبد الحاضر إذا هلك بعد الخلع في العهدة. وبه تتم المخالفة» إلا 
أنه يؤدي إلى تفكيك كلامه وهو قد رتبه بالفاء. 

(ق) لا حاجة إلى هذا التكلف مع ما مر. 


0 (ط) وعند قوله: شرطه ملكية الزوج. 
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مس ا 1 1 001 
تخت أو لا بخلافٍ ما لو نُكحَتُ بعدّ الئَلاثِ لأنَّ الملكَ الذي طَلَقَ فيه قل ذَمَبَ 
وكذلك الظهارٌء وكذلكَ لو قال: كلٌ امرأةٍ أتزوّجها عليكِ فهِيّ طالق اختص بالملك 
الذي علّقّ فيه على المشهورء وفيها: ولو طلّقها ثم تروّجَ ثم ْم تزوّجها طُلْقّت الأجنبيّة 
ولا حي له ألَهُ لم يتزؤجها عليها ولو اأعَى نه لأنّ قصده ألا يجمع بينهماء وفي: إِنْ 
دخلت فآنْتَ حُرُ فباعَة ثم ملكّة بغير إوْثِ ‏ ثالثها: : إِنْ باعَهُ الحاكم لفلس لم يَعْذُء ولو 
قال العبدٌُ: إِنْ دَحَلْتِ فأنتِ طالقٌ ثلانًا ثُمّْ م أَغْينَ فدخلتٌ طَلْقَتْ ثلاناء ولو قال: اتن 
بَتِيَْ واحدةٌ» ولو طلقّ واحدةً ثُمّ عَنَقَ بَقِيَثْ واحدةٌ لأنّهُ طلّقّ النَضْفْء ولو علَقَ طلاقَ 
زَوجِيهِ المملوكة لأبيه على موت أببه لم ينقد . 

3 القصد: 

ل ل ل 
اسمها طالقٌ يا طالق» وفي الهَرْلٍ: في الطلاقٍ» والتكاح» والعِّق ثالثها: إن قامَ عليه 
وكيل لم يلزم» ولا أ للف يجهل معناة كأعجميٌ لَفْنَ أد عربيٌ لَْنَء أمَا لو قالَ: يا 
عمرةٌ فأجابتهُ حفصّةٌ» فقال: أنتِ طالق يحسِبُها عمرةٌ - فأربعة ولا أثرّ لطلاق الخدار 
كنكاحه وعِتّقه وغيره» والإقرار به أو اليَمِينِ عليه أو الفغلٍ الذي يحنت فيه بو وفي حَثْئه 
بمثلٍ تقويم جُزءِ العبدٍ في العتق: قولانٍ» وقيل: الما «الككراة ف اقول زفي : لقره 
التورية مع معرفتها حَنِتَء وبنحو الإكراه بِالنّحْويفٍ الواضح بها يُوْلِم من فتلى أو ضرب أو 
صفْع لذي مروءةٍ من سلطانٍ وغيره» وفي النَخوِيفٍِ بقتل أجنبي قولان بخلافٍ قتل الولد 
وفي التخويف بالمال ثالثها: إِنْ كان كثيرًا تحقق 
4 اللَّفْظ : 

صريحٌ » وكنايةٌ» وغيرهما. 

الصَّريحُ: ما فيه صِيعَةٌ طلاق» مثلٌ: أَنْتِ طالقٌ أو أنا طالقٌ فلا يفتقِرُ إلى نيو 
وفيها: لو قالَ: أَنْتِ طالنٌّء وقال: أردثُ من وثاقٍ طَلْمَّتْء ولو جاء مُْعفْينًا ولا نيو 
ولا تَْفَعُ النيةُ في ذلك ِل أن يكونَ جوابًا وهي واحدةٌ إلا أن يعوزق يهنا قثن وراد أبو 
الحَسّن اللَحْمِيُ خمسةٌ في غيرٍ الحكم. 


(ق) مسألة من (نوازل ابن الحاج) سكل عنها الفقيه القاضي أبو محمد عبد الله بن ربيع» 
فأجاب بما نصه: وقفت على سؤال السائل في حلف الحالف على زيد أن لا يعمل عملاً في 
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والكِنَايَةُ: قسمانٍ ‏ ظاهرٌ ومُحْمَمَلٌ» فالظّاهِرُ ما هوّ في العرفٍ طلاقٌ مثل: 
سرّحتكُء وفارقتكِ وأنتٍ حرامٌ؛ وبَنَّةُ وَبَثْلَةُ وحَلِيّة» وبَرْيَةٌ» وبائنٌ» وحبئُكِ على 
غاربك». وكالميتة وكالدّم» وكلحم الخنزير» ووهبثّك» ورددتك إلى أمْلِك. وهيّ 
كالصّريح في أله لا يُقْبَلُ دعواه في غير الطلاق. 

والمحتملة: مثل اذْمَبِي؛ وانصرفي» واغربي» وأنتٍ حُرَةٌ ومعتقةٌ والحقي 
بأهلِكِ» أو لستٍ بامرأةٍ» أو لا نكاح بيني وبينك» فيُقْبَلُ دعواه في نفيه وعددو. 

وقد اختلفٌ المذهبٌ في الكناياتٍ الظَاهِرَةٍ فجاء ثلاث فيهما ولا يُتَوّى وجاء 
ويوّى» وجاءً ويُئَوّى في غير المدخولٍ بهاء وهو المشهورٌ» وجاء واحدةٌ بائنةٌ فيهماء 
وجاء رجْعِيةٌ في المدخولٍ بهاء وجاءً ثلاث في المدخولٍ بها وواحدةٌ في الأخرى» 
قالاولة راض دلالتها على النّلاثِ نضًا عرقاء والنّاني: رآها ظاهرّاء والثَّالتُ: رآها للعدَّدٍ 
ظاهرًا وللبينونَةٍ احتمالآء والرَابِعُ : رآها للبينونة خاصّةً ورأى البينونة بواحدةء والخامس : 
رآها لمُجَرّدٍ الطلاق ظاهرّاء والسَادِسُ: رآها للبينونة وكلّها غيدُ الأولى جاءتٌ في: 
الحلالٍ كي جراء وجاء الأول وغيرُهُ في غيره مفرّقَاء وقيل: يُتَرَّى في غير المدخولٍ 
بها بانّفاقٍ إلا ألَْنَهَ وأمّا وبجهي من وجهكِ حرامٌ» وما أعيش فيه حرام فقيل: ظاهرٌ 
وقيلَ: محتمل» وفيها: خَلّيتُ سبيلّك» وفارقتّك ‏ ثلانًا , بتى أو لم يَبْنْء. الثّالتُ متحعمل: 
مثلُ اسقَني الماء - إن قصد به الطلاق وقعَّ على المشهورء وفيها: كل كلام يُنْوَى به 
العّلاق فهو طلاقٌ» وفيها أمّا إنْ قصد التَّامْط بالطّلاقٍ فلفظ بهذا غلطًا فلا شيء عليه حبى 
ينوي أنها بما تلفّظَ به: طالقٌّء وكذلك لو قالَ: يا مي نا أختي » 5 


البلد الذي الحالف حاكم فيه طول إقامة الحالف بالمكانء وأنه كان تحته حين اليمين امرأة 
توفيت وتزوج بعد وفاتها غيرهاء فهل تسقط اليمين عند موت تلك المرأة» ولا يلحقه”" يمين 
في الأخرى إن فعل المحلوف عليه ذلك الفعل أم لا؟ فأجاب: الذي أقول به والله الموفق -: 
إن هذا الحالف ما دام حاكمًا في ذلك المكان فإن صدر عن المحلوف عليه ذلك الفعل» وصادفه 
امرأة في ملك الحالف: طلقت عليه الطلاق الذي التزمه في يمينه» ولا يشبه قول القائل لامرأة 
معينة: إن دخلت الدار فأنت طالق» فماتت أو أبانها وتزوج غيرها فدخلت هذه الدارء لم تطلق 
عليه بيمين الزوج على الأولى» نقلته وبعضه بالمعنى وأسقط التعليل: انتهى» وهذا مخالف لقول 
المؤلف: وشرطه ملكية الزوج» إلى آخره؛ والصواب: قول المؤلفء انتهى. قال أحمد بن 
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والإشارةٌ المفهِمَةُ: من الأَخْرّس كالصّرِيح كانت ود مشر انقح توتكاعة )و كلقياية 
ومن القادر كالكناية» وإذا كتب بِالطّلَاقٍ عازمًا عليه وقعٌ ناجرًا أو غير عازِم بل يُشَاوِرُ . 
الله د فزن أخرعة من فيو ول "يكل وركة نالع يع على الحدهرزبيناف على أن وضولة 
كالتطقٍ أو إخراججه بخلافٍ قولِهِ للرسولٍ يُبَلْعُّها فإِنّها تُطَلْقُ ناجرًا وإنْ لم يُبَلْعْهَا وإذا 
باعها أو زرّجها ‏ فثالثها: إن كان جادًا فظاهرٌ وإِلّا فمحتملٌ» وإذا أوقعَ الطلاقٌ بقلبه 
خاصّةً جازمًا ‏ فروايتانٍء وللحُرٌ ثلاثُ تطليقاتٍ على الحُرّةٍ والأمَةِ» وللعبدٍ تطليقتانٍ 
فيهماء ولو قال: أنْتِ طَالِىٌ واحدةً ونوى الئَّلاتَ وقعَتٌ» وفيها: لو أرادٌ أن يحلفٌ 
بالدّلاثِ» فقال: أنتِ طالقٌ وسكت فهيّ واحدةٌ إِلّا أن ينويّ بطالتي: الُلاتَء ولو قال: 
أن طانق: انت“طالق» انك -ظالقء أو انت .ظالق طالق طالق قلات ويتؤى في 
التأكيدٍء وكذلك لو كرّرَ معلّمًا على مُنَّحدٍ بخلافٍ اليمين بالله تعالى والظهارء ما لو 
كرَّرَ معلّقًا على مختلف تعدَّدَ ولا يُتَوَى قن حادق عبر مول وها ركان متحاية 
فالمشهورٌ أنَّهُ كذلك وإِلّا فواحدةٌ» وبالفاء وثُمٌ ثلاث في المدخولٍ بها ولا يُنَوَّى -) 
وواحدةٌ في غيرهاء قال مالكٌ: وفي الوارد إشكال» قال ابن القايم: ورَيْتُ الأغلّب 

عليه أنّها مثلٌ ثمّ ولا يُنَوّى وهو رأيي» وكذلكٌ لو قالَهُ لأَجْتبيّةِه وقال: إِنْ تزوّجتكِ 
(أما الو قالّ: أنتِ طالقٌ مع طلقتين وشبهه وقعت الئَّلاثُ فيهما)[161. والنّجْرِئةُ تكمّل 
ويؤدّبُ» أمّا لو قال نصمّي طلقةٍء أو نصفٌ طلقتينٍ فواحدةٌ» وقالوا في نصفيب ودبع : 
طلقة طلقةٌ وفي نصفٍ طلقةٍ وربع طلقةٍ: طلقعاق > عدون : ولواقال الطلاقٌ كله إلا 
بنصبي الطلاق فثلاثٌ لأنَّ معناهُ ِل بنصبي كل طلقةء» ولو قال لأرْبَع بينّكنّ واحدةٌ إلى 
أرْبَع طلقن لللقة :للف ولو كال لكاديف يكن ثلاثُ طُلقتْ كل واحدةٍ طلقةٌ» وقال 


يحين ؟ فترى أنن ويخ خلاف نصها المقبول في أول”'' الأول من عتقهاء ولن تقع في الكتاب 
إلا هناك وخلاف صريح كلام الباجي وغير واحد» ولم يزل الغلط والنزاع يقع فيها من أئمة 
الفتوى وأعيان النجباء والفقهاءء وقد أثبتها في مصنفي المترجم ب(الواعي؛ لمسائل الحكام 
والتداعي) والله سبيحانه ولي التوفيق بفضله . 


61 - (ط) وعند قوله: أما لو قال: أنت طالق مع طلقتين وشبهه. وقعت الثلاث فيهما© . 


(0) كذا بالأصل. 
(2) في الأصل: وقعت الثانية منهما. والتصويب من المختصر. 
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سحنونٌ: إذا قال شرَّكْتٌُ بينكن في ثلاثِ طلقهن ثلانًا ثلانّاء ولو قال: أنتٍِ طالقٌ 
ثلانًا ولأخْرّى: وأنتِ شريكتها ولأخْرّى: وأنتِ شريكتهما - طلقتِ الوسطى اثنته 
'والأخريانٍ ثلانًا ثلانّاء ونحوٌ: يَدْكِء أو جلك كالنَّجَرِئةِ» وفي نحو شعرّكِ أو 
كلامك: قولان. 

والاستفناة: معي بشرط الاتضال وعدم الاستغراق» ولا يشترط الأقَْ على 
المتصويي؛ وكذلك لز قال آتتطالة واحدة واثنين إلا اثنين - فإِن كان من الجميع 
فَطَلْقَةٌ وإِلّا فثلاتٌ»ء ولو قالَ: ثلانًا إِلّا ثلانًا إِلّا اثنين إلا واحدةً طلقَّتِ اثنين وكذلكَ 
لبتَهٌ على الأصحٌ. وقد نظ نوالا نيوان لو نان أنتِ طالقٌ ثلانًا إلا اثنين إِلّا 
واحدةً طلقت اثنين» وكذلك البتة على الأصح بناءً على أَنّها تبعيضٌ أو لا فلو استثنى 
مور امد جرع شالذي مو ا ةله الك عنقي" + للا اتوهر ا واخدة بيه على 
اعْتِبَارٍ الزَّائِدٍ أو العَّايَةِ وعليهما: أربعًا إِلَّا ثلاناء أو مائةً إلّا تسعًا وتسعين» ولو علق 
الطلاق على مقدَّرٍ في الماضي فإنْ كان ممتنعًا عقلاً أو عادةٌ حَنِتَ»ء وكذلك الشَّرْعىُء 
مثل: لو جئت أمسي لأقتُلَنّكَ على الأصحٌ» ما لمم يقصّدٌُ مبِالَمَةَ في جائز فكالجائز» 
ون كان جائرًا مثْلَ: لو جئتّ لأقضِيئكَ حقَّكَ حَيْتَ عند ابن القاسم. وإذا عَلَّقَهُ على 
مستقبلٍ - فإِنّ كان ممتنعًا مثل أنتِ طالقٌ إن لمستٍ السَّماءَ لم يحئتْ على الأصحٌ» 
وكذلك إِنْ شاءَ هذا الحجرٌ أو الميتٌُ أو زيدٌ فماتَ» فإنْ كانَ متحمّمًا ويُشْبِهُ بلوعٌهُمًا 
عادةٌ مثلَ: إن مضت سنةٌ أو بعد سنقق أو إذا ماتٌ فلانٌ» أو قَبْلَ موتي بشهر حَيْتٌ 
ناجرًا ثم لا يَحْنَتُ به بعدُ لأنّهُ عُجُلَ جِنْقْد ومثِلّهُ: أنتِ طالقٌ إِنْ لم أَمَنّ السَّماف 
وشِبْهُهُ: وفي مثل: إِنْ أَكُلْتِء أو شَرِبْتِء أو قُمْتٍِ أو قعدْتء مما لا صبرٌ لها عنهُ ‏ 
ثالغها: إِنْ د غير فمثل إِنْ عن وإلا فمثلٌ إِنْ دَخَلْتَء وإنْ كانَ مما لا يسْبهُ 
بلوعهُ لم يَحْنَثْ على الأصمٌء ورجعَ مالك إلى أنَّ إذا مُث مثلُ إن مت في أنه لا 
يحنتُ» بخلافٍ يوم أموثُ وإنْ كان محتملاً غالبًا مثلُ: إذا حِضْتٍ أو طَهُرْتِ تنجَرٌ 
على المشهورٍ كالمحمّقِء وقال أشْهّبُ: لا يَتَئْبََرُ. قال أصبغ: إِنْ كان على جِنْثِ 
تنجر» وعلى. الحنث في افتقارة إلى سكي قولانٍ» يتاي مث إذا حملت إِلَّا 
إذا وطئها لأنَّهُ بيدو» وفيها: ويُمكَنُ من وطئها مره ولا يحنتُ بحملٍ هيّ عليهء 
1 : إذا حمأتِ ووضعتٍ فأنتٍ طالقٌ إن كانَ وطئها في ذلك الطهْرٍ مرَةٌ حنتٌ مكالة 


قال ابن عبد السلام : الضمير للمشبه والمشبه به . 
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ولا يُنْتَطَرُ أن تضعًء فقيلَ: اختلافٌء والصَّحيحٌ: إن كانَ وطئها بعد اليمين» وقيل: 
القصدُ هنا الوضعٌ» وعلى الحِيْثِء فلو قال كلما حِضْتٍ فأنتٍ طالقٌء قال ابن القاسم: 

يَتَنجرٌ ثلانّاء وقال متكت : اثنين» وفيها: إِنَّ متى ما مثلُ إن ِل أن يَنُويَ بها معنى 
كلّماء راد بصي عدار لع الى ملك ل 
إلا أنْ يكونّ واجبّاء مثل: إِنْ صَلَيْتِ فيتنجَرٌ إلا أن .يتحقَّقَ المؤجّلٌ قبل التّنجيزٍ ‏ فإِنْ 
قالّ: بعد كُدُومٍ زيدٍ بشهرٍ طلَقّتْ عند قدويهء سه سي د 
لهُ غيرٌ مُحَوْمٍ أو لغيه مطلقًا غيرٍ مؤجُلٍ مُنِعَ منها حتى يَقَعَ ما حلف عليه وقيلَ: ! 

في مثلك إِنَّ لم أَحج وليسّ في وقت سفرء وا 

مخوًا فيتركُ إلى أن يُمْكِنَهُ فإنْ ركَعَنْهُ فكالمولى حين الرّفْع من يوم الرَفُعء ولو حبسّهُ 
ل ال 0 قولان» وإِنّما نُجُرّ في مثل : إِنْ لم أطَلّقكِ مطلقًا أو إلى 
أجلٍ إذ لا د بُذّ لهُ إِلّا بالطّلاق» وقيل : فلع إن روطلة سني فرت الجر أن التفيطيل: 

52 وكذلك: إِنْ لم أطلْقْكِ رأ الشَّهْرٍ ألبنّةَ فأنتِ طالقٌ ألبنّهَ وقال محمّدٌ: له أن 
يُصالحٌ قبلَ رأسي الشَّهْرٍ فلا يلرّمُ إلا طَلْقَةٌ ولو قال: إن لم أَطَلفْكِ واحدةٌ بعد شهر 
فأنتٍ طالقٌ الآن ألبتّةَ ثمّ أراد تعجيلَ الواحدةٍ قبل الأجل» فوقفٌ فيها مالك» وقال 
أصبغعٌ : لا يُجْرِئةُ وقال فيزن كان القمند كي بها حرا ؤإذا هال كلماءطلكتك 
فأنْتِ طالنٌ فَطَلَّقَها واحدةٌ ففي لزوم اثنين أو ثلاثِ: قولانء بناءً على إلغاءٍ المُعَلّقِ أو 
اعتبارٌة» أمّا لو قال كُلّْما وقعّ عليكِ طلاقي نأنتٍ طالقٌ وقعتٍ الثلاث» فإِنْ كان قبل 
الدُخولٍ أو في الخُلْع فقال سحتون: :ا تق واحدةً على أصلهء بناءٌ على أن المشتؤوط 
مقدرٌ بعدّ الشَّرْطِ أو لاء ولو قال متى طَلَقْيُكِ فأنْتِ طالقٌ قبلَهُ ثلانًا فقبلَهُ لغرّء فإِنْ كان 
موّججلاً لم يُمْنَعْ»ء وإن كان محرّماء مثلٌ: إن لم أقثّل زيدًا نجْرّ إلا أن يتحقّىٌ قبل 
التّنجيز على المشهورء فإِنُ لم يُمْكنْ دعوى تحقيقهء مثل : إن لم تُمْطِرٍ السَّماءَ غدًا 
طَلْقَّتْ ناجرًا على المشهورٍ لأنَّ هذا منّ المَيْبِ بخلافٍ ما تقدَّمَ إذ يدّعي معرقَتَهُ والقدرة 
عليهء فإِنْ لم يُمْكِن الاطلاع عليهء مثلٌ: أنت طَالِنُ إِنْ شاء الله طَلْقّتْء وكذلك 
الملائِكَةٌ والجنُ على الأصحٌ بخلافٍ إِنْ شاء رَيْدّ فإنْ قالَ إِلّا أن يشاء زيدٌ فمثلٌ إِنْ 


(ق) بل للمدخول بها وغيرهاء هكذا هو في (الجواهر)” وقد تقدم من كلام المؤلف ما 


يحسن عوده عليه» فلا يعدل عنه . 


.191/1 الجواهر‎ )1( ٠ 
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شاء على الأشهرٍ بخلانٍ إِلّا أن يبدو لي على الأشهر كالئُدُورٍ والعِيْقٍ فيهماء ومُرّقَ بين 
الطلاق واليمين بالله بأمرين : 1 

أحدهما: أنَّ للفظٍ الطّلاقٍ بمجرَّده حكمًا قد شاءهُ الله فلا يقبلٌ التّعَلِيقُ عليها 
لتحققها فلا يرتفع» بخلافٍ لفظٍ اليمين. 

والئّاني: أنّه متحققٌ فكانَ كاليمين على الماضيء فإنُ صرف مشيئةٌ الله تعالى إلى 
مُعَلُقِ عليه مثلٌ: أنتِ طالقٌ لأَدخْلنٌ الدّارَ إِنْ شاء الله لم يفِدْ على الأصحٌء وقال ابن 
الماجشونٍ وأْْبَّعُ : يُفِيدُ أمّا لو قال في مُعَلَقٍ إلا أن يبدرَ لي فذلك لهُ وإن علَّقَهُ على 
حالٍ واضحةٍ بعد المعلّقٍ فيها هازلاً» مثلٌ: إِنْ لم يكن هذا الإنسانُ إنسانًا وهذا الحجرٌ 
حجرًا حَيِتٌ لهزلهء كما لو قالَ: أَنْتِ طالقٌ أمْسء فإنْ كانت لا تُعْلَمْ حالاً ومآلاً طلقّتْء 
وإن أَمْكَنَ حالاً وادّعاهُ دُيّنّه وكذلك لو حلفٌ اثنانٍ على التٌقيض فيهماء مثل: إِنْ كان 
هذا غُرابًا وإنْ لم يكن فإن لم يدّع طلقَتْ على الأصحٌ» وفيها: إِنْ قال: فعلتٌ» 
قال: إِنْ كُنْتُ فعلْتُ» م قالَ: إِنْ كُنْتْ كاذبًا صُدّقَ بيمينٍ بخلافٍ ما لو قال بعد اليمين: 
فعَلَيُهُ فإنَهُ يُقْضَى عليه ولا يسم زوجَتَهُ - إِنْ عَلِمَثْ إقرارَهُ - المقامُ إِلّا كُدْمًا إِنْ بَانَتْ كمنْ 
علمَث: انها طُلّقَث ثلانًا ولا بيد لها إدّ لا ينقعها مرافعته: إن أمكَنّ مالأ مثلُ: إِنّْ كنت 
حاملاًء وإِنْ لم تكوني حاملاً فأنْتِ طالقٌ ‏ فقال مالك: هيّ طالقٌ» لأنّهُ لا يدري أحاملٌ 
هي أو لاء وقيلَ: إن أنزلَ وُقِمَتْ فيهماء وإلّا خُلَيَ في الأولى» وطُلَقَتْ في الثَّانِية» وإذا 
وُقفتُ فمات أحدهما ‏ فثالثه: ترثُةٌ لا يرئهاء ومثلهُ: إِنْ كانَ أؤ إِنْ لم يَكُنْ في بطْيِكٌ 
عُلامٌ في النّخْيِيرٍ والوقوفٍ» وفي مثل: إِنْ كُنْتٍ تُحِبّيني أو إن كنت تُبغضيني يُؤْمَرُ 
بغزانياء وكالقها: إن اجائئة جنا يمني الحلك كيك ورابعها 3 اخالثة وهدقيا :ذا 
شك أطلَقَ أمْ لا من غيرٍ أن يستند إلى أصل لم يوم فإن استند كمنْ حَلَفَ ثُمّ شك في 
الحنثٍ وهو سالمُ الخاطِرٍ حَيِْتَ على المشهورء وفيها : وكلُ يمينٍ بالطلاقٍ لا يَعْلَمْ 
صاحبها أَنهُ فيها بار فهرّ حانِتُ يعني شك - وفيها: وإن قال: إِنْ كتمتني أو كذبتني 
فشُخيِرُهُ ولا يدري أكتمَيهُ أمْ كذبتة أمْ لا أمِرَ بغير قضاءٍء وفيها: واونخلت بطلاق فلم بيدر 
أَحَنِتَ أمْ لا أَمِرَ بغير قضاوء إن شك أواحدةً طلّقّ أم اثنين أمْ ثلانًا ففيها: قال مالك لا 
تَحِلُ لهُ حنّى تنكحٌ زوجًا غيرة» قال ابن القاسم فإِنْ ذكر في المِدَةٍ كان أَْلّكَ بهاء 
ويُصَدَّقَء وقيل: رَجْعِيَةٌ - با على أنَّهُ تحقّقَ النّحرِيمُء وجِلُ الرّجِعةِ مشكوك أو تحمَّقٌ ‏ 
مالك: الثّلاثُء وسقوط الْيِنِ مشكولٌ» وعلى المشهورٍ فمتى تزؤجها بعد زوج وطلّقها 


ع 


0 
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واحدةٌ واثنتين لم نحل له إلا بعد رَوْجٍ أبدًا لدوران المّكُ ما لم يَبُتُّه وروى أشهِبُ 
زوالة عع لدف أزواج وتطليقتين فإنْ شك أمئدٌ هي أم غيرها طلقِّنَ كلْهُنّ بغير استئنافٍ 
طلاقيء (وفي إحداكنٌ طالقٌ)[62]» أو اطرأثة طالقٌ: ولم ينو مُعَيْئةَ - قال المصريُونٌ عنة: 
يطْلْفنَ» وقالَ المدنيُونَ: يختارٌُ كالعِيّْقء فإِنْ شك أطلاقٌ هوّ أمْ غيرُهُ ففي أُمْرِهِ بالتزام 
جميع ما يَحْلِفٌ به عادَةٌ: قولانٍ. ١‏ 


و 


التْفُويض : 

توكيل» وتمليك» وتخييرٌ. 

ففي التّوكيل : يرجعٌ قبلَ أن يُوقِعَ . 

والتّمْلِيكُ: مثلٌ: ملْكْتّكِ أمركء أو أمركِ بيدكِ وطلائُكِ بِيدِكِء وطأقي نفِسَكِء 
وأنت طالقٌ إن شعد شنتٍ أو كلما شنتٍ فتمنغ نفسهاء يفيف خش لدت والتموات»* 
ول صريحٌ ومحتملٌ » وفعل» فالصّريحٌ يُعْمَلُ به في ردٌ التّملِيكِ والطّلاقٍ ما لم تُوقِمْ 
أكْثَرَ من واحدةٍ فلهُ مناكرتها في قصديه على الفور ويحلفٌء فإنّ لمم ينو واحدةٌ وقعَتٍ 
الفّلاثُء فلو قالَ: لم أَرِدْ طلامًا ما وقعّ ما زادتةُ فإِنْ رجعَّ ففي قبولِه: قولانء أمّا لو 
شرّط عند نكاجه أو فَبْلَهُ إِنْ نَرَوَجْتُ عليكِ فأمرك بِيدِكٍ فلا مُتَاكَرَةَ لهُ في النَّلاثِ بَنَى أو 
لم يَبْنِء وتقمٌ الواحدةٌ ثم لا تزيد إِلّا في كلماء أو تكونٌ سبمًا لم ينو به التأكيد كطلاقِه 
قبل البناء»ء والمحتملُ مثلٌ: قبلتُ» أو قَبِلْتُ أمري أو ما ملْكَتَنِيء فقيلَ: تفسيرها من 
ردٌّء أو طلاقء أو بقاء. 

القع إن كان مثل أن تتقل أو تل قماشها وتنفرة عنةء وفك . أن تكله 3 
مباشرتها طوعًا فكالصّرِيح فيهماء فَإِنْ لم تُجِبْ وتفرّقاء أو طالَ طولاً يخرجُ عن 
الجواب ‏ ففي بقائه كالنّحْييرِ: روايتانِ» وعلى بقائه يُلزِم الحاكمٌ بالإيقاع أو الدَّدِ وإلًا 


3 


أسقّط. 

وَالتَّخْييدُ: ميل -'اختاريتي أو اختاري نفسكِ ‏ وهو كالتَّمليكِ إلا أنْهُ للثلاثِ في 
المدخولٍ بها على المشهور نويا أو لم ينويا ما لم يُقَيّدْ فيتعيّنُ ما قيِّدَ وقال اللْحْمىُ: 
ينتَزِعُهُ الحاكمٌ وله من يدها ما لمْ تَوقَِعْهُ لأن الئّلاتَ ممنُوعَةٌء وقيل: يجوز بآيةٍ 
النّخْييرِء وأجيبَ بأنَّ السَّراحَ فيها لا يقتضي الئَّلاتَء وإنّما الرّسولٌ يَللهِ لا يرتجمُ» 


© (ط) وعند قوله: (وفي: إحداكن طالق) إلى آخره. 
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وقيلَ: بائنةٌ» وقيل: رَجْعِيَة كالئّمْلِيكِء ولهُ مناكرتُها فيما زادَهُ وعلى المشهورٍ لو 
أوْفَعَتْ واحدةٌ لم تَقَعْ 0 بُطَلانٍ اختيارها: قولانء وأمّا غيرُ المدخولٍ بها فَنُوقِعْ 
الئّلاتٌ وله نِيّتهُ ويحلِفٌ وإلَّا وقعَت. فإنُ لم يَكْنْ لهُ نِيّهَ وقعتٍ النّلاثُء وتبقى وإِنْ 
تفرّقَا أو طال» وإليه رجمَ» اماس لس سي را م ارق 
يُسْقَطَهُ الحاكر . وقال ابن القايم: والأكقة + يشقط إن خف فا أن طال» “لو فيد 
الجميعٌ بوقْتٍ تقيّدَ به إِلَّا أن ترد أو يُسْتِطَهُ الحاكمُء ولو 9 اخْتَوْتُ نفسي» ونحوهُ 

. من الظواهر هت العياث: وإِنْ قالتَ: طَلَّقْتُ نفسي ونحوهُ سُيِلَتْ ‏ فإنْ أرادث ثلانًا 
وقَعَتُء وإِلَا لم تَقَعْه فلؤ أبانها قبل اختيارها ثُمّ تزوّجها انقطعٌ التَّخْييرُ لأنها رضيتُ 
بخلاف الرَجْعِي مام متفرّقًا من المجلس فكالمرأتين في القولين» فإِنْ 
غاب فإن لم يشهدٌ أنه باق سقطء إن أشهة مقط الاك اف يعن الفية وحمل لذن 
الرَّوْجَةِ ورُوِيَ لا يَسْقْطُ فيكونُ كالمولي؛ ولو خيّرها قبل البلوغ اعمُّبرَء وقال ابنُ 
القاسِم : ِنَْ بَلَعْتْ حد ال وحم التّمليك وَالَّحْيبر في التَّعلِيقٍ كالطلاق في التَّنْجِيزٍ 
والتّأخيرٍ مثلُ إن مضت سنةٌ فيتنجَرُء وإن دخلتٍ الدَارَ فيتأخّرء ولو قالَ: إن غِبتُ شهرًا 
ارك منيك فعات وإطلقث قينا وترويلك اق كتف اله قوم قي بلك بجوآن كانت كذ 
علمتُ فسحٌء وإِلَا فقولانٍ ‏ كمنْ طلَّقَ فتزوّجَتٌ وقد ارتجَعَ؛ ولو قالَ: إن قدم فلان 
فقدمّ ولم تعلم ثمّ وطئها فهيَ على خيارهاء ولو أعطاها بعدّ أنْ خيّرها ألما على أن 
تختارَهُ ففعَلَتٌ لزْمَيّْهُ الألف. 


رق سئلت عمن قال: علي الطلاق لا أفعل أو لأفعلن» وحلث وله أكثر من واحدة ولم 
يقصد غير مطلق الطلاق”" » فأفتيت بالاختيار» ورأيت ذلك أضعف من قوله: إحداكن أو 
امرأتى » أن هذا مقيد لفط ومعنى » وذلك مطلق لفظًا يحتمل التقييد20) بمعنى 


(1) قوله: ولم يقصد غير مطلق الطلاق. يريد أنه لو قصد واحدة بعينها. . . في «انتهاز الفرصة» ما 
نصه: وفي الأيمان من النوادر من المجموعة قال ابن الماجشون: إن حلف بالطلاق في مال ليدفعنه 
. كذا وله نساء فقال: نويت فلانة» فذلك لهء وهي السنة. . . أراد الظاهر إذا أراد الجميع فلا 
إشكال اه من خط. . . قلت: هذا ما وجد في الحاشية» والمقصود بانتهاز الفرصة» هو كتاب ابن 
مرزوق.المسمى «انتهاز الفرصة في محادثة عالم قفصة» وقد مررت عليه فلم أقف على النقل» والله 
أعلم . ْ 
(2) بالأصل كلمة غير مقروءة مكونة من خرفين. ولعلها: هذاء فتكون الجملة: يحتمل تقييد هذا 
المعنى. والله أعلم. . ش 
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رد المعتدّةٍ عن طلاقي 00 ابتداءً غيرٍ خُلْعِ بعد دُخُولٍ ووطءٍ جائزء 
ولنامشخرط بق التفاحقوة جزاز الوطع: فإن لم يعرف دخولٌ فلا جع لهء ولو 
تصادقا على 0 قبل الطّلاق» ويُلْزمُ كل واحدٍ بمقتضى إقرارهٍ فلو خلا وَاذَّعَى الوطءَ 
وأنكرتة ففي تُبُوتِ الرَّجْعَةِ: قولان» وإذا اذَّعَتِ انقضاءً العدَةٍ بوضع أو :غير مدقت 
عليه بغيرٍ يمين ما أمكنُ» وإِنْ كانَ على خلافٍ عادتهاء وفي قبولٍ الَادِر: قولان» ولا 
كديا فخي له الب رات اذل الدّم وانقطعّ» ولا رؤيّة النْساءِ لها في وضع ولا 
حيض » » وإذا مات زوجها بعد سنةٍ فقالتٌ: نم عض إلااواعدة وإ كاتشبيع ا لضع 
لم تُصَدَّقُ إِلّا إن كانت مُظْهِرَةٌ للتأخيرٍ قَتُصدَّقُء وإمكانُ انقضاءٍ الأقراءِ مَبْنِينُ على 
الاختلافٍ في أَقَلّ الحيض والطّهرء في العِدّةٍ والاستبراءء ولو أشهدٌ برجعتها فصَمَتَتْ 
اذعك أنها كانت التصث لم يبل وإذا قالتٌ: يج ورا ب مان ار 
قبلَهُ بما يُكَذّبْهَا صحّتٌ رِجْعَيُهُ» وإذا ادْعَى أنه راجعها قبل انقضائها لم يُصَدّق - أَنْكَرَنْهُ 
أو صَدَّقَبْهُ ‏ إِلّا بأمارةٍ من إقراره قبلَ ذلكَ» أو تصرّفدِء أو مبيتِهء ثُمّ تُمْنْعْ منهُ ومن 
نويج إِنْ صَدَّقَْهُ ولها التَّقةُ إن قامتُ بحقّها في الوطءٍ ففي تطليقها بسببه قولانٍء وله 
جَبْرُها على تجديدٍ عقدٍ بربع دينار» فلو تزوّجتُ فوضعتٌ لأقلَ من سِلَّةِ أشهر ردّتْ إليه 
برجعيِهٍ ولا تحرم م على النّاني لأنها ذاث زج لا معتدَّةٌء ولو انقهثٌ عدّتها فلم تَعْلَمْ 
بمراجَعَتِهِ فتزوّجَتٌ ثم تَبَتَ أنه راجعها فكامرأةٍ المفقودء ولو كانت أمةٌ فوطهء السَيدٍ 
كوطءٍ التُكاح . 


رط المُْتّجع : أَهْليْةُ التكاح ولا يَمْنَعْ مرضٌ ولا إحرامٌ» ويرتجعٌ العبد بغيرٍ 
إذنِ سيّدِهِ ويكونٌ بقولٍ أو فعلٍ - مثلٌ: راجَعْتُ» وراجعتٌ» وارتّجَعْتٌ» ورددتها 
وأمسكتهاء » والفعلٌ مثلّ: الوطءء والاستمتاع» وفي اشتراط النيِّهَ ‏ ثالثها: المشهورٌ في 
الفعل. ويؤمرٌ بالإشهادٍ ولا يجبُ على المشهورٍ ولها منمُ نفسها حنّى يُشْهِدَء ولا 
تُفْبَلُ شهادة السيّدٍ على نكاح أَمُته ولا رجعتها ورجمٌ م مالك إلى أنّه لا يدخلٌ عليها 
ولا يأكُلٌ معها وينتقِلٌ عنهاء والمُعَلْقَةُ مثلٌ إذا كان عدا أو ححاة زيذا فال هانك» 
ليست بِرِجْعَةَء وقيلَ: يعنى الآنَّء والرَّجْعِيّةٌ محرَّمَةُ الوطءِ على المشهورٍ وإنْ لزمّ 
الطلاقٌ» وَالخْلْعٌ» والإيلاة: «والطياة: واللّعانُ» والميراث» والتّفقةٌ» ولو قال زوجاتي 
طوالقٌ اندرجَتٌ . 
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الإيلاء 


الحَلف بيمينٍ نتضمْنُ ترك وطءٍ الرُوجةٍ غير المرضع أكثرٌ من أربعة أشهر يِلرَم 
الحنْتُ فيها حكمّاء والعَبدُ أكثرٌ من شهرين» الرّجْعِيةُ كغيرها إن مضت أربعةٌ أشهرٍ من 
يوم الحَلِفٍ قبل تمام العِدَةٍ الي 0 
تمام العدَّةٍء وإنّما قال فيمن قال والله لا وطِلْتّكِ ‏ واستثنى: أنه مولٍ إذا رُفِعَ ولم تُصَدْفُهُ 


عر دعوو 


في قصدٍ الاستثناءء أو يَرِدُ عليه لو كمّرَ وقال: عنْ يميني ولم تصَدقه. 


وشرط المُولي : 

أن يكونَ زوجًا مسلمًا مكلْمًا يتصوَّرٌ وقاعُهُ» وقال أصبعٌ: يصِحٌ إيلاءٌ الخصِيٌّ 
والمجبوب» ويصحٌ منَ الحُرٌ والعبدٍ والصّحيح والمريض» (ويلحق بالمُولي من مُنِعّ منها 
لشكُ)[63]» ومن امتنع من الوّطءٍ لغيرٍ علَّةٍ وعُرفٌ منهُ حاضرًا أو مسافرّاء ومن احتملث 
مُدَةٌ يمينه أقلَ إِلَّا أن أجَلَهُمْ من يوم الرّفْع» والأوّلُ من يوم الحَلِفٍء (ولذلك قُرْقَ بِينَ أن 
أموتَ أو تموتي)[64] وبِينَ أن يموت زيد»ء وفي ابتداء أجل المظاهِرٍ الممتنع منّ التُكفيرٍ 


الإيلاء والظهار 

63 - (ط) وعند قوله: ويُلْحَق بالمولي من مُنِعَ منها لشك. 

قال ابن عبد السلام: كلامه في هذا الفصل مشكل إلى آخر ما قال. 

(ق) لم يبين به المراد إلا بما لم يقصده المؤلف». ومعنى هذه المسألة ما قاله في 
(الجواهر)”'' ونصه: ومن حلف على أمر ممكن ليفعلنه» كقوله: لأدخلن الدار» فإنه يكون موليًا 
كالحالف على الوطء إلى آخر ما قال» فقول المؤلف: من منع منهاء يعني لأنه على حنث إذا لم 
يضرب جلث وقوله: للشك» يعني في البر ما لم يفعل. 


أو تموتي . 


قال ابن عبد السلام: ولأجله ما قدمته من الفرق بين المولى حقيقة» وبين من ألحق به: 
إلى آخره. 

(ق) بل يعني ولأجل إلحاق من احتملت مدة عينه أقل من أجل الإيلاء بالمولي فرق بين 
من قال: والله لا أطؤك إلى أن أموت أو تموتين» فجعل مولياً لأن حلفه في الحقيقة على ترك 


4 (ط) وعند قوله: ولذلك فرق بين : أن أموت 


(1) الجواهر 1/ 216. (2) بالأصل: مت. 
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قادرًا قولانِء وفيئته تكفيرة» وأمّا منْ ليس بمضَارٌ فلا يدخُلٌ عليه إيلاة» (ولذلك لم 
يِدَخُلُ به على العبدٍ إبلاة)[65] لأنّ مِنّةٌ صومه مُدّهُ أجله ولو زال الملك عن العَبْدٍ 
المحلوفٍ بعتقِه انحل الإيلاءُ فلو عادً عاد إِنّ كان بقيَ أكثرٌ من أربعةٍ أشهرٍ ‏ وكذلكَ 
الطلاقٌ البائنٌ إذا قصرّ عن الغايّة ولو بعد زوج: فلو بلع الغايّةَ فتزوّجها بعد زوج لم 
2 نا لو ورت العبدٌ لم يَعْدْ ولو قال لغيرٍ المدخولٍ بها أو غيرها إن وطنتك فأنتٍ 
طالقٌ وقَعَ بأوله طلقة: رجعة وبقحة ارتجاع فينويٌ ولو قال إِنْ وطبتُكِ فأنتٍ طالقٌ ثلاناء 
نأكف الوق لا يمك إذ باقي وطيِهِ حرام وقال ابن القاسِم: ويُتَبَرُ منْ غيرٍ أجلٍ إذا 
رَفَعَتهُ وقال أيضًاء يُمَكَنٌّ من الثقا الحتاتين ويدرغ: وقال أنعناة لمكن حت يدل 
ويمَكَنُ في الظهارٍ ناكا ولو كان[ وطلقك تداك #الأخرئ طالق وأبى 'الشيعة 
فالحكمُ تطُلّْقُ إحداهماء ولو حلف لا يطأ في هذه اله إلا مره فقال ابن القاسِم: 
مولٍ حينئذٍء وقال أيضًا: لا إيلاء عليه حتى يطأ وقد بقيّ أكثرٌ من أربعة أشهرء 
وَاختّلِفَ فيها بالمدينة» ولو حلف لا يجامعها فيها غير مرّتين» فقال ابن القاسم: لا 
يكونٌ موليّاء وقال أصبعُ: مولٍء وهو غلطً ‏ نعمْ لو وطىة مرّتين وقد بقي أكثر 
فمولٍ» وفيها: وإِنْ وطئتكِ فكلُ مملوك أو كل مالٍ أملكة فن' يلك كذا كر أو صلاقة د 
قولان لابن القام في تعسجيل الإيلا: بخلاف التُعميم فإنّه لا يَكون موليًا وللرَّوْجَةَِ 
المُطَالَبَةٌ إذا مضت أربعةٌ أشهر فيأمُرُه الحاكم بالمّيكة أو الطلاقٍ فإِنْ أبى طلَّقَ عليهء فإِنْ 
أجاب احْتبر مرّةٌ وثانية إن تَبيّنَ كَذِبُهُ طُلّق عليه. 
والفيئةٌ: 
تَغْيِيبُ الحشفةٍ في القُبُل في اليب وافتضاضٌ البكر طائعًا عاقل» ولا يحل بالوطءٍ 
بِينَ الفخذينٍء ويجوز على المشهورٍ وفي حل بالوطء في غيره: قولانٍء وفي المُحَرّم : 
قولان» دفي كتاب ب الرجم : لو جامع في الدَبُرٍ انحل الإيلاءً إلا أن يكونٌ نَوَى القُبْلَء ولم 
يقد سكحتزن: والتعة وتعجيل الحِنْثِ في المحلوف به بعد الوقوفٍ وقبِلَهُ ينحلُ به 


الوطءء إلى غير أجل» هو كمن حلف وأطلق ولم يقيدء وبين من قال: إلى أن يموت زيد 
لإمكان موته لأقل من أجل الإيلاء. . .”2 ممن يتصور منه الوطءء فألحق بالمولي. 


65 - (ط) وعند قوله: ولذلك لم يدخل [به] على العبد إيلاء. 


(1) بياض بالأصل. م ب. (2) سقطت من الأصل. 
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الإيلاغ» والقولٌ قولَّهُ في القَيئَةِ كالاعتراض» فلو كان مريضًا أو مجبوبًا أو غائبًا - فتكفيرُ 
اليمينِ على المشهور إن كانث مما تكدْرُ قبل الحنث كاليمين بالل أو تعجيل الحنث ‏ كعتني 
العبدٍء وإبانّة الزَّوحَةَ المحلوفٍ بها فإن أبوا طُلْقّ عليهم» وفي عنقي غير مُعَين : : قولانٍ» 
وا اخرايا واالعان 1 لقصو لاض اويا الريك العسجير املك وز والطادة ير 
رَجْْعَةٌ فيها أو في غيرهاء تلفق الوعدٌء ويبعثُ إلى الغائب ولو مسيرةً شهرين» وقال 
سحنونٌ: الأكثرُ أن الوعُد كاف إلى أن يمكتَهُمْ فإِنْ لم يطؤوا طلْقَ عليهم» فلو رَضِيَتْ 
لكان لها العودُ كالاعتراض والإعسارٍ بخلافٍ العْنّةِ ولا مطالَبَةَ لوليّ الصَّغيرَةٍ والمجنونة 
بخلافٍ سيّد الأمةِ» ولو رَضِيَتْ ولا مُطَالَبَة لجسم وطئها برقي أو مرض أو حيض »؛ ونيم 
رحِعَتُّهُ في المدخولٍ بها إن الْحَلْتْ اليمِينٌ في العدَةٍ بوطءٍ أو كفارةٍ أو انقضاءٍ أو تعجيل 
حنثٍ كعتق معيِّنٍ وطلاقي بائن ؛ بخلاف الوطءٍ بِينَ الفخذين ونحوو إذا كانت اليمينٌ بالله 
الي ونحوهٍ على المشهورٍ وكذلك يتوارثانِء وتجبٌ التَمَقَهُ لأنّها لم تَبِنْ؛ فإن لَمْ نحل 
فيها أَلِْيَتْ عه وباث وحَلْث ما لم يَكُنْ خلا بها فإها لا لحل بعد وميه فتأتيف 
العِدّة ثم لا رَجْعَةَ جْعَةَ لهُ فيها بخلافٍ المعذورٍ بمرض أو نحوء إِلّا أن يُمكنهُ الوطءُ فيمتنعٌ ولا 
ا ل ل ا ل عن 
تنتقلٌ الأمهُ إذا عتقّتْ في العِدَةٍ الرّجْعِيّةِ وغيرها إلى عدَّة الحُرّة. 


قال ابن عبد السلام: أي ولأجل أن تكفير المظاهر هو الفيئة لم يدخل على العبد إيلاء 
سيت تيارو #الاخانة يدنف نالفي ذآى القفسةكوانا عله الآن هذه صر مله أجل 
فمشكل ولا تتبين به الملازمة إلا على القول بأن أجل الحد من يوم التظاهرء إلى آخر ما قال. 
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تشبيهٌُ من يجورٌ وطؤُها بمن تحرمٌ فيصِحٌ ظهارٌ السَّيّدِ في الأمةٍ لا مالك جُرْءٍ منها 
ولا المعقة إلن أجل فيصِحٌ ظهارٌ ‏ المدبّرة» وأمّ الولدٍء والرَّجْعِيِّةء والصَّغيرة 
والحائضء والمَحْرِمَة والكافرة وفي المكاتبة لو عجرّتُ: قولانء وجُرُْوُْمَا مئلُ كلها 
كالطّلاق. 

وشرطٌ المظاهِر: أنْ يكونٌ مسلمًا عاقلا بالمّا فيصِحٌ ‏ ظهارٌ العَبْدٍ وظهارٌ السّكرانٍ 
كطلاقه» ويصِحٌ ظهارٌ العاجز عن الوطءٍ لمانع فيه أو فيها ‏ كالمجبوب والرّتقاء» وقال 
سعون: الا يصح» وعليهما خلاف الاستمتاع» وعلى المشهور: يجورٌ أن يكونّ المظاهرٌ 
نغها 3 أدة عييةء وبحت عليها أن تمتعة حنّى يُكَفْرَ فإنّ خافث رفعَث أمرها إلى 
الحاكم» وفي تنجيز فيما يَتَبَرُ فيه الطلاقُ مثلُ بعد سنةٍ أو هل ل قولان.ء ولو قال: 
إن لم أتزوّج عليكِ فَإنّما يلرّمُ عند اليأس أو العزيمة» ار يَصِحْ تقديمٌ الكفارة 
قبل لزومهء ولو كرّرهُ لم يتعدّ ولو قصدّ ظهاراتٍ ما لم ينو كمّاراتِ ابن بالله إِلّا أن 
يُعْلقهُ بأشياء مختلفةٍ بخلاف الطّلاقِ في التكريرء وإن علَقهُ بمْمْحِدِ ولذلك لو عاة ؛ ثم ظاهرَ 
لم ولو ظاهرٌ بكلمة عن أربع أجزأنُ كفَّارةٌ مئل: أنْتُنّ كظهر أمّي» وإ تزوّجتكنٌ: 
بخلافٍ من دخلث فهيّ كظهر أُمْي. 


وألفاظة : صريحٌ ١‏ وكنايةٌ - ظاهرةٌ 0 

فالصَريحُ: وا كمظيز يزيد التاقريي مكل كظهر أَمي أو عمني؛ وفي تنويته 
ثالثها: ينوّى في الطلاقٍ الئَّلاثِ. 

والكنايةٌ الظّاهِرةُ: سقوطٌ أحدهما مثلٌ: كأمّيء أو كظهر فلانة الأجْتَريّةَ» ويُتوٌّى في 
الطّلاق» أمّا لو قصدّ مثلها ذ في الكراهةٍ فليسٌ بظهارء فلو أسقطهما وشبّة بغير موْبّدةٍ 

(ق) لا إشكال فى هذاء لأن المظاهر إذا كان فيئته تكفيره» وفيئة العبد لا تكون إلا 
بالصومء فإذا ضرب له الأجل وهو على مقدار كفارته لم يتم وقد فاء فلا يتأتى إيقافه 


152 ش كتاب الظهار 


التّحريم » فالمشهورٌ: البتاتُ» وثالئها: ظهارٌ إِلّا أن ينوي الطَّلاقَء ورابعها: عكسةء ولو 
شبّة بظهرٍ ذكرٍ مثلُ: كظهر أبي أو عُلامِي» فقال ابن القاسم: ظهارٌء وقال ابن حبيبٍ: 
ليس بظهارٍ ولا طلاقي» فلو قالَّ: كابني أو غلامي» فقال ابن القاسم : تعر ولو قال: 
ا ليا ل 
فظهارٌء وقال عبدٌ الومّاب: طلا 
والحَفِيَةٌ : 

مثلٌ ‏ اسقيني الماء فإِنْ قصدّ به الظهارٌ وقمَ كالطّلاق» ولا يسقطٌ الطَلاقٌ الثّلاثُ 
ظهارًا تقدّمُه أو صاحبة مثلّ: إِنْ ترْوّجْتُكِ فأنتِ طالقٌ ثلاثِ وأنتٍ علىّ كظهر أني» وإنّما 
ا ا أنتِ طالقٌ ثلانّاء وأنتٍ عليّ كظهر أمّي»؛ ولو 
قالّ: إن شعد شئتٍ فأنتٍ علي كظهر أنْي فشاءث فهرّ مظاهرٌء ولو “قال: كل امرأر 0 
ل لزْمَهُ بخلافٍ الطلاقٍ لأنَّ لهُ مخرجّاء وكفَارةٌ واحدةٌ تُجْزِنْهُ وتجبٌ 
الكثارة بالعوو». والعوة فى 'الموطا: المزم تحلى الوط والأمساك-معاء :وق المدؤنة: تلن 
الوطءٍ خاضصٌةً؛ ورويٌ: الإمساك خاصّةً» وفيها: وإِنّما تجبٌ الكمارةٌ بالوطءء وروي 
العودٌ: الوطءٌ نفسةٌ» فلو عاد بغيرٍ الوطءٍ ثم أبانها أو ماتتُ ‏ ففي سقوطها: قولانء أمّا 
لو وطىء لمْ تسمّطء ولذلك لو ظاهرٌ ثم وطىء ولو ناسيًا : ثم أبانها ثم كفّرَ أجرأة اتَافَاء 
ولو ظاهرٌ ثم أبانها ثم كفّرَ ثم أعادها لم يُجْزِه لأنّهُ كر قبل الوجوب. 
والكمّارةٌ : 

إحدى ثلاث مرنَّبَةٌ - العتق» والصّومُء والإطعامُ» فَيّجرِْئَهُ عتنُ من يجزئءٌ في 
الضّيام والأيمان» وهيّ رقبَةٌ مؤمنةٌ غيرُ ملفّقَةٍ محرَّرَةٌ سليمة خالية عن شوائب العتقٍ 
والعوض» فلو أعتقّ جنيئًا عتقّ ولمْ يُجز زوء فلو أعتقٌ نصفينٍ من رقبتينٍ لم يزو ومن 
واحدةٍ في دفعمَينٍ: قولانٍ» ولو أعتقّ نصمّاء والباقي لهُ أو لغيره فَكَمّلَ عليه لم يُجْزِهٍ 
على المشهورء. ولو اشترى من يعتقٌ عليه» أو من علَّقٌ عنْقَه على شرائهِ أو ملكدء أو 
اشتراةُ بشرط العئّتي - لم يُجَْزِوء واستثنى بعضهمْ من كان للعُرَمَاءِ منعٌة فأَِنُوا - إجزاء 
ولو فعلَ نصمًا من كل كمَارةٍ لم يزو ولذلكَ لو أعتقّ ثلاثًا عن الأربع لم يُثزِهِ منهنَ 
شيم ) ولو أعتقٌ أربعًا عن أربع أخراء وإِن لم يُعَيْنُ لكل واحدوٍء ولو أعتقّ وإكلانا عن 


لانحلال ظهاره» بل يصير كمن امتنع من الوطء لغير علة» فيلحق بالمولي على رأي المؤلف 
من يوم الرفع الثاني فيدخل عليه الإيلاء بذلك لا بالظهارء وإنما يشكل هذا إذا قلنا: أجله 
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ثلاثِ منهنٌ ولم يُعَيّنْ لكل واحدةٍ لم يطأ واحدةٌ منهنّ حنّى يكفّر عن الرَابِعَةِه ولو 
حاتت واخدة أو طلقيل» وكذلك الصّيامُ إلا أن ينوي لكل واحدةٍ عددًا فَيُكَملٌ الآجْنٌ 
ولو أَطْعَمَ مائة وثمانِينَ عن أربع لجرا عن كدف فلو ماك والخدة اسقط احظ الفينة إلا 
أن ينوي تشريكهُنٌ في كل مسكين فلا يُجْرِنُْ عن شييء أو ينوي لكل واحدةٍ عددًا 
فيجورٌ مثلّ عدد الميتة. 

وَالعُْيُوب: ثلاثةٌ ‏ ما يمنعُ كمال الكسب ويُْشِينُ ‏ كالأقطع. والأعمى» والأبكمٌ» 
والمجنونُ» والهّرِمُ العاجزُء والمريض عار لا يُوْجَى بُرْؤُهُ - فلا يُجْزِىءُ. 

الثاني : ما لا يمنع الكسب ولا يشينُ ‏ كالمرض الخفيفٍء والعرج الخفيفٍ؛ 
والأنملة - فيجزىءٌ . 

الّالتُ: ما يشينُ ولا يَمنعُ الكسب ‏ كاصطلام الأذنين» والصَّممء والعورٍء 
والمرض الكثير المرجوٌء والبرص الخفيفيء والعرج البيّنْء والخصاء والأصْبّع ‏ فقولانٍ» 
ويُجْزِىءُ عتقٌ الرّضيعء والأعجميّ بخلافٍ الجنين» ومن عقلّ الصَّلاةً والصَّيامَ أولى» 
ويجزىء عتقُ المخصوب» ولا يجزىءٌ المنقطعٌ الخبرء ويجزىء عتقُ المرهونٍ والجاني إن 
افتدياء ولا يجزىء مكاتبٌ». ولا مدبّرٌء ولا معتقٌ إلى أجل» ولا مستولدةٌ» فلو اشترى 
مكاتبًا أو مدبرًا فأعتقه فكالجاني» ولو أعتقّهُ على دينار لم يجرُْء وفي إجزاءِ ما أعتقّ عن 
غيرُهُ فبِلَفَهُ فرضيّ به. 


5 
0207 واع 


الئها: إِنْ أَذِنَ لهُ أجزأَهُ لابن القاسم وأشهّبَ وعبدٍ الملكِ. 
الصيام : 

وشرطهُ العجرُ عن العتقٍ وقتّ الأداءء وقيلَ: وقتّ الوجوبء وإنْ كان محتابًا 
إلى ما بِيدِهِ من عبدٍ أو دارٍ أو غيرهما لمنصبه أو مرضهٍ أن رهن فلو شرع في 
الضّوم ثم أيسرٌ لم يلزمهُ العّقُء وفي اليومين: القولانِء وفيها: حسنٌ ليسّ بواجبٍ كما 
رومالا و الح اك ود مدا أمّا لو أفسدَهُ بعد يسْرِهِ وجبّ العتقُء فلو ظاهرٌ 

من أمة: لا ثملك غيرها أجزأتهُ على الأصحٌ. لأنّهُ لا ينتقلٌ إلى الصّوم انَفَاقَاء فلو 
تكلّفٌ المّعْسِرُ العتقّ جازّء ومن قالَّ: كل مملوك أملِكهُ إلى عشر سنينَ حر فطالبَتهُ 


إلى يوم التظاهرء وكان لم يصم قبل الرابعة» لأن الأجل ينقضي قبل الكفارة» فكيف يجعله 
هو مشكلاً على القول الآخرء ولا إشكال فيه هنا على هذا الوجه وهو مشكل عليه 
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امرأتهُ ففرضُهُ الصَّيامُ» فإنْ لم تُطالبُهُ صبرّء والعبدُ ‏ كلَّهُ أو بعضة ‏ لا يصِحٌ من 
الإعتاقٌ إذ لا ولاء لهُء وفيها: وفرضّة الصّومُ إِنْ قَوِيَ عليه وإِلّا فالطْعَامُ إِنْ أذنَ السَّيْدُ 
على المشهورء وإلَا الْنْظِرٌ وفي جوازٍ منع السك له الصو إِنْ أضرٌ بخدمَتِه ‏ ثالثها: 
ِنْ أدَى حراجهة لم يمنغة» وفيها: وأَحَبٌ إليّ أن يصوم ون أَذنَ له ل الإطعام فحمل 
على ما إذا منعَهُ من الضّيام» وقيل: على العاجز ناجرًا فقطء وقيلَ: أحبٌ إليّ - للسّيّد - 

ألا يمنع من صوم وفيها: :قال - وإنْ أذ له أن يطِمَ في اليمين بلله أجزأة؛ وفي قلبي 
منة شيء؛ وهوّ: شهرانٍ متتابعانٍ بالأهلّةء وإن انكسرٌ تمّمُ المنكسرَ ثلاثينَ من المّايِثْ» 
ومؤاة التدة والعدة: فحت نيه الكمارة وريه التتابُه» وإذا انقطعٌ التَتَابعُ استأئف» وينقَطِعٌ 
التَّايُعٌ ويبطلٌ لقدم. الإطعام على المشهورٍ ‏ ولو بقيّ مسكينٌ ‏ بوطءٍ المظامَرٍ منها ولو 
ليلاً - ناسيًا أو غالطًا - بخلافٍ غيرها ليلاً في الصّيامء أو ليلا أو نهارًا في الإطعام» . 
وما يجزىءٌ عن ظَهارهِنٌ كمَّارةٌ واحدةٌ في حكم الواحدةء ولو عيّتها لمم تتعيّنْء ويفطر 
السَّفرَ بخلافٍ المرض والحيض» »؛ وإذا قَضَى قضى متتابعًاء والمرض يهيّجة السَفْرٌ 
كالسَّمَرِهِ وفي الخطأ والسَّهُو ‏ ثالثها: ينقَطِعْ بالخطأء والمشهور: لا يَْمَطِعّ ولو بوطءٍ 
غيرهاء ويفْضِيهِ منصلا (فلؤ أفطرٌ ثانيَا متعمّدًا انقطعٌ بخلافٍ أُوَّلِ يوم)[66] فَإنّهُ لا يحرم 
فطرة :ثانا كقضاء رمفاة» ببدلاق رعغتان والكذْنَ المعين»-وضوع التُطوّْغ» ويَلْمَطم 
بالعيدِء وفي الجاهل: قولانِ» فلو صامَّ شعبانَ ورمضانّ لكمَارتِه وفريضيه قضى ثلاث 
أشهرء وعلى القطع بالئُسيانٍ لو صامٌ أربعة عن ظَهارَيْنِء ثمٌ ذكرٌ يومينٍ مجتمعيّنٍ لا 
يدري مَوضِعَهُمَا فقالَ ابن القاسِم: يصومٌ يومين يصلهما ثم يقضي شهرينء وقال 
سحنونٌ: يومًا وشهرين فلو علم أَنّهما منْ أحدهماء فقال ابن القاسم: مثلهاء وقال 


ويحتمل أن تكون الإشارة إلى قوله: وأما من ليس بمضار فلا يدخل عليه الإيلاء وهو أظهر 
فتأمل ذلك . 
اللعان : 

66 (ط) وعند قوله: (فلو أفطر ثانا متعمدًا)”' في اليوم الذي أفطر ناسيًا أو مخطنًا انقطع 
التتابع . وبهذا تم قوله: (بخلاف أول يوم) عن الاتصال فإن كلام الشيخ يوهم الانقطاع. أو هو 


(1) هنا بالأصل: قال ابن عبد السلام: في اليوم الخ ولكن الناسخ شطبها. م ب. قلت: والظاهر أن 
الكلام لأبي عبد الله المقري جاء تفسيرًا لكلام ابن الحاجب. 
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ا ىو ا ل ا وي ا يت ل ا اج مت 
سحنونٌ: يصومٌ شهرين» وهما على الخلافٍ فيمنْ ذكرٌ سجدت من إحدى ركعتين» فإن 
لم يدر اجتماعهما فأربعةٌ أشهّرء وفي اليومين: القولانٍ. 
الإطعام : 

وشرطهُ العجرٌ عن الضّيام فيعتبر ما تقدّمَ؛ فلو عَلَبَ ظَنَ قدرة في المستقبل ففي 
وجوت التأخين: قولانِء لابن القاسِم و1 مع ا كنا اخرار ا تسلحين 
مُرَاَى لكل مسكينٍ مذ بمدّ هشامء ومد هشام: مد وثلثانٍ على المشهور فيهماء وقيلَ: 
كلل وقيل : مدَّان» وقيل : بِمُْدُ اليمين» فلؤ أطعمٌ مائةٌ وعشرينَ نصمًا نصمًا كمّلَ 
السغِينَ منهم وإلّا استأتف. وإذا كثرَ عن يمين ثانيةٍ فلم يجذ إِلّا مساكينَ الأولى؛ 
ففيها: لا يُعْجِبْنِي أن يُطْعِمَهُمْ كانت مثلها أو موافِمّتها أو محَالِمَتها - كالظهارء واليمين 
بالله تعالى» إل أن يحدتٌ الثانيةَ بعدّ التّكفيرء والجنس كزكاة افر إن كان عيشهم 

تمرًا أو شعيرًا أَطعَمٌ عدلَ شِبّع مذ هشام من الحنطةء وفيقاة ولا أحِبٌ أن يُغذْيَ أو 
1 يعشيَ فيها ولا في فدية الأذى بخلافٍ يعن ولا يُجْزِىء د في كمَّارَقٍ وقيل: 
كاليمين . 
اللْعَانُ : 
يمينُ الزُوج على زوجته بزنّى أو نفي نسب» ويمينُ الرّوجةٍ على تكذيبه فيصِحٌ مع 

الوق 57 

وشرط الملاعن: أن يكون كوخا افيدليا مكلنا فيلاعِنٌ الحُرُ الحُرَّةَ والأمةً 
والكتابيّة»ء وكذلك العبدُ فيهنّ والتكاح الْفَاسِد كالصّحيح؛ ويتلاعنان إن رَفَعَنُهُ بقذفِهًا 
بالرّنى طوًا في نكاحهٍ في قُبّلٍ أو دبرٍ ‏ كان ولد أو حمل» أو لم يكنْ؛ نفاء أو 
استلحقةُ ‏ فلو قذفها بزنّى قبلَ نكاجهٍ حُدَّء ويعتمدٌ على يقينِه ‏ بِالرُؤيَةِ ‏ وقيل: 
كالشهورٍء وقيلَ: على يقينِهِ كالأعمى على المشهور فيه» وبنفي الولدٍ أو الحملٍ ويعتمد 
على أنه لم يُصِبها بعد وضع أ في مِذَةٍ لا يَلحَىُ فيها الولدُ كثرة أو قِلٍْء (ويعتمدٌ على 
اجتماع الاستبراء)[67] والرُؤْيَةٍ على المشهورء وقيل: يُلاعِنْ للقَدْفٍ فإنْ أَنَتْ به لسنّةٍ 


7 (ط) وعند قوله: (ويعتمد [أيضًا]* على اجتماع الاستبراء» إلى آخره. 


(1) ما بين حاصرتين ليس بالمختصر. 
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أشهر فصاعدًا بعد الرّؤْيَةِ فللْعَانٍ وإِلّا لحقّ بد واختلف قولٌ مالكِ في نفي الحمل إذا لم 
يدع استبراءً فَأُلرَّمَهُ مرَةٌ ة ولم يلزِمه رم وقال: بنفيه مرَّةٌ ابن القايم» وأحبٌ إليّ أنه إِنْ 
كان ظاهرًا يوم الرّؤيّةِ لزمَهُء وغنةُ: إِنْ أَنّتْ به أن من سنّةٍ أشهرٍ من يوم الرُؤْيَةِ لزِمَهء 
ول بعد إن قاف وقال المخزوميٌ: إِنْ أقرٌ بالحمل لسَّةِ أشهر فصاعدًا من الرُؤية يه لم 
يلزمةء فلو استلحقة لحىّ وحَُدٌء ولأقلَ يلزمُ» ولو قال بعد الوضع لأقَّلَ كنتُ استبرأتُ 
ونفاهُ انتفى بِاللْعَانِ الأوّلِء فلو استَلَْقَهُ لحىّ وَحُدَّء وشهادَتهُ بالزّنى عليها كقذفه. 

والاستبراء: حَيضَةء وقيل: ثلاثُء وفي اعتمادِه على أحدهما ‏ على الاستبراءٍ أو 
الرُؤْيَةٍ - روايتانٍ فإِنْ لم يدع الاعتمادٌ في الجميع ففي حدَّه: قولانء واللْعانُ بنفي الولدٍ 
مع دعوة الرُؤْيَةِ والاستبراءء وبالرّنى مع الرَؤْيَةِ كالشّهودٍ منَّفْقُ عليه فلو تصادقا على نفي 
الولدٍ - فروايتانٍء والأكثرٌُ لا ينتفي إلا بلعانهء ولهُ نفيهُ حيّا وميئًا فلو استِلحَقَهُ ميئًا حُذّء 
وورتٌ وقيل: إن كان للميّتِ ولدٌء ويكفي في الأولادٍ المْتَعَدّدَةٍ لعانٌ واحدٌ وكذلكٌ في 
الزنى والوَّلَدٍ جميعًاء ومنعَة عبد الملكِ في الحمل لجواز انفشاشِهء ورد بأنَّ العجلانٌّ 
وغيرة لاعنَ في الحمل لظهورهٍ كما في الإيجاب الَف والرّدِ بِالعَيْبِ وأنفش الحملُ لم 
تحل أبدًا إذ لعله أسقطته وكتمته» ولا يجوز أن يعتمد على عزل ولا مشابهة لغيره ولا 
بالسوادء ولا على الوطءٍ بِينَ الفخذين إِنْ أنزل» ولا وطءٍ بغير إنزالٍ إِنْ كانَ أنزلَ قبِلَهُ 
ولم يَبْلْء ويُّلاعِنُ الأخرسٌش بالإشارة والكتابة إِنْ فُهِمَ ويلاعِنٌ العم في نفي الولدٍ 
وفي القذيء أمّا إذا تبيّنَ انتفاؤة عن بأنْ نكس مشرقِيٌ مغربيّة فأتثُ بولدٍ من غير 
إمكان وطيعء أو كان لأقّلَ منْ سنَّةِ أشهر منّ العقدِء لك 
أو كان مجبويًا فلا لعانَء فإن نسبها إلى استكراةٍ أو وطءٍ شُبْهَةٍ لا لبف .الولدة ولنم 
َلاعِنْ هي إذا ظهرَ الغضْبُ فإِنْ كان صغيرةً ا وشرطهٌ في 
الولق :أن لا يطاهاز يعد ال ؤي أو الهم بالوضع أو الحمل وأنْ لا يُوَخَرَ بعد العلم 
بالوضع أو الحمل . 5 ْ 
وصقت : 

أن يقولٌ أربعَ مرّات ‏ أشهدُ باللء وقال محمَّدٌ: يزيدُ الذي لا إللة إِلَّا هو لرأَيْتُها 
تزني» وقيلَ: ويصفٌ كالشُهودٍء وقيلَ: يكفي لرَنَتْ على الخلافٍ المتقدّم» وفي نفي 


قال اين عبد السلام : لد يتحقق وجود القول الشاذ» بل حكى بعضهم الاتفاق على صحة 
الاعتماد عليها. 
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الحمل لزنتُ» أو: ما هذا الحملٌ مني » وقيل : لا بُدّ منْ ذكر سبب الاعتمادٍ كالأوّلٍ» 


5 


ا 


ويقول في الخامسة: أنَّ لعئةَ الله عليه إِنْ كانَ من الكاذبينَ» وتّقولٌ المرأةٌ أربعَ مرّاتٍ: 
أشهدٌ بالل ما رآني أَرْنِي للأوّلٍء أو ما زنَيْتُ أو لقدُ كذبّ في الجميع» وفي نفي الحملٍ 
0 وقيلَ للجميع وتعكسُ» أو لقذْ كذبٌ للجميع» 1 فى 

نفي الحمل وفي الخامسة: أن غضب الله عليها إِنْ كان منّ الصّادقِينَ» و: كل لفط 
الشّهادةٍ وَاللّعْنِ والعَضَبٍ يدان كلو يدات« القرأة باللغان: فقال ابن القايم : 0 يعاد 
وقال أشهّبٌ: يُعَادُه ويجبٌ 2 أشرفٍ أمْكنة البلدِ»ء وبحضور جماعةٍ أقلّها أزيعة وفي 
إثر صلاةٍ: قولانٍ» وعنّ مالكِ: بعد العصرٍ أحبٌ إليّ» ويستحبٌ تخويفهما - وخصوصًا 
عند الخامسة ‏ ويقال: إِنَّهها موجبة للعذاب؛ وعذابُ الدّنْيَا أهونُ منْ عذاب الآخرةء 
ويُؤّخْرُ لعانها للحيض والنّمَاسِ كما يُوَحْرُ طلاقُهًا للإِعْسَارٍ والعُنّةِ بخلافٍ الإيلاء»ء وروى 
أشهبُ: والإيلاء» ولو قذفها بأجتبيٌ م حَد لهُ على المشهورء وعلى حَذُهِ - في وجوب 
إعلامه: قولانٍء ولو انها 2 فذنها به لم يُحَدٌ على الأَصَح» ومتى استلحقٌ المنفِيّ 
الحق :وحدك»؛ إل أذ تكون ريك بعل اللغان فاو تخد وقيلٌ: إِنْ كان النمُْ عن قذفها 
بالزنى . 
وشرط الملاعَئة : 

أن تكونّ زوجةً مُكَلْفَةً - فلاعِنُ الذَمْيةُ في كنيستها لا في المسجدٍ لدفع العارِ» 
وإِنْ أبَتْ أَدْبَثْء والطلاق الرَّجْعِىُ لا يمنعُ في العدَّق وفي البائن: قولانِء وتُلاعنٌ 
ولو تزوّجَتٌْ إذا كان القذفُ سابقًا ورَفَعَتْهُه وأمّا نفيُ الولدٍ فيجري في كل من يلحَمٌهُ 
ولدها حيّةٌ أو ميتةً إلا ملك يمينه» فلو قذفها بعدّ العِدّةِ ولا حمل حُدَّء فلو اشترى 
زوجت ثمّ ظهرَ حمل فإنْ ولدث لأقَلَّ من سنَّةِ أشهر فحكمها فيه حكمْ الزَّوْجَةٍ وإِنَ 
ولدنّهُ لسئَّةِ أشهر فحكمها حكمٌُ الأمة وحكمة رفمٌ العقوبّة عنهُ أو الأدب كالأمة 
وَالذميةة وإيجابها على المرأة التي تُحَدُ بالإقرار ما لم ثُلَاعِنُء وتحريمها أبدًا بتمام 
لعانهّاء وقيل: تقَع تمع المُرْقَةُ بلعانه - فإِنْ أكذبّ أحدهما نفسّة قبل تمام لعانها د 


(ق) وهو رأي السيوري2» وحكاه الداودي عن المغيرة» قاله ابن شاس» ويحتمل - 
عندي ‏ أن يكون الشاذ الاعتماد على كل واحد منهماء (فإن قلت): يتكرر مع قوله بعد: وفي 


)21 هو شيخ المالكية وخاتم الأئمة بالقيروان أبو الجاسم عبد الخالق بن عبد الوارث المغربي السيوري» 
له تعليقة على المدونة» توفي سئة 60> ٠.‏ سير أعلام النبلاء 8. 
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وبقيتٌ زوجتهء ويتوارثانٍ وإنْ رُجِمَتْء ولو اشتراها وأقَّرٌ بالكذب وانفش الحمل لم 
تَحِلٌ وقيل: بلعانه» وقُطِعَ النّسَبُ إِنْ تفي الوَلَّدَ فلؤ تَكَلَ عامل ا 
وتُلَاعِنُهُ إن عاد إليه قبِلَ» وفي: قبوله من العرأة: قولانٍء وخكم الوْعَمَيْنِ كم الواحدٍ 
فلذلك يتفي الثاني باللفان لاز ل والدلاف نشت نيتنا َوه الأب أشنا ون متمق 
أحدهما لحقٌ الآخَرٌ فإِنْ نَمَى أحدهما وأقَّد بالآخر خُدٌء ولم يَنْنَفِ شيم فَإِنٌ كان 
بينهما سِنَّةّ فصاعدًا فهما بطنان إِلَا أنّهُ قال: إِنْ أقرّ بالئّاني وقَالَ: لم أمطا ينك لول 
سْْلَ الْسَاُ فإن كُلنَ إِنّهُ قد يتأخْرُ هكذا لم يُحَدُ حلاف مق الزببوان ام وال لم 
أطأها حُدّ ولم يَنْتَفٍِ شيم. 

العدد : ا 


عِدَهُ الطلاق» وعدّةٌ الوفاة والاستبراءء» وهيّ بالأقراء والأشهّرء والحمل» و 
عِدّةَ على مُطَلقَةٍ قبل الدَّجِولِء فإنْ لم يُعْلَمْ وجبثٌ بإقرارها لا بإقراروء فإِنْ 0 
لمعف كاة كالذخول في الهذة والتجعة ولو ظيز بعد مرقه لحن ينه ونا إبعدة 
فيجبٌ؛ وإِنَّ تصادقا على نفي الوطء حيتُ (أمكن شُغْلَّهَا منة)[68] بأيْ خلوةٍ كانت» 
وتسقط التَفّقةُ والسّكتى» ولا يجب إِلَّا نصفٌُ الصّداقء ولا رجعة لهُ» ولا شيء لها في 
الفاسدٍء وقيلَ: تُعَاضُ إِنْ كان تلذَّدٌ منها بشييء ولا تجبُ بوطءٍ الصَّغْيرٍ الذي لا يولَدُ 
لمثله وَإِنْ وي على الجماعء ولا بالمجبوب و1 بخلافٍ الحَصِيٌ القاثم الذّكَرٍ 
وفيها: وفيهِ وفي عكسِه يُسألُ النّساءُ ‏ فإِنْ كان يُولّدُ لمثله فالعِدَّة وإِلّا فلا عِدَّةّ ولا 
يلحقٌ ولا على صغيرة ولا تُطِيقٌُ الرّجُلَء وتجبُ على الحُرَّةٍ ة عدّةُ المُطْلَقَةٍ مئْ كل نكاج 
فاسِدٍ بعدّ الدّخولٍ من حين قُرّقَ بينهما ثلاث حيض ومن كُلّ وطءٍ من زنّى أو اشتباوء 


اعتماده على أحدهما (قلت): لم يقع ذلك في كل النسخ» بل في بعضها هلهنا ما نصه: ويعتمد 
على اجتماع الرؤية والاستبراء؛ وفي اعتماده على أحدهما قولان» وهو أليق بلفظ المؤلف» 
والموافق لقوله بعد هذا: واللعان بنفي0© الولد مع دعوى الرؤية والاستبراء» وبالزنا مع الرؤية 
كالشهود.. متفق عليهء فتأمله . 


العدد : 
. 68 (ط) وعند قوله: أمكن شُغْلّها منه. 


(1) في الأصل: ينفي. 
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ولأيطا الزرع ولا يق وإ كدق الزلة بعلا التطلي ني اشح ريل خيدة 
الغاصِب والسّابِي عليها أو المشتري ولا يُرِجَعُ إلى قولهماء وفي إيجاب ذلك في إمضاء 
اولي 0 فسيخه: فولان: :والامة المتروخة في التُكاح الصّحيح والفاسِدٍ حيضتانٍ وفي 
الزنى والاشتباهو: حيضَّةًء وتُجبَرُ الكِتَابِيّةُ على العِدَةٍ من الجتدلع في طلاقه وموته 
كالسللمة» ويتزوعها الميدل يعد موق الذق بعد كلانه كزوع عطلاقة فإث لم يدح 
تزوّجها مكانها فيهما. 

أقسامها: معتادةٌ» ومرتابةٌ بتأخير الحيض» وصغيرةٌ» ويائسةً» وحاملٌ» ومرتابَةٌ 
0 1 

فالمعتادةٌ: ثلاثةٌ قروء للْحَُرَة ان لانن والامرة: الأطهاة :ويه لقط 
م ل ا ل ا 
المَلئَةٍ على المشهور» وينبغي أذ لا تعجل إل قذ ييل عاجلا فلا قد بو» ولا يي 
قولها بعدّ التّزويج ولا قَبْلَهُ في ثُبُوتٍ الرّجْعَة فإِنُ طُلْقَتُ في حيض أو نفاسٍ حلت 
بأوّلٍِ الرّابعق» الا بحسابهاء وإذا حاضَتٌ يومًا أو عدن يوم 00 تمان الكياة 
أيكونٌ هذا حيضًا أم ةوقال أيضاء :ولا يكون خيصة أقلّ منْ يومين» وابن ع مسلمة: 
لا يكونُ أقلَ من ثلائ» ابن الماجشونٍ وسحنوث: لا يكونٌُ أقلّ منْ خمسةٍء ولذلك 
قال سحنونٌ: لا ينقَضِي بأقلّ من أربعينَ وقد تقدّم الطَهْرُ في الحيضء والمرتابةٌ بغير 
سبب معتادٍ ‏ حُرّة أو أمة تعريصٌ تسعة أشهر استبراة ثم ئلائة أشهر فتحل عقيبٌ 
السَّنْوٍّء كما قضى عمرٌ رضي الله عنهُ» وكذلك قال مالكُ: عدَّةٌ الطلاق بعدّ الريبِة: 
وعدَّة الوفاةٍ قبل الريبدِ» فَإنُ حاضَتٌ في المّكةِ ولو آخرها انتظرث ألكَائيةَ كذلك» ثم 
لاله فإنْ احتاجتُ إلى عدَّةٍ أخرى قبلَ الحيض ففي الاكتفاء بثلاثة أشهر: قولانٍء 
وتكفي في الأمةٍ المشتراةٍ في العدَّةٍ بعد مُضِيّ تسعَةٍ أشهر بائّفاق» وبسبب معتادٍ كمن 
اعتادَنهُ بعد انقضاءِ سنةٍ ففي انتظارها لاعتبار الأقراء : قولان» وعلى انتظارها تَجِلُ 
بانتفائاء والمرضِعَةُ تتربّصٌ ثلاثة قُرُوءٍ لا بالسّةٍ انّفانًا - فإذا انقطع الرّضاعَ تَرَيْضَتْ 
حينئلٍ كالأولى» وللزّؤج انتزاعٌ ولدِهِ ‏ فرارًا من أنْ تَرِتَهُء أو ليتروّجَ أختهاء أو رابعة في 


(ق) فسره ابن عبد السلام بإمكان الوطءء تحرز من أن يخلو بها لحظة تنقص عن زمان 
الوطءء والذي في (الجواهر) يقتضير أن. معناه شغل شغل الرحم بالحمل» ٠»‏ وهو الحقيقة لغة وعرقًاء 
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طلاقٍ يملك فيه الرّجْعَةَ - إذا لم يَضُرٌ بالولد» والمريضةٌ قال ابن القاسم كالمرتابّةٍ بغير 
سَبَبِء وقالٌ أَشْهَبُ : كالمرضع» وأمًا المستحاضّةٌ فإِنْ كانت مُمَيْرَةَ بِينَ الدّميْن فروايتان ‏ 
ابن القاييم : يُعْتَبَرُ الحيض الك ٠»‏ واب وهب : كالمرتابة» وغيرٌ المُمَيّرَّةَ كالمرتابة» وأا 
الصّغيرَةٌ والنائية حرّةٌ أو أمة - فثلاثة أشهر بالأهة فإنٍِ انكسرّ الأَوَّلُ ثُمُمَ الئَّلانَهٌ ثلاثينَ 

لاثينَء وقيل: ثُمُمْ الأول ثلاثينَ من الرّابع» قال مالكُ: ويُلْعَى اليومٌ الأوَّلُ بعدّ أنْ قال 
تحتسبُ به إلى وقيهِ فإِن 0 الدّمّ قبلَ تمامها عادثٌ إلى الأقراء» وما تراه منْ لا 
00 مثلها لا اعتدادٌ بهو» وما تراه اليائسة يُسْأَلُ النّسَاءٌ عنةُ ‏ فإِنْ كان حيضًا انتقلتُ 
إليه ثُمّ تكونٌُ بعدَهُ كالمرتابة بعد حيضة والتي لم تحضٌّء» ولو بلغت الئَّلاِينَ كالصَّغْيرَةٍء 
0 0 بوضع جميع حملها لا بأحد النَّوْأمِينِء ولذلكٌ صِحََتِ الرَجَعَة قبل وضع 
النَّنيِء ولا فرق بينَ الكامل والعَلَقَةٍ كالاستيلاد» والمرتابةٌ بجنين بظنٌ لا يت اعد 
أقصى أمدٍ الوضع؟ وهوّ: خمسة أعوام على الحديروة ورويٌّ: أربعةٌ» وسبعةٌ»ء وقال 
أشهبٌ: لا تحلا أبدًا حنّى يَنَبِيّنَ: وَالتّسَاءُ ل فيه سواءٌء ولو نت بعد العِذَةٍ بِوَلَدٍ 
تدؤة أففى الجمل لحق لذ ان يفيه باللعانه ولا يفندها إقزارها بانقضياء. العذة لأن 
الحامل تحيض» وفيها: ولو تزْوّجَتٌ قبل خمس سنينَ بأربعةٍ أشهر فأنَتُ بولدٍ لخمسة 
أشهرٍ لمْ لْعق بواتحل: عدهها وشدت وَاستضعَفَهُ بعضهم». وكال: كأن تحديد خمس 
سنينَ فرضٌء وكانَ مالك يقول: إذا جاءتٌ به لما يُشْبِهُ لزِمَهُ ومن أقر أَنّهُ طُلّق 
امرأَتّهُ في سَمْر أو غيرِهِ ولا بِيْئةَ استأئف العِدَّةَ من يوم أقرٌّ وورتَتُهُ فيها في الرّجْعِي» 
ولأان تباكولة وشم لد إن انتشيي در العد ةوفه يوم طلاقٍ إقرارو» وإنْ كانت بِيْنَةٌ 
وجنام يوه دادع وزوجَةٌ المُتَوَفى صغيرًا أو كبيرًا بنكاح صحيح غيرٍ الحامل منة 
فيد دعق :أن قزر 4 علي أن كاف مدخولا بها أو لا (أربعة أشهر وعشرً)[69], 


وعليه يجب أن يحمل كلام المؤلف لقوله: (ولا يجب بوطء الصغير الذي" لا [يولد لمثله] © 
على الوجه الأول» وكلاهما معترض لكن المراد هذاء فانظر كلامهم تفهمه. 

9 (ط) وعند قوله في عدة المتوفى عنها: (أربعة أشهر وعشرًا) . 

(ق) الجاري على ألسنة الفقهاء في العدة عشر أو خمسين لموافقة الآية» والجاري على 
مذهبهم أن يقول المختصر كاين الحاجب: وعشرة وحذدده») وعشرة أيام كما في (الجواهر) 


(1) بالأصل: الراز. 1 (2) زيادة من المختصر لتتمة السياق. 
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(فإنَ كانث أمةٌ فشهران وخمسٌ ليالٍ)701], وتُجبَرُ اديه على العذَّةِ من المسلمء و 
فى الحُرَةٍ الذْمَية ثلاثةٌ قروءء ولا عدَّةٌ عليها قبل الدخولء وأمّا الحدَةٌ الذّمَيْةُ 0 
لمي فلا تحل لمسلم إلا بعد ثلاث قروء - طلق أو مات وتحل إِنْ لم يدل بها لوقتها 
- طق أو مات اقلق غلم تبناةة جمد وقاقة أنَحَقتْ. بالمظلقات' من يوم وفاتِهء وقال 
أَشْهَبُ: لا بُدّ من حيضّة أو ما ينوبُ عنها في المرتابّة» وقال ابن الماجشونٍ لا تحتاج 
إليهاء والمشهور: إن تمَّتْ قبل عادتها فلاء وينظُرُ إليها النْساء وإلّا فنع . 
وفي المستحاضّة: قولانء أربعةٌ أشهر وعشرٌّء أو تسعةٌ أشهرء والتَّمْصِيلٌ أيضًا في 
المُمَيّرَوَه وأمًا الأمهٌ فقيل: لا تحلك اد بيك العدَّة اتَفاقّاء وما تحلْ بما تحلُ به 
الأمةٌ في حقٌ الشْراءِ من حين الموتٍ معهاء وقيلَ: تحلُ المرضِعٌ بمضيّهاء وف 
لني : تَحِلُ مطلقاء والحاملٌ بوضعها ولو لحظةًء ولها غسلُ زوجها ولو بعد نكاحهاء 
والموتٌ ينقُلٌ الرَجْعِيّةٌ - حرّةٌ أو أمةّ ‏ إلى عدَّةٍ الوفاق» وقيلَ: إلى أقصى الأجلين» ولا 
يفل العكو إلى عدو الككوه -وكذلك لوا عنقت التعينا ا مات قفد ادق للرماة الاك 
الموتّ لما نقلها صادّفها حرّةٌء ولو مات ثم عتقتٌ فعدَةُ أمء ولا تنتقلٌ ذْميّةَ نُسْلِمْ 
تحت ذِمْي بعد البناء فيموتَ في عدّتهاء ويجبُ الاستبراءً بحصولٍ الملك ببيع أو غيره 
منْ إِرثِء أو هبةء أو صدقةِء أو وصيّةٍء أو فسخ. أو إقالةٍء أو غنيمةٍ إذا لم تُؤْمَنٍ 
الجراءة بوعف قوع اانا كذات السين والوسيكة وها أو معَّ زوجهاء وإِنّ كانت لم 
تحض أو انقطع حيضها إذا كانت ممَّنْ يحملنَ كبنتٍ ثلاث عشرةً» وخمسينَ»ء وكذلك 


لأنهما ‏ عند الجمهور ‏ لا تحل إلا بانقضاء اليوم العاشر خلافًا للأوزاعي القائل: إنها تحل 
بانقضاء الليلة العاشرة للآية ثم العجب من صاحب”" (الرسالة) كيف صرح في عدة الأمة 
بالليالي» ولا داعي له إلى ذلك» بل من ابن شاس الذي لم يراع”” لفظ الآية أولاً كيف صرح 
بها ثانيّاء ولو أثبت ابن الحاجب الهاء ة في الخمس لدل بها على مراده بالعشر» ٠‏ وعلم أنه قصد 


بحذفها منه موافقة الا 0 


0 - (ط) وعند قوله: فإن كانت أمة فشهران وخمس ليال. 


(1) هو ابن أبي زيد القيرواني» قال: وفي الأمة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ليال. مسالك الدلالة: 
09 

22 بالأصل: لم يراع. م ب. 1 0 

(3) وهو قوله تعالى: «#وَالَدِينَ يُتَوَرَتَ منكُم وَيَدَرُونَ روجا يَرَيسنَ بهن ريم أَدْمْرٍ وَعَثْرا 
[البَقَرَة: الآية 234]. 
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ل يَثْ فحاضَت في الطّريق فإن أُمِنَتْ قطعمًا أو بوجو قويٌّ كالاستبراء لم 
يجت الفانا بخن "اطي لوطت وكمنْ حاضَتٌ تحت يده لزوجته أو لولدٍ له صغير 
فيشتريها من نفسه لنفسه ولم تخرّجخ» أو لشريكدء أو بوديعَةٍ ولم تَخْوُحُء ولمّ يَدْخْلٌ 
عليها سيّدها وكالمبيعَة بِالخِيَارٍ ولمُ تَحْرُجٌ عن يده وإِنَْ أمِئثُْ بوجهٍ قويٌّ يقصرٌ عن 
الاستبراء ‏ فقولان» وهو مراتِتٌ: 

الأولى: الحاصلةٌ في أَوَّلِ الحيض بشرط ألا يَمْضِيْ مقدارٌ حيضةٍ استبراءٍ 
فالمشهورٌ: لا تجبٌ. 

والثانيةٌ : بوالحايه كا هن اوونوات لغائِب أو لمجبوب أو. اغرأةأق 
صبيّ أو مكاتبة ة تتصرّف ثم عجزثُ وَيُسَمَى استيراءً سوء الطَّنّ قال ابن 000 يجتٌ» 
وقال أشهبٌ: لا يجبٌ. 

والئَّالئِةُ: كالمطَيقَةٍ للوطءٍ واليائسة لا يحملانه عادةً» وقُرَّقَ بينهُ وبينَ ما تقدمّ 

والرّابِعة: كالوخش والبكرٍ. 

الخامسةٌ : كالمشتراة مُتَرَوّجَةٌ فتُطْلقُ قبل البناى ونال ل تحلٌ مكانهاء 
ويجبٌ ل أو ف وتجب ب بزوالٍ الملك ؛ عر أو 0 1 7 
أ ل دونها 5-5 في رك معاء 1 كان ا إل 0 عْلِمَ أنه لم يَقَدَ 
منهاء ولو مات في أوَّلٍ مها لم يد ب في أ الود للها لها حالمة؛ ويجب قبل 
تزويج الأمّ» ويقبلٌ قولٌ السَّيّد ‏ فإن ا* شتراها من مُذَعي استبراء ولم يطأها جار له 
تزويجها قبل الاستبراء على المشهور. ويجبٌ عن الوطءٍ الفاسد كمن وَْطيَتْ باشتباو أو 


(ق) في (المفيد20) لابن هشام نقلاً عن (الكافي) لابن عبد البر: عدة الأمة 7 وفاة 
زوجها حيضتان» وقيل: شهران» والأصل لهذين القولين» وقد طلبتهما في (الكافي) فلم أجد 
غير ما عند الناسء فلا تختر بهما©. 


(1) أي: المفيد للحكام» فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام للقاضي أبي الوليد أحمد بن هشام الهلالي 
الغرناطى (ت 530). ق 197/أ. 
(2) هو كذلك انظر الكافي 1/ 294. 


كتاب الظهار 153 


غيرهوء وكمَنْ وطىءَ ا أَمٍَ وطئها ثم حرّمَ الأولى» وفي استبراءٍ الأب أَمَةّ لابنه 
فوطئها بعدٌ أن استبرأها فقُوّمَتٌ عليه: قولان» والاستبراءٌ للمعتادة قُرْعٌ واحذّء وهو 
حيضةٌ على المشهورء والمرتابةٌ بتأخير حيضهاء قيلَ: تترئصٌ تسعةً أشهرء وقال ابن 
القايِم: ثلاثةٌ وينظرها النَساءُ فإن ارتبنَ فتسعَةٌء وكان يقولٌ: إن كانت تحيضٌ كل سنَةِ 
أشهر انتظرتهاء والمرضِعَةٌ والمريضةٌ كذلك» والمستولدةٌ قيل: كذلك» وقيل: تسعد 
والمستحافة + الحشورة : يلك قير له أن تشكُ فتسعَةٌ أو ترى ما توقِنُ هيّ والنّساءً 
أنْهُ حيض» والصّغيرة واليائسَةٌ: ثلاثةٌ أشهرء والحامِلٌ: بوضعها والمرتابةٌ بحس البطن: 
أقصى أمدٍ ار ويحرمٌ في زمن الاستبراء جميعٌ نم الاستمتاعء ابن حبيب: لا يحرم 
منّ الحامل من زنّى والمسبيّة إلا لي 


التَداخُلُ : 

وإذا طر موجبٌ قبلَ تمام عدَةٍ أو استبراء ‏ فإِنْ كان الرّجُلُ ا 
اينقت الأول اواسنائقة ما هيّ منْ أهله من أقراءٍ أو شهورٍ أو حملٍ كالمُرْتجع 
تطلق أو موادت سك أو ل تك - إلا أن يْفَهَمَ ضررٌ بالتٌطويل ف 510 
لعل كنا سن راد لم يَْنَجِعْ مُطَلَقًا وكالمتَرَوُج زوجتَهُ البائنَ ع ثم يُطَلقُها بعد البناء أو 
يموثٌ عنها قبِلَهُ أو بعدَهُ فإِنّها تستأنف» وك ل و ل : إن مات قَبْلَّهُ فأقصَى 
الأجَلَيْنِ - وضْعْفَء أمّا لو طُلَّقَ قبل البناء لم ينهَدِمُء وما سواه فأقصى الْأَجَلَيْنِ ‏ 
كالمعتدَةٍ البائِنٍ يطؤُمًا المُطُلّق أو غيدهٌ ا فاسدًا بزِنّى أو اده أو نكاج فاسدٍ 
وكالمُعْيَدَةٍ في طلاقٍ أو وفاةٍ تَتَرَمَحُ وتدخلٌ» وقالَ ابن اليجَلَّاب : 6 م تستأنفٌ عدم 
وهر في الموطّأ عنْ عُمَرَ رضي الله عنهُ» وكالمستبرأة منْ وطءٍ فاسدٍ يطلْقُهًا الزَّوج أو 


ووضعٌ الحملٍ اللّاحِقٍ بالنكاح الصَّحِيح يهدِمُ غيرة» ووضعة منّ الفَاسِدٍ يهدِمُ أثرَ 
الفاسيء ولا يهدِمٌ في المُعْبَدّةِ للوفاةٍ انّفَاقًا فعليها أقصى الأجلين» وفي المعتدةٍ للطلاقي: 
قولانٍء وعلى أن لا يَهْدِمَ فقيلَ: أقصى الأجلين» وقيلَ: تأت بعذة عد وم أن 
غيرُ المَرْنِيٌ بها بولَدٍ يحتملهما فإن كان بعد حيضّةٍ لحق بالكاني إلا أن يَدِْيَُ باللَانِ كَبِلْحَقُ 
بالاو ولا لاعن هي لذنّهُ نفاة إلى فراش » فإِنّ نفاهُ تلاعناء وإِنْ كانَ قبل حيضةٍ فالأَمك 
بالعكس» ٠‏ ثم من استَلْحَقَهُ لحق به ويُحَدُ إِنْ كانَ الملاعِنُ المستلْحِقُ الثّاني» وقيل : 
المستلّحُِ منهما يُحَدَُّء هذا حُكُمْ التكاح. 
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(وأما القَاقَهُ)711] - ففي الأمةٍ يطؤها السَّيّدانِ في طُهْر والمشتراةٌ في العِدَّةٍ عليها 
أقصّى الأجلَيْنِ منْ حين الشَّرَاءِء فلذلكَ لو كانت مطلْقَة فيتأ د حيضها اعتبرثٌ ثلاثةً 
أشهرٍ من حين شرائهاء وإِنْ رادت على سنةٍ العِدَّةٍ ومن أعتقّ لم يستبرى؛ لنكاحه عن 
وطيْهِء ومن اشترى زوجَتَهُ قبل البناء أو بعدّهُ لم يستبرئها لحل وطءٍ الملكِ فلو باع 
مكار و أر )عبار باجا ع لحا قار واطر المااف لم قل لسر 
ولا ذوج ِل بقرءين عَدَة 0 التُكاح , وكان يقول؛ يفيه ثم رجعٌ» وبعدَه بحيضة 
لأنّ وطأهُ فسحٌ للعدَةٍ إِلّا أن تحصّل قبل ذلك حيضّةٌ أو حيضتانٍ فتّجِلٌ بيضَةٍ ةَ» ومتى 
العَبَسِن الامد اوه كالمرائين إحداهما بنكاخ فاسدٍء أو إحداهما مطَلَقَةٌ ثم مات 
الرّوجُ ولم يتبيّنَ فيهما فعدّتهما: أقصى الأجلينُ فإِنُ تبيّكتُ فكالمطلَقَةٍ وكالمستولَدَةٍ 
المترْوّجَة يموت السَية والرّوجُ ولا يُعْلَمُ السَّابِنُ منهماء فإِنْ احتملّ ما بينهما عدّة الأمةٍ 
فأربعةٌ أشهر وعشرٌ من موت الئَّاني» وحيضةٌ فيهما أو إلى تمام تسعةٍ أشهر وهذا على 
أن :امقواء المشتؤلدة ذلك الا على الك فلؤنة أو سن ون لم يحتمل فاربَعة أشهر وعشرٌ 
وحُكم الحيضة ما في عدَّةِ الحُرَةِ للوفاق» ولا بُدّ مما تحلءُ به الأمَهٌ المعتدَّةُ من الوفاةٍ 
من موت الأوّلٍ. 

ويجبُ الإحدادٌ على كل زوجةٍ للوفاة خاصّةً وإِنْْ كانت صغيرةً ‏ دون الطلاق -. 

وفي زوجة المفقودٍ والكتابيّة: قولانٍء وهو: ترك الرْيئَةٍ المعتادةٍ فلا تتحلّى ولا 
بخاتى ولااتسلتت :ولا ددين بالأدمان التطية حلاف التترق والريكة ولا تشفط 
بحنّاءِ ولا كتم ولا ما يختمرُء ولا تدخلٌ الحمَّامٌَ. ولا تطلى جسدهاء ولا تكتحل إلا 


1 (ط) وعند قوله: وأما القافة. 


2020 000 


الأصل في بوت القافة حديث 0 المدلجي» ويسمى محرز» قال موسى بن 
هارون: بو يقول: إنما سمي مجزرًا لأنه كان إذا أخذ أسيرًا جز ناصيته اه صح من 
ال 


(1) سقطت من الأصل. 

(2) رواه مسلم 1459 عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله يَكةِ ذات يوم مسرورًا فقال: يا عائشة» 
ألم تري أن مجزرًا المدلجي دخل علي» فرأى أسامة وزيدًا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت 
أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض . 

(3) في الأصل: محرز. م ب. (4) 1461/4. 
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لضرورةٍ وتمسحٌة نهارّاء وقيلَ: ولا لضرورة»ء وتلرّمُ لمكن ولا تلن مضبوعًا إلا 
الأسود (والأذكن)721] والأكحل إلا أنْ لا تجدّ غيرهُ وتَلْبَسٌ الأبيض» ولو إبريسمًا وغليظ 
(عصّب اليمن)731]» وأبيضٌ الخَرٌ وأسودة. وليس بشرطٍ في العدّةء وعلى من اشترى أمة 
ود بقاؤها في موضع اععداذها» ويجوز إخراجها نهارًا للبيع» والاال و ونا لدي 
الحاذة: -وللمععدة المتغول نا مطلقًا من وفاةٍ أو طلاقي أو حلم أو فسخ أو لِعَانٍ ‏ 
السكنن: وإن نقلها ثم طلّقها انهم رجعثٌ إلى الأَوَّلِء وأمًا قن المرحرل اهيورت 
زوجها فلا سُكْتَى لها إِلّا أن يكونَ قد أسكنها فتكونُ كالمدخولٍ بهاء ولا سُكْتَى للأمَةٍ لم 
تتبوّأ يناه ولو خرج بها إلى الحجّ فماتَ أو طلّقها بائنًا أو رجعيًًا رجِعَثُ في التَّلانَِ الأّام 
ما لم تَبْعْدُ أو تخرم» وتَرْجِعْ في غير الحج إِنْ كانَ خرج لإقامة الأشهر لا للمقام إذا 
وجدث ثقةٌ» وإنّما تؤمَرُ بالرُجوع إذا بقيّ لها شي من عدّتها بعد وصولها إلى بيتها 
بالتّقديرء وإن كان السَّمَرُ للانتقالٍ اعْتَدَّتْ في أقربهما أو أبعدهما أو في مكانٍ الموتٍ إن 
شاءَتٌ وأمكنٌ. 

وتنتقلُ الأمَهُ مع ساداتهاء وللبدويّةٍ الرّحيلُ مع أهلها لا مع أهل زوجهاء ولها 
مغَارَقَةٌ المسكن بعذرٍ لا يمكنها المقامُ معهُ كخوفٍ سقوطٍ أو لصوص» ثم تلرّمُ النّاني أو 
الئَالتَ كذلك» وإذا انتقلتُ بغير عُذْرٍ رُدّتْ بالقضاءِ ولا كراء لها فيما أقامّتُ في غيردء 
وتخرجٌ في حوائجها نهارًا أو طرفي اليل . 

وَالمُعْبَدَةُ أحنُ منّ الورَنّةٍ والعُرَمَاءِ بالمسكن الملكِ لهُ أو المَنْقُودٍ كراؤهُ فَإِنْ كانَ 
مُكْتَرَى غير منقودٍ ‏ ففي المُدَوَنَةِ: لم تكن أحقُ - فتخرجُ إِلّا أن يُكْرِيَها الورئّةُ كراءً مثله» 
ورُويٌ: أنّها أحنٌ بالمدَةٍ المعيّنةٍ واختارَهُ عبد الحقٌّء وحمل المدوَّنَةَ على غير المعيّئَة 
وليسٌ للرُوج بيمٌ الدَّارٍ إلا في ذاتٍ الأشْهُره وفي المتوقّع خوطيه ا اه قولانٍ 
والحكم في المتونّى عنها الجوازٌء وقال محمَّدُ بن عبد الحكم فاسدٌ لجواز الرّيبِقء ثُمّ إذا 
بِيعَثْ وارتابّتْ ‏ فقال مالك: هيّ أحقُ بالمقام وأحبُ إلينا أنْ يكونَ للمشتري الخيارٌء 


2 (ط) وعند قوله: والأدكن. 
(ق) الدكنة لون يضرب إلى السوادء قاله الجوهري © 


3 (ط) وقوله: عصب اليمن. 


(1) لسان العرب: مادة دكن. 
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وسَئل ابن القاسم عن نساءِ مفقودٍ رفْعَتُ واحدةٌ كما تقدُمَ فتفكّرٌ ثُمْ ل: أرى إن 
ضُرِبَ الل لالد ري تسعد لاتق يسان ني الس لون اه فإنُ نَبَتَ 
أنها أخذَّتْ شيئًا بعد وفاته ردَنّهُ وكذلكٌ أولاكُهُ. 

ولا يُصْرَبُ ب للأسير أجل وتبقى» فلو تنصّرٌ الأسيرُ وجهل طوعة وكرهُةُ فهو وَ كالطوع 
كنف ف مديننا وو قفا الك ومفقودٌ المعتَّرّك ب 5 لسلس شقنت زوكنة يعد افصيال 
الصّفْيْنِ ورويٌ: بعد التََوّم بالاجتهاد» دزوي: بعد سنو وزوي: هفنا العدَّمٌ وفي 
مع نالك الوروك قولانٍ» ورُويٌ: : إِنْ كان بعيدًا فكالمفقود فيُوقَفَ ماله وبِينَ المسلمين 
والكمّار : ثلاثةٌ د كالمَفْقوٌد والأسين» وتعد امعد إشنة بعد لتر 


الوّضاٌ 


شرطٌ المرضعةٍ أنْ تكونٌ آدَمِيُّ أنتّى بلبّنِ فلو كان ماء غير لَبْنِ لم يُعْتبَرْ فيه» وَيعتَبِرٌ 
لبن وإن لم تحمل ولم تُوطأء ولبنُ الميتة على المشهور إِنْ عُلِم» وفي لَبَنِ مِنْ نَقَصَتْ 
عنْ سن الحيض: قولانٍ. 

وشرط المرضع: أن يكونَ محتاجًا للوّضاع» وصل اللَّبَنُ إلى جوفِه صرفًا أو 
مخلرطاء وفي لغو المغلوب بِالمُخْالَطَةَ: قَولانٍ لابن افير وابن الماجشون كأبي حَنِيمَة 
والشَّافِعِيٌء والرّضَاعٌ والوجُورُ ‏ قليلهما وكثيرهما ولو مصّة ‏ سواء وفي الحُمُنَةِ والسَّعُوطٍِ 
وشبهه يصل الجوف ثالثها يختص السعوطهء فلو كان بعد الحولين بمدة قريبة وهو مسمى 
الرضاع أو بعد يومين من فصاله عبر وفي القَرِيبَةِ أقوال ‏ أَيّامٌ يسيرةٌ وشهرٌء وشهرانٍء 
ولاقة ب ا لحرا كد الت ل ة قريبةء فقولانٍ» ويَحرم م بالوّضاع ما 
يحرم م بالنَسَبِ فِيقَدرٌ َْدَرُ الطفلُ خاصّة صَّةَّ ولدًا لصاحِبَّةٍ اللْبَنِء وصاحبه ِنْ كان فلذّلك جار أن 
يتزوّجٌ أخوة نسبًا أيه وكين الرضناع» وَيُعْتَبَرُ صاجبة من حين الوّطء فإِنْ كان من 
وطع يكل قه حقرلانة والمنكوحةٌ إذا وُطلنَتْ بشْْهَةٍ فأنتْ بولَدٍ محتمّلٍ فلبنها لمن يُنْمَبُ 
له الرلكه بعقال منقة: اواك .قن :نااك الفباجي. الا أن بلط "وار يكنا سفن كتير 
وقيل: إلى أن تَلِدَ وإلى أن تَحمِلَء وقيل: إلى أَنْ يطأها زوج انِء وحَيْتُ لم يُحْكمْ 
باتقطاعد :فالؤلد ليما لآنّ الوظ» يدر الليق. 
والغيلة : 

وطْءُ المرضعء وقيلَ: إرضاعٌ لحيل ومن أرضّعَتٌ طفلاً كان زوجها حَرْمَتٌ 
على صاحجب اللَبَن لأنّها زوجَةٌ ابِيِه» ومن أبانَ صغيرةً حرم عليه من تُرْضِعُها لأنّها أمْ 
زوجتة: وعكسه :ينث زوجته ولا ينظو إلى تاريخ في مثله» ومَنْ تزوّجَ صغيرتين أو أكثرٌ 
فَأَرْضَعَيْهُنَ امرأةٌ اختار واحدةًء وإن كانّتٍ الأخيرة 0 المرضِع زوجْتَهُ ولم ين 
بها حَرْمَتُْ مع ذلك» وإن كان بنى حَرُمَ الجميعٌ وتُوَدّبُ المْتَعَمدَةٌ بالإفسادٍ ولا غعُرْمَ 
عليهاء وإذا انَفْقَ الرّوجِانِ على الرّضاع قُسِمَ ولا صداقٌ قبل الدُخولٍ» والمسمّى بعدَهٌ) 


الرّضَاعٌ 1959 


وإِنٍ ادْعَاهُ فأنكرَتُ أَُجِذَ كل واحدٍ بإقرارو» ولها نِصْفُةُه فإن ادْعَتْ فألكرَةُ لم يَندَفِع إلا 
بقوم بين بقولها قبل العَقْدِ ولا يقدرُ على طلب المهرٍ قبل الدُخولء فإِنْ قامَتْ بِيْنهٌ على 
إقرارٍ أحدهما قبل العقدٍ حُكِمَ عليهماء وإقرارٌ الأبوينٍ قبلَ الْكاح كإقرارهماء ولا يُقْبََ 
بعدة . 
يبْتُ الوّضاعٌ بساهدَيْنِ وبامرأئَينٍ إِنْ كان فاشيًا من قولهما قبل العقدٍ وإِلَّا لم يعبت 

على ا والرَججل والمرأةٌ مثلهما مثلهماء وفي الواحدة فاشيًا سن قولهماء قولانٍء وفي 
انفراد 4 أحدٍ الزّوجِينٍ أو أبيه إذا لم يَنْزِلَ بعيد : قولانٍ» ويُسْتَحَبُ التََهُ ولو بِأَجْئَبيّة 0 
يفش من قولهاء وَيُعْتَبّرُ رضاعٌ الفْرٍ بعدّ الإسلام . 
التّفقاتٌ : 

وهيّ - لنكاح وقرابَةٍ وملكٍ معاي انكل بالتخرن ازرباد يي نه لدعو 
ولعرق لتده وار ينا سوم اسان ونا لاف ويعتبرٌ بحالٍ الزّوج والرّوْجَةٍ 
والبَلْدِ والسَغْرٍ اتَفاقَاء وَإِنْ وقع خلاف فلتغيّره 2 مالك المُدّ في اليوم» وقدَّرَ ابن 
القايم أوقبتيِن ونصمًا في الشَّهْرِ إلى ثلاث لأنَّ مالكًا بالمدينة» وابنُ القاسم بمصرّء 
وقال: وَإِنْ أكلّ النَّاسٌ الشَّعيرَ أَكَلَنْهُ وأمه الإدام كذلك» قال: ولا يُفْرَض مثلٌ - العَسَلِ) 
والسَّمْنِء (والحالوم)1741], والفاكهة, ويُفْرَضُ ‏ الخَلُء والرّيتُ» والحَطَبُء والمِلّخ» 
والماءغ» واللّحُمُ المرّة بعد المرّء وقال أصبعُ: وليسٌ كغيرها فتزادُ ما تتقوى به وأمرُ 
الكسوةٍ كذلك مما يَصْلْحُ للشْئَاءٍ والصَّيفٍ منْ قميص ١»‏ وجُبّةِه وخمارء وممَْعَةَ وإزار» 
ويه هنا لآاقكى عن وغطاءء ووطاءء ووسادةٍء وسريرِء إن احتيجٌ إليهِ لعقاربَ أو 
براغيت أو كزان كاك اسيك + ودين :م3 لو نيلها الطوت؟ العف ور اشرق الى كسان 
الصُوفٌ ا قال مالكُ: ولا يلركة السيرة سيد ان القاسِمء وتأوّلهُ ابن القصّار 

والأصلٌ: أن ما هو محتاجٌ ليه يُفْرَضء وما هو زيادةٌ فى معنى السَّرفٍ فلا 
يفْرَضُء وما هو من التوسّع بِالنّسبَة إليها ولكنّه عادتها فيهِ: قولانٍ» وقال عبدُ الملكِ: ولا 
يِلرّمُهُ ما هوّ في شورتها التي هي من صداقها من ملبسٍ وغطاءٍ ووطاءٍء ولهُ عليها 


النفقات : 


4 - رط قوله: والحالوم . 
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الامتعتع معها بهِء ولها من الزينةٍ ما تسْتَضِرٌ بتركه ‏ كالكحل المعتادٍ» والتتاء 
وَالدّمْن لمُغتاةته» ونفى ابن القاسم ا ا 
000 القَابلَةِ للوّلَّدٍ على الأصحٌء وأمد السّكْتى كذلك» ولها إخدامها بشراءء 
أو كراء إن كانت ذاتَ قدرٍ وكانّ قادرّاء وفي إِلزامِهٍ أكثرٌ منْ خادم في الرّفِيعَةٍ ‏ 
ثالثها: إِنْ طالبها بأحوالٍ الملوكيّة لزمهُ» فإِنٌ كان لها خادم واختارتٌ بقاءَها لَزِمَهُ 
نفقتهاء ل ال ل ل 00 
كبس وفرش بخلافٍ النّسْج وَالعَرْلٍ وشنيده ولَيْسَ للزّوجٍ منعٌ أبوي المرأةٍ وولدها 
منْ غيره أن يوغتنا البهاتوإت لت شيك ولا سرمي 7 يمنعها من الخروج 
إليهما في لوازم الحقوق» فلو حلف على ذلك لم يُحِنتْء ويجوز أن تعطى عن 
جميع لوازمها ثمنًا إلا الطعام ففيه قولان» وتقدير زمن النفقة على مال الزوج فقد 
يكون باليوم أو بالجمعة أو بالشهر وقد يكونٌُ بخبز السُوقِء وتَضَمّئْهُ بالقبض» 

وكذلك فق ولنها ونه أن -بحاستها" من دين إن عانق موسر ة؛ .وزلا قلا وسفط 
التفقةٌ بالنُشُوزِءِ وهوّ: منمٌ م الوطء أو الاستمتاع» والخروجٌ بغير إِذْنِهِ ولا يَقْدِرُ على 
مواقا“ القاذة كيتوكيا كزين اتنا بالكتقى :وله الخد بها بوإن كرفة وتسيط 
بالطّلاقٍ البان دُونَ الرَّجْعِيَ» والبائِنُ في السْكْتَى ونَمَمَةِ الحمل كالرّجْعِية فلو مات 
فالمشهورٌ وجوِبُهُمًا في مالهء وروى أبن نايع : هي والمتوفّى عنها سواءٌ» فلو كانت 
مُرْضِعَةٌ فعليه مع نفقةٍ الحمل : فق نفقةٌ الرضاع؛ وللملاعَئَةٍ الشّكئى لا نفقة الحمل 
كالمُتَوئى عنهاء ولا نفقة لحمل أمةٍ لأنّهُ رقيقٌ وإِنّ كانَ الزْوجُ خرّاء ولا على عبدٍ 
لحمل أو ولد وإِنْ كانت الرَّوْجَةٌ خَرَة ِل أنْ تكونٌ 1 فيهماء وتجبٌ بثبوت 
الحمل بالنْساءء وفي رجوعِهٍ ثالثها: إِنْ كان بكم رجعَّ» ؤرابغها: عكشة» وتشقط: 
بالإعسارٍ في زمنٍ وجوبها فلا ترجمٌ بما أنفقئةُ في غيبته أو حضوره بخلافٍ ما أنفقلة 
على نفسه موسرًا أو معدمًا كالمُئْفِق على أجنبيٌ إلا أن تكون بمعتى الصّلَق ولا 
يُقُْضَى بالسَّرفٍ من ذلك كدجاج وحرافٍ فإِنْ كان موسرًا ثُمّ أعسرٌ استقرٌ الماضي في 
ذمتِه فرضَهُ الحاكمٌ أو لم يَفْرِضْهُء وكذلك نفقةٌ الحامل» والقادرُ بالكسب كالقادرٍ 
بالمالٍ إن تكسّبَ ولا يُجْبَرْ على التكَسُبٍ ويثبتُ لها حقٌ الفسخ بالعَجْرٍ عن النْقَقَةٍ 


(ق) لبن يغلظ فيصير شبيهًا بالجبن الرطب» وليس منه اه صح جوهري”'" 


18 أن الخوتة؛ دمافة بعلم » 
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الاستمتاع معها بهء ولها من الرينةٍ ما تسْتَضِرٌ بتركه ‏ كالكحل المعتادٍء والجِنَاء - 
والدّمْن لمَعْتادّته» ونفى ابن القاسم المكحلةء ولا يلزمه: دواءٌء ولا أَخْرَةُ حِجَامَةَ 
بخلافٍ أَجْرَةٍ القَابلَةِ للوَلّدٍ على الأصحٌ» وأمرٌ السّكْتى كذلك» ولها إخدامها بشراىء 
أو كراءٍ إن كانت ذاتَ قدر وكانَ قادرّاء وفي إلزامِهِ أكثرَ منْ خادم في الرّفِيعَةٍ ‏ 
ثالثها: إِنْ طالبها بأحوالٍ الملوكيّة لزْمهُء فإِنْ كان لها خادمٌ وَاخْتارّت بقاءها لَزِمَهُ 
نفقعهاء ع ل ل ل 0 
كبس وفرش بخلافٍ النّسْج وَالعَزْلٍ وشبهد ولَيِْسَ للرّوج منعٌُ أبوي المرأةٍ وولدها 
مِنْ غيره أن يدخلوا إليهاء وز لنت انيف 0 
إليهما في لوازم الحقوق» فلو حلف على ذلك لم يُحنَّتْء ويجوز أن تُعطى عن 
جميع لوازمها ثمنًا إلا الطعام ففيه قولان» وتقدير زمن النفقة على مال الزوج فقد 
يكون باليوم أو بالجمعة أو بالشهر 'وقك يكن بخبز السُّوقٍء وتَضْمَنه بالقبض » 
وكذلك نفقةٌ ولدها وله أن يحاسبها من دينه إِنْ كانت :موشرة وإِلّا قلاء وكسقاط 
النفقةٌ بالنُشُوزِءِ وهوّ: منمُ م الوطْءٍ أو الاستمتاع» والخروجٌ بغير إِذْنْهِ ولا يَقْدِرُ على 
ركعا )وان القافة تقرعها خلها الناقة بالتفقة». وله السَفد بها وإن م 5 
بالطّلاقٍ البائِن دُونَ الرّجْعِيَء والبائِنُ في السْكتى وِتَمَقَةٍ الحملٍ كالرّجْعِيةَ فلو مات 
فالمشهور وجِوبُهُمًا في ماله» وروى ابن ادع هيّ والمتونى عنها سواقء ا كانّتْ 
مُرْضِعَةٌ فعليه مع نفقةٍ الحمل نفقةٌ الرضاعء وللملاعَئةٍ السّكْتى لا نفقة الحمل 
كالمُتَوفُى عنهاء ولا نفقة لحمل أمةٍ لأنّهُ رقيقٌ وإِنْ كانَ الرَّوجُ خرّاء ولا على عبدٍ 
لحمل أو ولدٍ وإِنْ كائتٍ الرَّوْجَهُ حُرَةً إِلّا أن تكونّ رَجعِيَةَ فيهماء وتجبٌ بثبوت 
الحمل بالنْساءء وفي رجوعِه ثالثها: إِنْ كان بكم رجعٌ» وزافهة عكة) وتتفط 
اللساي لو الا ع ل 0 
على نفسه موسرًا أو معدا كالدْئْفِقٍ على أجنبيّ إلا أن تكون بمعنى الصْلقء د 
يُقُضَّى بالسَّرفٍ من ذلك كدجاج وخراٍ فإنُ كان موسرًا ثُمّ أعسرٌ استقرٌ الماضي في 
ذمتِهِ فرضَهُ الحاكمٌ أو لمْ يَفْرِضْهُء وكذلك نفقةٌ الحامل» والقادرُ بالكسب كالقادرٍ 
بالمالٍ إن تكسّبَ ولا يُجْبَرُ على النَكَسّبٍ ويثبثُ لها حقُ الفسخ بالعَجِرٍ عن الئْمَقَةٍ 


(ق) لبن يغلظ فيصير شبيهًا بالجبن الرطب» وليس منه اه صح جوهري”© 


(1) لسان العرب. مادة حلم. 
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الحاضرة لا الماضية - رين أو عبدينٍ أو مختلفين - إن لم تَكُنْ عَرَهْتْ فقرة ورضِيّتٌ 
به قبل العقدِء أو عَرَفَتُ أَنّهُ من السّؤَالٍ فيأمره الحاكمُ بالإنفاقٍ أو الطلاقء» فإِنْ أبى 
طُلّقّ عليه بعد التلُوْم ورُويّ شهرّء ورُويٌ ثلاثة يام والضحيخ : يختلِفٌ بالرّجَاء فإِن 
وَجَدَ فى. العِدة يسار يقومُ م بواجب مثلها فلهُ الرّجْعَةُه ويُعتبرٌ العِرٌ عن القُوتٍ ما 
ُوَارِي العورة» قال مالكُ: ولو منّ الحُبْزِءِ والريْتِء وغليظٍ الكَنَّانِء عَنِيَةَ كانث أو 
فقيرةٌ - فإن وجد ما يُمْسِكُ الحياةٌ والضّسْةٌ خاضةٌ فلا على المشهور وشَكُم الغائب 
ولا مال له حاخ ضرٌ حُكُمُ العاجز وقيل : لاء فإِنُ كان مَالَهُ موكوةا بيع رارض 6ن بعد 
يمينها أنّها تستحقّهاء ولها طلبُ غُرمائه وإقامة البيّنٍ عليهم كمنْ لهُ عليه دينُء ولو 
تنازعا في الإعسارٍ في العَيبةِء فثالئها ‏ قال ابن القاسم: إن كَدِمَ معسرًا فالقولُ قله وإِلّا 
فقولهاء وإِنْ تنازعا في إعطائها أو إرسالها ‏ فثالثها المشهورٌ: إِنْ كانت رَفْعَتْ أمرها إلى 
0 فالقولٌ قولها من يوميذٍ فأما الحاضِرٌ فالقَّولُ قَولَّهُ للعُرْفٍء ولها طَلَبْهُ عند سَمْرٍ 

بََقَةٍ المستقبل فيدْكعُها لها أو قم لها كفيلاً مجر يها عليهاء وإذا اختلفا فيما فرض لها 
الحاكم فالقولٌ قولَهُ فيما يُشْبهُ ولا فقولها فيما تُشْبِهُء وإلّا ابتدأ الفرض» ويجبُ على 
الأب الحُرٌ نفقةٌ ولدِه المحضون الفقيرٍ على قدرٍ حالهء وحضانةُ الذّكَرٍ حتى يحتلم عاقلاً 
غيرٌ زمن بما يمنع التكنت :ويح بام والبِنْتِ حتى يدل بها الرَّوْحُء ولو 
أسلم بعدّ البلوغ وبقيك كارك فلو عادت زالغة أو "عادث الؤمانة للذَكرٍ لم تعد قٍ 
لهما أنْ يذهبا حيثٌ شاءاء ِل أن يخافٌ سَفَةٌ فيمتعهاء الأتُ أو الول وف ولد 
المكاتبّة عليها إن كانوا في كتابتها إِلّا أن يكونّ الأبُ في كتابتهم فتفقتهمْ عليه» وليسّ 
عجِرُهُ عنها كعجزه عن الكتابّة والجنايّة» ويجبُ على الأمّ الإرضاعٌ إن كانت تحت أبيه 
أو رجعِيّةَ ولا مانم من علو قدرٍ من غيرٍ أجرء وكذلك إِنْ كان الأبُ عديمًا ولم يَنْبَلْ 
غيرهاء فإنْ قبل غيرها فالمشهورُ وجوبْهُ بخلافٍ الئْقَقَةِ وفي الجلّاب: لا تجبُ» وعلى 
وجوبهٍ في إيجاب الاستئجارٍ عليها إِنَْ لمم يكن لها لبنْ: قولان» ف عدا ذلك فعلى 


الأب م المثلٍ فإنْ قبل حيرت فيه بأَجرة المثلٍ ِل أنْ 
بد الأ من يَرْضِعَهُ عندها بدونها فتُّخَيّدُْ بذلكَ اتَفاَاء فإِنْ لم 0 عندها فقولان» 


فإن وجدَهُ مجَانًا وهو موسِرٌ ‏ فقولانٍ. 
والحضانة 
في لكام للأمّ ايا ثم جِدَةٍ الأَم لأمها ثم الخالة ثم الجدّة للأب ثم جد 
الأب لأبيه ثم الأخت ثم م الْعَمّةَ ثم بنتِ الأختٍ» وفى إلحاق خالة الخالة بالخالة قولان» 
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رقي الذكور: : للأب ثمْ الأخ ثم الجدّ ثُمْ ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم في المؤلى 
الأعلى والأسفل على المشهور فيهماء والأم : . أنه أولى من الجميع» وفي الأب مع 
قيهن انها امون لل اي ررد وك تاراق ع اا عد 
0 الذّكَّرٍ وَبقية النْسَاءِ أولى من بقبّة الذكورء وَأ الولدٍ تُعْتَقُ كالحُرَةٍ الأصْلِيّة على 
الأصح كالأمَةٍ المُتَرَرَجَةٍ في ولدها الحُرُ يُعْتَنُ» وَالوَصِيُ أولى من جميع العَصَبَةٍ على 
المنصوصء ويُسافِرٌ بهم تر تُقُلَقٍ وقيل: كوليّ النكاح» وإذا الهم المتساوونٌ يُرَجَحُ 
بالشّْقِيقٍ ثم بالصَّيَائَةِ والرّمْقٍ ثُمّ بالأسَنّ فإنْ غاب الأَقُربُ فالْأَبْعَدُ لا السُلْطَانُ . 
وشرط الحضانة 

العقلٌ» والأمانةٌ» والكفايةٌ وجِرْزٌ المكانٍ في البنتٍ يُحَافُ عليهاء ولو كان أَا أو 
قا ويا ده منهم الأعده وحلقٌ المرأةٍ من من دوج دخل د الطفُلٍ على الأصحٌ» 
فلو كانت وصِيّةَ ففي أَحذِه: تولاو ولا يُشْترَطُ الإسلام على المشهورء ونُضَمْ إلى ناس 

من المستلعين ولو كانت فحوسةة أسلم زوجهاء ولا تعودُ بعدّ الطلاق أو الإسقاطٍ على 
الأشهر إِلّا في إسقاطها لعذرء ويسقُطٌ حقٌ الأمّ وغيرها من نّ الحضائّة إذا سافرَ َي الطَمُلٍ 
التن أن غير ندر قله مث زو تأكار ولو كان رقبيةا لامسا ترهق وبجا و11 
تناف معة: قال أْصْبَعُ : بريدين» وسفره هُ أو سفْرُ الأمّ بهِ دونَ ذلك» ل له وفيها: 
كالبريدٍء وفي استحقاقٍ الحاضِبَةٍ عنها شيئًا: قولانٍ ‏ بناءٌ على أَنَّهُ حقٌّ لهُ أو لهاء وعلى 
الاستحقاق فإِنٍ استغرقّتٌ أزمانها بهِ منفقةٌ وإلا فأجْرَةٌ ويجبٌُ على الوَّلَّدِ نفقةٌ أبويه 
الفقيرين - صحيحين أو زَمَئِْنِ مسلمينٍ أو كافِرَيْنِ ‏ كبيرًا اق :ضغير 153 أو أنفي» إن 
كره زوجهاء ولا ا تزويج م الام بفقير فَإِنُ كان الأولادٌ موسرونٌ وُزُعَتٌ وفي 
توزيعها على الرُؤوس أو على اليسار: قولانِ» وكذلك خَادِمُهُ أو 0 على المشهورٍء 
وكذلك إِعْمَافُهُ بزوجةٍ واحدقء ولو كانث له دار لا فضلَ في ثمنها لم تع ا من 
الزكاو» وشرط: نفقة: الول والأبوين : ايساق وتَسْقْطُ عن الموسر بمْضِيٌ الزَّمانِ بخلافٍ 
ال ل أن يفرضّها الحاكم 0 غير مُتَبرْع» ولا بج ينعنم الاباء والأبناء إذا 
أيسروا بعدٌ» ولا تجبُ نفقة جد ولا جَدَّةٍ ولا ولد ولق وتَجبُ نفقةٌ مِلْكِ اليمين» وإِلّا 
ِيعَ عليه وكذلك الدَّوابٌ إِنْ لم يكنْ مرعَى» ولا يجورٌ من لبنها إِلّا ما لا يضَدٌ بنتاجها. 
والله أعلم . 


تم الجزء الأول. ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب البيوع 


للبيع أركانٌ : 

الأول : ما يدل على الرّضا من قولٍ أو فعلٍ - فتكفي المعاطامٌ وبغني - فيقول: 
بِعْتُكَء وفيها: لو وقفها للبيع فقال: بكمْ فقالَ: بمائة» فقال: أخدتوات نال ا 
كلف نا آراة البِيعٌ . 

النّانى: العاقدٌُ - وشرطة: التّمبيرٌُء وقيل: إِلّا السَّكْرَانُ. 

2 شرط الت والوسام: وفيها : يصِحٌ» ويجبرٌ على بيعه» وله العِنّقُ 
والصَّدقَةُ والهبَهٌ بخلافٍ الرَّمْنِ ويأتي برهن ؛ يِفَو وقيل: بل يُعَجل» » وفي رده عليه بِعَيْبٍ 
أو الأرش : قولانٍ لابن العاسيع وأشهبت - بناءً على أنَّه و فسخ أو ابتداءٌ ولو كان الخيارٌ بام 
مبام كفي مع إمقباتة: : قولانٍ - بناءٌ على أنه ابتداءٌ أو تقريرٌء وفيها: الصّغْيرٌ كالمسلم» 
رق : لاء وفي اليهوديٌ مع النُصرانيٌ : قولان» وفي الكتابيٌ يشتري غيرّة ‏ ثالثها: : يُمْنَعْ 
في الصَّغيرِء وخرّجَ على إجبارهم. 00 

الكّالتُ: المعقودٌ عليه طاهرٌ مُنْتَمَمُ بِهِ مقدورٌ على تسليمِهِ معلومٌ» وفيها: منمٌ بيع 
العَذِرَةّه ورأي ابن القاسم: منمٌ الزْبْلٍ مُخَرجَاء والزَّيتُ النَّجْسُ يمنعٌ في الأكثر بناء على 
أنه لا يطه وفي وقوده في غير المسجدٍ وَعَمَله صابونًا: قولان» وعظام الميتة ‏ ثالثها: 
يجوز في ناب الفيل؛ (وفيها: منع جلودٍ الميتة)[75] وَإِن ذُبِعَتْ وقيل : يجوز وفيها: 


البيوع 
5 (ط) وعند قوله: وفيها'" مَنْعُ جلود الميتة. 


(1) بالأصل: فيما. 
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جر عام ردم المدذكى إن لم يدبَغْ » وقيل : لا يجوز وفي كلب الصّيد والسباع: 
قولان» ويجورٌ , بِيعٌ الهِرٌ والسّباع لتذكيتها لجلودها فإذا دكي يقث جلوذها ول فبها 


2 زعم ابن عبد السلام أن هذا الإظهار لا طائل تحتهء وعندي أن ذلك للتنبيه على أن 
ما وقع له في كتاب المجعل والإجازة من الاستقاء والغربلة ونحوهما ليس لطهارتهما لا مطلفًا 
للتقييد. ولا بالنسبة إلى ذلك لامتناع التبعيض في نحو الطهارة والعدالة والرشد ونحوهما من 
الأمور المتخذة بذواتهاء ولذلك امتنع قول المتقبر' وبين كونه فيما شهر فيه» كما يمتنم ترشيد 
الشفيع في البيع دون الشراء» وفي شراء شيء دون شيءء ونحو ذلك» وبه تعرف ضعف قول 
المؤلف” في الطهارة: الميتة مقيد” الطهارة باستعماله في اليابسات إلى آخره» وإنما الوجه: 
وفيما دبغ منه أو ذكي من غيره قولانء وخص في المشهور في استعمال الميتة في اليابسات» 
وكره الانتفاع في خاصة نفسه. ولم يحرمه» وإنما أجاز ذلك رخصة مع الحكم بنجاسته» فلا 
يجوز بيعها لذلك ولا لغيره كالذي استحسن ونحوه مما ينتفع به على وجه ما لأجل منع البيع 
والاستحسان خفف الاستعمال» انتهى. 

قال أحمد بن يحيئ: وعن هذه المسألة عبر رحمه الله في قواعده بما نصه: المعنى 
الواحد في نفسه لا يقبل التبعيض بالاعتبارات إلا بدليل» فلا يصح الإطلاق من الحجر في 
شيء دون شيءء ولا تزكية الشاهد فيما شهد به الآن دون غيره كما يفعله متفقهة الموثقين» 
ولا الحكم بطهارة شيء بالنسبة إلى شيء دون غيره كما مر لابن الحاجب: (الميتة مقيد 
الطهارة باستعماله في اليابسات والماء وحده), وكذلك نجاسته كما توهم بعضهم فيما عفي 
عنه من النجاسة لمن عفي عنه؛ بل الجوازا” النجاسة باقية في محل العفوء وفيه بحث طويل» 
انتهى . 01 ' 

قال أحمد بن يحيئ لما أضافه: وقال رحمه الله لمتفقهة الموثقين في العدالة والرشد: ولم 
أر من عقد عليه وثيقة من المتقدمين منهم ولا من المتأخرين؛ 1 كل البسيضي في المدالة 
بعض من تأخر من مالكية المشرق عن الشبخ شمس الدين بن قيم© ' الجوزية من متأخري أتباع 
الإمام أحمدء ونصه: قال ابن قيم الجوزية: والصواب المقطوع به أن العدالة تتبعض فيكون 
الرجل عدلاً في شيءم» كاسنا في شىى» "وسر المسالةة أن هداز قبول الشياف وودها على غلية 


(1) كذا بالأصل. 2( هو ابن الحاجب في جامع الأمهات: 35. 

(3) في الأصل: مقيدة. والصواب ما أثبت من المختصر لأن الكلام على جلد الميتة لا الميتة» والجلد 
مذكر. 

(4) في الأصل: رحط. (5) كذا بالأصلء ولعلها: الجواب. والله أعلم. 
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وعليها (بخلافٍ الكَلْبٍ مطلقًا)[176]» ولا يُبَاعُ منْ في السّيَّاقٍِء ويجورٌ بِيعُْ المريض 
المخوفٍ والحامل المقرب على الأصحٌ» ولا يُبَاعٌ الطيرُ في الهواء» والسَّمَكُ في الماءِء 
(والآبق» والشَارِدُ)[77]» والإبلٌ المَهْمَلَهُ لاستصعابهاء والمغصوبٌُ إلا منْ غاصِبهء وفيها: 
لو باعَه العَاصِبُ ثم ورِئّهُ فلهُ نقْضَهٌ بخلافٍ ما لو اشتراهُ من ربَهِ لفسببه» :وقال: ابن 

القاسم: البيعٌ حي والمرهونُ يقفٌ على رضا المُرتّهِن» وفك عو 
وقيلَ: لا يصحٌ» والعبدُ الجاني يقفُ على ذي الجنايّة فيأحدُ الئّمَنَ أو العبدّ» وللسَّيّدٍ 
والمبتاع دَفعٌ الأرش» وفي كونهِ عيبًا في الخطإ: قولانٍء وفيها: قال ابنُ دينار: ومن 
حَلَفَ بحُي عبدٍ نفيه فباعَهُ تقِضٌ البيعُ وعتق» وفيها: بِيعٌ عمودٍ عليه بناءٌ للبائع» وقَيّدَهُ 
المازريٌ بانتفاء الإضاعَةٍ وبأَمْنِ الكسرٍء وفيها: : بيعُ هواء فوق هواءٍ ويبني الباق الأسْمَلَ 
وقيّدَهُ بوصفي البناءء وفيها: غرزٌ جع في حائط فقال إِنْ ذكرٌ َلةٌ فَإِجارَةٌ تنمفسخ 
ام 1 فمضمونٌ» والجهلٌ بالُمن أو العفموق جميلة وتفصيلاً مُبْطِلُ - كَزِنَةٍ حجر 
مجهولٍ وكتراب الصّواغِينَ بخلافٍ معادِنٍ الفضّةٍ وفي معادِنٍ الذَّمَب: قولانِء وكرطل من 
ف مر سلفيا على الادمى رعلافة بيحها غيلة: :ولحلا بع الحظة في الشقل ولت 
والزّيْتٍِ في الزّيتونٍ على الكيلٍ والوزنٍ» وكذلك الدّقيقٍ قبل الصّحْنَ على الأشهر وبخلافٍ 
صاع أو كُلّ صاع بدرهم من صُبْرَةِ معلومةٍ الصّيعانٍ أو مجهولتها فيهما فإنْ جهل التفْصيلَ 
كعبدين رَجْلَيْنِ بَِمَنِ واحدٍ - فقولان» بخلافٍ سِلْعَةٍ وخمر على الأصَحٌ وعلى الصَّحََةٍ 
يُقَسّط فيهماء فإِنْ باع مِلْكَهُ ومِلْكٌ غيره فردّهُ وكانَ وجْةَ الصَّفْقَةِ فللمشتري الخيارٌ» ويجورٌ 


ظن الصدق وعدمهء فإذا تبين للحاكم أنه عدل فيما شهد به قبل شهادته ولم يضره فسقه في 
غيره وأما تبعيض تصرفاته المالية» فشيء لم أره لعالم» والذي رأيت لهم في عقد نكاح الأب 
أو الوصي» الثيب السفيهة ما نصه: وهي ثيب مالكة أمرها في النكاح خاصة» انتهى.. 

6 (ط) وعند قوله: بخلاف الكلب مطلقًا . 
وفي كلب اك وهذا 7 وإن رت 8 فحققه من (الجواه )0 


7 - (ط) وعند قوله: والآبق والشاره. 


(1) الجواهر 551/1 552 
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بِيعٌ الشَاةٍ واستثناء ثلاثةٍ أرطالٍ فأدنى» وإليه رجعٌ بعدّ مَنْعِهِ ابن القايم» وشكة أشنهت 
وقدر التُلْل كَالصّبْرَةٍ والنَّمَرَةِ باتّفاقٍ» ويُجبَرُ على الذّبْح» وقيلٌ: إِنْ كانت معلومةً ولا 
أذ منهُ لحمًا على الأصحٌ» ولو استئنى نى رْءًا جازّء ولو كان على الذّبْح. وفي جبرٍ منْ 
أباهُ حينئظٍ: قولانٍء ولو استثنى الجلّْدَ أو الرَّأسَ ‏ فثالئها المشهورٌ: في السَّفَرِ لا الحضرء 
ولا يجبرُ على الذَّبْح على الأصمٌء وعليهِ القيمةٌ لا المِئْلُ على الأصَمّء فلو مات ما 
اسنُنّيَ منة مُعَيّنّ - فثالثها يَضْمَنْ المشتري الجِلْدَ والرّأسَ دون اللخمء متايه 
فال العبدٍ المبيع بمالوء قولانٍ لابنٍ القاسم وأْشْهْبَء والمُتََيّنُ ولا غرضٌ في عدده أو قلّ 
ثمنّهُ يجورُ جزافاء وقُرّقَ بين ظرفٍ مملوءء وبين مليِهِ وهو فارعٌ ابتداءة» أو بعد أن اشتراهُ 
جرَافُا وفرَغَهُ فأمًا الغَائِبُ ونحوٌ زْ القَمْح في الَبْنٍ فلاء بخلافٍ الرّرْع قائمّاء وكذلك 
المحصودٍ على الأشهر والمسكوكِء والتعامُلُ بالوّزنٍِ يجورُ جُزافًا وبالعددٍ لا يجورء وقيلَ - 
فيهما قولانٍ. 

وشرطً الجرَّافٍ: استواؤمُما في الجَهْل بِمَدْرِء فإنْ عَلِمّ المشتري بعلوهٍ بعدّ العَقْدٍ 
فلهُ الخيّارٌء وَرُؤْيَةُ بعض المثليّ - كالقمح» والشَّعِيرِء والصّوانٍ كعشر البيض والرٌمَانِء 
كافيةٌ والوؤيَُ تتعدم بمدَّةِ لا يتغيّرُ فيها كافيةٌ» فالقولٌ قولٌ البائع في بقائه خلاًا لأشْهَبَء 
ويُشْتَرَط في لُرُوم بيع العَاِبِء وَضْفُهُ بما يختلِف التَّمَّنُ به وفيها: صريح في الجوازٍ من 
غير صِفَةِ وللمشتري خاصّة الخيارٌء وأنكرهُ بعضهمْ. ٠‏ وأنْ لا يكونَّ بعيدًا جدًا كإفريقيةَ من 


و#رعيير 


خراسآن ولا قرينا يمكن زؤيئة بغرن مشنة على الأشهر: فَإِنْ كان بمشقَّةٍ جازٌ على 


3 
1 


0-2 


عمل 0 528 ذا مسافة يوم م مرَّةٌ 00 ا َْ إن جف الك ان 
خيارٌ والقول قولٌ المشتري» ويرجمٌ في كونها عليها لأهل المعرقةء والأعمى يَصِحٌ بِيعْهُ 


وشِرَاؤُهُ بِالصّفَةء وقيل: إِلّا الأصليّ والئَّْدُ في الغائب بغير شرطٍ جائرٌ ‏ فِإنُ شرط في 


رق سمعت محمد بن الحسين البروني ل لا يجوز بيع البقر العدوية» يعني : : التي 
2 


بعدوة الأندلس بالنظر إليها قبل أن تمسكء. إذ قد لا يقدر عليها ولا يدري كيف تحصل 
بخلاف بقر عدوة البربر» فإن الغالب حصولها على صفتها. 


(1) انظر نفح الطيب 5/ 236. (2) بالأصل: يحصل. م ب. 
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العقارٍ وشبههٍ جاز وإِنْ بَعْدَ خلاقًا لأَشْهّبَء وفيما قَرْبَ من الحيوان: قولانِء وفي قُرْبِه: 
خمسة - يومٌء ويومان» تق يوم» ويك وبريدانء وفيما قرب من غيرهما الجوارٌ 
باتَمَاقٍ . 


وني ضمان الغَائِْبِ بعد العقّدٍ ثالثها: من البائع إِلّا أن يشترطة. 


ورابعها: إِنْ كانَ عقارًا فمنَ المشتري» وعلى تضمين المشتري لو تنازعا ‏ فقولانٍ 
لتعارض أصلى السَّلامَةٍ وانتفاء الصَّمانٍ . 


ويحرمٌ الفضلٌ والنَّسَاءُ فيما يتحِدُ جنسّهُ منّ التُقُودٍ ومنَّ المطعوماتٍ الرّبويّة فلا بُدَ 
من الممائلةٍ والمناجَرَّةٍ» ويحرمٌ النّساءُ خاصّةً فيما يختلفٌ من التُّقُودٍ ومنّ المطعوماتٍ 
كلها . 


التُقُودُ: العِلّةُ غلبتها في النَّمنيّةَ وقيل: النّمنيّهُّ وعليها في المُلُوس - ثالثها: د 
والمفارَقَةٌ اختيارًا تمنَعُ المناجَرَّةء وقيل: إِلّا القريبة» وفي العَلَبَةِ: قولانٍء ولو وكّلَ في 
المَبْضٍ وغات فالمشهورٌ: المنعٌ؛ وفي غيبّةٍ اليوم المشهورٌ: المنعٌ؛ وفي المواعدة - 
مشهورها: المنع» والجوارٌُء والكراهةٌ؛ والتَخِيرُ كثيرًا كالمفارَقة» وفي الخيارٍ - المشهورٌ: 
المنع» الصَّرْفُ في الذَّمَّةِ وصرفٌ الدَيْنَ الحالٌ يصِحٌ خلائًا لأشهّبَء والمُوَجَلء 
المشهورٌ: المنعٌ» وإذا تسلّمًا أو أحدهما وطالَ بطل انّفاقَاء وإِنْ لم يطل صم خلافًا 
لأشْهَبَء والمغصوبٌُ الغائِبُ إِنْ كان مصوغًاء فالمشهورٌ: المنغ» فإ ذهبّ فعلى خلافٍ 
صرف الدَيْنِ لأنّهُ يَضْمَنْ قِيمَتَهُ أو زِنَتَهُ فإِنْ بقيَ على حال خيار أَحَدٍ العَيْنِ أو جار أخذ 
المُعَيّن أو النََضْمِين فعلى خلافٍ إحضار العين وخلافٍ صرف الدّين» وإن كان 5 
المشهوة: ارا قال الباجيٌ: 0000 التُقُودٌ لا تتعيّنُ: وردّهُ ابن بشير بأنَّ 
المشهورٌ: تتعيِّنُء وبالاتفاق في ذوي السُبّمَاتِ وعلْلَهُ بأنّ الأصل تعلّقُها بِالدّمّةِ ولا تُعْرَكُ 
بعينها ‏ والّهْنُ» والعاريّةُ؛ والوديعةٌ والمستأجرٌ إِنْ كان مصوعًا فكالمغصوبء وإنُّ كان 
مسكوكًا ‏ فالمشهور: المنمٌ» والصَّرْفُ على التَضْديقٍ في الوزنٍ أو الضّمَةِ مُمْتَتَعُ خلانًا 
لأشهْبَء ونقصٌ المقدارٍ بالحضرة إن رضي به أو بإتمامه ناجرًا صحّ» وإِنْ لم يَرْض وكانَ 
غير مُعَيّنِ جر المُمْمَِعُ وفي المُعَيّن: قولانٍء وإِنْ كان بعد المفارقة أو الطّولء فإِنُ قامَ 
به انتقضٌ علي المنصوص بتأخيرٍ البعضء وإنْ لم يقُمْ ‏ فثالئها: إِنْ كان قليلاً صَمٌَّء 
والقليلٌ: ما تختلفٌ به الموازينُ» وقيل: دانِقُ في دينارء ودرهم في مائقٍء ونقصٌ الصَفَةٍ 
إِنْ كانَ كرصاص فكالمقدارٍ على الأظهر ون كانَ مغشوشًا فإنَّ رضي به صحٌ» وإنْ لم 
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يرضٌ وكانَ غير معيّنٍ - فقولان: النَمصّء وجوارٌ البدلٍ» لي 
بده والقولانٍء وإذا قيلَ بِالئفْضٍ لانَمْص مطلفقًا - فخمسةٌ: ‏ قيل: ينتقض الجميعُ 

مطلقاء وقيل: ِنْ لم يُسَمْ لِكلَّ دينارء وقيل قيلّ: دينارٌء وقيل: أو كسب إن كان النْْضُ في 
مقابله أو أل وقيلَ: ما قابلٌ النَّمْصَ انتقّض . 


قوط البذل# الجددية:والتتهية خلافا لانت كهما فيهماء والمزيدٌ بعد الصّرْفٍ 
كجزئه. وقيلَ: كالهِبَةِ» ولو اسبّحِقٌ المْكوك بعدّ المفارقةٍ أو الطولٍ أو التَّعَيْنِ انتقضض 
على المشهور وإِلّا فالعكسٌء ولو اسبُّحِقٌ المصوعٌ انتقض مطلقًا ثم إِنْ كان لمْ يُخْيرٍ 
المصطّرفٌ فللمُستحقٌ إجازتُهُ على المشهور فيهما بناء على أن الخيارٌ الحُكمِيّ لِيسّ 
كالشّرْطِيَ وإِنْ أخبرَ فهرّ كصرف الخيارٍء والصَّرْفٌ والبيعُ ممتنعٌ خلافًا لأشهّبَ إِلَّا في 
اليسير» فإنْ كان الجميعٌ دينارًا فيسيرٌء وقيل: مع كونٍ أحدهما ثُلْنَا فأدنَى» وقيل: مع 
كونِهِ كالدّرهم يعجرٌء وإنّْ كانّ الصَّرْفُ في أكثر من دينارٍ فاليسيرٌ أنْ يكونَّ البيعٌ بأل منْ 
دينار» وقيلَ: أنْ يكون ثلنًا فأدنى أمّا إذا كان البيعُ أكثرٌ لم يَجرٍ اانا إلا في صرفي أقلّ 
من دينان» وأا المشكي البسير فرويّ: أَنَّهُ الدْرِهَمْ ورويّ: الَلانَةُء ورويّ: قدرُ ثلثِ 
دينار - كسلْعَةٍ بدينار إلا درهمًا فإِن كان نقدًا فجائرٌ وفي تأجيل الجميع ممتنعٌ » 
تأجيل التّقدِينِ يجورٌ للَّبَعِيّة وفيها: ويُقُْضَى بما سمّيَاء وقيل: بدراهمَ ويتقاصّانء وفي 
تأجيل السَلْعَةٍ أو أحدٍ التّقدين ممتنمٌ على المشهور فإِنٍ استثنى دراهِم من دنانير ‏ فثالئها : 
يجورُ في النّْدِء فإنٍِ استثنى جُرْءًا جازّ مطلمًا وقيل: كالدَّراهِم بناءً على أنَّ جُزْءَ الدّينار 
ذهَبّ إلى القضاءٍ أو ورقٌ. ْ 
المماثلة 

ولطلب تحمّقها منمّ بيع دينارٍ ودرهم أو غير بدينارٍ ودرهم أو غير فأمًا دِرْمَمْ 
بنصن فما دُونَهُ وقُلُوسٌ أو طعامٌ فجارر لصوو وبأكثرٌ منْ نص ممتنعٌ» وقيلَ: لا 
يجورٌ إلا في أقلّ من نصفيء وقيل: لا يجوز إلا في غير الفلوس وقيل: لا يجوز 
بحالٍ وإِنّ قلّء وفي المْبْرِ يُعْطِيه المسافِرٌ دارٌ الصَّرْبٍ وأَجرَته ويأخُذُ وزئهُ: قولان» 
وكذلك الزّيتون» وفي بيع محلّى منْ أحدٍ التّقدين ب - فإِنْ كان الحُلِيُ تبعًا جار 
معجّلاً على المشهورء وفي المؤجّل: قولان» وإنْ لم يكن تبعًا لم يَجْرْء إن بيع بغير 
فكيه فزن كان عا سنا لعا وفي المُوَجُلِ : قولانٍ» وإ لم يَكُنْ تبعا جاز مُعَجل 
فق والتَبِعُ : اللث. وقيلَ: دونه وقيل: النْصْفُْء ويُعَْبَرُ بالقيمَة» وقيل: بِالوّرْنٍ مع 
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قيمةٍ المُحَلّىء والنُوبُ الذي لو سُبِكَ حَرَجَ منهُ عينُ كالمُحَلّى» فإنْ لم يَخَرُج ‏ 
فقولانٍء والحُلِيُ من التّقدينِ وحدهٌ أو مع سلعَةٍ ممتنعٌ بعين أحدهما اتََاقَاء فإِنْ كان 
أحدهما تبعًا لمم يَجْرْ بنصف الأكثرء وفي صنف التَبّع : قولآن ) والشعئة بالقيمة 4 وقنا؛ 
بالوَرْنٍ . 1 


وان ا سيا اانا وذنا / لأنّهُ 0 
ويُعتبرُ الرُبابِينَ السَيِّدِ ا 


والمرَاطلة : 

لقب في بيع العَيْن بِمِثْلِهِ وزنًا فإن كانا سواءً أو أحدهما أجود جاز اتفاقاء وإن كان 
في كفّتين» وفي اعتبارٍ السَكةٍ والطياعة كالتجوكة طر رات 

الأولى: ‏ ثالثها ‏ يعتية الصّيائةٌ بخاص : 

والنَّانيةٌ : تقييدٌ الأقوالٍ بِانَّخْاذِ العِرّضَيْن واعتبارهُمًا إذا اختلف العِوَضَانٍ. 
والمبادلة : 


لقبٌ في المسكوكين عددّاء وهيّ: جائزةٌ في العَدديّ دون الوَّرْنيٌء ويجورٌُ إبدال 
القليل بأوزنٌ مِنْهُ يسيرًا 5 والتّعاملٌ بالعددٍ والئَّلانَةٌ قليل» والسَّبْعَةٌ كثيرٌء وفيما 
هما : قولانٍ» واليسيرٌ: سُدُسٌ في الذَّيئارِء وقيلَ: دانقانٍ والأنقصٌ أجودُ ممتنمٌ بائفاقي» 
وإِلّا فجائرٌ بانّفاق» لكايه اجو مك جائرٌ عن ابن القَايِمٍ» مُمْتَيِعٌ عن مالكِء وهو 
مُشْكلٌ وعُلّلَ بأنّ السّككٌ يختلفٌ اتْفَاقُهَا فتمْئَمُ كما مُنِمَ القَمْحْ عَنِ الشَّعِيرٍ قبل الأجل في 
الفَرْض» والقضاءٌ بالمساوي والأفضل صفةً: جائرٌء الفط مِفُدارًا: لا يجورٌ في 
اليسير» وقال أشهبُ: مطلقّاء وبالأقل 0 أو دا قاذ حقد الأجَلٍ ممتنمٌ فَبْلَهُ فإِنْ 
كان المَصْلٌ في الطَرَفْيْنِ مُنِعَ وفاقًا كالمُرَاطْلَة وثمنُ المبيع من التُقُودٍ كالقّرْضء ولم 
يُخْتَلّفْ في جوازهٍ بأكثر مقدارّاء والسّكَةُ والصَّياغَةُ في القضاءٍ كالجودَةٍ انَفاقَاء وخرّجٌ 
امبر إذا باع أو أَسْلّفَ قَائِمَةَ وزنًا جار أن يقضيّ مجموعةً وزنها ‏ إِلغاءَهُمَاء 
وده أبن :بشهر بأن التَعَامُلٍ بالودن تلتى هعة العدة» ولو قطفتك'العلوس د فالتكتهوة: 
المثلٌ» فلو عُدِمَتُْ فالقيمةٌ وقتَ اجتماع الاستحقاقٍ والعدم. وفيها: لا تُقْتَضَى المجموعة 
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منّ القَائِمَةٍ والقُرَادَى»ء وتُفْتَضَى القائمةٌ منهماء وتقتضى الفُرادى منّ القائِمّة دُونَ 
المجحوقة . 

فالمجموعة: المجموعٌ من ذهُوب ومن وازتٍ وناقصن . 

والقائِمَة: جَيّدةٌ تزيدٌُ إذا جُمِعَتٌ . 

والقْرَادَى : جَدَةٌ تَنقُصُ يسيرّاء فللقائمة فضلٌ الوزنٍ والجودة» وللمجموعةٍ فضلْ 
العدد عليهاء وللفرادى فضل العدد والجودة. 
في الذَّمّةٍ فالاعتبارٌ فيها بالوزنٍ ألْمّى العددّ فصارٌ في جهةٍ واحدة. 


المَطعُوماتٌ : 

ما يعد طعامًا لا دواء» والعِلَّهُ: الاقتياث» وفي معناهٌ: إِضْلَاحْهُء وقيل: الادْخَارٌ 
وقيل: عَلَبَُهٌُه وقيل: الاقتيات والادّْخَارٌء وعليهٍ الأكثدُء وقيل: أو التّفَكَْهُ وَالادْخَارُ 
وأَْكرَهُ اللْحْمِىُء وقالَ القاضيانٍ: الاقتياتُ والادّْخَارُ للعيش غالبّاء وأنكرةُ اللْحْمِىُء ولْبَنُ 
الإبلٍ يُقَرَي الاقتيات» وأَجِيبَ بِأنَّ دوا وجوده كادّخَارِوء وبالخلافٍ في المَوزِء فما اتَمَنَ 
فيه وجودُهًا فربّويُ ‏ كالجتطةٍ» والشَّعيرِء والسّْلتِء والعَلّسء والأززء والذّحن» وَالذُرَةٍ 
والقَطّانيٌ» وَالنَّمْرِء والزّبِيبِء واللْحُمء والملحء والرّيتون» والخَرْدَلِء والقَرْطِمء وبِرْرٍ 
المْجْلٍ وشبهه لما يُعْتَصَرُ منهاء والبصّلء والتُوم» وتردُدُهُ في النّين والقِرْطِم لأنَّهُ غير 
مقتاتٍ بالحجَازِء وإلَّا فهو أَظْهَرْ مِنّ الزّبيب» وما 38 يُوجَدُ فيه أحدهًا فغيرُ 77 كالخس 
والهِنْدبًا والقّطنِ والقّصَبٍ والفواكه التي لا ثُقْتَاتُ ولا تُدَّخَرُّء وكذلكَ ما ليس بمطعوم - 
كالصَّبّْرِء والرَّعْفَرَانِ والشاهترج» وما اختلفٌ فيه قد يكونُ كذلك ‏ كاللُوزِء والمُسْئْقء 
والجوزء والبُنْدَقِه والجرادٍ ‏ لأنّهُ يُدّخَرُ ولا يُقْتَاتُ أو لا يُدَّخَرُ للاقتيات» وكالأبَنِ لأنّه 


يقناث ولا يُدّحَدة' كالمتب الذئ الا يُرَئَت3َة والذطت الذى لا يلم لكلة يذخ :غالية:: ولا 
يُدّخْرُء وكالرّمَانٍ والكَمّتْرَى أو الحُوخ مِمّا يُدَحْرُ في قُطرٍ دون قُطَرٍ لأنّهُ يُدَخَرُء ولا يُدَّحَرْ 


و 2 


غَالِبهُ إذ لا يُفْنَاتُء وقد يكونُ لتحقيق العِلَّةِ كالبَيْضِ ‏ قيل: يُدَّخْرُء وقيل: لا يُدخرء 
وقِيل: يُقْنَاتُه وقيل: لاء السك والعسلء وكالتّوابل: كالفلفل. والكَرْبَرَة 
شروو سكاو كبر يوه فاك إل الى الس عمل اللقوف لدو برقال 
أضْبَعُ : دوا بخلافٍ البَصَلٍ والنُوم» وكالحُلْبَةٍ وفيها: طَرِيقَانٍ ‏ الأولى: ثالثها - الخضراء 
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مطعومٌ واليابسةٌ دواءٌ ‏ والنّانِيةٌُ: الثّالتُ ‏ وكالطّلع» والبَلّح الصَّغيرِء وقيلَ: والكبير . 
ولم يختلف في البْسْر أنه روي . 

والمعروفق: أنَّ اللََنّ مُطلقًا رِبَوِي» وحرّج ج اللّحْمِىُ منّ المُدُوَنَةِ : ويجوزٌ سَمْنّ بلبّنِ 
قد أَخْرِج ريدم فقال: لو كان ربُويًا لكان من الطب باليابس ورد 6 ابن بشير بِأن السَمنّ 
نقلتهُ الصَّنْعةٌ كر ل فإنَّ بعدة 0 فلا والمعروف: ٍ أنَّه لماه لمن 
وريفع: فَإِنَّ هذا ذا حم العام غير البو يكنا 00 الجدسكة ” ببيح بي الُفاضلَ» 
والمُعَولُ في انّحادِه استواء المنافع وتقاربها فيِئهُ ما انْفِقَ اح اق العم 
وأصنافٍ التَّمْرٍ وأصنافٍ الزَّبِيبِ» وكلخوم ذواك: الأرع مطلقّاء وكلحوم الطَيرٍ» وكدواتٌ 
الماء وكالجراد» وكالألبان مطلقًا إن َم يتساوٌ في وجود الريك والجبْنِء ومئة ما انو 
على اختلافِهًا كَبَْعْضٍ ما ذُكِرَّ مم بعض» وبحم عات حي انيع رالصوير” المتصوض 
الجنسيَةٌ لتقارب منفعيتهمًا ف فى القوئة ومثْلَهُ المُلْتّ وقيل : والعكس بخللاف الأَرِْ والذْرَةٍ 
وَالدّحْنِ على المشهور اق في سد دوا قولانٍ» واختلفٌ في القَطّاني» فقيل : جِنْسٌ ء 
وقيل : اتكنان «وقيل: السحمق واللوينا حفن ٠»‏ والعيلة .-والشلبان. عم 6 وال ضنة د 
0 لمارا 0 لا 000 في 0 ابحرم 0 المختلفة» 
ابن القاضِم؛ 000 والشجاز: تين 0 جنسٌ وكرمَّةُ البَاجيُ» 0 
الأخبار المختلفة الحُبُوب» وفي الخُلُولِء وَاختُلِفَ في الخُبْر والكّعْكِ بالأبزار 
والمَذَّهَبُ: أنّهما جنسانء والصَّئْعَةُ متى كَتْرَتْء أو طالَ الزَّمانُ نقلث على الأصحٌ» لأنَّ 
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تنقّل على الأصمحٌ كالثَّمْر نيذه والزبيبٌ ونبيذه والمشهور أن نبيذَ التمر والزيت صنفان» 
والزيوتٌ أصنافٌ والمذهب أنَّ الطحن والعَجْنَ وإن كانت بنارٍ لمجرد التخفيف لم تنقل 
ون كانت لزيادة أبازيرٌ كني الم بها أو تجفِيفه بالشمس بها أو طَبْحَُ بها بماء أو غيره 
أو خبرٌ الحُبز فناقلٌ وفي قلق الممنح وشبهه: قولانٍء وفي الصَّلْقٍ - ثالثها في التَرمُسِ 
ناقِل» وفي الفُولٍ غيز تافل» وتعتبر * المماثلةٌ حال الكمالٍ» ولا يباعٌ رطبٌ بتمر ونحوهما 
باتّفاقٍ لتوقع الرْبَا ولأنّهُ مُرَابَةٌ وظنٌ اللّحْمِىُ : أنه كاللّخم الطرِيٌ باليابس . 

والمشهورٌ: جوازٌ الرُطبٍ بالرُطبء وفي الحَلِيبٍ بالحليب: قولانِء ويجورٌ الرَّيمُونُ 
بمئله انّاقًا كاللخم بِاللّحْمء واختلِفَ في رَطَبِهِمَا بيابيهما يتحرّى التّقص . 
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والمشهورٌ: منعُ القمح المبلولٍ بمثلهء وجوازٌ المشويٌ بالمشويٌء والقديدٍ بالقَدِيدٍء 
وتعتبرٌ الممائلةُ بمعيار الشّرْعَ فيه منْ: كيل» أو وزنٍ؛ فإِنْ لمم يكن فبالعادةٍ العامّة فَإنٍ 
احَتّلِفَ فبعادة محلّه » فإِنْ عَسْرَ الوَرْنُ - فثالثها: يَتَحَرّى في اليسيرء ٠‏ وفي المح بالدّقيقٍ - 
طريقان: الأولى ثالثها: بالوزنٍ لا بالكيل» والثّانِية: لالت والمشهورٌ: إلغاء العظام 
وقيل: تَتَحَرَى وتسقّطء وكذلك جِلْدُ الشّاتين مذْبِوحَتَيْن 0000 بيع احبر احبر تحريّاء 
دفي لحري - ثالثها: بالدّقيقٍ في حُبْزٍ الصّئْقَيْنَ وبِالرُطوبَةِ في الصَّئْفِء قال البَاجي: 

تبغ الوزن وَحَدَة» والمزهنة أن النّهيّ يدل على الفساد إلا بدليل» فمنة بيع م الحيوانٍ 
ا وجل عند مالكِ على الجنس الواحدٍ للمُرَابََةِ» فيجورٌ بِيعُ الطيرٍ بلحم العم 
وبالعكس» وحَْصّصَّهُ القاضيانٍ بالحَي الذي لا يُرادُ إلا للذبح. وها للا تطول حيانة وما الا 
مِيْفَعَة فيه إِلَّا اللّحْمَ فكالنخم خِلامًا لأشْهَبَء وهُما روايتان» فإِنْ طَالَتٌ أوْ كانت المنفعةٌ 
يسيرة كالصُوقٌ في الخَصِي - فقولانٍء ومن نَمْ اختلفٌ في بِيعِه بالطّعام نسيئةٌ» وفي 
الوطبوح بالحيوانٍ: قولانِء ومنه المُرَابئَهُ وهو بيع معلوم بمجهولٍ من جنسِهٍ أو مجهولٍ 
بمجهول من جنسه. إن عل أن اعدهما اكه جار فنا :لا ريا فيه قلق وكلئه ضيه معتيرة 


- 


جار. 

وفيها: 7 منغ ب بَيْع الفُلُوس لماي نقدًا لأنّهُ ماني وجواذ بَيْع لحاس بالنَوْرِ 
النْحَاسِ نقدّاء 1 الأَئِمّةُ وقُرٌقَ قله الصَيْعة في المُلُوسِ» ومنة: :+ بِيْعُ الكالىء 
بالكالىء» وحقيقَتُهُ: بِيعُ ما في الذَّمّةِ بشيءٍ مُوَخَرء وكذلكَ بيعْهُ المنافِعَ» وقيل: 0 منافِحَ 
عين» وفي بيعِهِ بمعيّن يتأخْرُ قِبضّهُ كالدّارٍ الغائبة والمواضَعَة. 

والمتأخَرُ جذادهُ: قولانء فإِنْ بيعَ من غير المدين اشبّرط حضورهٌ وإقرارة. 

ومنهُ بِيعٌ الغررء وهوّ: دُو الجهل والخطر وتعذَرٍ النّسليم» وبعضّه معْفُوٌء قال 
الباجيّ: اليسيرٌء وزادَ المازِرِيّ: غيرُ مقصودٍ للحاجة إليهء والخلافٌ في بعضها لتحمُقِهء 
لد وغيرمِنٌ بشرط الحَمَلٍ الظاهر ثالثها: إن قَصَدَ البَرَاءَةَ من صم وإِلَّا 
فسدّء وأمًا شرط الحْفِيٌ ففاسدٌ إلا في البراءة. 

ومنهُ بيع المضامين والملاقيح وحبل الحَبَلَةِه وفي المُوَطٍْ ‏ المضامينٌُ: ما في 
بطونٍ إناثِ الإبلٍ» والملاقيح: ما في ظهور المُحُولِء وعكسٌ ابن حبيب» وفيها: 


حَبَلُ الحَبّلَةِ - بِيعٌ الجَرُورٍ إلى أن ينتج ِنْنَاجُ التاق وروى أبنُ حبيب: يع نتاج ندج 
النَّاقَةَ . 
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ومنة: بِيعٌ الملامَسَةٍ وهو أن يلمّسٌ النُوبَ فيجبٌ البيعٌ» قال ابن القاسم: كُلّما 
يجورٌ للبائع أن يستثنيه جار له أن يشتريه بعد البيع من غير تبين. 

وبِيعٌ المُتَابَذَةِ: أنْ يتنابَذًا ثوبين فيجبٌ البيع . 

وبِيع الحصّاة : أن تسقّط حَصَاةً من يدِهِ فيجبٌ البيعُ؛ وقيل : إن سَقَط على ثوب 
فَيتَعَيّنُ واستشكلها المازِريٌ. 


مر ل ارد با اه ال رد شِْتَ 
فروايتانٍ بناءٌ على أَنّهُ الترام أو لا ولو اشْتَرى على اللْرُوم تَوْبا يَحْتَارُهُ منْ تُوبَيْنٍ أو أكتر 
وكذلك العَبِيدٌ والبقرٌ والغنم والشَّجِرٌ غيرُ المثمرةٍ ما لم يكنْ طعامًا فإن اختلف الأجناس . 
لم يَجْرْ كحرير وصوفي»ء أو بقر وغنم» ولو اشترى نخلة مثئمرةً أو ثمرّ نخلةٍ من نخلات 
لم يجزٌ بخلاف البائع يستثنى أربع نخلاتٍ أؤ خمسًا منْ حائطه إذا كانت يسيرةً يختارها 
فإنّ مالكا أجارّهُ بعدَ أَنْ وقف أربعينَ ليلد وكَرِهَهُ ابن القايم. 

ومنة: بيع عسيب الفَحْلء وخمل على استئكجار الفحل على علُوقٍ الأنئى» ولا 
يمكنُ تسليمّة» فأمّا على أكوام أو زمانٍ فيجورٌء فلو سمّى أكوامًا فعَلَمَتْ في الأولى 
انفئكة 5 

0 9 وشرطء 00 0 ير العقد» 0 الاببع 0 
سقط 0 فلو باعَهُ المدينٌ بسلغة على ألا بُقَاصٌَ - ففي منعه: را لابن القايم 
وأشهت بناة علق أنه شرط للتأخير أو لاء فأمّا الرَّهْنُ والكفيل والأجَلُ والخيارٌ فلا. 

ومنة: بيعٌ العْرْبَانِ وهو أَنْ يُعْطِيَ شيئًا على أَنَّهُ إن كَرِه البِيعَ أو الإجارَة لم يَعْدْ إليه. 

ومنْهُ: بِيعُ الكلُبء وفي المأدُونٍ: الكرامَةٌ» والتَّحْرِيمُ وأمّا من قَتَلَهُ فعليهِ قِيمَنُهُ 
وأمّا غيرُ المأذونٍ فلا شيع على قاتِلِه لأنّهُ ممًا يُفتل. 

ومنهٌ تفريقٌ الأمّ من ولدهاء قال مالكٌ: ما لم يستعٌّن إن أُمّوء فقيل: 
(الإِنْغَارُ)1781. وقيل: سَبْعُ سنين» وقيل: .البلوعٌ» فإث فقا فقيك: يْفْسَحُ مطلقًا 


8 (ط) وعند قوله: فقيل: الإثغار. 
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ويُعَاقَبَانِهِ وقيل: إِنْ لمم يجمعهما في ملك. وقيلَ: يباعان إن لم يجمعاهماء فإنْ فُرّقًا 
بغير عِوَضء فقيلَ: يُبَاعَانِ إن لم يُجمعا في ملك واحدٍ وقيل: إن لم يجمعاهما في 

ومنهُ: أن يبيعٌ على بيع أخيهء ومحمَّلَهُ إذا رَكُنَ البائعُ» وفي فسْحْهِ: قولانٍ 
كالتكاح . 

ومنه: بيع النجش: وهو أن يزيد ليغرٌء فإن وقع بِدَسّه أو بعلمهء وقيل: أو بسببه 
كابنه وعبده ونحوهما فقال ابن القاسم وهوٌ المشهورٌ: لهُ أنْ يَرْدّ فإِنْ فانَتُْ فالقيمةٌ ما لم 
تَرِدْء وقال مالكٌ: يُفْسَحْ كالكاح في العِدَةٍ. 

ومنهُ: بيع الحاضر للبادِي» وفي الموطأ: محمَلَهُ على أهل العمودٍ لجهلهمْ 
ِالأسْعَارِء وقيل: بِعْمُومِهِ لِقَوْلِهِ: لا يَبِيعُ مَدَنِن لمصريٌ ولا مصريٌ لمدنيٌ» فإنْ وق ففي 
العصخ” قولان» وقال مالك : لا يشارٌ على البَادِي ولا يُحْبْرُ بالسّعْرِ. 
وق فالمشهوة : ل وقبك الفسخ 57 لح من 2 ذلك 5000 دُونَ غيره 0 
فانّتٌ فالقيمة) قيل : لتقن وتُقَوّم؛ وقتّ البيع بتقدير الحل. وقال أشهّبٌ : بعد 
الصَّلاة . 

0 تلقى الود وكا في ارا الميلٌ» والمَرْسَحَانِء واليَوْمَانِ فإِنُ وقع 

2 الآجَالٍ 

الآجالٌ لَقَبّ لما يُفْسِدُ بعض صُوَّرِهِ منها لتطرقٍ التْهْمَةٍ بأهما قصدا إلى ظاهرٍ 
جائز ليتوصّلا به إلى بال ممنوع حسما للذَريعَةٍ؛ واشققت الأَمّةٌ على ا 
وسلفي ولا معنى سِوَاه» فإنْ كان ممًا يكثُرُ القَضْدُ إليه كبيع وسلفٍ. أو سلف جرّ 
منفعةً يُمنعُ وفاقاء ون كان مما ين كدفع الأكثر منًا فيه الضَّمانُ وأ قل منة إلى 
أجلٍ فقولان» وَإِنْ كان بَعِيدًا د كأْسْلِفيِي وَلكلفْكَ فالمشهور جوارُةء ولو اعَثبرَ 


(ق) إذا سقطت رواضع الصبي قيل: : ثغر فهو مئغورء وإذا نبتت قيل: أئغر فهو مثغورء 
وأصله: أيئغر فأيدلت الياء تاء وأدغمت التاء في الثاء» وقد تبدل التاء ثاء وتدغم فيقال: أئغر 
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البعيدٌ لمُنِعَ بالمثل وبأكثرٌ نقدّاء وبِأفَلَ إلى أَبْعَدَ إذا قامَتْ السُلْعَةُ بيدِهِ فيتمكنا من 
الانتفاع» وقد التَرّمَهُ بعضُهُمْ ‏ فمنْ باع سِلْعَةٌ تُعْرَكُ بعينها إلى أجلٍ ثُمّ اشتراها فاعتبر 
ما رج وما رجع وألّغ الوَسَطَ فإن جار وإلّا بَطَلَء فإنْ كانتِ الأولَى نقدًا لم بُتّهُمْ على 
المشهور إلا أَمْلُ العيئةِ فيهماء وقيلَ: أو في أحدهما فإنْ كان النَّمَنَانٍ عيئًا على صِغَةٍ 
واحدةٍ فقدٌ يكونٌ الثاني نقدًا مساويّاء وأقلَ أو أكثرّء فهذهٍ ثلاثٌ. وقد يكونٌ إلى أجلٍ 
في الئَّلاثِ ثمّ الأجل: مُساوء أو أثَنُء أو أكثرُ ‏ صارتٌ اثنتي عشرةً صُورَة فإنْ تَعجَلَ 
منها الأقل امْتَنَعَ» وهي: ثلاثُ؛. ويُشْكِلٌ منها بأكثرَ إلى أبعدّء ولو اشترى بأقَلٌ إلى 
أله أو أبعدَ ثُمّ رضي بالتّمْجِيلٍ ‏ فقولانٍ للمُتأَخَرينَه لو أفات البائُِ السَلْعَةَ بما يُوجِبُ 
القيمة فكائّتُ أقلّ ‏ فقولانٍ فإنّ التُهْمَةَ فيهمًا أَبْعَدْ لو كانتِ الأولى نقدّاء وقُرّقَ بِقُوَةٍ 
0 دين بدين» ولذلك فَسَدَ في تساوي الأَجَلَيْنِ إذا شرطا عدم المُقاصّة وصعّ في أكثر 
إلى أبعدٌ إذا اشترطا المُقَاصَّة فإنِ اختلفا في الجودة والرَّدَاءَةٍ فأربعٌ وعشرون صورةًء 
فالجودةٌ والرداءة كالكثرة والقلة فإن تعجل منها الأقل أو الأردأ امتنع إلا أن المشهور 
المنع إذا تساويا قدرًا أو أجلاً وهو مشكل فإن اختلفا في الجودة والرداءة أوْ في ذهب 
وتمرااتت اهرت : كاخن لان كرة التسجل أكتر بور عم البعاخر برل 
وقيل: ومِثْلهُ والمشهورٌُ المنعٌ إذا تساويا قَذْرَا وأجلاً لأنّهُ دَيْنّ بدَيْنِء وإن كان التَّمَنَانٍ 
طعامًا نوعًا واحدًا فانْكئًا عشرةً صُورَةٌ كالعين إِلّا أنْهُ اختلف إذا تعجّلّ منهما الأَكْثَرَ بناءً 
على قرب ضَمَانٍ يُجْعَلُ أو بعدِوء فَإِنٍ اختلفا في الجودة والرّداءة أو كانا نوعين فكما 
تََدّمّ إن كان النَّمَنانِ عرضًا نوعًا واحدًا فكالطّعام» فإِنْ كانا نوعين جارَّتٍ الصُورُ كلْهًا 
إِذْ لا رِبَا في العَرُوض» فإِنُ كانتِ الشلعة كعات أو مِمّا يُكالٌ ويُورَنُ فمثلها صِفَةَ 
ومقدارًا كعينها ويمتنعٌ بأقلَّ إلى الأجلٍ فإنِ اختلفا في المِقّدَارِ فاجعل الَزيادةٍ والنَقْص في : 

المردودٍ مثلها في الَّمَنِ ولكنْ على العكس فكانٌ الرَّاجِعْ أقلّ فكسِلْعَئَيْنَ ّ م اشعْريَتُ 
إحداهُمًا فإِنْ كان أكثرَ فكسلعَةٍ 5 اشتريتٌ مع أخرى وسيأتيانٍ فإِنٍ اختلفا في الجودة 
والرّداءَةٍ فهما كالريادةٍ والتقصء فإنْ كان غير صِنْفِهِ كالشوير أو السّلْتِ معَ القَمْح أو 
المحمولَةِ مع السّمراء» فجكى عبدُ الحَق جُوَارَهُ مُطْلَقَاء ويُعتَبَرُ في الطَعَام ا | 2 
بلع نإل أجل لمكتغز أن يشتريّ بذلك الثَّمَنِ ولا بعضِهِ طعامّاء وإنْ خالمَهُ قبل 
الأخله ولا بنذ إلا أن وكوان قلي كتزو ومتموه إن محدولة معدو إن تا 
06 
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وجاء في بيع َكَل منهُ بمثل الئَّمَن : قولانٍ لمالِكِ وابنٍ القاسِمء والأردأ مثله» وإذا 
قا لام عَرَضًا فمثِلُهُ كمخالفِه على الأصحٌ» وقال ابن الموّاز: يدلة كبينه كيد 
م ثيايًا ثم أقالَ في مثلها وزيادق ولو تغيّرَتٍ السّلْعَةُ كثيرّاء فقيل: كعينهاء وقيل: 
كغيرهاء فإِنْ كان النّاني بعضَهُ نقدًا وبعضهُ موْجَافٌ وهيّ : تسم فإِنّ تعجل الأقلٌ أو 
بعضّهُ امْتَنَعَ» ومَنَعّ ابنُ الماجشونٍ المُوَّجَلَ إذا كان المُوّجَلَ أَبْعَدَ وكان مساويًا للباقي بناءً 
على اعتبارٍ: أسْلِفني وأَسْلِفُكَ وهو بعيدٌ» ولو باع ثوبين بعشرةٍ إلى سنةٍ ثُمّ اشتر 
أحدهما نقدًا بتسعةٍ لم يجرٌ لأنّهِ بِيعٌ وسلفٌ. ولو اشتراةٌ بعشرةٍ فأكثرٌ جازّ خلانًا لابن 
الماجشونء وهيّ: اثنتا عشرةً ‏ يمتنعٌ منها ما تُعجّل فيه الأقَلَّء ولو اشترى أحدهما 
بغير صِئْفٍ الَمَنِ الأوّلٍ فقالوا: مُنِعَ مطلقّاء وعندي في التَقْدِ المُرْبِي على جميع النْمَنِ - 
الظّاهِرٌ: الجوارٌء ولو باعَهُ بعشرة ثُمّ اشتراهُ معَ سِلْعَةٍ نقدًا مثْلَ النَّمَنْ الأول أوْ أقلّ أو 
أكثرٌ لم يَجرْ لأنَّهُ بِيعٌُ وسلفٌء وكداللك يأكلة منة ا آءا قله إلى أسد ونم المتعرق 
مسلنًا بخلافٍ أقلَ على الأصح» ولو كان ثوبًا بعشرة ثم اشتراة بخمسةٍ ويسلْعَةٍ لم يج 
لما تقدّمَ» ولو اشتراهُ بعشرةٍ فأكثر جارٌ خلانًا لابن الماجشونٍ فإنّهُ جعَلَ السْلْعَةَ مَبِيعَة: 
َالْسَلعَة وَالعَسَرَة المؤجلة -والعشرة التقذ: سلقا 0 وَهُمُ وصحححٌ البيعَ الأولةاونيها 
مَسألتا الفرس والحمارٍ فالأراية» إذا أسلمَ فرسًا في عشرة أثواب ثمّ استردّة قبل الأجَلٍ 
مع خمسةٍ لم يَْزْ لما فيه من بيع وسلفيء وضع وتعجّلء وحُط عنْي الضّمانَ وأزيدُكٌ» 
َأمًا البيعُ والسَلْفُ فينبني على المشهور منْ أن المُعَجُلُ لما في الَّْةِ ملف ثم يقتضيه 
من ذِمّيِهِ عند أَجَلِهِ لأنّهِ أَذَاةُ وبَرىء» وصوّب المتأخرونٌ الشَّادْء ‏ والثّاني: على أن الفُرسَ 
يْسَاوِي أقل» والئَالِتُ: على أن يساوي أكثرّء وقيلَ: يجورٌء وهذا إذا كان المردودُ عينّ 
رأس المالٍ أو غيرَهُ هُ والمَزِيدٌُ مُعَجَلاٌ فإ كان المزيد محرا عن الأجل مُنِعَ لأَنّهُ دينٌ 
بدين» وبيغ مم وسلفٌ محَقَّقٌء وإِنّْ كان إلى مثله جانٌ ‏ فإِنْ كان المَرْدُودُ مثلهُ مُنِعَتِ 
الصِوَّرٌ كلها لأنة سلف بريافة. والنَّانِيَةُ : إذا باع حمارًا بعشرةٍ إلى اخرات البعرةة 
ودينارًا هنا ليد لان بِيعٌ وسلفٌء وضع وتعجَّلْء وذهبٌ وعرض يذهب مُتأَخْرٍ - 
هذا إذا كان الْبَيِعُ نسيئةٌ» والمزيدٌُ عيئًا مُعَجَلاً - فإِنُ كان مؤْخَرًا عنهُ أو إلى مثْله أو دونه 


فممتنعٌ أيضًا لأنّهُ دين بدينء إِلَا أَنهُ في جنس الئّمَنِ إلى الأَجَلٍ جائرٌ لأنَّ ميته بيِعْهُ 
. بالبعض فإنْ كان المزيدُ غير عينٍ مُعَجَلاً جار وإلَا مُنِعَ مطلقّاء لأنّهُ فسخ دين في 
دين فإِنْ كان البيعٌ نقدًا لم يُفْبض والمزيدٌ معجّلاً جار كغيره و من القضاءء وإِلّا منغ 
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مطلمًا لأنّهُ في النَقْدٍ المثلي بِيعٌ وسلفٌ محمّقٌء وإن كان البيعٌ نقدًا لم يقبيض» والمزيد 
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معجلاً جاز كغيره من القضاء وإلا منع مطافًا لأنه في التقدٍ المثلي بيع وسلف محققٌء 
وفي غيره فسح دين في دين أو صرف مستأخرء فإِنْ كانتِ الزيادةٌ من البائع جازٌ مطلقًا 
إلا أن تكونَ مؤْجّلّة مِنْ صنفٍ البيع فَيْمْئَمْ لأنّهُ سلف بزيادقى ويْفْسَحُ الثاني من بيوع 
الآجالٍ باتّفاقي دون نّ الأوّلِ على الأصَحٌء فإن و الثاني والقيمة أق د 
فُسِخًا على الأصح. بِيعُ أهل العينةٍ ‏ مثلُ: اشترى لي هذه السَلْعَةٌ وأَربحكٌ» فإِنٌ سمّى 
النّمَنَ وأوجَبٌ البيع إلى أجلٍ فِسَلَفٌ جر منفعةً» وإِنْ كانَ نقدًا ‏ فقولان» يجوز بِجُعْلٍ 
لمث ويفتغ وذ لم يسَمْ فيل المثل. 
الخيار 

تروٌّء ونقيصّةَء فالثّرويٌ بالشرطٍ لا بالمجلس كالفقهاء السَّبْعَةِ ابن حبيب رضي الله 
عنة : : وبالمجلس لحديثٍ المُوَطَّأُء وحدة يكلف بالخلا السُلَع بقدر الحاجة»ء ففيها: في 
الدَّارٍ الشَّهُرُ ونحوةُء وقيل: الشَّهْرَانِء وفيها: في الرَّقِيقٍ الجْمُعَةٌ ونحوهاء وقيلَ: شهرٌ 
لكتمانه عيوبَهُ» وفيها: تُرْكَبُ الذَابَةٌ اليومّ وشبهة» ولا بأسّ أن يشترط البريدين» هذا في 
الرُكوب وإلا :قرز التلدلة وفي النَّؤْب : الكَّلَانَهُ ولا يشترط لباسَة بخلافٍ استخدام 
الرّقيق» وله تقانة على مالآ يُقَرَكُ بقثيه :لألة يصيز ثارة بيِعًا وتارة سَلفَا وَالنَّقْدُ بغير 
شرطٍ جائرٌء وفي فسادٍ البيع باشتر تراطِه: قولان» ولو طَلَّبَ وقفَهُ كالغائب والمُوَاضْعَةٍ على 
المشهور فيهما لم تَلرَمْ لأنّهُ لم يَنبَرِمْ» ولو أسْقَط شَرْطَ الْْدِ لم يصح بخلافٍ مسقم 
السَلَفِء وقيل: مِثْلَُء وإذا اشْتَرَى أو باع (على مشورة قُلان)[79] فلهُ الاستبدادُ وإن لم 
يُشاورء وقيل : إن كان بائِعّاء إن كانَ على رِضاهء فقيلَ: كلما وقيل : اه فإِن 
كانَ على خياروء فقيلَ: مثْلَ رِضّاهء وقيل: لا يَسْتَبدٌ وة قيلَ: الجَمِيعٌ سَوَاءٌء وفيها: 
الخِيارٌ بعد البَتّ لأحدهمًا لازم وقْيِدَ: إن تَقَدَ وإِلّا أدّى إلى خيارٍ بيع الذَّينِء وفي 
ضامنه حينئذٍ: قولان» والمِلّكُ للبائع فَالإمْضَاء نقْل لا تقريرء وقيل : للمشتري فالعكسُ» 
العَلَةُ للبائع والخَرَاجٍ بالضّمَانٍ فلو وَلَدَتِ الأمهُ فأمْضِيّ فقال ابن القاسم: يتبعها 
كالصُوفِء وقال أشهّبٌ: كالعَلَةِ فيِفْسَحْ وقيل: : أو يجمعان في ملكِء وقيلَ: أو في حوزء 
وما يوهب للعبلدٍ: للبائعء يد في غير المستثتى ماله وما يُعَنُ رضًا من المشتري فهو رَدْ 


ا سس مم00 


الخيار 


9 (ط) وعند قوله: على مَشْوّرَة فلان. 
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من البائع» قال اللْحْمِيّ: قد يُؤْجُرُ البائِعٌء لأنّ الغَلّاتِ لهُ ولا يُعَدُ ردّاء أوْ يكونُ بترك 
وفِعْلٍ قالتوك والإسناك تعن ما يدل إلى التضاء المذة» وهل اختيارٌ لها ممّنْ هيّ في يده 
وإلّا فالعكسٌ فلذلكَ كان اختيارًا منهما لمنْ هيّ في يده وفي رده بِقُرْبهِ: : قولان» 
والفِعْلُ ‏ كالعِيْقِء والكِتَابَة» والوّطءٍء والاستيلاد» وقصدٍ التَلَدّنْ وتزويج الأمة. وكذلك 
رَهْنْ المبيع وإجارته إسلامه للصّنعة» وتزويج العبّدء والسوم بالسلعة خلامًا لأشهب في 
أنرنعلت ها كان للك اد وأمًا بيع المشتري فقيل: الرَبْحُ للبائع» وقيل: يُحَيّرُ فيه 
وني لقصو وضصكف) وقيل : : يُصَدَّقٌ مع يميه أَنّهُ باع بعد أن اختار ولا يُفْيَ أنه رةٌ 
واختارٌ لفظا إِلَّا ببَْئَوِه إن طرأ مانِمٌ - ففي الموتٍ يتََقِلُ إلى وارثه؛ وليسٌ لمن اختار 
النُمسْكَ إلّا بالجميع؛ وفي الجنونٍ: مقط التلطان: وفي الإغماء: يرقف فإِنْ طال 
فسخ وقال أشهبٌ : كالجنونٍ. 

وهو نقْصٌ مخالف ما الترّمَهُ البائُِ شرطًا أو عُرْكًا في زمانٍ ضمانه. 

فَالشَرْطِيٌ : ما يُوَثْرْ في نقص الَّمِنٍ ا وكاتب. وتاجرء فإِنْ شرط ما لا 
مرضي قو :ولا عالثة افيه العن ضلى السمووقة» ومانيد حودن ولا مالف فيه فنةا: 
روايتان. 


وَالعْرْفِيُ : ما د تقتضي العادةٌ بأنّهُ إِنّما يدخْل على السَّلامَةٍ منه مما يؤْرُ في نقص 
النّمنِ أو المبيع 50 أو خوفًا في العاقِبّةٍ فالعَمَىء والعُوَّرُء والقَّطْعَء ونحوٌهُ 
مُتَمْنُ عليه والخصّاء عَيْبّ ةط ضِرْسَينِ عن والوّاجد في العَلِيء 0 
عيتٌ» وقال أشهبٌُ: في العَلِيء 'وفيها: كولها زلا لمن قشي وقيك بالسينة لست 
الكثيرُ في العَلِي عيبٌء وفي القليل فيه والكثير في غيرهٍ قولان. كر 
عيبٌ» والبول في الفِرّاش في الوقْتِ المستنكر عيبٌء وفيها: النَّخَنْثُْ في العبدٍء والمُحُولَهُ 
في الأمةٍ اير فقيلٌ: الله نمم 6ؤقيل + الفخل » والرّعة عيب الشروية 
ليست بِعَيْبٍ إِلّا فيمئ لا يفتضُ مثلها مثلهاء والعبرُ عيب والأضْبَطُ ليس بِعَيْتِء والرّنى 


(ق) في (درة الغواص في لحن الخواص)”": مَشُورَة بضم الشين. 


(1) ص: 12. 
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وشربُ الخَمْرٍ والبَحَرُ عَيْبٌء والوالدان والولَّدُ عيبٌ» والإخوةٌ والأجدادٌ ليس بعيب» 
وَالجَدَامُ وَجَدَامُ الأب عيبث» كاذ نان ايعان وفي سوادٍ الأب في العَلِي: قولان» 
وكونهما من زنّى في العَلِي عيب وفي الوخش : قولان» والقَّلَفُ في الذَّكَرٍ والأنثى من 
المولودينَ» وطولُ الإقامةٍ كذلكٌ إِلّا الصَّغيرَ ولو قالتُ أنا مستولَدَةٌ لم تَحْرَمْء ولكنّهُ عيبٌ 
يلْرَمُ المُبْتَاعٌ أن يُبيّنَ إذا 3 وفيها: في الصَّدّع في الجِدَارٍ وشِبْهِهِ ِنْ كان يَخَافْ على 
الدَارٍ أن ينهدم رُدّ به» وإِلّا فلاء وتمّمَهُ محمّدٌ فقالَ: ولكن يرجِمٌ بقِيمتِهِ إذا كان يسيرًا 
وصوَبَهُ الأئمّةُ وقيلَ: كغيروء والئَّقُصٌ الذي لا يُطلعَ عليه إلا بتغييرو كسوس الخشب 
بعد شَّقَّهِ لا يُرَدُ بهِ على المشهور ولا قيمةٌء قال مالكٌ: لأنّهُ أمئ دخلا عليهء وأمّا الجورُ 
والئّينُ وشِبِههُ ‏ فقيلَ: مثْلّهُء وقيل: إِنْ أمْكَنَ اختبارُهُ بكسر الجوزتينٍ رُدّ بهو» والتَّغْريرُ 
الفِعْليُ كالشّرطيّ ) وهو فعل يُظَقْ منة كمال كتلطيخ الثوب بالمدادٍء وأصله التَضْرِيةٌ فَإنّها 
كام شتراطٍ غزارة اللبَنِ فلو ظنْ منْ غير تغريرٍ فلا يُرد بو ما لم تَكُنْ ذات لبن مقصودة له 
وكتمّهُ مم عِلْمِهِء وقال أَشْهَبُ: ون تَكنْ ذات لَبَنء وال مخيد» ِنْ زادَ لذلك فإِنُ 
حَلَبَها ثالث ففيها: إِنْ كان ما تقدَّمَ اختيارًا فهرّ رِضَاء وقال مالكٌ: لهُ ذلك» فإذا ردَّها ردّ 
معها صاعًا منْ تمر ولو غَلَاء وقيلَ: من غالب قُوتٍ البَلَد ابن القَاسِم : ولو رَدّ عيْنَ 
لبن لم يَصِحّ ولو انفقا عليه لأنَهُ بِيْء بيْعُ العام قَبْلَ قَيْضِهِ وَقالَ سحنوث: : إقالَةٌ» فإن تعدَّدَتُْ 
نَفِي الاكْتِفَاءِ بصاع واحلدٍ: قولان» فلؤ رَدّ بِعَيْبِ غيره ففي الصّاع : قولانٍ» وإذا اشْتَرَط 
البائعُ البراءة مما لا يَعْلَمُ ٠‏ فطريقان ‏ الأولى: - ثالثها ‏ للموطأ يفيدُ في الحيوانٍ مطلقاء 
ورابعها ‏ في المُدُوَّنَةِ : يُفِيدٌ في الرَقِيقٍِ كاف وكاميياة فيد 42 الخلطان».ومنادسيها: 

من الورثّة لقضاء دين وشبهه: الّانيةٌ : يُفِيدٌ إِنَْ كان يسيرًا أو منّ السُلْطَانِ وفي غيرو: 
نولاق :ناكا فتعافك كلذ ننية :لازيام يتقان جلك - فالمشهور: لا يفيدء وبِيمٌ 
المُّلْطانِ على تفريع البراءةٍ ‏ لا يحتاجج إلى اث قتراظهاء فلو طن المشترئ أنه غيرة د 
فقولانٍ ‏ الخيارٌ واللّزومُ -» وإذا تبرّأ من عيب لم ينفعه حنَّى يُعْلِمَ بموضِعِهٍ وجنسهء 
ومقداري» وما في الدَّبَرَةٍ من نفلٍ وغيره» وكذلك لى العمل كَسَرِقَةٍ العبد أو إباقه ‏ فيوْجِدٌ 
بنقب أو قد أَبَقَ منْ مِضْرّ إلى المدينة . وإذا فاتَ المبيعٌ جسًا 500 
أو استيلاءٍ أو كتابقء أو تدبير» فاطلعَ على العيب تعيِّنَ الأزش فيِقَوَمْ الما وكيا وياد 
من الئَّمَنَ نسبةً ما بِينَ القيمتين فإِنْ كان بإجارة أو رهنٍ فقال ابن القاسِم: إذا عاد في نحو 
الشَّهرِ دَّهُء وقالَ أشهتٌُ: إِنْ خَلّصَهُ عاجلاً ‏ فإنْ تعذّر بعقدٍ آحرّء فإِنْ كان بغيرٍ مُعَاوَضَةَ ‏ 
فالأرشء» وإِنْ كان بمعاوَضَةٍ مع م البائع بقيمَةٍ بقيمَةٍ النّمنِ الأوَّلِ فلا كلام لَهُّ وإِنْ كان بدونِهِ 
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اتيم : وَإذ'كاة بأكرن نإن كان مدنا نإ كلام لد وإنْ كانَ غير مُدَلْسِ رد ثُمّ رد عليه 
وإن كان مع غير البائع ونقص - فثلاثةٌ في الموطأ: : يرجع بقيمةٍ العيب. ورُوِيّ: يَرْجِمْ 
بالأقَلَ منّ الكَقْصٍ وقيمةٍ العيب إِنْ كان نقصٌ -» وفيها: كاد له تإرعاة وار 
بالعيب» أ بملكِ مستأنفب من بيع أو هبةٍ أو إرثٍ له الرَدُ وقالٌ أَشْهْبُ في البيْع : 0 
في رَذْهٍ على البائع الأوّلٍ أو 90 المشتري النّاني - فإن ردَّهُ ردَّهُ على البائع الأوّلٍ. 
والسّكوتٌُ منْ غير عُذْرٍ والفِعْلٌ الال على الرّضا كالقولء فإن كان البائعُ غائبًا أشهدّ 
شاهدين فإنْ عجر أَعْلّمّ القاضي فيتلوّمُ لهُ ثمّ قضى عليه إِنْ أثبتَ العُهْدَةَ وتصِرْفٌ 
المُضْطْرٌ كالمسافر على الذَابّةِ ليس برضًا لأنّهُ عَلَبَةّ خلانًا لأشهبّء وما لا يُنْقِضْهُ كالدّار 
لسن برض لألة غلة بشلاق اليد والدَبَةٍ على المشهورء ا ا 
قودهاء وإذا زَالَ العَيبٌ م مُنِعَ الود ِل فيما لهُ عَلَقَةٌ كالطّلاقٍ» واحتمالٍ عود ار وتغيرٌ 
البيع التسير كالعَدَم فيرد د والمخرج عن المقصودٍ مُفِيتٌ قالارش» وما بينهما: 
المشدرئ فى أذ أرش القديم وفي رده ودفع الحادث ما لم يَقْبَلهُ البائع لمكم 
على الأصحٌ تعدا اس التدهي اعسات فيه لتحقيقهاء (ففيها: الوَعَكَ)[80] أو 
الرّمَدُ والحُمّى منّ الأوّلِء وروى أشْهَبُ: منّ الئَّالِثْء وفيها: العَمّى والشَّلَّلُ منّ الثّالث» 
وقال ابنُ مسلمة: من النّاني» وفيها: كِبَرُ الصَّغيرٍ منّ النَانيء وقيلَ: منّ الثَّالِثْء وعَجَفُ 
الدَائة : مثْلّهٌ وهرَمٌ الرّقيقٍ : مثلهُ وقيلَ: من الأول ووطعٌ لتيب : منّ الأَوَّلِء وقيلَ: منّ 
الثاني وتزويجٌ الأمةِ مشهورها: من النَّالثِْء وفي جبره بولدٍ: قولانٍء وحادِثُ بيع 
التَّدلِيسِ إن كانَ من التَدْلِيس - كَقَطع يدو ِالسَرِفَة وقثّلِهِ منْ حرابق. وموته من حمّى» أو 
كانَ سماويّاء أو بتصرّفٍ معتادٍ في مثله دوفو 0 الذالى قهما نفيك ولعيو فلن 
بِاعَهُ المشتري فهلك بعيب التَّدلِيس» فقال ابن القاسِم: : يرجم النَالِثُ على الأول بجميع 
النْمنِ ‏ فإِنْ زاد فللنّاني» وإِنْ نقصّ كمّلهُ النّانيء وقال أصبَّعُ: يرجِمْ على الأول بقيمةٍ 
العَيْبِ ويأخذ من الثاني بقِيّةَ النّمَنْء وقال محمّدٌ: يرجعٌ الكّالث - إِمّا على النّاني بالأرش 
فيكونُ على الأَوَّلِ للثّاني الأقَنُ ممّا غرمٌ وكمالٍ الثّمنِ الأَوّلِء وإمًا على الأَوَّلٍ بالأقل من 
الأرش وكمالٍ النّمَنِ الأول فلا يكونُ على الأوَّلِ للنَّاني شيء وإذا حدثثٌ زيادةٌ كالضبغ 
أحذ الأرش ورد وكان شريكا يماتزاد لا بقيمَتِهِ - دلْسّ أوْ لم يُدَلْس - ويُقَوَمُ القديمُ 


0 (ط) وعند قوله: ففيها"" الوعك. 
قوله: ففيها ' الو 


(1) في الأصل: يقيها. 
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والضادت بتقويم المبيخ يوم ضَمِئَهُ المشتري» فإِنْ أمسك ُوْمَ صحيكحا وبالعيب القديمء 
وإِنْ رد قُوْمَ ثالئًا بهماء فإنْ كانت زيادة قُوَمَ رابعًا بالجميع» وكان شوركا يه ناازاد 
عليهماء وقيل: يقوْمْ مُ الحادِثٌ يوم الود وإذا تَعَدَّدَ البَائِعٌ جار رَدُ حصّة أحدهماء وفي رَُ 
أحدٍ المشتريين: قولان» وإذا تعدَّدَ المبيعٌ ‏ فإِنْ كانَ المعيبُ وجة الصَّمْقَةٍ أو كأحدٍ 
الحُفْيْنَ فكالمُتَحدٍ وإِلّا فليسَ لهُ إلا ردٌ المعيب بحِصّتَهِ يوم عقدوء فإِنْ كان الكّمَنُ سلعةً 
فقيمةٌ الحصّةَ الي قَابَلَتِ المردود لا جزءها على الأصحٌ لضرر الشّركة» وإذا تنازعا في 
العيب الحَفِيٌ أو قَِدمِه ه فالقول قول البائع ِل أن تشهدٌ العادهٌ للمشتري فالقول قولة» وإنْ 
اح عدرل قل عو للضرورة» قال الباجيّ : ولو كانوا غير مسلمينَ» ويميئّه: بعت 
وأقبضتُةٌ وما به من عيب يكافي الظَاهِرَ ونفيًا للعلم في الحَفِي» »؛ وقال أشهبٌ: نفيًا للعلم 
فيهماء » ويّرَدُ النتاجُ دون الاستغلالٍ وقيمة الانتفاع» وفي ود كفرة ما اكرام هابورا: 
قولانٍ» ولو ردَهُ فتلِفٌ قبل إقباضِه ففي ضمانه منهُ: قولانٍ بناءً على أنَّ الردٌ نقضٌ لابيع 
من أصله بحن السائمة أو بيمٌ الآنَ أو نقض الآنَ - فعلى المشتري» وعليهما رد 
السّمْسَارٍ الجُعْلَء وإذا صرّح الوكيلٌ أو عَلِمَ فالعهدةٌ على الوكيل» وفي النّيصّةٍ التي لا 
كين مللبا ايفان : ش 
الأولى: قولانء الجِيَارٌ مطلقّاء والخيارٌ لغيرٍ العارفٍ بها. 
لاني : إِنْ كان اسَتَسْلَمَ وَأَخبَرَهُ بجهله فأوهَمَهُ فلهُ الرّدُء وإِنْ كانَ عالمًا غير غالطِ 
بِالعُبْنِ فلا ردّ لى وفي غيرهما: قولانء والعَبْنُ - قيلَ: التُلتُء وقيلَ: ما حرج عن 
المعتادٍ» وَاخَتَلِفَ في عُهْدَةٍ النّلاثْء وَعُهْدَةٍ السَّنَةِ ‏ روى المدنيُونَ: يُمُضَى بها في كل 
بليء وروى المصريُونَ: لا يُقْضَى بها إِلّا بعادةٍ أو بحمل السّلطان عليها ففي الئّلاثِ ‏ 
جميعٌ الأدواءٍ على البائع والتّفقةٌ والكسوةٌ بخلافٍ العَلَّةِ على المشهورء وفي السّنةٍ: 
الجنون» والجذام» والبرص ؛ ومستندهما: عمل المدينة» وابتداؤهما أوْلَ النّهارٍ من 
المستقبل» وقال سحنونٌ: من حين العقدِء وفي ا خلهجا: افولا وما يطرا وإ تكمل نيا 
وبعدها فمنَ المشتري على الأصحٌ» وللمشتري إسقاطها بعد العقدٍ وللبائع فَبْلَهُ كعيب 


(ق) الوعك تعب الحمى [قال'' الباجي: الوعك إزعاج الحمى للمريض وتحريكها 
إياه . 


(1) ساقطة من الأصل. 
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غير فَإِنْ حدثٌ ما يمنعٌ الرّدّ كالعِتّقء فقيل: 5-6 بِقِيّتُهاء وقيل: تَبْقَى به ويرجم 
بالأرش» وقيلَ: تبقى ويُرَدُ العِنْقُء وفيها: ولا ينقد في عهدة الئَّلاثِ بشرطٍ بخلافٍ 
اند ويتقِلُ الضّمانُ على المشتري بِالعقْدٍ الضّحيح إلا فيما فيه حقُ توفية ‏ من كيلء 
أو وزنٍ أو عددء وفي الدُمارٍ قبل كمالٍ العطيب» وفي المحبوسَّةٍ بِالئَّمَنِ عند ابن القاسِم 
خاصّةٌ وقيل: بشرط مُضِي زمنٍ ما ينْسِعْ للقبض» ور سركي وني وقيل: 
لا ينتقل لا بالقتبض كالمستثنى» والغائب يقدمٌ» والمواضَعَةَء والقبض ذ في المكيلٍ 
بالكيل وفي الموزون بالوزنٍ» وفي المعدود بالعدد» وفي اعتبارٍ ار المناواة : قولان» 
وفي العقار بِالنّخْلِيَةِ وفي غيرها العُرْفُء وإذا اختلفٌ في البداية ع المستزى دوقيل ؟ 

يُخَلَيَانِ فم بلع اجر ل لكر قال ابن القاسٍم : لا ضَمَانَ في الفاسدٍ إلّا بالقبض» 

وقال أشهبٌُ : أو بالتمكينٍ أو بنقَدٍ اللّمَنْء ٠‏ وَيِقُوَم وقتّ ضمانه لا وقتّ العقد» واستعمالة 
مطّرحٌ إذ الخراجُ بالضَّمانِء ولا ينتقلٌ الملكَ فيه إِلَّا بالقبض والفوات» قال ابن القاسم 
في الحرام البيّنِ: المثلٌ في المثلي والقيمةٌ في غيروء وما كرمَةٌ النّاسُ يمضي بالئّمَنِء 
وقيل: بتعميم الأوَّلِء فلو كان درهمانٍ وَسِلْعَةٌ تساوي عشرةٌ بثوب فاسئُحِقَّت السُلْعَةُ 
وفاتٌ النَّوبُء فلهُ قيمةٌ النّوب بكماله على الأصحٌ, ويَّردُ الدُرْهمينٍ (لا قيمةً نصفِهٍ 
وثلثه)[81]. 


والفواتٌ: بتغيّر الذَّاتِء وتغيّر السُوقِء والخروج عن اليد بالبيع الصّحِيح» 
حقٌ الغيرٍ بها كرهنها وإجارتها -» ويعتبرُ فواتُ الغرض المقصودٍ ‏ فتفوتٌ الدَّارُ بالهدم 


قال أحمد بن يحيئ: في المشارق©: قال أبو حاتم: الوعك الحمىء وقال غيره: هو 
المرء التعب». وقال يعقوب: وعكت الشىء دفعته وشدته» وقال الأصمعى : الوعك شدة الحر» 
فكأنه حر الحمى وشدتهاء انتهى . 

1 (ط) وعند قوله: لا قيمة نصفه وثلثه . 

(ق) يعني: خمسة أسداس لأن مجموع الضف والعلك : كمس أسدامن» ويكوة كتريكا 
بالسدس الذي في مقابلة الدرهمين وقال ابن عبد السلام: لا يريد خصوصية من المسألة 
لاستحالة: أن تكون السلعة نصمًا وثلنًا فى وقت واحدء وإنما مراده: لا قيمة ثلثه إن كانت 
السلعة ثلكًا كما إذا كانت تساوي درهمّاء ولا قيمة نصفه إن كانت نصف الصفقة» كما لو كانت 
تساوي درهمين. 


(1) أي مشارق الأنوار للقاضي عياض اليحصبي 291/2. 
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والبناء والأرض بالغرس وقَلْمِهِ ‏ فلؤْ باعَهُ قَبْلَ قبضه ‏ فقولانء وتغيّرُ السُّوق يعمل في 
الحيوان والعروض دون العقار» وذواتٍ الأمثالٍ من المكيل والموزونٍ والمعدود»ء وقيل: 
في الأربعة كغيرو» وفي بيعهٍ قبل قبضه: تولان» وفي حر لزنا ني الغيواة ” قولان» 
ونقل العروض والمثليّ من بلدٍ إلى بلدٍ بتكلّفٍ وإجارة» ووطء الأمة كتغير السّوقِء ولو 
ارْتَمُعَ هم السَّبَبُ قبل الحكم بالفوات فإِن كان بتغيّر السُوقٍ ثم عاد (لم يرتَفِغ)1821]) وفي 
ارتفاعِه بالبيع ثمّ يرجم وبالعِيْقٍ والتّدبِيرٍ ثمّ يرُدُه الغريم» وبالإجارة والرّمْنِ والعيب َّ 
يَزول © “قولان ا وتَلَفٌ المبيع الببّ بسماويّ وقتَ ضمان البائع يفْسَحُ 
العمَدٌ» وتعبينه يُنْبتٌ الخيار وتلفُ بعضِه أو استحقاقُهُ كَرَدُوِ عيب إِلَا أنه لا يلزمة (باقّي 
+ل5010] يحطه حال المدهوي للخل باللعى يعلد المثْلِىٌ فيهما فَإِنَهُ يَْرَمْ بحصّته إِلّا 
أن يوق خله فللتشتري الخيارٌء والجزرءٌ ؛ المبقاع يضق نإنه ييز بطلقاء وكلُ ثوب 
ونحوه بدرهم لعو فالقيمةُ» وإتلافٌ المشتري قبضٌ وإتلافٌ البائع والأجنبي يوجبٌ الغرمَ 
وكذلكٌ تعييبّةٌ وإتلافُ المقدرئ: والأجنن الطلعام المجهول كيلَهُ يوجبُ القيمة لا المثل ولا 
ينفسح على الأصحٌء وَالصَمانٌ في الخيارٍ منّ البائع فيما لا يُعَابُ عليه» ويُصَدَّقُ المشتري 
مع يميه ما لم يَظْهَرْ كذبُهُ إِلّا أن يَفْض المشتري فيما يغابُ عليه إلا أن تقوم بِيّنهُ فإذا 
غاب عليه المشتري ‏ والخيارٌ للبائع - ضمِنٌ الأكثرٌ إلا أنْ يَحْلِفَ فيضمنٌ النّمَنَّه وقال 
شه الأكتزة :ون كان الحياذ للمشترى فنيق” التمة4 ؛ؤقال انيت الأدن ويحلف» 
وإذا غابٌ عليه البائعُ والخيارٌ للمشتري ضضمن الثمن وقال أشهب: أو الأقل ويحلف 
والخيار للبائع واضحٌء فلو اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختارٌ أحدهما والخيارٌ لهُ 
فأحدهما مبيعٌ وهر في الآخر أمينٌ» وقيل: إِلَّا أن يكونَ رسالةً في إقباضِهمّاء وقال 


2 (ط) وعند قوله: لم يرتفع . 

قال ابن عبد السلام: الفاعل في قوله: لم يرتفع مضمر يعود على الفوات المفهوم من 
السياق» أي لم يرتفع الفوات» ولا يصح أن يعود على السبب لما يلزم عليه من توارد النفي 
والإثبات على شيء واحد. 

(ق) بل يصح عوده على السببء ويكون التقدير: ولو ارتفع السبب مسا”" ثم عاد لم 
يرتفع . 

3 (ط) وعند قوله: باقي 2 جله . 


(31) كذا بالأصل. (2) في الأصل: بل. 


224 كتاب البيوع 


أشهبُ: ليس بأمين» فإنٍ ادّعى ضياعَهُمًَا فعلى المشهور يَضْمَنْ واحدًا بِالئَّمَن لا غير 
وقال أشهبٌ: 520 أحدهما بِالنّمَنِ وبِالأَقَل والآخرٌ بالقيمة» فإن ادٌّعى يا أحدهما 
فعلى المشهورٍ يضّمَنُ نصف ثَمَن النَالِفِء وله أنْ يختارٌ كُلَ الباقي» وقال محمّدٌ: لا 
يختارٌ إلّا يِضْفَهُ وعلى قولٍ أشْهْبَ إِنْ أَحَدّ الباقي فبالئّمَن والتَالِفٍ بالقيمةٍ وان رده فعليه 
الكائته بالأكل يق القيمة والحدن تعلق أصله» رإن اتجراعما رالكيبار :له فتهما اوافي 
أحدهما فكلاهما مبيمٌ» وإن جنى البائم. د والتغياز لها :عمد :فزذء. :وقال أشهيت: 
كالخَطأ - فإِنْ تَلِعَتْ انفسحَ» فإن جنى خََطَاً فللمشتري خيارٌ العيب» فإن تَلِفَ انفسخ. 
وإِنْ جنى البائِعُ والخيارٌ للمشتري عمدًا فلهُ أخذٌ الجناية أو الرّدُ فإن تلفت ضمنّ الأكثرٌ 
فإِنْ جنى خطأ فلهُ أخذهُ ناقصضًا أو رده فإِنْ تلفَ انفسح. فإِنْ جنى المشتري ‏ والخيارٌ لهُ - 
عمداء فالقولانٍ ‏ في أَنَّهُ رضيّء فإِنْ تَلِفْتْ ضَمِنَ النّمَنَء فإِنْ جَنَى خطأ فلهُ ردُهُ وما 
نقصّ»ء إن تلِفٌ ضَمِنَ التمّق كله ::.وقال ستعتوة؟ القيمة ».فإن جتن المشترى ت والشياز 
تناع - عمدًا أو خطأ فله أحدُ الجناية أو التَمَنِء فإِنُ تَلِيَتْ ضَمِنَ الأكْئرٌ إن جنى أَجْتبِيُ 
فالأرشٌ لباه وقيل ؟ .إن مق البيعٌ فللمشتري وبِيعُ المشتري قبل القبض جائرٌ إلا فى 
الطعام مانا برط قونو تفاوضة حيهما: فيه رحن تردية ان كيل أو لبور ب تتخلوت + 
القرض» والهبةٍ» والصَّدقَةٍِ -» وكذلك الجزاف على الأصحٌء فمن ابتاعَ طعامًا جار له 
إقراضة أو وفاؤُهُ عن قرض» ومن اقترضة جار له بِيعْهُ وليسّ لمن صارّ إليهِ منهما بِيعْهُ قبل 
قبضِهء وقيلَ: مُمتنعٌ في الرّبَوِيٌ خاصّة» وقيلَ: فيما فيه حقُ توفيةٍ مطلقّاء ولا يقبض من 
نه لنفسه إلا من يتولّى طرفي العقدٍ كالأب في ولديه» والوَصِي في يتيميه» وأرخص في 
الإقالة» والتوليةٍ والشّركةٍء وقيلَ: دُونَ الشّركةٍ» فينزلٌ النّاني منزلة المشتري - بشرطٍ 
استواء العقدين في المقدارٍ والأجل وغيرهما سلما كانَ أو غيرة» فإِنْ لمْ يستويا فبيعٌ 
كغيروء وإذا أقلْتَ منَ السّلّم تعجل النّمَنَّ. 

والبيعٌُ مُرَابَحَةَ : جائرٌء فلؤ قالَ: بربح العشرة أحدّ عشرّ فزيادةٌ عُشْرٍ الأصل» 
وبوضِيعَةٍ العشرةٍ أحدّ عشرّ فنقصٌ جُرْءِ من أحدّ عشرّ من الأصل على الأصحٌ. وللعشرةٌ 


(ق) صوابه: إلا أنه لا يجوز له أخذ باقيه إذا استحق الجلء قال أبو محمد" في 
(المختصر): إذ لا يعلم صحة ذلك إلا بعد القيمة» فكأنه بيع مؤتنف بثمن مجهول لوجوب الرد 
في جمع الصفقة وهذا هو المناسب لتعليل المصنف واستثنائه . 


(1) هو ابن أبي زيد القيرواني في مختصر المدونة. م ب. 
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عشرونٌ اتفاقَاء قواله صرة قاقمة افق أخره طِرَازٍ وصبغ أوْ قِصَارَةِ أو خياطةٍ يُحسَبُ ثمئة 
وربخةء وما زيدٌ في النّمنِ من حُمُولَةٍ وإنفاق يُحْسَبٌ ثمنْهُ لا رِبْحُهُ لاققة 
فيها ‏ كالطّىٌ» والشَّدّء وكراءٍ البيتٍ»ء وما أخذهُ السّمسارُ فكالئّمَنِ على الأصح. وقيل: 
منّ النّاني» وقيل: يمن القالت»: ولا ية من علم المشتري يمف قبل الغفوء ويججِت 
ذكرُ ما لو عَلِمَ المشتري به قلت ربت فيذكرٌ التّأجِيلٌ» وفي طُولٍ الزَّمانِ: قولان» وما 
نقد من النَّمِنِ إِنْ كانَ عيّئًا وجبّء وفي ذكرٍ الأوّلِ: قولانٍء وإنْ كانَ عرضًا ففي ذكر 
لدان : قولانِء وإِنْ كان طعامًا ‏ فقولانٍ كالأوّلٍ وكالئّاني» فلو كان النّمنُ عرضًا غير 
مثليٌ ففي جوازٍ البيع مرابحةً: قولانٍء بخلافٍ المثْليٌء ولو أتمّ بعض المبيع بشراءٍ منْ 

شريكدء فالرواية كالأجنبيٌ» وفيه نظرٌء ولو كان متعدّدًا مختلفٌ الصَّفَةٍ فقَوّمَهُ وجبّ 
نِيانهُ ؛: ون كان 'مُتَفْقَ الضّيفات كتوبين مغلا فقالتها: إِنْ كان عن سلم جار وأمّا في 
المثليٌ - فجائرٌ ولو أفالٌ مشترية منةٌ وجب بياث - فإ كان بزيادة أو نقصٍ - 
فالمشهورٌ: جوازُهُ» فلو كانَ شراءً ثانيًا منه» ففي جعلهِ كالإقالةٍ: قولانٍء ولو 5 
بعرائخة ‏ وَالثّمَن مخدلف - ففي قسم النّمَنِ والرّيْح : قولانٍ» أحدهما كالانفرادء والنّاني : 
كالمساومة» ولو باعا بوضِيعَةٍ ‏ فالمشهودٌ كالانفرادٍ ولا يجبُ بيانُ غَلّةِ الرّيُع والحيوانٍ» 
وإذا كذبّ في النّمَنِ ‏ والسّلْعَةُ قاكية كله عن الا أن يَحط البائعُ الكذبّ وربحَهء وقيلَ: 
ولو حط لخبثِ مكسَّبدء فإن ناتك فالباخ مندير يين: تند الضحيح :ورئيح أو اقيمتهما عا لم 
تَزِدْ على الكذب وربجهء وقيلٌ: يتعيّنُ الصّحَيحٌ ورِبْحْهُء وفي القَوْتِ بحوالَةٍ الأسواق: 
قولان» ويُكال أو 0 كالقائم يرك مثله في موضع القيمة» ولو نقص غالطاء وصَدّقه؛ أو 
قامت بيّنة - فعليه ما صدقه وربحهء أو يَرُدُهَا ‏ فَإِنُ فانتُْ فالمشتري مخيّرٌ بِينَ إعطاء 
الصّحِيح وربجدء أو قيمتها ما لم ينقصٌ عن الغلط وربحهٍ وتقويمها يوم قبضهاء وقيل: 
يوم بيعها. ش 


ولفظ الأرض : يشمَّلٌُ الأشجار والدَّارَ ونحوهما ولفظهما يشملهاء ولا يندرجٌ 
المأبودٌ والمنعقدٌ إِلّا بِالشَّدْطِء وله إبقاؤّهُمَا إلى القطّافٍء فإنْ تابر النّطرُ فلهُ حكمُّةء فإنْ 
بر الأكثرٌ كم بحكيهٍ للجميع» ولكليهما السَّفْىُ ما لم يَضُرٌّ بالآخَرِه ولا تشْمَلُ الأرض 
الزْرْعَ الظاهة» - وفي الباطن: روايتانٍ -» ولا الحجارَةً المدفونة على الأصِحٌء والدَارٌ 
يشْمَّل النَّوابتَ ‏ كالأبواب» والرُفوفٍ» والسّلّم المُسَمّرِ والأشجارء والعبد يشملٌ تياب 
المهنة التي عليه دُونَ ماله إِلّا باشتراط» وبيع الفّمارٍ ونحوها قبل بدرٌ صلاحها على القطع 
يصحٌء وعلى التَّبقية يبطلٌ» فإِنْ أطلقّ فظاهرٌ المدوّنَة يصحٌ» وقال العراقيُونَ: يَبْطلٌّ وبيعها 
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لمحدري اشير ييخ علي اذم ميعز لاد يَصِحٌ ما لم يستتر نحو البزرٍ من 
الكتّانِء وبُدو الصّلاح في بعض الحوائطٍ كافٍ في 506 في الجنس الواحدٍ إذا كان 
طيبه متلاحقّاء زقيل: في حوائط البلدِ» وصلاحها: زهوها وظهورٌ الحلاوةٍ فيهاء وفي 
البقولٍ وشبهها بإطعامها ما يُخْلِفُ كالياسمين فللمشتريء» فإِنٍ استمرٌ فكالموزٍ فلا بُدَ من 
الأجل . ْ 

وبي العرايا مستثتى منّ الرّباء والمزابئة» وبيع الطعام ِالطْعَامٍ نسيئّةٌ وهيّ: ثمرَةٌ 
نخل» أو شجرٍ ييبِسُ ويُدَّحَرُ كالئّينِ والرّيتونٍ واللُوزٍ يومَبُ من حائطٍ فيجورٌ شراءً 
المعرى أو من يتنر منزلتهُ بيع أو هبةٍ أو ميراثِ من المعرى أو من يتنزّلَ منزلتَة بعد 
ُدُوٌ صلاحها بخرصها منْ نوعها يوَفْهُ عند الجدادٍ لا فَبْلَهُ في ذِميهِ لا في مُعَيّنِء فقيل 
لدع الصَّررِء وقيلَ: لقضّْدٍ المعروفٍء (وعذّلَ مالك واب القايم رضي الله عنهما 
بهما)[84], وعلى الأول لا يشتري بعضها ولا جميعها إِنْ كانت كُلّ الحائطء ولا شريك 


سور 


حصته . 


وشرطة: خمسةٌ أوسُّقٍ فأدنى» وقيلَ: أدنى» ولو أعراهُ عرايا من حوائط ففي شراء 
أكثرٌ منْ عَرِيِّةٍ ‏ ثالثها: إِنْ كانت بلفظٍ واحدٍ لم يجزء وبيعها على مقتضى البيوع - 
للمعري وغيره قليلةً أو كثيرةً - جائرٌ» وتبطلٌ العَرِيّهُ بموتٍ المعري قبل حوزهاء وحوزها 
أن يكونّ فيها ثمرةٌ - وأن يقبضهاء وقال أشهبٌ: بالإبارٍ أو تللم الرَقَبَةِ والرّكاةٌ على 
المعري كالسَّمّي بخلافٍ الواهب» وقال أشْهَبٌ : الرّكاةٌ على المعري كالموهوب إِلّا أن 
يعريةٌ بعد الرَّمُوِه وعلى الأوّلِ: إذا كانتٍ العريّةُ كل الحائِطٍ أُخْرِج من غيرهء ودونٌ 
خمسة أوستٍ كيلك 

والثّمار من ضمانٍ البائع ف في الجوائح - قال ابن القاسم: إذا كان بقاؤها لينتهي 
طيبهاء فلو انتهتُ كالعنب يطيبُ والبقولٍ والقصيل فلا جائحةً كالئّمرٍ على النخل» وقال 
مخدون : فيه الجائحةٌ: ونشترط أن يكون مفردًا عن أصلهِ في بيع محض بخلاف المهرٍء 
وقالَ ابنُ الماجشون: فيه الجائحةٌ» قال ابنُ القاسم: الجائحةٌ ‏ ما لا يستطيع دفْعَهُ لو عَلِمَ 
بو» فَالسَرَةٌ ليست بجائحَةء وفيها: لو أنَّ سارقًا سرقها فجائحةٌ» ابن الماجشونٍ: 
الجائحةٌ ‏ الآفةُ الكو دونَ صبّْع الآدَمي؛ وفيها: الجيشٌ جائحةً» فإن كانت من 


4 (ط) وعند قوله: وعلل مالك وابن القاسم بهما. 
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العطكش وضعَتُ كلّهاء ومن غيره وْضِعٌ م الدُلْكُ فما فوقَّهُ» وفي البقولٍ ‏ ثالثها ‏ كالتّمنٍ 

يعت ثلث المكيل لا ثلث القيمة مطلقًا عن ابنٍ القاسم فبْحَطُ من القّْثِ قدرُ قيمته من 
0 كانت أل منّ الثُلْثْ أوْ أكثرّء وقال أشهبُ: المعتبرٌُ ثلثٌ القيمةٍ فإِنْ كان يُحبَسَ 
أولَهُ على آخرهٍ كالعنب والرُطب فبالمكيلةٍ اتّاقَاء فإنْ كانت أجناسًا في عقدٍِء فقيل: يُعتبرُ 
كل جنس على حدةء وقيلَ: يعتبرٌ الجميعٌ» وقال ابنُ القاسم: يعتبرُ نصابٌ الجنس 
بالمكيلة وينْضت إن الجميع بالقيمة» فإنْ قُقِدَ أحدهما فلا جائحةً» ويلزمٌ المشتري ما بقيّ 
ا ا لدخوله عليهاء ومن التترى غرية انلها الجايعة 
خلافًا لأشْهُبَء ومن استثلى من "الثيرة كله يعلرةا فاجكت بها وعدينه: وضع فق 
المستثنى بقدره» وقيلَ: لا يوضعٌ شيم» وإذا اشترى التَّمرَةَ مع الأصل فلا جائحةً» ولو 
اعرف النّمرَةَ بعد صلاحها ثمٌّ الأصلّ ‏ ففيها الجائحة» فإن اشترى الأصل ثم النّمرةَ بعد 
صلاحها ‏ فقولانٍء وإذا اختلفٌ المتبايعانٍ في جنس الثَّمرِ تحالفا وتفاسخا انفاقَاء وفي 
نوعِهٍِ كذلك» وقيلَ: كمقدار النّمنِء وإذا إذا تلفت فى مقدار النّمَنِ - فأربعٌ : - ابنُ وَهَبٍ: 
يتَحالْمَانِ ويتفاسخانٍ ما لم يه بض المشتري السَلْعَةَ فَيُصَدَّقُ مع يمينه لليدٍء أبن وهب 
أيضًا: ما لم يبن لها للبيونّة؛ المُدوه: ها الم تنث في يد المشتريئ للفوات» وأشهبٌ: 
مطلقًا فإِنْ فانَتُ فالقيمةٌ» واختارَّهُ المازرئٌ» ويعتبرٌ الأشْبَهُ عند الفواتٍ اتفاقّاء ولا يُعْتَبَرْ 
وَهِيَ قائِمَةٌ على المشهورء وفي الفواتٍ بحوالَةِ الأسواق: قولان» وفي البداية 5 
الثها: بِالقَرْعَةِء والمشهورٌ: تقدَّمُهُ البائمُ» وفي كونهِ أولى أوْ واجبًا: قولانٍء فلو تناكلا 
فقال ابن القاسم يُفْسَحُ كما إذا تحالفاء وقال ابن حبيب: بما قال البائعٌ بناءة على أنَّ 
قديعة أرلن أو وائسةة: ففي تحليفِهِ على دعواةٌ: قولانٍ» وإذا اختلفا افتقرّ إلى الفسخ 
خلاقًا لسحنونٍ. 

وثمرثة: أن يرضى أحدهما بقولٍ الآخر وينفِسِحُ ظاهرًا وباطنًا على الأصحٌ» وثمرثة 
حل الوطءٍ وغيرو» ويحلفٌ على نفي دعوى حْصّهِهء وقيلَ: معٌّ تحقيقٍ دعواه؛ فإنْ نكل 
الئّاني فلا بُدَّ من الئّاني» ولهذا قال اللّحْمِيُ: لهُ أن يجمعهماء والاختلافٌ في الرّمْن 
والحميل كذلكء وإذا اختلفا في تعجيله وتأجيله حُكِمْ بالعُرفٍ فَإِنُ لمْ يَكُنْ فكذلكَ» 
وقيلَ: القولٌ قولٌ البائع» وقيلَ في البعيدٍ والقريب كذلك» وإِنٍ اختلفا في ابتدائه فقط 
فالقولٌ قولٌ منكر التّقاضي. وإذا اختلفا في قبض التَّمَن أو السَّلعَةِ فالأصْلْ بقاؤهماء 


(ق) يعني على البدل لا على الجمع. 
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ويُحُكمْ بالعرفٍ في بعضها كاللّحم والبقل إذا بان به وكغيرهما إذا طالَ الزّمانُ طولاً يقضي 
العرفٌ بخلافِه» ويرجَعٌ إلى العَوائِدٍء والمثمونُ كذلك» وإشهادُ المشتري بِالئَّمَنِ مقتتض 
لقبضى المثمون عرمًا على المشهورء وإذا اختلفا في الخيارٍ فثلاثةٌ» البثُ المشهورٌ الخيارٌ 
وكالتقن: وإذا اختلفا في الصَّحََوّء ففيهاء القولُ قولٌ مدّعيهاء وقيلَ: إن غلب الفسادُ 
فالشرك فول مدّعيهِء وكذلك قالَ سحنونٌ: في المغارسة القولٌ قولٌ مدّعي الفسادٍء 
والاختلافُ في السَّلّم كذلكَ إِلَّا أنَّ المُسْلمَ إليه في قبض رأس المالٍ إِنْ كان عرضًا 
كالمشتري في التَقْدٍ في قبض السّلعةٍ وفواتهاء فإنِ كان عيئًا ففي وقتٍ فواته ثلاثةٌ: طول 
الزّمانِ الكثير أو طول ما أو غيبتهُ عليهء والاختلافٌ في قدر المُسْلَّمِ فيه كالاختلافٍ في 


قدرٍ النّمن في التَمَدٍ أو قدرٍ المبيع وإذا اختلفا في الموضع صدق مدعي موضعٌ العقد وإلّا 


فالبائعُ لأنَّهُ كالأجلء فإِنْ تباعدا ولم يشبه واحدّ منهما تحالفا. 
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له 0 
وفيها: وثلائةٌ وقي: 0 فِنُ اه در بتري 0 ويجورٌ ال إلى ما 
يجوز التَّأَخْيرُ إليه بالشّرطٍ بغيرٍ نقد في العين فإِنْ نقد ولو تطوُعًا فسدّ لأنَّهُ إِنْ تمّ ففسحٌ 
دينٍ في ذَيْنِ وأمّا غيرُ النّقدينٍ فيجوز تأخيرةُ لتعيينهِ فليسٌ ديئًا بدينٍ لكنّه كْرِهَ فيما يغابُ 
عليه كالطعام والغوبع» وق جز إذالم يكل لطعم ولم يحضر النُوبَ في مجلس العقدٍ د 
لم يبق في فيه حقٌ توفِيّق ويجوز بمنفعة مُعَيّنِ انَفاقاء والمجازفةٌ في الئَّمَن في غيرٍ العين 
جايَرٌةٌ كالبيع انمافًا . 

الكاني الا يكونا طعامين» ولا نقدين للنّساءِ والتفاضل ولا شيئًا في أكثرٌ منهُ لأنّه 
سلف جرٌ منفعةً ولا في أقلّ منةُ لأنّه ضمانٌ بجعل» وكذلكَ في أجوة وأردى على 
الأصحٌ» إل أن تختلفٌ منافعهما كجن طويلٍ أو تلاط في جلع يُحَالِفُهُ وكالحمار العارة 
في الأعرابي؛ م وال 0 الوبل واد ا ا ب الضَأنٍ 
الْمُدَّةُ ثةه تقضي إلى معنى المزانة فيهماء ١‏ خالا مشي امل عل ات لظ 
الأكلٍ لقان والدُكُورةٌ والأنوية في الآَدَمِيٌ ملغاةٌ على الأشهر كغيره اناق والصَّنائِعُ 
النّادرَةُ في الآدمي كالنّجْرٍ والحساب وشِبْهِه مُعْتَبرَةٌ بانفاق بخلافٍ العَرْلِ والطبخ إلا ما بَلَمْ 
النّهاية» وفي الجمالٍ الفائْق: قولانٍء وأمّا المصنوعٌ لا يعودُء فإِنْ قَدّمَهُ وهائتٍ الصَّبْعَةُ 
كالعَرُلٍ لم يَجْرْ على الأشهر بخلافٍ النَمّدِء وإن كَثْرَتْ كالئّسْجِ جازٌء وإِنْ قدَّمَ أصلَهُ 
اعتبرت الأجلٌ» والمصنوعٌ (يعودٌ معتبرٌ فيهما)[185]» فإِن كانا مصنوعَيْنِ يعودٌ إن نظرت 


الجنك 


5 (ط) وعند قوله: يعود معتبر فيهما. 
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إلى المنفعةء وفي السَّيفِ الجيّدٍ بالرّديءِ : قولان» فإنٍ اختلف الجنسٌ وتقاريّتِ المنفعة 
كالبغالٍ والحمير» وثوبي القُطن والكتّانٍ المتقاربين - فقولان» وفي نحو جمل في جملينٍ 
متله احذهنا معكل : فلات وألنم المخيرة أشيق عليه ديتانا الديتاري كذللك فالترمة 
ولاليل مه ابن كاير م الجن الوسر أو غيرهما فسلمٌ» فَيُقَدَمُ الذدن 
ويضربٌ الأجل. ويُمْسَدُ بتعيين المعمولٍ منة. والصّانع لأنّه غررٌء وقال أَشْهَبٌ: يجورٌ إِنّْ 
شرع بغيرٍ أجل وأمّا لو اشترى المعمولَ منهُ واستأجَرَهُ عليه جازٌ» وَقُرْقٌ بِينَ ثوب ونوا 
ويُكَملْهُمَا لأنَّ التّورَ تمكينٌ الإعادة وأمّا نحؤُ القّضَّابٍ والخبّاز الذَائِم العمل فقدٌ أجَيرٌ 
الصّرَاءٌ منهُ إجراءً لهُ مجرى النَّقْد واستقرا اللْحْمِنُ من السَّلَمَ الحال. 

الثَالتُ: أنْ يكونَ في الذَّمّةِ لئلا يكونّ بِيعٌ معيّن إلى أجل . 

الرَابعٌ : أن .يكوة نقذوةا على تحصيله خالا وقَتٌ حلوله لتلا يكون "تارة سلما وثارة 
ثمنًا فلا يجوزُ في نسل الحيوانٍ بعينه ولا حائط بعينه إلا أن يُزْهِيَ فيكون بيعًا لا سلما 
0 ولا 0 الشراة مون تعبلهاء أو مضر لا يتعدّرُ الشْراءُ من ثمروء ولا 

يض الانقطاعٌ قبِلَهُ ولا تعد فلو أخَرَء حتَّى انقطعٌ فالمشتري بالخيارٍ في الفسخ وَالإبْقَاء 
فلو قيفي البعض كيه : يجب التَأَخْيرُ إِلّا أنْ يتراضيا بالمحاسّبّةِ وقالَ أَصْبَعُ فكي وقال 
مودلوة تبك التاس ةوقال ادو احتسل النبحاشة معوين الاز المشترى وفيل: 
ِنْ قَبضٌّ الأكترَ جارٌ التَأخيرُء وإلَّا وَجَبَتِ المحاسَبَةُ. 


الخامسٌ: أن يكونٌ مُوَجَلا لتلا يكونَ بِيعٌ مما ليس عندك إلى مُدُْ تختلفٌ الأسواق 
فيها عرفًا كخمسةً عشرٌ يومّاء وقيلَ: إلى يومين» وقيل: إلى يوم ومن ثم قيل: يجوز 
السَّلَّمُ الحالُ إِلَّا أن يُعيّن القبض ببلدٍ فيجورٌ أن يكونّ الأجلٌ العيتافة ولق يؤماء ويخون 

تعيينُ الأجل بالحصادٍ والدّراس وقدوم الحاحٌ» والمعتبدٌ ميقاتٌُ معظمه لا الفِعْلٌ» 
0 العَطاءِ والمعتبرُ الزَّمانُء وإلى ثلاثة أشهر يُكَمّلُ الشَهْرُ المتكدى ثلانين وإلن 
رمضانٌ يَجِلُ بأوّلٍ جُزءِ منهء وفي رمضانٌ بآخِروء وقيل: إِنْ كان أجلاً يُعْتَمْرُ معه السَهْرْ 
وإلا قفن ْ ْ 


(ق) صوابه: يعتبر أي الأجل. لأن الضمير له إلا أنه في الصفة لا يجوز استتاره 
لجريانها على غير من هي له بخلاف الفعل» هكذا قال الزمخشري”2 في تفسير قوله تعالى: 


(1) الكشاف 89/4. 
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السّادسُ: أن يكونَ معلومَ المقدارٍ بعادته من كيلٍ أو وزنٍ أو عدو أو ذرع وسقت 
والمعدودُ كالبيض والباذنجان والرُمَانٍِ والجوز واللوزء ولو عيّنَ مكيالاً مجهولا فَسَدَء وإن 
عُلِمَثْ نسْبَيهُ كان لَعْوًا. 
السّابِعٌ : معرفةٌ الأوصافٍ التي يختلفُ بها القيمةٌ اختلاقًا لا يتابن بمثله في السّلَّم 
ويُرْجمٌ فيها إلى العَوائِدٍ فقدٌ يختلفٌ باختلافٍ البلاد» فإِنُ لم يمكن كتراب المعادنٍء 
والدُورء والأَرضِينَ: لم يجزرْ بخلافٍ غيرهاء فيذكُرُ في الحيوان: النوعً» واللُونَ 
وال والسَنٌ» ويُرَادُ في الرّقِيقٍ القَدّء وكذلكَ الخيلٌ» والإبلٌ وشبههماء 
ولا يشترط في الْخم فل ولا جنتء ولا يُوْخْذ منّ البَطن إل بعادوّء وقال ابن القاسم : 
أيكونُ لحم بلا بَطنء قيلَ: فما مِقّدَارُهُ؟ قال: مِإِمَدَ جَعَلَ أَلَّهُ لِحُلْ سَنْ مدر [الطلاق: 
١‏ 0 
الآية 3] لأنّها كانت عادتهمْم, ويذكُرُ في النِياب: النّوعَء والرّقة» والغلظ. والطول. 
والعرض» ولو اشترط في الجميع الجودةً والرّداءة جار وحُمِلَ على الغالب؛» وإِنّ لم 
يكن فالوسط أَداؤُهُ بجنسه بعد أجلِه بأردى أو بنوع آخرٌ يجوز ويأجود يجبُ» وقبلَهُ بصفته 
:7 8 5 : ان عر د 
يجورء وإنَّ زادهُ قَبْلَ الأجَلٍ دراهِمَ على ثوب أطوّلَ أو أَعْرَض جار إِنْ عجَلَهَا 
لأنْهما صِفْنَانِ كغزلٍ ينسجة ثم زدتهُ ليزيدكٌ طولاً» وقال سحنونٌ: دين بدين بخلافٍ 
الإجارة لأنَّهُ معيّنُء وبغير جنسه بعد أجلِه يجورٌ بثلاثةٍ شروطٍ. 
الأوّلَ: أن يكونّ المسلمٌ فيه مما يبا قبل قبِضِهٍ فيخرجٌ الطعام. 
النّاني: وأن يكونَ المقتضى مما يُسْلَمْ فيه رأسٌ المالٍ فيخرُجٌ أحدُ الطعام ورأسُ 
المالٍ طعامٌ وَالذَّهَبُ بالورق». وعكسّةء والعْروض بصنفها. 
الَالتُ: أن يكونٌ المقتضى مما يباعٌ بالمسلم فيه يدا بيدِء فيخرجٌ أذ اللْحم عن 
الحيوان» وعكسّهء وقبلَ أجلِه ‏ يُزادُ : وأنْ يكونَ المقتضى مما يباع بِالمُسْلّم فيه إلى أجلٍ 
فيخرجٌ صِنفٌ المسلم فيه الأعلى والأدنى» وفي اشتراطٍ زماني سلم لتوسّطٍ المقتضى قولانٍ. 
الرَّمانُ: ولا يلرّمُ قبول المسلم فيه قبِلَهُ بالكثير» وباليومين يلرّمُ. 
والمكان:-ما يشترط ولا فمكاث العقن» قل عَدْقَ الفسطاط لجاز فلو تكاتا 
فسوقهاء فإن ظفر به في غير وكانَ في الحمل مؤنة لم يلزمهء وإلا فقولانٍء ولا يجوز 
086 ودفع م الكراء لأنّهما كالأجلين. 


52-0 للم اموي [الممتحنة: الآية 1ل وانظر اعتراض ابن عبد السلام على قوله: 


القرض 


(يجورٌ تدر )61 عا حا سمالت إلا الجواري» وقيل: لغير محرم والنّساءء 
والصّغيرٌ يقترض له وليّهُ والصَغيرةٌ المي لا تشتهيء فإِنّ أقرضها ولم كا وان 
وَطىءَ وجب القيمةٌ على المنصوص» وقيل : المثلُ بناءٌ على أنّ المستثنى الْفاسِدٌ ليق 
فوع اماه ا عي 06 

رط أن لا يَجْوّ منفعةٌ للمقرض» والسّفاتج ممتنعَةٌ على المشهورء وفي سَلَّفٍ 
اليائس بالسَّالِمِ في زمن المسغبةء والدّقيتٍ والكعكِ للحاجٌ بدقيقٍ في بلدٍ بعينه: قولانٍء 
قال: يتسلّفٌ ولا يشترطء وهديّتُهُ لا تجورٌ ما لم يكن مثلهاء قيلَ: أو حدتٌ موجبٌ فإن 
وقعثٌ رُدْتْء فإ فاتثُ فكالبيع الفاسِدٍ. 

وفي مُبَاََِهِ بالمسَامْحَةِ: الوَارُ والكراقة» ويَمْلِكُ القَرْضٌء ولا يلرَمْ رَكْهُ إلا بعد 
مُدّةِ الشَّرْطٍ أو العادة» وله رد المثلٍ أو العَيْنِ ما لم تَتَغيّر. 


6 (ط) وعند قوله: يجوز قرضص. 

ا (ق) ابن عبد السلام: حكم القرض الجوازء هكذا يقتضي كلام المؤلف» والأقرب أنه 
مندوب إليه» إلى آخر ما قال وقال غيره: إنما حكم المؤلف بجوازه فيما ذكر ولم يتعرض 
للحكم على الماهية» فهو كما لو قال: تجوز الصلاة بكل موضع طاهرء فلا يقتضي ذلك أن 
حكمها في نفسها الجواز. 


المقاصة 


إن كان الدَّينانٍ منْ بيع وتسَاويا عيقة وحلولا ومفدارا تجا الناناء: فإن: الحكلك 
الوزن امتنعَ اتّاقَاء وإن لم يحلا أو حَلٌ أحدهما جار عند ابن القاسِم لأنّ لهُ التَعجِيلَ 
لتساويهماء ولا ضمانَ في العين» وروى أشهبٌ المَنْعَ إذا اختلفٌ الأجلٌ» ووقف إذا 
انّمقَ وإن اختلفتٍ الضّفةٌ والئُوعٌ واحدٌ أو مختلفٌء, فإن حلا جار على صرف ما في 
الذَّمَوَ وإنْ لم يحلا مُنِعَ على المشهور لأنَّهُ صرفٌ أو بدل مستأجرٌء وقال اللْحْمِيُ: إذا 
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كانَ الأجودٌ حالا أو حل أو قَرْبَ حلولا جار والقرض كذلك إلا أنه يجوز الزيادة على 
تفصيل تقدُمَ فإ كانا طعاميْنِ منْ قرض فكذلك» ون كانا من بيع فإنٍ اختلفا أوْ رؤوس 
الأموالٍ أو الأجَلُ امتنع» وإِنٍ افق الكل منعٌّ أبن القاسِمء واجاز أضهت نيا غلن أله 
طعامٌ بطعام نسيئةٌ أو قبل قبضِهٍء أو على أنَّهِ كالإقالة - فإنْ كانا مِنْ قرض وبيع غيرٍ 
ناف نان سل از وإن لم يحلا أو حلٌ أحدهما منع ابن القاسم وأجاٌ أشهبٌءٍ 
وثالئها: إِنْ حل السَلم جارّء وإِنّ كان الدّينانٍ عرضًا فما حل أو كان أقربٌ ره 
فمقبوضٌ عن الآخرٍ فإنْ أوقعَ في: ضَعْ وتعككزء + أو خط لمان اريتك امم وإلا 
جارٌء وليسٌ في القرض خط الضَّمانَ لأنْهُ يَلْرَمْ قبُولَهُ بخلاف السّلمء وضع وتعجَلْ 
يدخْلٌُ في البابين. 


إعطاءً امرىءٍ وثْيقَةَ بحقٌء وأمرٌ الصَّيعَةٍ كالبيع. 

وشرط المرهونٍ: أنْ يَصِحّ منهُ استيفاء فلا يجورُ حَمْرٌ ولا خنزيرٌ ‏ من ذميّ ولا 
غيرِهِ ‏ وجلدٌ الميتةٍ كبيعِهِ - ويجورُ رهن الدَّينِ من المديانٍ وغيره ولا يشترط الإقرارُ» 
ويجورٌ رَهْنْ غَلَةِ الور والأرض والعبدِء ورهن الآبق والشَّارِدٍ إن قيض قبل موتٍ صاحبه 
وفلسِه. 

وفي رهن الجنين: قولانِ: ورهن الثّمارَ قبل بُدُوٌ صلاحها وبعدة» فإِنْ مات الرَامِنُ 
ولا مال لهُ غيرهُ انتظرَ بُدُوّ الصَّلاح» فإِنْ كان الرَّاهِنُ عليه ديونٌ ولهُ مال لا يفي بها فإنهُ 
يُحَاصٌُ في الموتٍ والفلس ع فإذا بدا صلاحُهًا بِيعَثُ فإِن 1ن لختوالك 
قُذْدَ مخاضا للغُرَمَاءٍ بما بَقِيَ فما زادَ ردَّهُ عليهمْ» ويصِحٌ رَهْنٌ المُسَافَىء ويجوزُ رهن 
السَلْعَةَ ةِ في ثمنهاء والمشاعء والمستأجَر منّ المستأجر أو غيرهو» ويجوزرٌ رَهْنُ لم دون 
ولدهاء ورَهْنُ ولدها دونها على المشهورء وتكونٌ معهُ عند المرتّهن» وما لا يُعْرَفَ بِعَيْنِه 
إذالم يللع عله ايكون عند أرين أن ابطلقاء وقال أشهث: إن كان تعذا لِعُوَة التهمة 
ويَصِحٌ رهن المُدَبّرِه ويستوفى من خراجه أو من ثُمنِهِ بعد مويه مفلسّاء ويجوزٌ رَهُن 
المُدَبّر ويستوفى من خراجه أو من نَّمَنِهِ بعد موه مفلسّاء ويجوزٌ رَهْنُ المُّكَانّبِ» ويستوفى 
من كتابته أو من ثُمَنهِ اذا عم ريمع رَهْنْ المستعارٍ للرّمْنْء ويرجعٌ صَاحِبّهُ بقيمّتِه» وقال 
أَشْهبُ: بما أدى من نَمَنِهِ ويأخَذُ الفضلَ فلو هلكء انَّبِعَ المعيرُ المستعيرٌ وانَّبِعَ المستعيرٌ 
المرتهنّ. فإِنْ كانَ مما لا يُعْابُ عليه فلا ضمانٌ عليهماء ولو رهئهُ في غير ما أَذِنَ لهُ 
ضمِئهُء وقالَ أَشْهبُ: يكونُ رهنًا فيما كان أَذِنَ فيه» والغَلّهُ راهن وإذا اشترط الرَّاهِنُ 
منفعة مدو معيّنقٍ جار في البيع دونَ القَرْضٍ لأنّهُ إِجارَةٌ» وإذا رَمَنَ فضلة رَهْنِ جار على 
الأصمّ برضًا الأَوّلِء وحورُهُ حورٌ لهُ» وقال أصْبَغْ: وَلَا يُعْتَبَدْ رِضَاهُ إذا عَلِمّ لِيَحْصُلَ 
الحَوْرُء فإنْ كانَ برضاهُ وسبق أَجَلُ الدَّاني ُسِمَ إِنْ أمْكنَ وإلَّا بِيمَ وقُضِياء ولو رَهَنَهُ رَمْنا 
لو 0 ولا تندرج الثّمارُ موجودة 
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أو معدومةٌ إِلَّا بِالشسَّرطِء وكذلك مال العبدٍ وخراجهُ» وتندرجٌ الأجنّةُء وفي الصّوفٍ 
الشعتد اقزلان يشلذه لبن ١‏ 

وشرط المرهون به: أن يكونّ ديئًا في الذَّمّةٍِ لازمًا أو صائرًا إلى اروم يُمْكنُ 
استيفاؤٌة منّ الرّمَنِ فلا رَهْنّ في نوم الكتاية ولا فين عين ول في منافع عبن والرَّمْنُ في 
العارية لضمانٍ القيمة لا للعين» ولذلك فُصِلَ بينَ ما يُعَاب عليه وغيرة» ويجورٌ على أن 
قَرِضَهُ أو يِبيعَةُ أو يعمل لَه ويكوثٌ بقبضه الأول وهنا فإنٍ اشترط رَهْنَ السُلْعَة في ثمنها 
المُؤَجَلِ وليسثٌ بحيوانٍ وشبهه جازٌء ويُحَيّرُ البائغ وشبهه في الفسخ في غير المَعَيّنِ؛ 
ويصِح الرَمْن قبل القبض ولا بَتِمْ إلا بوء يُجْبر اران عليه إنْ كان مُعَيْنَا فلو تراض 
القبضُ إلى الفّلَّس أو الموتِ بطل اتّفانّاء ولو كان مُجِدّا على الأشْهَرٍ وقبِضهُ كقبضٍ 
المبيع » وقبض الدِينٍ بالإشهاد والجميع بينَ الغريمينٍ إِنْ كان على غير المُرْتَهِنِ (وقَبض 
الجزء المُشَاع)1871], والباقي لغير الراهن إِنْ كان عقارًا باتّفاق» دفي إلحاق غيره به لا بما 
فيه للرَاهِنٍ: قولانٍ لابن القاسِم وأشْهّبَء وعلى المشهور لا يسناذة الشريكة وله أن 
يقْسِمء ويبيعٌ» وجل وعلى الآخَرٍ في جواز بِيعِهٍ تناه التسلِيمُ: قولانٍء فإِنّ كان 
الباقي للرَامِنِ فقبضٌ الجميع» وقيلَ: إِلّا في العقارٍ فكالأجنبيّء وعلى المشهور: لا 
يُمَكُنُ من قبضٌ في استئجارٍ جزءٍ غيرو» ويقِسِمٌ أو يقبضّهٌ المُرْتَهِنُء ولو كانَ الشَّرِيك 
أمينهما ثم رهنَ حصّتَهُ للمرتهن ثم جعلا الرَامِنَ الأول أمينهما بطل حور الحصّتين» 
والحوزٌ المتقدّمُ لغيرٍ الرّهنِ فكالمتأخْرٍ على الأصحٌ» ويجورٌ أنْ يُوكلَ مكاتب الرَّاهِنِ في 
قبضِهٍ بخلافٍ عبدِهِ ومستَولَّدَيِهِ وولدهٍ الصَّغيرِء وإذا طلبَ أحدهما أنْ يكونَ عند عدلٍ فهوّ 
لهُء فإِنْ سلَّمَهُ دونَ إذنهما ضمنَّء فإِن اختلفا في عدلين - فقيل : يَنْظْرُ الحاكمٌء وقيل: 


7 (ط) وعند قوله: وقبض الحزء المشاع . 


(3) يعتمل أذا يكون قاعلا بفعل مقدرتدل عله الباق ديز اوركفي فيضن ال 
المشاع. وأن يكون مبتدأ وخبره محذوف» تقديره: كاف. 


وق في الأصل : جزء. ما ب. 
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عدل الرَّاهِنِء ود يشترط دوا م اقيض » فلو أَعادَهُ اختيارًا فللمرتهن طلبّهُ قبل فوته بعنّقٍ 
تحبيس أو قيام العُرَمَاءِه والعارية المؤجلَةُ أو على الرّدّ لذلك فَلَهُ ذلك» وفي سقوطٍ ا 
بالغارغبة مطلقًا: : قولانٍ لابن القاسمء أَشْهبَ ولو أَذْنَ للرَّاجِنِ في وطءٍ بطل الوَمْنُ» 
وكذلك في إسكانٍ أو إجارة» ولكن يتولَاه المُرْتَهِنُ بإذنه. 

ويد المُرْتَهن بعد الموتِ والثلن لاكتك بها الحَودٌ إن انها إلا بالكل بمعايعيه أنه 
حازه قبل» 000 الأمينٍ فيه ما ل باءَة قبل القبض نفد وأتى برهن مكائّهُ وبعدَم 
قال ابنُ القاسم: لهُ رده وإِنّ أجاز تعجَل حمّةء نا 0-6 الدَيْنِ وقدرِه فأكثرٌ 
حش وتلن لفل أن يُجِيرٌ أو يَرْدّ فإنْ كان بإِذْنِهِ ولمْ يُسْلِمَهُ فال : أَؤْنْتُ لأَتَعَجَلَ 
حلفَ وأتى برهن مكائة فإن سَلَّمَهُ بَطَلَ رَهْنهُ فإنْ أعتقّهُ أو كائبَهُ أو دبّرَهُ قبل القبض 
وبعلة بكالبيخ قبلّهُ؛ وفيها يتعجّلُ بعدهٌُ ولا يلرَّمُهُ قبول رَهْنِء وقال أشهبٌُ: وله أن 
يتمسّكٌ بالمكاتئب والمُدَبّر ويستوفي من كتابته؛ وقال محمّدٌ: من ثَّمَنْهِ إن عجن فإِنْ كان 
تعجر ب إزهنا رن اذى جارية من أ مق الشبد أرق اعد ريد فإذا تعذَّرٌ بِيعُ 
بعضِهٍ بعد أجله بِيعَ جَمِيعْهُ وما بَتِيَ للرّاهِنِ ملك. ومعيرٌ الرّمْنِ إذا أَعْتَقَهُ كذلك. وإذا 
مكل للتزتوي رع على مستي يمد الأجلة ويُمْنَعُ من الوّطء فإنْ فعلَ فحملَتُ فلوَّلَدُ 
يُنُسَب مطلقًا مطلقّاء ثُمّ إِنْ كان غضبًا فكالعتق» ٠‏ وإن كانت مُخَلَاةٌ نَذْمَبُ ونجيء ‏ فقيل: 
يُنْتَمَضُء وقيلَ: كالغاصب. ويُمْئَعُ العبدُ منْ وطءٍ أَمَتِهِ المرهونُ هوّ معهاء وإذا زنى 
المُرْنَهِنُ بها حُدَّ ولا ينفعْهُ دعوى الجَهْلِء فإِنْ كان بِِذْنِهِ لم يُحَدّ ولزمَهُ قيمتها حمَلَت أَوْ 
لاء دُونَ قيمة الولدِء ويَحْتَصٌ المُرْتَهِنُ عن العُرَمَاءِ ولا يسَقِلُ المرتهنُ بالبيع إِلَّا بِإِدْنٍ 
بعد الأجل» ولا يضُرُ انّحادُ القابض رالدقهية فإِنُ أَذْنَ 0 لَمْ يَمْتْه وقيل: 
يَمْضِيِء وقيلَ: في النَّافِهوء وقيل: إِنْ عَسّْرَ الوصول إلى الحاكم» ود يَسْتَقِلُ الأمينُ فيه إذا 
أّذِنَ لهُ لهُ َبْلَ الأجَلٍ وبعدُّء وإذا امْمََعَ الرَاِنُ باع عليه الحاكمٌ» ويزجغ جردي فق 
الرَّمْنِ أذِنَّ أز لم يأَدْنْء ولا يكون رهًا به خلانًا 0 وإِن كانَ شجرًا أو شبهة 
فانهارتٍ البئرٌ وخيف التَلّفْ ففي إجبارو: قولان» وإذا لم يح يُجْبْرْ فأنْمَقَ المُرْتّهِنُ ففي السَّجَرِ 


عدأ بنشيه وويئة بتئت أن نما بقن : 


إِنْ كانَ مما لا يُعَابُ عليه كالحيوانٍ والعقارٍ فمنّ الرَّاهِنِ ما لم يَتَبِيّنْ كَذْبُهُ كدعواة 
وت الذائة يلؤبول بعلم بذدك أحدّء وإِنْ كان مما يُعَابُ عليه كالحُلِيٌ والئّيَاب عِنْدَ 
مُؤْتَمَنِ فكالأولى» وبِيلِه فِيضْمَنٌ» فإِنْ أقامَ البينَةٌ ففي نفي الضَّمانِ: روايتانٍ لابن القايم 
وأشهبَ بناءً على أنَّ الضَّمانَ للتّهْمَةِء أو لدخوله عليه موا بر ألا يضمَنَ ول 
َُ تَقُم البيْئَةُ انعكسٌ القولانٍء فإِنْ كان الرّهْنُ نصفّهُ وقبض الجميعٌ لمم يضمن إلا نصفَهُ 
كمعطيكٌ دينارًا لتستوفيّ منهُ نصفَهُ ديئاء وكذلك لو ترك المُمْتَحقُ الحصّةً المستحفّة بِيدِو» 
وإذا فانّتِ بجنايةٍ فَأَجِزّتِ القيمةٌ فإِنُ جاء بِرَّمْن كان احتها» وقال سمل :إن كانت من 
جنس حم تعجَلّهاء ولا كاتث رهكاء وإذا حقى اناه واعترفٌ الرَاهِنٌ وحدّهُ فإِنْ كان 
مُعْدِمًا لم يُصَدَّقء وإنْ كان مليئًا فإن فداه بقي رهئًا ولا أُسْلِمَ بعد الأجَلٍ ودفع الدَيْنِء 
ون نُبَتَ بيك أو اعترفا واختارٌ إسلامّهُ خيّرَ المُوْتَهِنُ أيضّاء فإِنْ أسلّمَهُ كانَ لذي الجناية 
يماله وفع م الَاهِنٌء وإِن فداه كان الفِنَاهُ في رقبته لا ماله يُبَذَى على الدَّين» ولا يباعٌ إلا 
000 وقال سحنونٌ: وقبِلَهُ؛ ورويّ: أنَّ الهِدَاءَ في رقبتِه ومالهء فإذا حل الأجلٌ 
بيع بماله ا بالفداءء فإِنْ كان مالَهُ زادَ نِضْفَ النَّمَنِ مثلاً أحذّ العُرَمَاءُ نِضفٌ ما بَقِيَ 
ودخل معهُمْ بما يبقّى من دَيْنِه قالَ التُونْسِىُ: وهذا هوّ القياسٌ» وأما لو فداه بإذنٍ الرَامِنٍ 
لكان كَسَلَفٍ فلا يكونُ رهدًا به وإذا قُضِيَ بعضٌ الدَّيْنِ أو سقط بطلاقٍ أو إبراء بقيّ 
جميعٌ الرّمْنِ في الباقي» وكذلك لو اسنُحِقٌ بعض الرَّهْنٍ بقيّ الباقي في الجميع» فإِن 
طلبّ المُسْتَحِقٌ بِيعَ ما لا ينقسمُ بِيعَ كغيرو» وكانث حِصَّةٌ الرّهن رَمْنَاء وفي رَهْنِيّتها لا 
تعجيلها إِنْ كانتُ منْ جنس الدَيْنَ: قولانٍ لابن القاسم وأشهب . 
وإذا اختلفا في الرّهْنِيّةِ فالقول قول الرَّاهِنِء والرَّهْنُ كالشَّاهِدٍ في قدر الذينٍ لين 
مبلغ قيمتِهِ ما لم يَقْثْ في ضمانٍ الرَّاهِنِ فيحْلِفٌ المُرْتَهِنُ لبو رن كلدك ينا 
حَلَفٌ عليهء (فإِنْ زادَ حَلَفَ الرَاهِنُ)[88] ما لَمْ يَنْقُضُ عنهاء فإنْ نقصّ حلمًا وأحَلّهُ 


8 (ط) وعند قوله: فإن زاد حلف الراهن. 
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إن لم يَفْتَكهُ بقيمَتِهء وقيل: بما حَلّفَ عليوء وفي شهادةٍ ما بيد أُمِين: قولانٍء فإِنْ 
تَلِفَ المضمونٌ واختلفا في القيمة تواصَفَاهٌ ثم قُوْمَ» فإنٍ اختلفا فالقول قول المُرْتّهِنء 
والمعتبرٌُ في القيمةٍ عن ابن القاسم يومَ الحُكم إِنْ كان باقياً ويومَ قبضِهٍ إِنْ كان تالقّاء 
وعنة: أن الرّهْنَ بقِيمَتِهِ يوم الضّياعء وعنهٌ: يوم الرَّمْنْء قال البَاجىُ: فينبغي أن تُعْتَبَرَ 
تلك القيقة في مَبْلَعْ الدَّيْنْء وإذا اختلفا في مقبوضء فقال الرَّاهِنُ: عن دين الرَّمْنء 
وقال المُرْتّهِنُ عن غيره وُرُعَ بعد أيمانهمًا على الجِهَّتَيْنِء وقيلَ: القولٌ قول المُرْتّهِنء 
وإذا اْتَلّفَ الْأَمِينٌ وَالمُرْنّهِنُ فقال: بِعْتُهًا نعالة وسلئتها "لك :والكة المُرْتَهِنُ غَرِمَ الأمينُ 
له ما أنكرٌ. 


(ق) الفاعل لزاد”". ضمير يعود على الذي أقر به الراهن» أي فإن زاد الذي أقر به الراهن 
على قيمة الرهن كأن يقر بعشرة» وقيمة الرهن ثمانية. 


(1) في الأصل: يزاد. م ب. 


كتاب اله 


وإذا الْعَمَسَ الُرَمَاءُ أو بعضُهُمْ الحجرّ على منْ يَنْقْصُ ماله عنْ دَْنِِ الحال حجر 
عليه ولا حجرٌ بالذينٍ المُوَجّلٍ ولكن يَحِلْ بالحجرء والموثُ كالملْسِ» والبعيدٌُ العَيِبَدِ لا 
يُعْرَفُ تقدّمُ ملائهِ يُفَلْسُء وقالَ أشهّبُ: ولو كان عُرِفَء ولو مكَتَهُم الغريمٌ من ماله 
فباعوةُ واقتسموةٌ ‏ ثم داين فليسٌ للأوّلِينَ دُخولٌ فيه إلا أنْ يكونَ فضلْ ربح فكتفليس 
الكاطانء وعجر أرق أجكاء: 

الأرّلُ: منمُ النّصَرْفٍ في المالٍ الموجودء وفي معاملْيِه ‏ الثها: بالنّقدٍ لا 
بالنّسِيئَة» ورابعها: بما يبقى لابما يَلْمَبُء ويمضي عِنْقُ أَمّ ولدِو»ء وردَّهُ المُغيرة» وفي 
إِْبَاعِهَا مالها إذا لم يَكُنْ يسيرًا: قولانِء وتصِرْقُهُ شارطا أنْ يقضيّ من غيرٍ ما حُجرٌ عليه 
فيه صحيحٌ» وكذلك طلائُهُ وخلْعُهُ واستيفاءً القِصّاص وغيروء وَيُقْبَلُ إقرارُهُ في المجلس 
أو عن قُرْبٍ ثمّ لا يُقْبَلُ إلّا ببيَْوِء (ويكون في ذمّته)[0189 فإنْ قالَ: قِرَاضٌ أو وديعة 
وعلى ل ابن القايم : يُقْبَلُ) ٠»‏ وقال أَشْهَبُ بِالتّعِيِينِ؛ » وقال أَصْبَّعُ : م 
تقم بِيْنةَ إذا عيّهُ وكان ممنْ لا يُنّهَمْ عليه والمال المُتَجِدَدُ يحتاحٌ إلى حجر ثانٍء 
وأَجْرَةُ الحمّالٍ والكيّالِ ونحوه من مَضْلَحَةٍ الحجر تُقَدُمُّ ويحلف المُفْلِسُ مع شاهده - 
فَإِنْ نكل فَللعُرَمَاءٍ أن يحَلِفُواء ل ال 
فيُوَكُلَ من يُوَفيه. 


2# 


الئّاني: بيع ماله فيْبَاعٌ الحيوانُ عاجلاًء وَيُفْسَمُ ولا يُكلْف العُرَمَاءُ أن لا غريم 
سواهم» فإن كان مكزوقا بالدين اسنُؤْنِيٌ به في الموت» وقيل: وفي المَلْسء وقال 


2. 


أصْبَعٌ : يُتَادَى على باب ١‏ لمسجدٍ في فلسِهٍ وموته كما فعلَ عُمَرُ رضي الله عنةُ ويُبَّاعَ 


اتسين 


9 (ط) وعند قوله: ويكون في ذمته. 


240 كتاب التفليس 


بحضرة المُفْلِسِ بالخِيّارٍ ثلاث أيّامِ طلبًا للزَيَادةٍ ويُستَأنَى في بيع رَبْعِهِ على المشهورء 
8 2 5 عدم 001 5 2 8 
الشهرّ والشهرينٍ؛ وإذا اختلفتٍ الديون فُومَ مُخالف النَّمَدِ حينَ الفلس واشترى مما طارٌَ 
لَهُ من سِ ِلْمَيهِه ولا يُدْقَمُ في طَعَام مُسْلَمٍ فيه ولا عرض َمَنْ إلا أن يكونَ فذ أسْلَمَ 
عرضًا في عرض» وإذا هلكَ نصيبٌ الغاِب بعدّ عله فمنّ الغَرِيمء وإذا ظهرٌَ غريم 
رج عاق كل بواجحو يننا يخم مركاارة او ساون عي زر كان مشهورًا بالدَّينِء أو 
عَلِمَ الورنّةٌ بدينٍ وأقبضوا , بعض الغرماء وجع من قي عليهم ثم برجعوا هم على 
0 وإذا رجمَ على الوَرَثَةِ فإنهُ وأخذ نمق الملور ولخي مال لمارد حون نا 

قبض الوارِتٌ بخلاف العُرَّمَاءِء وإذا تَلِفَ مال الممْلِس ‏ فثالثها: إِنْ كان عَرْضًا فمئة» 
وإِن كان عيئًا فمِنْهُمُ: ورابعها: إِنْ كان مُمْلسًا اذ كان ميّنًا فمنهمء ويترك على 
المفلس كسَوَتَهُ المعتادةٌ لمثله» وقيلَ: ما يوارية» ويرك عَْشُّهُ وعَيْشُ زَوْجْتِهِ وَوَلَدِوِ نحو 
الشّهْرٍ ولا يَلْرَمْهُ أن يَكْتَسِبَء ولا يُؤَاجِرَ مُسْتَوْلَدَتَهُ بخلافٍ مُدَبّرته. ولا ينزعَ مالهماء 
ولا يعتصرٌ ما وهبّ لولدوء ولا يشفعَ ولا يتسَلّْفَ ‏ ولو بُذِلَ لهُ -» ولا يعفو عن دم 
الدْيّهَ ولو ورت أباهُ بيعَ وعَيّنَ فضلَّهُ» ولو وُهِبَ لهُ عَنَّه وفي الْفِكَاكِ الحجر منْ 2 
عاوم. قولان. 

الثَالِتُ: حَبْسُهء وَيُحْبَسٌ المعانِدٌ والمجهولٌ الحالٍ» فإِنْ سأل في اليوم ونحوه 
بجميلٍ جد إن شَهِدَ بإعساره حَلّفَ لاير فإن طال حَبْسُ المجهولٍ أخرج» ويختلف 
بقدرٍ ادن ويُُحْبَسٌ لوالدهو» وفي حَبْسٍ والدِهٍ له: قولان كاليمين» وتُحْبَسٌ النّساءً 
وتُؤْنَمَنُ عليهنّ مأموئة أَيْمْ أو ذاثُ زوج مأمونٍ. 

الرَابعُ: الرُجوعٌ إلى عين المالٍ بشروطٍ منها: ألا يُقَدَمَهُ الغرماء من مال المُمُلِسِ 
أؤ لا يَدْفَعُوه من أموالِهِمم» وقيلَ: أمّا مِنْ أموالِهِمْ فلاء فلو قَبَضَ بعضٌ الئَّمَنَ فلهُ ردْهُ 
وأخذمًا أو الصَربُ بالباقى» ولو أخذها فوجد بها عيبًا حادثًا فلهُ ردُها ويُحَاصُءْ أو 
حَبْسُّها ولا شيع له ا لعدمها ثم رُدّتْ بعيب فلهُ رَدْ مُحَاصَّتِه وأخذهاء وقيلٌ: 
حكمٌ مضىء ومنها: قيامٌ المُعَوّضٍ فلو طَجِئْتٍ الحِنْطَةُ» أو خلِطتُ بِمُسَوْسِء أو عُمِلَ 
الرُبْدُ سمئاء أو مُصِلَ النَؤْبُء أو ذُبحَ الكبش» فاتَء فلؤ لم ينتقل ولكن انضَمْتٌْ إليه 


(ق) اسم يكون راجع إلى ما أقر به بعد الفلس بزمن طويل من الديون» يعني: لا يتحاص 
به المقر له في المال المفلس فيه» لكن يبقى فى ذمته حتى يستفيد فائدة فيؤديه منها ويتخلص 
المقر له مع الغرماء في تلك الفائدة. 


كتاب التفليس 241 
صِناعةٌ أو عينٌ أُخرى كُنسْج العَْلٍ وبناء العَرَصَةٍ شَارَكٌ بِقَدْرٍ قيمتها منْ قيمة البنَانِ فأمًا 
لو خُلِطَ القَمْحُ بمثئلهِ فلهُ مَكِيآيُهُ ويِأَحُدُ الوَلَدَ بِخِلَافٍ الثُّمرةٍ والعَلَةِ إلا صُومًا كان على 
ظهرهاء أو لَبَنَا في ضُرُوعِهَاء أو تَمَرَةَ كان اشترطها المُبْتَاعُ مأبُورَةء فإن لم ئيبس التْمَرَهُ 
في يِل المُفلِس فقي رجوعة: قولانٍ ‏ بناء على أَنَّهُ نَمْض أو بِيعٌ ثانِء ويأخذ بعض 
المبيع ويُحَاصٌ بما يحُصٌ الغَائْتَ من النَّمَنِء وروى ابن القايم : وَل وَلَدَت الأعة 
أت احذهتاء أو بيعَ الولدٌ لم تكن لهُ حِضّةٌ يكيل كيلتين» ٠‏ ولو بيعَتٍ الأ 
فكسلْعَتَيْنِء قال سكحون: ما أدري ما هذا ولو رمن العَبْدُ فَلَهُ أن يَمَدِيَهُ واكك 
ويخَاصٌ بفدائه ولا دن بفداء الجاني د لِيسَتُ في ذِمَةٍ المقامن منها: أن يكونّ 
معاوّضة مخضّة فلا يَنْيْتُ يَنْيْتُ في التُكاح والخُلْع والصّلْح لتَعَذّر استيفاء 0 بخلافٍ 
الإجارّةٍ ويَرْجِعْ 5-0 إلى عَيْنِ دَابّتَهِ ودارِهِ وأرضِه وهو أَحَق بززعهنا في الهوت 
والفلس - وقيل : دونَ الموتٍ ‏ مع الأجير السّاقيء وقيل: ثُمّ الأجيرُ السَّاقِيء وَيُقَدّمَانٍ 
على مر هن الزّْ بخلافٍ 5-0 على رِعَايّةٍ الوبل أو عَلَفِها وشبهه. والصّبَاءٌ وَالبَنَاءُ 
والتَسَّاحُ شريكٌ بقيمةٍ ذلكَ فلؤ أَقْبَضَهُ فبما زادٌ ويُحَاصٌ بما بَقِيء وقيلَ: بقِيمته 
وجميع الضُّاعٍ أحنّ بما أَسلِم إليهم للصَّئْعَةَء ومكري الذَابّةِ أحنُ بما حَمَلَتْ وإِنْ لمْ 
يَكُنْ معهاء والمُكْمرِي أحقٌ بِالدَابَةِ المُعيئَةِ وبغير المُعَيّنةٍ إِنْ قَبَضَهاء وفي كونٍ المشتري 
أحقُ بِالسّلْعَةٍ تُفْسَحُ لفسادٍ البيع: قولانٍء وثالثها: في التَقْدٍ دونَ الدّيْنِء والرّادُ للسَلْعَةٍ 
بعيب لا:يكون أحقٌ بها في النَّمَن. 


كتاب الحجر 


أبيانةة بيئة اليا والجتون والتتريت والتقء والفلْسُ والمرضء والتّكاحٌ في 
الرْوْجَةٍءِ وينقطعُ الصّبًا بالبلوغ وَالدْشْدٍ بعد الاختبار؛ وفي الأنُقى أن تتزوج ويدخلَ بها 
على المشهورء ١نم‏ نبتلَى بعدَهُ سَنَةَ)[90]. وقيل: كالذّكَرِء فأنا المعسة كال شد لا خيده 
وقالٌ ابن القايم : إلا أن تكونٌ بأب أو وصِيٌ. 


وبلوعٌ الذّكر: بالاحتلام أو الإنْبَاتٍِء أو السْنْ ‏ وهو ثماني عشرة» وقيلَ: سبع 
عشرةً»ء وقيل: خمسٌ عشرةً - وتزيد دُ الأئتى بالحجيض والحملٍ ويَضدق في الاحتلام (ما 0 
َهُمْ ريبَة)[91]ء والإنباتُ مثلهُء وقول ابن العَرَبِي: يُنْظَرُ في المرآةٍ - غريبٌ. 

َالرْشّْدُ: أنْ يكونَ حافظًا لمالهِ عارفًا بوجوو أخَذِهِ وإعطائه. وقيلَ: وجائرٌ الشَّهادَة 
وْصِفةٌ السفية أن يكوخ ذا سَدَقِ فى اللذات المُكَوُمَة بحيك لا يرئ الحال عددها شنيئاء 
وتَصَرّفُهُ قبل الحجر على الرَّدْ كسد عليه على الأصمٌ بناء على أن الرّدّ للسَّفَهِ لا 
للحجرء وعليهما العَكْسُ في تصَوْفِهِ بعدَ الحجر إذا رشدّء وفائدةُ الحجر رَدُ النُصَرْفَاتِ 
المالية كالبيع والشَّرَاءٍ والإقرارٍ بِالدَّينِء وبإتلافٍ المالٍ والتّوكيل إِلّا وصيّة الصّغيرٍ إذا لم 


الححجر 


0 (ط) وعند قوله: 3 على 7 بغذه' سنة. 


(ق) هذا في اليتيمة المهملة كما في (الجواهر) وأما ذات الأب ففيها خمسة” أعوامء 
وقيل الستة والسبعة» وعليه العمل بالمغرب والأندلس» والستة فيها قول ضعيف لا ينبغي 
الاقتصار عليه لمن صئّف في المذهبء» وأما ذات الوصي فحتى ترشد. 


1 (ط) وعند قوله: ما لم تقم ريبة. 


(1) بالأصل: تبت لا. (2) بالأصل: الخمسة 
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ل فيها كالسَفيه» ولا حَجَرَ على البإلخ العاقِلٍ في الطّلاق» واستلحاق النَسَبء ونفيه » 
وإعتاق ل ولدو» والإقرار الموجب للعقوبات بخللاف المجنونٍ. 


وَوَلِنْ الصَّبِىَ : 

أبوة ثُمّ الوَصِيْ ثُمّ وصِيْهُ ثّمْ الحاكِمُ ولا ولايّهَ لجدٌ ولا غيروء ولا يُبَاعُ عَقَارُه إلا 
لحاجَةٍ الإنفاقٍ أز لِعَبْطَةِ أو لِسُقُوطِهِ إِنْ لَمْ يُْمَنْ عليه ما يكونٌ البيعُ عندَهُ أولى ويستبدل 
بِشَمَنِهِ أصلّحَ» وللوّليٌ النْظَرُ في قِصّاص الصَّغْيرٍ أو الدَيّةِ» ولا يعفوء ولا يُعْتَنُء ولا 
يُطَلْقُ في الصَّغيرٍ بعوض بالنَظَرِء وللأب ذلك في الأنثى المجبرة وفي غيرها من 
المحجورٍ عليهنٌ» وفي البالغ السَّفيهِ: قولانٍ ويُعْقَى عنْ شُفْعته لمصلحة فتسقٌطء وللسَّيْدٍ 
الحجرٌ على رقيقه مُضِيّعَا أو حافظًا وحكمٌ من أَذْنَ لهُ السّيْدُ في التّجارة حَُكُمْ الوكيل 
المُمَوْض إليهِ فيهاء وليسٌ لهُ أنْ يَضَعَّ أو يُوَخَرَ أو يعملَ طعامًا إِلّا استئلاًا للنّجارةٍ» 
ولهُ أن يتصرف في الوّصِيَّةِ لهُ» والهبّةء ونحوهِمّاء ويقبلُهُمَا بغير ِذْنِوِه وكذلكَ غير 
المأذون» وفي إمضاءٍ أَحَذٍ المأذون الفراض وإعطائِهِ: قولانٍ لابن القاسِمء وأَشهْبَ 
وسحئنون» تعلق دِيْنهُ بما في يده ُ بِلْمّتِهِ إذا عتقّ لا برقبتّه ولا بسيّده» وتُبَاعٌ م 
ولدِه دون وَلَّدِهِ إلا أن ب يشترية وعليه ذَيْنُء وهو في قيام العُرَمَاءِ والحجر كالخرٌ» 0 
يَحجَرُ السّيِّدٌ من غير حاكم؛ وقالَ اللْحْمِيُ : ما لم يَطل تَجُرمُء وأمًا الانتزاع إذا لم يكن 
0-7 م يل ا 
خمر ونحووء وإنّ كان لنفسه ففي جوازٍ تمكينه: قولانء وَيُحْجَرُ لحقٌ الورثّةِ في 
المرض المتقوف قا ؤاكاهه تاك سن أكله وكسوته وتداويه. ويُوقَفُ كل تبرُع إن 
مات فمنّ الدُلْثِ وإلّا فكإنشاءٍ الصّحٌقٍ ولا يُحْجَرُ عليه في المعاوَضةء والحط يا 
من الثُلْثْ. 

والمخوفٌ ما يَحْكُمُ الطبيبُ بأنَّ الهلاكٌ بهِ كثيرٌ كالحُمّى الحادة والسّلّ والقوبخ 
وذاتٍ الجَئْبٍ والإِسْهَالِ بالدّم وكالحامل تبلْغُ سن أشهر» والمحبوس للقتل أو قطع يدٍ أو 

(ق) أقل ما يصدق له في ذلك من السنين عشرة» لا أنه أقل ما حفظ» قال المغيرة بن 


شعبة""": احتلمت” وأنا ابن عشر سنين» ولم يكن عمرو بن العاص يعلو والده عبد الله في 


(1) ذكره البخاري في الصحيح. كتاب الشهادات. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. 947/2. 
(2) في الأصل: احتملت. م ب. 
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رجل إِنْ خيفٌ عليه الموتثُ؛ وحاضر الرَّحْفٍ بخلافٍ المُلجَحَ في البحر والئْيلٍ وقتّ 
الهَوْلِ على المشهورء بخلافٍ الجَرّب» والضَرْسء وَحُمّى يوم وحُْمّى الرٌيُعٌْ وَالرَّمَِء 
والبَرّصء والجدَامء والفاليج. 

ويَحْجُر الرَّوجُ فيما زاد على ثلثها بهبة أو صدقة أو عتق أو غيره مما ليس بمعاوضة 
وهو جائز حتى يَرُدّه الزوجٌ» وقيل: مَردودٌ إِنْ لم يتقدّمٌ إذنة» وإِنْ لم يعلمْ حنّى تأيَّمَتْ 
مضى انْفافاء وحنَّى ماتتُ: قولان» فإذا تبرّعَتُ بما زادّ فلهُ أنْ يُجيرٌ الجميعٌ أو يَرُدّهُ 
فقيل" :أو يدة ازا شخاصة كالمريض سوى العِدْقٍ لأنّهُ لا يتبعٌض» وليسٌّ لها بعد التَبرُع 
بالدلْثِ التبرُعٌ في بَقِييِهِ إلا في مال آخر. 


السنين إلا بائنتي”" عشرة سنةء فلا ينبغي أن يلحق الولد لأقل منهاء أو لأقل من أقل شهادة 
الحمل بعد أقل ما يصدق له في الاحتلام» فإن وجد قبل ذلك فلا عبرة به عندي» وأما 
وجود الاحتلام فمن تقدير الخوارق وإلا من فرض النادرء فإن وجد فكالدسر دون اليعفه©. 


(1) في الأصل: باثني. م ب. (2) هكذا رسمت هذه الجملة بالأصل. 


الصلح 


معاوّضّةٌ ‏ كالبيع » وإبراءة» وإسقاط؛ فالصّلْحُ عن الذَّيْنِ كبيع الدَّينِء وعن 
البتعض إبراة عن البعض» والوضيعَةٌ لازمةٌ فَيُقَدّرُ الدَيّْنُ والمقبوض كالعوضيّن فيِعْتَبِرٌُ: 
ضعْ وتعجّل» وخطً الصَّمانَ وأزيدكَء وبيعٌُ الدّينِ بالدّينِ؛ وأمّا الصلْحُ على ترك القيام 
بالعيب 'فابن القاسمٍ يرى أنْهُ مبايعة بعد فسخ الأولى فيعتبرٌ ما يحل ويحزمٌ من. بيع 
وسلفي» وفسخ دين في دين» وأشهبٌ يرى البِيعَ الأول باقيّاء وهذا عوض عن 
الإسقاطٍ فيعتبرُ ما يحل ويحرمٌ مِنْ سلفٍ جر منفعةً وفسخ دين في دين؛ فمنٍ 
اشترى عبدًا بمائةٍ نقدًا ونقدها فصالحٌ عنْ عيب بِمُعَجَلٍ منْ ذَلكَ النْقَدٍِ أو من 
العروض جار عندمُمَاء فلؤ صالح بعشرةٍ إلى شهر منمٌ ابن القاسِم لأنّهُ بِيعٌ وسلفٌ لأنّهُ 
اشترى حينئفٍ العبدٌ بتسعينَ وأخَرَ العشرةً» وجوّرٌ أشهبُ لأنّها عن العيب فلو صالح قبل 
نقدها على تسعين ويُؤَّخْدُ العشرةً إلى أجل انعكسٌ القولانِء لأنّهُ عند ابن القاسِم: 
ناجل اليك ببذاني وهو معائر وعكد أشنيت< ا «المشرة الشتط العين: فهو شلت 
جر منفعَة» ويجورٌُ الصُلْحُ على ذهب منْ ورقء وبالعكس إذا كانا حالين وعْجلَء 
والصّلْحُ على الإنكار وعلى الافتداء من اليمين: جائرٌ حُكمُةء ولا يحل للظالِم منهماء 
قلق أقذ بعد لك قله تقضة لآلة مخلونتة فلو ديت يكز لم يقل :بها قفيهاة اله نه 
وقيلَ: لاء فإِنْ كانَ عالمًا بها وصرّح بإسقاطها لم يقّمْ بهاء فإِنْ لم يُصَرّحُء فقولانٍء 
يخرجانٍ من المستحلِفٍ مع عِلْمِهِ ببَيْئَقّه ولو كانت غَائبَةَ وشرط القيامً بها فلهُ ذلك 
انَفاقَاء وإِنْ أشهدّ سرًا ‏ فقولان. 


كتاق: اللقوالة 


تقل الذئقا إلى ذكة كر ا انها الأولك نا وله اشرروط متها : 

رضا المُحِيلٌُ وَالمَحَالٍ دون المَحَالٍ عليه. 

ومنها: أن يكونَ على المحالٍ عليه الدين للمحيل» فلو أحالهُ رجمَ إِلَّا أنْ يعلّم أنه 
لا شيع لهُ عليه ويشترط البراءةٌ فلا رجوعٌ . 
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ومنها: أنْ يكونّ الدَّيْنُ حالاء ولا يشترط حلول ما المُحَالٍ عليه إلا أن ابن القاسم 
اشترطهُ في نجوم الكِتَابَةِ. 

ومنها: أنْ يكونا متجانسين» ولا يفتقرٌُ إلى الرّضا لو أَعْطِيَهُ فيجورٌ بالأعلى عن 
الأدئق فلو فين أو خب فعلى المعال ]لآ أن كرون الفجيلة غالمًا بالإفلاتن ادوتة» قلذ 
أحال البائِعُ على المشتري بِالثّمَن ثُمَ رد بعيب أو استّحِقَتْ انفسَحَتٍ الحوالَةٌ عند أَشْهَبَ 
واختارَهٌ الأئمّةٌ ومضَتْ عند ابن القاسِمء ويَرْجِعٌ المشتري على بائِعِهِ بناءً على أنَّها 
كالمعروفٍ أو كالبيع» وإذا جرى لفظ الحوالةٍ وتنازعا فقال المحيلٌ: وكالةٌ أو سَلّفْ لم 


كتاب الضمان 


الصَّمانُ شَعْلُ ذِمَةِ أخرى بالحَقٌ. أركاته: خمسةٌ: 

المضمونُ عنهٌ: لا يشترط رِضَاهُ إذ يجورٌ أنْ يُؤَدَى عن بغير إِذْنِهِ أمّا لوْ كانَ 
بغير إِذنهِ مُضَارًا لعداوةٍ وشبهها فلا يُمَكُنُ منه» ولو تنازعا في أَنّهُ دَفْعَهُ مُحْتَِبًا فالقول 
قولُ الدَافِع إِلَّا بقريئة» ولا يجورُ ضْمَانٌ بِجَعْلِ؛ ولذلك امْتَتَعَ أن يَضْمَنَ أحدهما 
لِيضْمَهُ الآحَرُء أمّا لو اشتريا سِلْعَةَ بينهما على السَّواءِ جاز للعملٍ ويّصِحٌ الضمانٌ عن 
العيدة: ش 
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العفموة له لآ تُشترَط معرفتة فلو تحمل كين فيك وطرأ غريم لرمة: 

الصَامِنُ : شَرْطَهُ ‏ أهْلِيّةُ التَّبَوُع» فيصِحٌ ضمانُ الرّوْجَةٍ في الثُلْثْء وإذا رد السّيْدُ 
ضمانٌ العَبّدِ أو المُدَبّرِ أؤ َم الوَلْدِ لم يُتْبَعْ به إذا عَتَيّء وللمضمونٍ له مطالبَةٌ من شاة» 
وفيها: لا يُطالَبُ والأصلُ حاضرٌ مَلِيءٌ لكنٌ إذا غاب أو قُلْسَء ورآهُ كالرّمْنء وقيل: إن 
كان مِلْطَاطًا ومهما أبرأ الأصلَ برىء الفرٌ بخلافٍ العكسء ولا يطالبُ الضَّامِنُ بمَؤّجلٍ 
بعد موتٍ المضمون إِلَا بعد استحقاقِهِء وللمضمون لهُ طلبُ تَرِكَةِ الضّامِنَ ويرجمٌ ورنَتُهُ 
على المضمونٍ بعد استحقاقه» وقيل: يُومَفُ إلى الأجَل فإِنْ لم يكن الأَصْلُ مليئًا أَحَذَهُ 
الغريمٌُ» قال يحيئ: هذه روايةٌ سوءء وللضّامِنٍ المُطَالَبَةٌ بتخلِيصِهٍ عند الطَلَبِ لا قَبْلَهُ 
ويرجعٌ إذا أدّى بِبيُئَةٍ أو بإقرارٍ المضمونٍ لهُ» ولا يفيدُ إقرارٌ المضمونٍ عنه» وإذا صالحَ 
الضَّامِنُ رجعّ بالأقلٌ من الدّينِ أو القيمة» وضابط تراجع الحُمَلَاءِ أَنَّ مِنْ غَرِمّ أذ من 
نلفاة يجا أذى غبة من حطعه من الثين ثم ينض خا أده عن بره يسبب الجمالة لأنّهُ 
شريكة» ويتراجعونَ أبدّاء ويظهرٌ بمسألةٍ المُدَوّنةِ إذا اشترى سنّةُ نفر سلعةٌ بستّمائَةٍ درهم 
بالحمالة فلقِيَ البائغ أحدهم فأخذ منهُ الجميعٌ فإذا لْقِيَ الغارمُ أحدهُمْ أَحدَهُ بمائة 75 
حِصّتِه منَ الدين وبمائتَيْنِ نِضْفِ ما بقيّ منّ الحَمَالَةِ فإنْ لَّقِيَ أحدهما ثالنًا أَحلَّهُ بخمسينَ 


وبخمسةٍ وسبعينّ فإِنْ لَقِيَ الدَّايِتُ رابعًا أَخَذَّهُ بخمسةٍ وعشرين وخمسةٍ وعشرين ثم يأخذ 
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الرابعٌ الخامس ثمٌ باثني عشرّ ونصف وسنّةٍ وربع إلى أن يلقى الخامسٌ السَّادسَ فيأخذ منه 
بك وريقا لكك كلها عند وعد 1 ١‏ 

المضمونٌُ: شرطهُ ‏ أنْ يمكنّ استيفاؤٌهُ من الضَّامِنِ أو ما يتضمّنهُ كضمانٍ الوجْهٍ 
ل ا ل لاه وأنّ يكونٌ ديئًا مستقرًا أو آيلا 
إليه» ع عفان لفون وقبلَ وجوبدء ولا يصِحٌ بالكتابة ولا بِالجْعْلٍ قبل العمل» 
ويصحٌ ضمانٌ الوجه وإنْ كان منكرّاء ويلرمُهُ إحضارة ا بتسليمه في مكانٍ اشتراطه 
أو ببراءتِهِ من أو سجنء وإلّا عَرِمَ بعدَ أجل ضعيفٍء وقيلَ: بغيرٍ أجلٍ» وقيل: لا 
يَغْرَمُ فلو حُكمَ بِالعْرْم ففي سُقوطه بإحضاره: قولانٍ» فلو مات المضمونٌ 8 يُلْرَمْ 
الضامن بشيءء وعن ابن القاسم: إذا مات بعد الأجَل لزمّ وإِنْ كنتٌ قُلْتُ لَكُمْ شيئًا 
غير هذا فاطرَحُوةُء فلو قال: أنا حميلٌ بِطَلَبِهِ وشبهه طلبَهُ بسفر مثله ثم لا شيء عليه» 
ولو شرط الأجلّ في الحال والغريمٌ معسرٌ يوسرٌ بها مثله منعة ابن القايمء وأَجَازَهُ 
أشهبٌ فلو كان موسِرًا بالبعض جار ضَمَانُ أحدهمًا دون الجميع ؛ ولو ضَمِنَ الموّجَل 
جوالا يعات ولو فلن المماة بعدم وفاء الأصلٍ تلوّمَ الحاكمُ وَألرّمَهُ ما لم يَكْنْ مليئًا 
حاضرًا. 

وصِيعْتُهُ : تحمْلْتُ» وتكمَّلتٌ» وضَمِئْتُء وأنا زعيمٌ» وعندي» وشِبهُ ذلك فلو قال 
أرَدْتٌ الوَّجَهَ ‏ فقولانٍ. 


3 


إِذْنّ في التُصَمُْفٍِ لهما مع أنفسهما ‏ العاقدانٍ كالوكيلٍ والمُوكل. 
الشيقة :بها يدل لقعلا أو 2 كا ش 


0 


محلها: المالٌ والعمل» ففي المالٍ:. بيع من غير مناجَرَةٍ لبقاء اليدٍء والإجماعٌ 
على إجازّيَهًا في الدَّنانِير والدّر اهم من كلا الجَانِبينِ فقاسٌ ابن القايم عليه الطعامَ 
المُتَفِْقَ في نوعِه ووصِعَتِدء ومنعَهُ مالك فقيل: لأنّهُ بِيعُ الطعام قبل قبضِدء وتُمْنَعُ في 
الدنانير مع الدراهم والطّعامين المختلفين على المشهور فيهماء ويجورٌ بالعرضين 
مطلفّاء ورأسٌ مالٍ كل واحدٍ ما قُوْمَ به عرضّةٌء فلؤ وقعَتُ فاسدةٌ فرأسٌ ماله ما بِيعَ 
ا ل ل ل ل ا 
مُتَفِقَيْنِ أو مخْتَلِمَيْنٍ كَالمُسَاوِيء وروي: يُقْسَمْ النّمَنُ بينهما تِصْمْيْنٍ لعَدَم التّعَذَيء 
ونْصِح بالعرض من جانِب وَالنّقْدِ مِنْ جانب على المشهورء ويُشْتَرَط في الذهَبَيْنِ 
انَفَاقٌ صرفهما لا غيرٌء وفي جواز غَيْبَةِ أحد المالين: قولان.ء ولا يد من لعل 
المالين تحت أيديهما أو يشتريانٍ بهماء فإِنّ شرطا نفيّ الاستبدادٍ لزمّ وتُسَمّى: شَرِكَة 
العنانٍ. ش 

وإن أطلقا. النّصَوُفَ منهما في الغيبة والحضورٍ في البيع والشّرَاءِ وغيره مما يعود 
على التّجارةٍ لَزِمَ فلو باع أو اشترى نَسِيئَة دن حي وله الك ابعداة نما له اكه ؟ عليف 
والا الا يان مزال يكن اماة للنّجارةٍ ويُطالبُ كل واحدٍ بتوابع معامَلَة الآخرء 
ويَرْدُ بالعيب وغيرهِ ويُرَدُ عليه بالعيب بالبيئةِ أنّهُ ابتاءَهُ على العْهْدَةٍ مِنْ شريكدء فإِنْ كان 
قريب الغيبةٍ انتظرَّ ولو أقَوّ أحدهما 3 الافتراق بذلك لَرزِمّ المُّقَدُ حصّتَهُء وإذا أقامّ الحيُ 
منهما بِيّندً أنهُ مائةٌ من المالٍ كانت بيدٍ الميّتٍِ فلم تُوجَدْ ولا عُلِمَ مُمْقِطهاء فإنْ كَرْبَ 
مَوْنهُ من قَبْضِهَا بحيثُ لا يُطَنّ به إشغالها في المالٍ فهي في حضَّيهء وال فاك ولو آقة 
الشَّرِيكَ أنَّ بِيدِهِ ماتةٌ منّ المالٍ ففرّفٌ ابن القاسِم ِينَ طولٍ المُّدَّةِ وقِصَرمَاء وأمّا لو شَهِدَ 
أنْهُ أخذها لم ع إلا بالإشهادٍ أَنّهُ ردّمَاء والرّئح على المالٍء والعملٌ على نِسّبتهء فإن 
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وَفَعَتْ على تفاضّل الرّبح أو الغدر فسدث ولزمً الَرَاذْ في الرّبح» وفي العمل بِأَرَة 
المثل في نص الرُيادةِ» وأمّا لو تَبَرَعَ أحدهما بعد العَقّد فجائرٌ منْ غير شرطء وكذلك 
لو أسْلْمَهُ أو وَهَبّهُ» والقول قول من يذّعي التَّلفَ والخسرانَ وما يشترية لنفسهء ونفقتهما 
وكسوتهما بالمعروف ملغاةٌ في بلدٍ كانا فيه أو بلدين والسّعْرُ واحدٌ أو مختلفء وقيل: 
نما يُلْمَى في غيرٍ أوطانهماء كانا بعيالٍ أو بغير عيالٍ» فإنُ كانا لأحدهما عيالٌ دون 


الآخر حسب كل واحد نففته . 


وينقطعٌ التََصرُفٌ بموتٍ أحدهماء وإذا تنازعا في قدرٍ المالين حُمِلَ على النُضْفٍء 
وفي شيء بِيدٍ أحدهما فهو للشّرِكَةِ» ولو اشترى من المال جارية لنفسه خُيْرَ الآخرُ في 
رذها خركة كالمقارض لا كالمودع» ولؤ وَطِىءَ جاريّةَ الشركة فللآخر تقويمها أوْ إبقاؤهاء 
وقيل : تتعّنُ مقاومتهما لهاء قال ابن القاسم : تتعيّنُ إن كانت في شركةٍ مفاوضةء وأمًا 
لؤْ كان بإذنه تعَيّنَ النَّفُويمُ» فلؤ حَمَلَتُ قُوّمَتْ. 


ولو اشترى من المالٍ مُؤْنَةَ أو كسوةً معتادّهما لنفسه فهي لهُ إذا على ذلك دخلا 

وشرط شركةٍ العمل الاتّحادٌ فيه وفي المكانء فإِنْ كائت الأَدَاةٌ لأحدهما فلهُ 
الأجرةٌ ويجوزٌ التَطوعٌ العاف منهاء ولا نَصِحّ شَرِكَةٌ الوجووء وقُسَرتٌ بأل يبِيعَ الوجية 
مال الخاملٍ ببعض ربحه» وقيل: هي شركةٌ الذّمّم - يشتريانٍ ويبيعانٍ والرّبحُ بينهما من 
غير مالٍ» وكلتاهما فاسدةٌء وتُفْسَخُء وما لجنيا على الأشهرء وأمًا اشتر هذه 
السّلْعَةَ لي ولك فوكالَة مقصورةٌ وإن حصلتٌ شركةٌ كما لو اشترى منه جُرْعَهَا أو ورثَامَاء 
وكما لو اشترى سلعَة في سوقها للبيع لا للقنيةٍ ولا لسفرٍء وغيرُهُ من أهلها حاضرٌ لم 
يتكلّم» فإنّه يجبرُ لهُ إن شاء ما لمْ يُبَيّنْ أنّها لهُ خاصّةًء والمشترك مما لا ينقسمٌ يلزمة أن 
يعمرٌ أو يبيعَ وإِلَّا باع الحاكمٌ بقدر ما يعمَرُء والمنْقّسِمُ يُفْسَمْ ٠‏ وَيمجبُرُ العُلْو السّمْلَ على 
البناء أو البيع» وَيُعَلّقُ السُمْلٌ العُلَىئَ والسَّقْفٌ عليه ويحكمُ لهُ به لو تنازعاةُ» وتعليقٌ 
الأفلن غلن الأرسط والشل على الاغلى من الآوسط» يكت عليه على الأوسط) من 
السَفْلٍء وقيلَ: كالسَّفْفِه وليسّ لصاحب العْلو أن يزيدَ» وكَنْسٌ المرحاض - قيلَ: على 
الأسفل» وقيلَ: على الجميع على عددٍ الجماج» وإذا انهدَمَتِ الزيا المشتركةٌ فأقامها 
أحدممْ إذا أبى الباقي فعنٍ ابن القاسم: عله كليا المقيينها عليه لجر نصيبهم خرابًاء 
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وعنهُ أيضًا: أن يكونَّ شريكا في الغَلّةِ بما زادَ بعمارَتِه» فإذا كانت قيمتها عشرةٌ وبعد 
العمارة خمسةً عشر فلهُ ثلث العَلّةِ بعمارته» والباقي بينهم ثم من أرادَ أن يدخْل معهُ دفعَ 
ما ينوبُهُ منْ قيمةٍ ذلكٌ يوم يَدْفْعْهُ وقيل: العَلّهُ بينهم ويستوفي منها ما أنفقٌ» ولِكُلٌ المنع 
في الجدَارٍ المشترك حنّى يستوفي نفقتّهُ وفي جبر منْ أبى القِسّْمَةَ: قولانٍ» وإذا انهدم ففي 
جبر من أبى عمارَتَهُ: قولانٍء فلؤ هدمهُ أحدهما ضررًا ردَّهُ كما كان. ولإصلاح: 
فقولانٍ» وعلى الجار أنْ يأدّنَ في الدُخولٍ لإصلاح بحرن ديت ونيب إلى قار 
الجدارٍ فإنْ أعارٌ لم يرجم مطلقّاء وقيل: إِلّا أن عرض محوجٌ غيرُ الضَّررِء ومثلّهُ فتخ 
باب أو إرفاقٌ بماءٍء وإذا تنازعا جدارًا - فصاحبُ اليد: صاحِبُ الوجه والقّمَطٍِ والطاقاتِ 
والجذوع؛ وتجلسٌ الباعةٌ في الأفنيةٍ للبيع الخفيفٍ» وقضى بها عمرُ رضي الله عن 
لأرباب الدُورٍ يريدٌ بالانتفاع إلا أَنْ تحَارٌ فلؤ حارٌ مم ما يَضُدُء وفيما لا يَضُدُ: قولانٍ» 
الكوش وشتهة ٠‏ والشاتاط لمق له الجاتان تسافة جعير إذن»: والطريق المننكدة الانتقل 
كالملك لأصحاب دورها فبالإذن. 


الوكالة 


نيابَةٌ فيما لا تتعيِّنُ فيه المباشرةٌ فتجوزُ في الكفالة» والوكالة» والحوالةء 
والجعالفة والْكاح والطّلاق» والخُلْع والصّلح» وفي العباداتٍ الماليّة كالزُكاق» وفي 
الحج خلاف تقدّمَء ولا تجوز في مثل يمينٍ ولا ظهارٍء وتجورٌ في الإقرار والإنكار» 
والمعتبرٌ : الصَّيعْةٌ وما يقومُ مقامها فإِنْ تراحّى القبول د نقولان تريس على قوله للشراة 
اختاري . 

المُوَكَّلُ فيه: يوط أن يكونّ معلومًا 21 أو القَرِيَة أو العادّق فلو قال: وكَلتُكَ 
لم يُفِدُ حنّى يُقَيْدَ بالنْفْوِيضٍ بغ أن بائراخلو قال يغالي :بن قل وكثير مقى في ديع 
الأقنياء إذا كان نظلة ا إله أن يقول نظرًا وغيرٌ نظرء فلو قال وكَلُْكَ في كذا تَقيّدَ بوه ولو 
وكلذض لارام هارم مخون تاوت بعتن لين 

ومُخَصَّصاتٌ المُوّكُْل متعَيِّئَةٌ كالمشتري» والرَّمانِ»ء والسُّوقٍء فإنْ خالفٌ فالخيارٌُ 
للموّكل إلا أن يكرن 5-0 ففي إمضائهِ برضاءٌ: قولانِء فإِنْ زادً النَّمَنُ في البيع . 
أو نقصٌ في الشْراءٍ فلا كلامً» ويَُْتَمَرُْ اليسيرٌُ في العكس فلو قال: ا دن كدي - 
ففي إمضائهِ قولانِء ولو قال بغ نسيَةَ بكذا فباعَ نقدًا به» وعكسّهُ في الشَّراءِ فقولانٍ» 
وحجٌ أبو محمَّدٍ فيها ابن اللَبَادٍ أن المبتاع ل عجل الثّمَنَ للوكيل لَِمَهُ قبولهُ» واشتَرٍ بعينها 
فاشترى في الذَّمَةٍ ونقدها أو بالعكس صم وفي بِمْ بالدّنانِيرٍ فباعَ بالتُراهم أ بالعكس:: 
قولانٍء بناءً على أَنَّهُمَا في الغَرَضِ سوءٌ أو لاء واشتر شاةً بديئار فاشترى به شاتين 
ثالثها: إِنْ كانَ قادرًا على الإفرادٍ لمْ يَلْرَمْ وبع إلى أجل يُقَيْدْهُ العُزْفُ» واشْئَرٍ لي عبدًا 
فاشترى ما لا يَلِيقُ بهِ قفي خيارو: قولانٍ لابن القاسم وأَشْهْبَء وكذلك المُخَصّصٌُ 
بالعرفٍ» ولا يبع بعرض ولا بنسيئة وبغين فاحشٍ إلا بإذلٍء ولا يبِيعٌ من نفسه ولا من 
ولده ولا يتيمه» ولا يشتري» وقيل: لهُ ذلك» ويتولى حينئذٍ طرفي العقدٍ كالوكيل من كلا 
الجانبين في البيع والتّكاح» ولو اشترى من يعتقٌ عليه عالمًا ولم يعَيْنْهُ يُعَيْنْهُ الموكلٌ لم يَعْتِنْ 
على المُرَكُلِء وفي عتقِهِ على الوكيل: قولانٍء وعلى عتقِه إِنْ كان معسرًا بِيعَ أو بعضه 
وعبَّنّ ما فضلَء والولاءُ للمُوَكُل . 
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العاقدان: ومن جار أن يتصرف لتفسه جار أنْ يُوَكْلُ إلا لمانع» ففيها: لا يُوَكلُ 
الذيْ على مسلم أو بيع أو شراء أو يَضِعْ معة وكَرهَهُ ولؤ كان عبّاء ولا رك هدو على 
عدف ويملك الوكياك: المُطَالَبَةُ بِالنّمَنِ وقبضةء وقبضٌ المبيع» والرّدّ بالعيب» وقال 
أشهبٌ : الود للموكل» إن عَلِمَ بالعيب كان لهُ ولا رَدْ إِلّا في اليسيرِء و لك فلو 
عيْتَهُ المُوَكُلُ فلا رَدٌ للوكيل» وقال أَشْهَبُ : لهُ الرّدْ ويُطَالْبُ بِالنّمَنِء وَالمُتَمّنِ ما لم يُصَرْحَ 
ِالبَرَاءَةء وَالعْهدَةٌ “عليه مالم تمزع بالوكالة أو تُعْلَمْ فيُطالِبُ نوكلة يما يِلْرَية ولق تلفت 
النّمَنُ في يده رجمَ على مُوَكْلِهه ولو سلمّ المبيعَ ول يُشْهِدُ فجحدٌ المشتري الثّمَنّ ضَمِنَ» 
ولو أقبض الدَّيْنَ فكذلك» وقيلَ: إِلَّا أنْ تكونَ العادةٌ التَرِكُه ولو قال قبِضْتُ النَّمَنَ وتَلِفْ 
بَرىة ولم يَبْرَأْ المْرِيمُ إِلّا ببيّئةِ إلا في الوكيل المُفُوَضِء ولو أنكرّ الوَكيلُ قَبْض الثّمَنِ 
فقامَتٍ البيْتَةُ» فقال تَلِفَ أو ردَدْتُهُ لم يُسْمَعْ ولا بِيَْثه لأنَهُ أكذبهاء وكذلك من عليه دين 
قَيُمْ اليتيم لا يْصدق في الدَفْه وَالمُصَدْقٌ : فق الوذ لسن له التأخيه لعُذْرِ الإشهادء 
اس يا ل 0 
ولا يَنْعَزِك الوكيل النّاني بموتٍ الأوَّلِء وينعَزلانٍ بموتٍ المُوَكُلٍء 00 
ينْعَزِلُ المُمَوَضُ إِلَّا ِعَرْلٍ الوَرَنّةِ وفي انعزاله قبل لوغ الخبر إليه في الموتٍء وفي 
العَيْبّةِ: قولانٍِء ومهما شرع في الخصومَةٍ فلا يَنْعَزِلَ ولو بحضورهما ولا يَعْزِلٌ نفسَه 
على الأَصَمّء ولأحدٍ الوكيلين الاستبدادُ ما لمْ لشقاط خلاقة به والوكيل مين - بجَعْلٍ 
وغيره -. 
والوكالة 1 لازمة كالإجَارَة» ويجبٌ بُ العِلْمُ بِالعَمَلِء وبِجْعْلٍ ا 
المُوَكُلُء وبغيرهما جائزةٌء وقيل: تلْرّمُ الوكيل كالهبّة» وإذا تنازعا في الإِدْنٍ أو صفةٍ من 
صفاتِه فالقولُ قولٌ الموكل إِلّا إذا فات المبيعٌ المُخْتَلَْ في ثَمَيهِ فالقول قولٌ الوكيل ما لم 


والصَّبِىُء والمجنونٌ» والمُبَذْرُء والمُفَلْسُءِ والعبدُ ‏ تقدّمَء والمريض لا يُقْبَلُ إقرارة 
اي نهم عليه من وارث أد نري مخصوصين فالوارتُ كالبنتٍ مع ابنٍ العَمّ وشِبْهوء 
وبالعكس يُقْبَلُء والأجِنَبِيُ صديقٌ مُلاطِفٌء والمريضٌ يورَثٌ كلالةً» وقيل: يُقْبَلُ في 
الكل . 

الجقة 141 يِصِحُ أن يكونَ عبدًا أو حملا فلو قال: ِحَمْلٍ فُلانةَ علي ألفٌ لَرِمَه 
أطلك اوقل نإ وفك ريق إشهو داتزامن الاقيار: فإنْ وضَعَنْهُ لأكتر وهي تُوطأ لم 
َْرَمهُه وَإنْ كانت غيرَ موطوءة لزمٌ لأزبّع سنينَ» ولو وَضْعْتٌ توأَمَيْنِ فلهماء أو للحي 

منهماء ولو وضعَتٌ ميئًا بَطَلَء وإذا أكُدَبَ المُقَدْ لهُ المُقِدّ بطل» ولا رُجُوعَ.لهُ إلا بإقرار 
تان ش 

المُقَرُ بو: يصحٌ يصحٌ بالمجهولٍ ومن أَكَرّ أو شهدّ بِحُرّيّةِ عبدٍ ثم |: شتراةٌ ‏ فثالئها: إن 
رُدَتْ شهادَتُهُ بِجَْحَةٍ لم يُعْتَقْ . 

الصَّيعَةُ: للك علي أو عندي أو أحذّتُ منكء ومئْلَه وَمَبْبُهُ منّي» أو بِغْتهُ مي» ولو 
قالّ: لي عليك ألفٌء فقال: ساهلني فيها وشبِههُ فإقرار» وحنَّى يأتيّ وكيلي وشِبْهَهُ: 
قولانٍء ولو قالَ: مِنْ أي ضرب تأحُدُمَاء ما أَبْعَدَكَ منهاء وشِبْهُهُ لم يَلْرَمْهُ ولو قال: 
أليسّ لي عندك ألفٌء فقال: بل نينت آرنة الكقيلة لل عاق شو بعل تفسير وذ فل 
ويسبججنٌ للتّفْسيرٍ وإنْ طالّ» وقيل في مائة 0 لا يلرّمُهُ إلا مائةٌ» ولهُ في هذه الدَّارٍ أو 
الأرض أو الحائِطِ حقٌ وفسَّرَهُ بجذّع أو باب مركت وشبهه ‏ قثالئها: القَرْقُ بِينَ م 
وفي ؛ ؛ ولهُ علىٌ مال - قيل : نِصَابُء وقيلَ: ربمٌ دينارء أو ثلاثة دراهم» وقيلَ: تفسيرة 
ومال عظيمٌ كذلك» وقيل: ما زاد على النُصابء وقيل: قَذْرَ الدَيّهَِه ولهُ كذا مثلُ شييء 
فأمّا كذا درهمًا فعشرونَء وكذا كذا دِرٌهمًا أحدّ عشرًء وكذا وكذا أحدٌ وعشرونَ» وقال 
سحنونٌ: ما أَعْرِفُ هذا ويُقْبَلُ تفسيرُةُ» ولهُ خمسونٌ ونَيْفُ فتفسيرُةٌ وقيل: ثلاث 
وقيل: تُنْتُ الأول وفي ألفٍ ودرهَم وشبههٍ ثالثها: إِنْ كان مِئْلَ ألفٍ ووصينف قُبِلَ 

تفسيرُةُ» وإِلّا فمعطوقُهًا. 
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وَالوَّصِيّةُ بَجُلَّ المائةٍ وقربها ونحوهاء قيلَ: الثُلنَانٍ فما فَوَْهُ باجتهادٍ الحاكمء وقيل: 
العُلَمَانِء وقيل : أحدٌ وخمسونًء وقالوا في مائةٍ إِلّا قليلًء وإِلّا شيئًا كذلك» وقالوا: لو 
أقَرَّ بمائةٍ إلا شيئًا لَزِمَهُ أحذّ وتسعونَ» وفي عشرةٍ آلانٍ إلا شينًا تسعَةُ آلافٍ وال ووم 
على المتعامل بِهِ عُرْهَا ولو مغشوشة ا و فلو فسَرَ 
مُنَصِلاً قُبِلَ» ودَرَاهِمْ كثيرةٌ قيلَ: أربعةٌ» وقيل : سبْعَةٌء وقيلٌ: مائتانء ولا قليلةٌ ولا 
كثيرةٌ: أربعةٌ) ودرهم إلى عه عشرة قيل: بسع وقيل: عشرةٌ وما بين درهم إلى عشرقء 
قال سحنونٌ: عشرةٌ مرّةٌ وتسعةٌ مره وثمانيةٌ مره وعشرةٌ في عشرق فيل :-عشتروة؛ 
وقيلَ: مائةٌ» بخلافٍ عشرة دراهمَ في عشرة دنانيرٌء وبخلافٍ عشرةٍ بعشرة فإنّها عشرةٌ 
فيهما لَزِمَهُ الدَّرَاهِمُ لا الدّنانيرُ وثوب في صندوقٍ أو في منديل في لزوم ظرفِهِ: قولانٍء 
بخلافٍ زيتٍ في جَرَُه وَجُبةُ بطانتها لي» وَحَاتَمْ فضةٍ لي نسمًا يُقْبَلُ لو أشهد في ذكرٍ 
بمائةٍ وفي آخرٌ بمائةٍ 3 فآخِرٌ قوليه : مائةٌ» وبمائةٍ وبمائتين في موطِبيْنِ ‏ فثالثها: إِنَْ كانَ 
الأكثرُ أوَلاً لزمَهُ ثلاثمائة. تعقَيّهُ بالرّافع - لو قال: الف من لمر ختير رديه فتُوكرٌ لزمّةء 
بخلافي اشتريتُ منكٌ خمرًا بألفٍ وكذلك من ثمن عبدٍ ولم أْقبِضْهُ » بخلافٍ اشتريتّةُ بألفٍ 
ولم أَفبِضَةء وعليّ ألفْ من ثمن خنزير ثُمّ أقامَ بِيْئةَ أنّهُ ربًا لم يُقْبَنَ على الأصحٌ» كما لو 
قال: ألفٌ قضيبَُهُ بخلافٍ إقرار المُقَّرَ لهُ» وألفٌ إن شاء الله تعالى تلْرَّمُهُ وألفٌ في 
عِلْمِي أو في ظئْي وشبهه: قولان وألفٌ مُوَجَلِ يُقْبَلُ في تأجيل مثلها على الأصحٌ بخلافٍ 
مُوَجُلَةٍ من القزضء وألفٌ إن حلفت فحلفء أؤ إِنْ شهدّ بها فلان كَشَهِدَ لم يلزمْةء وهذهٍ 
السَّاةُ أو هذه النَاقَهُ لَرِمَنَهُ السَّاةُ وحَلّفٌ على النَاقّة» وعَصَبتْهُ منْ فلانٍ لا بَلْ منْ فلانٍ فهو 
لارل ويُقْضَى للآجِر بقيمته» ولك أحدهما لثوبَئْن ‏ لهُ تعييئُ» فإ قالَ: لا أدري ‏ فإن 

عَيّنَ المُقَرُ لهُ أدناهما أخدَهُ أو أجودهما بيمينء فإنْ قال: لا أدري حلفّ المُقِرُ لا 
ري ثم حلف المقرٌ لهُ وكانا شريكين والاستثناءً نما ل[ ترق كس إِلَّا تسعةً يصحٌ 
خلانًا لعبدٍ الملكِ؛ وعلى المشهورٍ عشرةٌ إِلّا تسعةً إلّا ثمانيةً يلزمهُ تسعةٌ وإلى الواحد 
يلزقة مسد ولا فرق بين قولة: :له الدان إلا البيثء وبق قولهة والبيث لىء والاشصناء 
مِنْ غير الجنس مثلٌ: ألفٍ درهم إِلّا عبدًا يصِحّ على الأصحٌ وتسقٌط قيمةٌ العبدٍ. 


الاستلحاق 


وإذا استلحقّ مجهول النّسَب لح بهِ ما لم يُكَذَبْهُ العقلُ لِصِغْرِو أو العامة ببلدىء 
أو الشَّرعٌ لشَّهْرَةٍ نسبه ولا كلاء له ولو كان كنا وقال سححتورن: لا يُقْبَلُ إذا لم يتقدّمْ 
نكاحٌ أو ملكُ يمين» ولو امتلحق ذا مال:ولة:وارث لتيرئة» وكذلك. إن لم يكن 'وارث 
على الأصح بناءً على أنَّ المسلمينَ كالوارث أو لاء ولو قال لأولادٍ أَمَتهِ: أحدهم. ولدي 
ومات ولم تُعْرَفْ عينُهُ فالصّغِيرُ وحلهُ حرّء وقيلَ: وثلثا الأوسطٍ وثلث الأكبرء وقيل: 
الجميعٌ . 

وإذا ولَّدَتْ زوجَُهُ وغيرها ولدين وماتنا واختلطا عيّنْهُ القاقَهُ؛ وقال ابنُ القاسِم في 
امرأةٍ وجَدَتْ مع بنتها أخرى واختلطا: لا تُلْحَقُ بزوجها واحدةٌ منهماء وقال سحنونٌ: 
القَافَةٌ 0 القافةٌ إلا على أب حيّء وقيلَ: وعلى العَصَبّةٍ وإذا أقرّ ولدان 
عدلانٍ بثالثِ ثبت النَسَبْ وعدن دل ييا ولا يثبتٌ النَّسَبُّء وغيرٌ عدلٍ 
يذ لهُ من ما زاد على تقديرٍ دخوله معهم؛ ولو فال الولة؛ هذا أخي لا بل هذا 
فللأوّلٍ: النْضْفْء وللنّانِي: 5 ما بقيّ بيدِوء وقيل: 00 ا وخا 
فأَقَت بخ فة فى «الشوطا: ‏ ياحذ نتيا النصيف:وهئ السدس لنفينه وعلة العمل :وروق: 


ا 
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استنابَةٌ في حفظٍ المالٍء وهيّ أمانةٌ - جائزةٌ من الجانبين. 

وشرطهما: كالوكيل؛ وَالمُوَكل» ومن أودّعَ صَييًّا أو سفيهًا أو أقرضه أو باعه فأتلفها 
لم يضمن ولو أَْنَ لهُ أهلهُ» وتتعلّقُ بذمّةٍ العبدٍ المأذونٍ لهُ عاجلاً وبذْمّةِ غيرهِ إذا عتقّ دونَ 
رقبته ما لم يسقطها السَيْدُ وقال أشهبٌ: إِنْ كان مثلهُ يُسْتَوْدَعُ فكالمأدُونٍ لهُ» وقيلَ: إن 
استهلكها فجتايةٌ في رقبتِهء ويَضْمَنُ بالإيداع والتّْلٍ وَالحُلْطةٍ والانتفاع والمخالقَةٍ وَالتضيع 
والجحُودٍء فإِنْ أودّعَ لِعُذْرٍ كعورةٍ منزِلِهِ أو لسفره عند عجز الرّدٌ لمْ يضْمَنْء ولو لمْ 
يشهدء ولو سافرٌ بها مع القدرة على إيداع أمينٍ ضَمِنَ» فلؤٌ رَجَعَتْ سالمة لم يَضْمَنْ» 
فلو استودعٌَ جرارًا أو شبهها فنقلها نقلَ مثلها فتكسَّرَتُ لم يَضْمَنْ ولو سقط منْ يده شيغ 
فكسّرها ضمنّ لأنّها جنايةٌ خطأء ولو رفعها عند زوجته أو خَادِمِهِ المعتادةٍ عندّهُ بذلك لم 
يَضْمَنْ خلاقًا لأشهبّء ومتى مات ولمْ يُوص بهاء ولم تُوجَدْ - ضَمِنَء قالَ مالك رحمه 
الله: ما لَمْ تتام كعشر سنينٌ . 

وفيها: وإِنّ بَعَنْتَ بِضَاعَةٌ إلى رَجُلِ ببِلَدٍ همات الوَسُول بعد وصولة» وثال المؤسل 
إليه : ل ترسايا فل شين في تَركْتِهِ» فإِنْ مات قَبْلُ ففي تركتّهء قال سحنونٌ: رواية 
سُوءِء وعكس محمَّدُ فيهماء وقال أشهبُ: في تركته فيهماء أما لوْ لم يَمْتْ وأكُذَبَهُ لم 
يُصَدَّقُ إلا بِبَيَْقّ ولو صَدَّقَهُ المرسل إليه. 


ولو حلط قمحا بقمح أو دراهِمَ بدنانيرٌ لم يَضْمَنْ» ولو لَبِسَ النّوبَ أو رَكِبَ الدَابَة 
فَهَلَكَتُْ في ذلك ضَمِنَ» فإن ردّمَا على حالها فهَّلَكتُ برىة» وثالثها: إِنْ كان بإِشْهَاقٍ 
ومشتلف الوديعة إن كانَ معدمًا لم يَجْرْ انَاقاء وإ كانَ لهُ وفاءً وهيّ نقد فجائرٌ إِنْ 
أشهدء ٠»‏ وقيل: مكروةء وإِنْ كان عرضًا لم يَجُرْ اتَفافَاء وإنّ كان مما يُكال رتور 
كالطعام فقيلَ: كالئْقُدِء وقيلَ: كالعرض. 

وإذا تسلف ما الا يَحوْعٌ قشلثة كز مدلها مكانها فكلت المكل برع غلن 
المشهورء وثالثها: إِنّْ ردّها بإشهادٍ برى» ورابعها: إِنْ كانت منثورةً برىء» وإذا قال لا 
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َقْفِلٍ الصّنْدوقَ فَأمْمَلَهُ ضَمِنَء وأقفِل واحدًا فقفل اثنين: قولانء وفي كُمكَ فتركها في 
0 وفي جيبه: قولانِء ولو سعى بها إلى مُضَادِرٍ ضمنهاء ولو نسيها في 

إيداعها ضمنهاء ٠‏ بخلاف إِنْ نسيها في كُمةِ فتقع» وقيل : برا ومن أنزا على 
سبي ده أن انر مداه وإقااجحة :املا افيه الركة لم يبل 
الوَدُ ولو بِبِيّئَةِ على المشهور لتكذيبهاء وإن طلبها فاعتذرٌ فتشاحًا فحلفٌ لا يُعْطِيها 
للَّلهَ نُمَ قال في العَدِ: تَلِقَتْ قبل أنْ تَلْقَاني أو بَعْدَهُ ضمنّ إِلْا أنْ يكونَ أخرها لعذرء 
فإِنْ قال: لا أدري متى بَلِفَّتْ لم يَضْمَنْ ولو طلبها فأبى حبَّى يأتي الحاكمٌ فهلكث فإِن 
كانت بغير بِيِّنَةِ ضَمِنَء وق :الا فيان ولو ظلبها فقاق: غعنافة مند سفين بوكيت 
أرجوها ولم يَكُنْ يذكرٌُ هذا وصاحبها حاضرٌ فلا ضمانٌ» وقال أَصْبَعُ: إذا لم يُعْرَف منه 
طلبٌ ضمنهاء وكذلك القِرَاضُ وإذا ادّعى الرّدّ قبلَ مطلقّاء وقيل: ما لمْ تكن بيْنه 
مقصودةٌ التُونّق فتلرّمُهُء بخلاف التَلَفٍ في يمينه - ثالثها: المشهورٌ يَحْلِتٌ في الود فإن 
نكل فثالثها المشهورٌُ: يحلفٌ المودِعٌ» أمّا المنّهُمُ فيحلفٌ بانّفاقء ولو قال لا أدري 
أضاعَتٌ أمْ ردَدْتُهَا فمِئْلُ رددثهاء ولو ادّعى الرَّدّ على الوارث لم يقبن» وكذلك دعوى 
وارثِ المودّع لأنّهما لم يأتمناة كاليتيم» وإذا قالَ: هي لأحدكما ونُسِيَتْ عيثُهُ تحالفا 
وفسمت :تتهماة وقال محمَّدٌ: وعليه الضَّمانُء ولهُ أجرةٌ موضعها دونَ حِفْظهَاء وإذا 
استودعَهُ من طَلَمَهُ بمثلها ‏ فثالثها الكرامَةُء ورابعها الاستحبابُ؛ وقال البَاجيُ: والأظهر 
الإباحةٌ لحديث هِنْدٍ. 


كتاب العارية 


العاريةٌ تمليك منافع العين بغير عوض» وهي: مندوبٌ إليها. 
١‏ المعير : مالك لا . ة غير ؛ ر عليه فنص 3 من الْمُسْتَعِير وَالمُسْتَأَجِر. 
المستعيرٌ: أهلّ للتّبرُع عليه فلا يعارُ ذِمن مسلمًا. 
المستعارٌ: منفعةٌ مع بقاءٍ العَيّْنْء فالأطْعِمَةُ والنُقُودُ قرضٌء وأنْ تكونٌ المنفعَةٌ مباحةً 
فلا تستعارٌ الجاريةٌ للاستمتاع؛ ويكرة أن يخدمها لغير المحرم والنّْساءِ والصبيان» ولا 
يجورٌ استخدامٌ أحد الأبوين بالعارية» وتكونُ المنافمٌ لهماء وتحصل بما يَدُلُ على 
معناهاء ولو قال: أعنّي بِعُْلامِكَ أو ثورِكَ يومًا وأَعِيئُكَ بِعُلامِي أو ثوري يومًا فإجارةٌ 


وأجازها ابنُ القاسم» ورآهُ من الرفق:. 


الضمان 


إن كانت مما لا يُعَابُ عليه لم يَضْمَنْ إِلّا أنْ يَظْهَرَ كَذِبُهُ وإِنْ كانت ممًا يُغَابُ 
عليه ضَمِنّ إِلّْا ببيْئةٍ على تَلَفِهِ. وقال اشهت: روات وما عُلِمَ أنَّهُ بغير سبيه 
كالسُوس في النُوبٍ - يحلِفٌ أنه ما أرادّ فسادًا 00 وإذا اشترط إسقاط الَّمانٍ فيما 
يُضْمَنُء أو إِنْبَانَهُ فيما لا يُضْمَنُ - ففي إفادتِهِ : قولان» وإذا اذَّعَى كَسْرَ الفأس أو السَيِفٍ 
باستعماله وَأَحَضّرَة لم يُقَبَنْ إلا يق وقيل : يبل ولا يتعدّى المأذونَ فيه فلا يزرعٌ ما 
ضررءٌ أكثء فإنْ أَطْلَقَّ فاستعمال مثلهاء وهيَ لازمةٌ فإنّ أجلها بِمُدةٍ أو عملٍ لزمت إلى 
اتقعان وال فالمعتادٌ في مثلهاء وفي اللّزوم قبل القَبْضٍ : قولان+ وإذا انقضت: مده 
البناء أو الغراس فلهُ دفعٌ قيمته مقلوعًا بعد محاسبته بز القع وإخلاء الأرض» أو 
بأغرة قلع فإنْ لم تكن له قيمةٌ بعد نقضه أخذَهٌ مجاناء وقيلَ للمعير الإخْراجُ في 
المُدَّةِ المعتادةٍ إذا أغطى ما أنفقٌء وقيل: قيمةٌ ما أنفقٌ. وإذا تنازعا في العارية والإجارة 
فالقولٌ قولُ المالِكِ إِلّا أنْ يُكَذْبَهُ العرف» وإذا اختلفا في النّهاية ‏ فإِن لمم يركبٌ إلى 
الأبعق فالقول فول المالك: وَإنْ روكت إلبه فقال ابن القاِم : القول قولٌ المستعيرء 
وقال أشهبُ في طرح الصّمانٍ إِلّا في الكِرَاءء وتأكذ فادها فده هده تعيثيا 
برسولٍ موافت للمستعيرٍ أو مُُحَالِفٍِ ‏ كذلك» وإذا تنازعا في رَدْمَا فالقولٌ قول المُعِير 
فيما لا يُصَدَّقُ المستعيرٌ في تَلْفِه. 
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أذ المالٍ عدوانًا من غير حِرَابَةِ. ويؤْحَذُ بِحَنْ المغصوب من مالٍ الصبيٌ المميّزِ 
ويُوَّدّبُ وكذلك ما أَفسَّدَهُ أو كسرّهُ بخلافٍ تَمَن ما يبيعة. 

وفيها: فِيمَنْ بَعَتَ يتيمًا لآبق فَأَحَذّهُ فباعَهُ وأنْلّفٌ الئَّمَنَّ يُرَدُ العَبْدُ ولا عُْدَةَ على 
اليتيم ولا ثمنّ» وأمّا غيرُ المميّر فقيلَ: المال في مالِهء والدَّمُ على عَاقِلَتِهِء وقيل: المال 
هَدرٌ كالمجئون» وقيل : كلاهما . 

ويكونٌ بِالنَّفُوِتِ بالمباشرةٍ أو بإثباتٍ اليدٍ العادِيّةِ فالمباشرة كالقئّل» والأكل» 
والإحراق» وإثبات اليد العادية في المنقولٍ بِالنّقْلء وفي العقارٍ بالاستيلاء وإِنْ لم يسكن» 
فلو عُصَبَ السُكنى فانهدمَتٍ الدَّارُ لم يضمَّنْ إلا قيمةً السّكتىء ويكفي الرُكُوبُ في 
الدَّابّةِ» والجحدٌ فى الوديعد» والنَّسَيُبُ بالفعل المُهَيّىءِ بسبب آخرّ مثلهماء فيجبٌ الضَّمَانُ 
على المكره على إتلافٍ المالٍ» وعلى من حفر بئرًا عدوانًا فتردّى فيها إنسانٌ أو بهيمةٌ فإِنّ 
ردّاه غيرُه فعلى المَرْدِي تقديمًا للمباشرة. 

ولو فتح قَمْصّ طائر فطارٌ أو حبل دابّةٍ فهرَبَتْء أو قَيْدَ عبد فأَبَقّ ضمِنَ» ومن فتحّ 
بابًا على دوابٌ فَذَمَبَتُ ضَمِنَء وقيل: إِنْ لمْ يَكَنْ فيها أهلهاء ومن أَدْلّفَ مغصوبًا ضَمِنَ 
وإِنْ لم يَعْلّمُ ولو قَدَّمَهُ الغاصبٌ لضيفي فأكلهُ غير عالم ضَمِنَ ولصاحبهِ برىة» ولو أكْرّه 
صاحبة فأكلة برىءّ » ويكونُ لعين ومنفعة. 

فالعينٌ مثليٌ ومقوّمٌ ‏ فذواتٌ الأمثالٍ منّ المكيل والموزون والمعدود» وجميع 
الأطْعِمَةٍ تُضْمَنْ إذا تَلِفَتْ بمثلها فإِنُ مُقِدَ المثْلُ صَبْرَ حتى يُوَجَدَ عند ابن القاسمء ولهُ 
طَُلَّبُ القيمة الآنَ عند أشهّبَء فإِنْ وجدَهُ في غير مكانِهِ وهوّ معهُ بِعَيْنِهِ ‏ فقالَ ابن 
القاسم: لم يَلْرَمْهُ إلا مئلهُ في مكانٍ العَضْبٍء وقال أَشْهَبُ: له أَخدَُهُ أو أخذ مثلهِ في 
مكانٍ العَصَب» قال 000 ما أغرفٌ هذل وقال أْصْبَعُ : فى البَعيد كابن القايم» وفى 


القريب كأشهبَّ . 
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وااعلذت اد جاص اوح جا يوتري عزن لحرا 9 وقيل : 
مثْلهُء ولو كسرَهُ أخذَّهُ وقيمةً الصّياغَةَء ولؤ أعادهُ على حاله أَحَذَّهُ بغير غُرْمء وقيل: فَتَمَنه 
وعلى غيرها فقيمته» فلو اشتراهُ غيرٌ عالم بغطبه فكسَرَة رون على سالوق باذ إل 
بقيمة صِياعَتِهِ لأنّهُ لم يَتَعَد. 


ولو فم الام قل وقال أشهبُ : وله أَحذَهُ بغيرٍ غعُرْم ولو استهلَّكَ غَدْلِهُ 
فقَيمتّه» وقيل : مثلّة . 


وَالمُقَّمُ كالحيوانٍ والرَّقيقٍ والعروض تتلفٌ بآفةٍ سماويّةِ تضمنٌ بقيمتها يوم الغضب»ء 
وقال أشهّبٌ: بالأكثر منَ الغضب إلى التَّلَفِء فإنْ أُتلَقَهُ أَجتبىُ خيّرَ بِينَ القيمةٍ من الجاني 
يوم الجناية وبينَ ما على الغاصب منهُ بخلافٍ الغَاصِبٍ على المشهورء ثم يتبع الغاصِبٌ 
ل اي او و ا ا 
ل ات 8 وقال. تاوف يا فإن وجدة 
في غير مكانه ‏ فثالثها لابن القاسِم : إِنْ كان عي كا قل لهالا أحدف وفي غيره: كه 
بينهُ وبينَ قيمته في موضع الغصب فلو وجدّ الغاصِبَ خاصّة فلهُ تضميئةٌ» ولو رجعٌ بالذَابَة 
من سفر بعيدٍ بحالها لم يِلْرَمْ سواها عند ابن القاسم بخلافٍ تَعَدَي المكتري والمستعيرٍء 
وفي الجميع : قولانٍ. ش 

وفيها: لو نقلّ الجاريةً إلى بلدٍ ثمّ اشتراها منْ ربّهًا في بلدٍ آخرّ جازّء وقال 
أَشْهَبُ: بشرط أنْ تُعْرَفَ القيمةً» ويُبْدِلُ ما يجورٌ فيها بناء على أصلي السَّلامَةٍ ووجوب 
القيمة» وإذا حُكمَ بالقيمةٍ مِلَكَهُ الغَاصِبُ فلا رُجُوعَ لهُ في مثل الآبق على المشهورء فإِن 
كانَ قذْ موّه فلهُ الوُجوعٌء والقولٌ قولُ العَاصِبَ في تَلَفِهِ وصِفَيتِهِ ومَبْلَغْهِه ولو ولدث ثُمّ 
مات الولدٌ ففي الضمانٍ فيه: قولان لابن الفايم وأشهّبَ» ولو قتلَهُ ضَمِئَهٌُ وإذا تَعَيِّبَ م 
شبارع كلت له إلا فيمته أو اد و يي وبجناية أجنبيٌ دالة أحْذَهُ واتَباعٌ الأجنين 
أو أحْذّ قيمته من الغاصِب يوم الغضب ثُمّْ يتبَعٌ الغاصتٌ الجاني» وانكسارٌ النّدَييْن يبن عيبٌ 
ما لو تقض وها و3 خشية إلى فزعت :للم يلزة اينواها على المشهور كما لق رادم وفي 
6 جناية اي 0 لابن 7 وأضيمة واستُشكل لق بي وبين 
ل فإن حل القيمة فللغاصب إسلامة أو فِدَاؤٌهُ ذا أحذةُ سيد هُ فكذلك» 1 ل 
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سو ١‏ الى ا ا 00 ا و ين 
بين قيعت خمرًا على الأشهر. وإذا زرع البَذْرَ وأفرخَ 57 نان 0 
الفِراحٌ للمالكِ وعَلَيْه أَخْرَ رَهُ الحضن . 


وعن أشْهَبَ: فيمنٌ. عُْضَبَ دجاجةٌ فياضَتٌ وحخضّتتٌ.بيضها فللمالك كالولادقء 
بحصت ير وها أر مت رست برها (القسات ومال المقوة قال محمّدٌ: 
وعاية لخر فنا وإذا صُبِعٌ النُوبُ خيّرَ المالكُ بِينَ القيمةٍ والنّوب ويدقَعٌ قيمة 
الصّبغْ» وقال شت : لا شيء عليه في الصيْ. أمّا لو نَقَصَّتِ قيمته فلا شيع عليه ولا 
َهُ إن اذه وإذا غنوت الطين لَبِنّا ضَمِنَ مِثْلَهُ وإذا ذَبَحَ الشَّاةَ ضَمِنَ قيمتهاء وقال 
محمّدٌ: إذا لم يشومًا فلربها أحذّها مع أرشهاء ولو غصب ثُقْرة فصاغها ضمن مثلهاء 
وقال ابن الماجشون: له أن يأخذ المخيط المصنوع والمصبوغ مجانًا إذ ليس لعرق ظالم 
حق. وإن غصب سابةٌ أو سارية فلهُ أحَذّها ولو بالهَدْمٍء ومثله لو غصب لوحا فجعله 
في سفينةء وإذا بَنَى العَاصِبُ خُيْرَ الماك في أَحَدِهِ ودفع قِيمْتِهِ منقوضًا بعد إسقاطٍ 
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البوايات لان لما شعو ان مين أو يوْمَرُ بنقض بنائهِ» وإذا خْصَى العبدٌ فزادث 
لصون مَنْ شيئًا شيئًا ويُعَافَبُء ولؤْ هزلتٍ الجاريةٌ ثمّ سَمِنَتْ أو نسِيَ العبدُ الصَّنْعَةَ ثُمْ 


وأمّا المنافِعٌ فإِنْ كانت كالدَارٍ يغلقهاء والأرض يُبَوَرُْمَاء والدَابّةٌ يعنُدْمَاء والعبدٌ لا 
يستخدمه ‏ فقال ابن القاسم: لا يَضْمَنُ»ء وقال غيرُهُ: يضمَئُه وصُوْبَء فإنٍ استَغَلٌ أو 
لتشم فد غلن المشهور: ورُوِيّ: إِلَا في العبيدٍ والدّوابُ» ورُوِيَ: لا يَضْمَنُ مطلقّاء 
وأمّا البُضْعُ فلا يُضْمَنْ إِلّا باستيفائِه لا بفواته» ففي الحُرةٍ صداقٌ مثلهاء وفي الْأَمَةِ ما 
نقصهاء وكذلك منفعةً الحُرّء وإذا غُصَبٌ دارًا حَرَايًا أو قد تأضلخة تأغ عفان 
أَشءَ شَهَبٌ : ما زادً فللعَاصِبٍ»ء بويا سار يارو العا لذ الاق البمالكك كاه 
عبدًا فالصَّيدُ لمالكه اتَفافاء وإنْ كان كالسَّيفِ والشّبَكَةِء والحَبْلٍ فللعَاصِب المَاقَاه وعليه 
َجْرَةٌ مئله والفَرَسُ كالسّئْفِء وإِنّ كان خارجًا فعلى قولين بناء على التشِْيهِ بهم أما لو 
طردَ طاردٌ الصَّيدُ قاصدًا أن يقعّ في الحِبَّالَةِ ولولاهما لم يَمَعْ - فبينهما بِحَسَبٍ فعليهما فإِنٌ 
لم يَفْصِدْ وهوّ على إياس فإِرَبّهَاء وعلى تحقيقٍ كغيرها فلهُ» ويملِك الصَّيْدَء فلؤ نَدَ 
فصَادَهُ نَّانٍ ‏ فثالئها المشهورٌ: إن طالَ ولحقّ بالوحش فللئَاني» وفي تعيين مدَّعِي الطولٍ: 
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قولانٍء فلو ند منْ مُشْتَرِ وقال محمّدٌ: مثلهاء وقال ابن الكاتِب: للمشتري» فلو رأى 
واحدٌ من جماعةٍ فبادرٌ غيرهُ فللمبادر» فإِنْ تنازعوا وكُلٌ قادرُ فلجميعهم كساحةٍ يعمرهاء 
وقال محمّدٌ: الجميع للمالك. 

وحيتُ ألْزِمَ العَاصِبُ الغَلَةَ فما أَنْقَنَ على العَبّدٍ والدَابّةٍ وسَمْي الأرض وعلاجهًا 
ونحو يُقَاصٌُ بهء فإِنْ زد لم يَرْجِْء فلؤ بِيعَ المغصوبٌ أو وُرِتَ فإنْ عَلِمّ فكالعَاصِبء» 
ون لم يَعْلَمْ فلا شيء عليه في السَّمَاويٌ ولا في العَلَةِ - سكن أو زرعَ أو أكرى ‏ ولا : 
على العّاصب من حين باع على المشهورٍ. 

وفي الرُجوع على الغَاصِبٍ الواهب: قولانٍء وعلى الرُجوع ‏ إذا عم ففي الرُجوع 
على الموهوب لهُ: قولانٍ ولو أَكُلُوهُ أو لَسُوهُ فَأبلَْهُ فللمالِكِ تغريمهمٌ قيممَهُ أو مْلَهُ يوم 
لَبِسُوهٌ أو تَغْرِيمُ العَاصِبٍء أو إِْضَاءُ بَيْع الغَاصِبٍء وكذلك لو قُتِلَ العَبْدُء فإِنٍ اختارٌ 
ريق كان أن مق لثمن الى تيل لتتوطوسن المشعري الارله: ل يل 
وأَشْهَبَ وفي كونٍ الخطأ منهُ كالسَّمَاوِيٌ أو كالعمد: قولان» ولا يمدق المشتري في 
تَلَفٍ ما يُكَابُ عليه ويخلِفٌ ثُمّْ يَغْرمهُ إِنْ شاء» والمشهور: يُبَدى العَاصِبُ على الموهوب 
إذا أكلَّهُ أو أبلاهُ. 


الاستتكتات 


فإن استّحِفّتِ الأرض مزروعةً بعدّ إِبّانٍ الزْرَاعَةِ فلا شيء للمالكِ عنه زَرعها أو 
إكراها فإِنْ كان في إبّانها أو كانت تُرْرَعّ بطونًا فللمالِكِ الخيارٌ في أَجْرَةِ المثلٍ مِنْ 
حين وجوبه أو نسبَهُ ما بقي فإنْ غرسٌ أو بنى قِيلَ للمالِكِ: اذْقَعْ قيمَتّه قائمًا فإنْ أبى 
قِيلٌ للمشتري أو للمكتري: أقطة يمه رمد لزن أبن كانا شريكين بقيمة أَرْضِهِ 0 
لي يوسلا على الأخون لانعما اواذاوفي ازع مدي بشنت أو يلتبي وقيلٌ: 
أنضناء :قله يسية م'يتوية كجمع سلعتينٍ لرجلين» » ويّحَدٌ الواطى العالم والوّلّدُ رقيقٌ ولا 

ويَضْمَنُ غيرٌ العَالِم قيمَةٌ الولَدِ يوم الحكم إِنْ كان باقيًا إِلّا أنْ يأل فيه دِيَةٌ فيكونٌ 
عليه الأَلنُ منها أو قيمة الولدٍ حيّاء فإِنْ أخذها عن عُضْوٍ غَرِمْ قِيمَتَهُ ناقِضًا مع الأقَلَ منَ 
النَّقْص أو قيمة الدَيّةِ . 

وقال المغيرةٌ: القيمةٌ يوم م الوَضع » وكانٌ مالك يقول: لمُسْتحقّها أخذها إن شاءً مع 

قيمةٍ ولدها ثُمْ رجع فقال: قيمتها يوم استحقّهاء نّم رجعٌ فقال: 0 
وطنهاء قال أشهبٌ: ثُمّ رجمَّ إلى القولٍ الأَوّلِء فإِنْ وطئها بالملكِ فَاسئٌّحِقّتُ بِحْرَيّة 
فقال مالكُ: لا صداقٌ لهاء واستشكل وخُولِفء والعَلَّةُ مُتَزَلَةَ عليه. 

وفيها: والمُتَعَدّي يُفَارِقُ الغاصِت؛ لأنّ المُتَعَذّي جنى على بعض السّلْعَةٍ والقاصت 
أخذها ‏ كَكَسْرٍ الصَّحْمّةٍ وتخريقٍ النّوب ‏ فإِنْ كان ناذا قر[ بحي ونيا سنا أخذه وها 
نقَصَهُ وبِينَ قِيمَتِهء قالوا بعد رَفو النَّوبء وشعب القضْعَةٍ ‏ وضْعًّفَء وقال أشهّبٌ: يُخيّْرٌ 
بغير شيء» رذ عابر القاييم: فإِنُ كانَ يسيرًا فليسٌ له إِلّا ما نقّصَهُ بعدّ رَفُوهِ باثّفاق» 
وقد كانَ مالك يقول: ما نقصةء ولا يفصّل بين قليلٍ وكثيرٍ» وسواءٌ الحيوادٌ وغيرة» 
والكثيرٌُ: ما أفات المقصود وإِنْ كانَ في الصُورةٍ يسيرًا كَقَطع ذُنَبِ البَعْلَةِ وأَدُنِمَاء وقطع 
طَيْلَسَانٍ ذي الهَيْئَةِ وجُبتِه وعمامته وشِبْهِ ذلك. 


الشفعة :هذ الشريك: خِطة حرا بشزاء. 
المأخود : 

إِنْ كان عقارًا مُنْفَسِمًا غير مُتَاقَلٍ به (ولا تابع)921! أحدًا اتَقَاقَاء والشّجَدُ والبِنَاءً 
والبئرُ وفحل النّحْلٍ تَبَعْ لهُ» وفي تَبَعِيّةِ حجر الرَّحَاءِ: قولانِء قال ابن القَايِمِ كحجرٍ 
مُلْقَىء وقال أَشْهْبُ: لم يُصِبْ مَنْ قالَ: لا شفعة فيوء والكْمَرُ تَبَع للشّجَرٍ ما لم تَسْعَمْنِ 
بخلافٍ الزْرْعَ» وفي قيمةٍ سقيها وإصلاحها: قولانٍء وفي الثّمارِء والكتابةء وإجارة 
الأرض للع : قولانٍء وفي البناء الَائِم في الأرض الحُبْسٍ والعارية على جوازٍ بيعهٍ 
قولَانٍ ويُقَدُمُ المعيرُ بالأقلّ من قيمةٍ النَفْصِ أو الكّمَنِء فإنْ أبى فللشّرِيكِ بِالنّمَنْء وفي 
غيرٍ المنقسم كالحمّام ونحوها: قولانٍ بناءٌ على أنَّها لضرر الشركة أو لضرر القسمة. 


وفي المناقل له اوقل : أن يبع حصّةً بحصَّةٍ أو دار أو زيادةٍ ‏ ثالثها: إِنْ عُلِمَ القَصْدُ 
بالمسكين فلا شَفَعَة ورابعها: إن ناقلَ بحصّتهِ حِصّةً لبعض شُرَكائهِ فلا شفَعَةَ ولا شفعة 
فيما عداهُ من حيوانٍء وعرضء ومَمَرٌء ومسيل ماءء وتسقطً بصريح اللّفْظِءِ وما في 
معناةُ - كالمَقاسَمَةٍ والسّكُوتِ وهوّ يبي ويَهْدِمُ ويَعْرسُ ‏ وكذلك زافق ومساومتهاء 
ومساقاتهاء واستئجارها خلاًا لأشْهَبَ. 


وفي بيع الحضَّةٍ المستشفع بها: رده وفي ترك القيام مع عِلْمهِ حاضرًا ثالثها : 
تسقّط بعد مُضِىٌ مُدّةِ طويلة» قيلٌ: سي وقيل : فوقهّاء وقيل : فوقٌ ثلاث» وقيل : : فوقٌ 
خمس والغائِبُ على شُفَعَتِهِ ما لم يُصَرْحْ فإذا قَدِمّ فكالحاضر من حينَ قدومء فإِنْ عَلِمَ 


الشفعة 


2 (ط) وعند قوله: ولا تابع . 
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فغابَ فكالحاضرء وَوَلِيُ المحجور رِ عليهمْ كالشَّفِيع» فإن لمْ يكن فكالغائب» ولهُ مطالبَيهُ. 
لحن أو الإسقاطٍِ بعد الشَّراءِ لا قَبْلَهُ وفي ِمْهَالِهِ ثلاثة يام : قولانء ولو 0 بعوّضٍ 
جازّء ولو أَسْقَط قَبْلَهُ لم يَلْرَمْ ولو كان بعوّض. 
الآخذ : 

الشَّرِيكُ والمخيس إن كانت ترجِمٌ إليه وَإِلّا فلا إلا أن يُرِيدَ المُحَيِسَ أو المحَيّسَ 
عليه إلحاقّهًا بِالحُْبْسِ ‏ فقولان» وللنَاظِرٍ أخْذ شِمْصٍ باعَهُ لطِفْلٍ آخرّ أو لتقيه» وتملك 
٠‏ بتسليم النّمَنِ أو بِالإِشْهَادٍ أو بالقضاءء وتلزمُ إن عَلِمَ الَّمَنَ وإِلّا فلاء وهيّ على أَنْصِبَائِهِمْ 
وح ان عصدمم من المعتقينَ رخصصهم متفاوتةٌ فإذا انَحدتِ الصَّفْقةٌ وأسقّط بعضهم 
أوغات قلسن له إلا اح الجميع » ولو تعدَّدَ البائُ وتعدّدَتِ الحصصٌ في أماكنّ مختلفةٍ 
في صفقةٍ واحدة والشَّفِيعُ راح دلت وإن تعدَّدتُ هيّ والمشترونَ فلهُ الشُفَعَةٌ من 
أحدهم : ثم رجع ابن القايمء والشريكٌ الأحص أولى على المشهور فإِنْ أسقّط فالأعمُ . 
كَالِجَدَتِينِ والأَخئَيِن وَالرّوْجَمَيْنِء ثُمّ بَقِيَةُ الورثة ثُمّ الأجانب» ويَدْخْلٌ الأَحَصٌ على 
الأعمٌء وفي دُخُولٍ ذُوِي السّهَام على العَصَبَةٍ أو الفكدي يدنالقها: يَدْخْلُ دُو السّهام 
والموصى لهمٌ مع الورثة كعصبَة معّ ذوي السَهَام . 1 
المأخودٌ منة : 

من تجدَّد ملكهُ اللّازِمُ اختيارّاء وقيلَ: بمعاوضّةٍء ففي الصَّدقةٍ والهبّةِ لغيرٍ ثواب: 
قولانٍ ولا شْفْعَةَ في إرثِ ولا في خيار إِلّا بعدَ إمضائهء فلؤ باعَ نِضْمَيْنِ لاثنين خيارًا ثُمّْ 
بَثْلاً ثم أمضى ‏ ففي تعيين الشّفيع: قولانٍء بناة على أن المبيع من العقل أورمن 
الإمضاءء وعليه وعلى الخلاف قىدبيم الحصّة المستل 4 إذا باع حصّته بالخيار ثم باع 
شَرِيكَهُ الآخَرَ ينلا نُمّ أمضى جاءتٌ أَرْبَعَةٌ : مَاضٍ ولا ويَشْمَعُ - فَالسّفْعَهُ لباِع البَثل» مُقَابلهُ 
لِمْشْتَرِي البَثلِء الثّالتُ لمشتري الخيار» الرّابع لبائع الخيار. 

وتثبتٌ في العهر والخلم والصَّلْح وجميع المعاوضاتء والعُهْدَةُ على المشتري» 
وفي شُفْعَةٍ الإقَالَةِ: قولانٍ ‏ يُخْيّرْ وعلى المشتري نا لو سَلَمَ قبلها فعلى البائع ؛ 0 
يضْمَنٌ ما نقصّ عندَة» وله غلثة وثيرة وقد امتلتت قلياء فإِنْ هدم وبنى فلهُ قيمةٌ ما بنى 


قال ابن عبد السلام: ظاهره أن الصفقة إذا اشتملت على عقار تابع لغيره» فلا شفعة فيه 
باتفاق واختلاف. ولا أعلم خلانًا في وجوبها فيه» وإنما يريد بهذا الكلام ما يذكره بعد من 
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عنّه 0 00 ا ودعوى د 5 5900 
القويق ها خض وإذا تنازعا في سَبْقِ الملكِ تحالفا وتساقطا ومن نَكلَ فعليهِ الشَّفَعَهُ 


ويشفُُ منْ المشتري بشراء ا ل ل الواجبة» فإِنْ فنا ب صحيع 


فبالئّمْنٍ فيه » ويُنْقَض ِالشّمَعَةَ وَقفهُ وغيرة» والأقل بأي انوع شاءًَ ءَ فَيُنْقَض ما بعذة. 
الماخود به : 


مثلُ النّمَنِ أو قيمتّهُ في المقوّم إن لم يعو كالمَهْرِ والخُلّع وصلْح العَمْدٍ ودراهمَ 
جُرَانَا بقيمةٍ الشّقُْصِ يومَ العَقْدِء وقيل: في المهر صداقٌ المثل» وقيل : تَبْطْلُ في الدّراهِم 
إن اشتُرِيَ مع غيره فيما يحْصّهُء يلوم المشتري باقي الصَعْقَةٍ وإلى الأجل إن كا مليئ 
أو بضامِنٍ ملي فالا عسل ٠‏ فلو أحال البائِعَ به لم يَجِرْ: وثوابُ الهِبَةِ كالئمنِ فلا يَأَحدُ 
الاعدة»٠وقال‏ أشية؟ إن فاك عله أحذة بالايا 5 وها خط من الكَمَنِ لِعَيْبٍ قَيْسَط اتّفانًا 
ولإبراء فإنْ أَشْبّ أنْ يكونَ باقي لَمَنِ النْصٍ بغيرٍ غبنٍ أو غبنٍ معتادٍ وضع عن الشف وما 
9 عن المشتري» قال أشهبٌ: ع وقال ابن القايم : إِنْ كان مِْلَهُ 5 عادةٌ» ولا 

فض الشْفْعَةُ برد لمن المُقَوَمٍ بعيبٍ أو باستحقاقه وعلى الشَّفِيع قيميّهُ عند ابنٍ القاسِم : 
وقيمةٌ الشّقْص عند سحنون» فيُخَيْرُ يز الشنيخ وعلى: المسعتري قيمة الشقصن ولو وفع قبلها 
امتنعت» وأما التُقُودُ فبدلهاء وفي غيرها: قولانٍ ‏ بدلها وقيمة 0 في 
الشْفِيع القولانٍ» ولو تنازعا في قَدْرٍ النّمَن فالقول قولٌ المشتري فيما يُشْبِهُ بيمينٍ 0 
فقول الشّفيع» وقال أَشْهُبُ: قول المشتري فيما يشبهُ بغيرٍ يمين» وفي غيره بيمين ٠‏ فلو 
أنكو: "المشتري الوا - والباق مقة -تحلفة وسقطت العهدقء. قي : بأحَدُهُ أن البائِع 


ا 


مقر أنّهُ أَحَنٌ. واحتارّة اللْحْمِىُ . 


الأنقاض في قرام المحبسة أو الإجازة» فكأنه يقول: ولا يكون البناء تابعا للأرض التي لا 
شفعة فيها لكونها غير مشتركة» أو لغير ذلك. 


(ق) لم يرد تابعًا في البيع بل في الانتفاع به كما في (الجواهر)”' فأراد إخراج ما هو تابع 
في الانتفاع به من العمار الذي هو الأرض والضياع والنخل» قاله صاحب (الصحاح) للخلاف فيه 
أو الاتفاق في بعضه إذا بيع وحدء فتأمله . 


(1) الجواهر 757/2. 


ص 


لاقو لدي اح افاعم مهايافه واقسدة بيع » وقنيمة تمه 

فالأولى: إجارةٌ - لازمةٌ» كدار اردان بأخدعنا ةواسن أ داعا هذه معية 
وق اموه كدري بعد كلل واغر شقن دان 

والعّانيةٌ بيع كدارين أو حصّتين» أو عاو و سكل ريات اك تررم 
إحداهما)[93] بالأكرى ملكا وهيّ المقصودةٌ : كدارٍ أو بستان نِ فنُصَحَحُ السهامء ثم تعدل 
م ل سي م ا لاه 
أخذها ممًا يليه. 

وصفتها: أن يكثْب الشْرَكَاُ في رثَاعٍ وتُتِعَلُ في طينٍ أو شَمْعٍ وثُرْمى كل 
ُنْدُقَةٍ في جهةء فإن تشاحُوا في بداية إحدى الجهتينٍ فرع عليينا ول قير 
وتُكْتَبُ الجهاثُ مثلهاء ثم يُخْرَجُ من كل؛ واحدةٍ منهما بُندُقَةَ فيأخْذٌ الاسم الجهّةٌ 
وأصحابٌ الفَرِيضَة : الواحدةٍ يجعلون أوَّلاً كواجِدٍ ثُمْ يقتسمونَ ثانيّاء ولا يُجْمَعُ بين 
البو في الف بالثرقة يخلاب اما .لو قات لبريكان انار 0 
الائنان أولى من الواحدء ولا يُقَبَنُ قولهما بعد العَزّْلٍ وله لد إن لم يكذ له 
أجرة من بيتٍ المال من المقسوم لهمْ على عددهم. وقال أشهبٌ: على 
حصصهم . 


القسمة 
3 (ط) وعند قوله: يأخذ كل واحد منهما"". 


(1) اللفظ «وردت إحداهما بدل من منهما» كما ترى. 
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المقسوم : 

هو المشترك عقارًا أو غيرة ويُقْسَمُ كلُ صنفٍء مفرداء وتّجْمَعْ الدُورُ المتقاربةٌ 
المكانٍ المستوية نفاقًا ورغبةٌ مهما دعا إليه أحدهم» وكذلكٌ لو كانا في ناحيتين من البلدٍ: 
متساويتين إِلّا أن تكون واحدةٌ معروفةٌ بسكناهم فتفردٌ إن تشاحُوا فيهاء وكذلك القْرَى 
والحوائطً أو الأبرجةٌ يجممٌ ما تقارب مكانهُ كالميل ونحوه وتساوي في كَرْمِهِ وعيونه» 
بخلافٍ اليوم» ولو كان كل صن من رمَّانٍ وتُفَاحٍ وغيره على جدةٍ قسم إن انقسمء 
بخلانٍ حائط فيه أشجارٌ مختلفة أو نخل مختلفة فإهُ يقسمْ مجتممًا وكذلكَ أَرْضٌ فيها 
شجرٌ متفرّقَةٌ ولا يُفْسَمْ مجرى الماءِ جَبْرّا والبَرُ كلهُ صِئْفٌء وتُضَمْ إليه ثيابُ الصُوفٍ 
والأفريّةِ إذا لَمْ تَحْمِلٍ القسمة» وقيلَ: أصنافٌء والقٌّطنُ والكنّانُ صِئْفَء والحَرٌ والحرير 
صِنْفُء والصُوفٌ والمِرْعِرِيُ صنفٌء ويقسمٌ المخيط مع غيروء والخيلٌ والبغال والحميرٌ 
والبراذين أصنافٌ» ولا يقسمُ النَّمْرُ مع أصولهء ولو كان بلحًا أو طلعًا وَيُثْرَك حنّى يحل 
بِيعْة) وكذلك الرُرْعٌ مع الأرض لأنّهُ طعامٌ وأرضٌ بطعام وأرض» ويُفْسَمُ كيلاً» ولا يقْسَمْ 
شيء مما في رؤوس الشَّجِرٍ بالخرص على المتصوص» وكذلك البقلٌ القائِمٌ إِلّا الدّمْرَ 
والعنبٌ إذا حل بيعهما واختلفُتُ حاجَةُ أهلِه فإنَ أمرّ النّاس مضى على الخرص فيهما 
خاصّةٌ ويسقي صاحب الأصل وَإِنْ كانت الثمرةٌ لغيرهِ كتبائع الّمرِوِء ويُفْسَمْ أيضًا البَلَحْ 
الكبيرُ وإِنْ كان ربّويًا عند اختلافٍ حَاجَتِهِمْ : في أَكْلِهِ بلجا أو بيعِهِ بلجا فإنْ تُرِكَ شي يع منة 
حنّى يُرْهِيَ بطلت القسمَّةٌ بخلافٍ الوُطب يِتْرَكُ حنّى يُثمر 
المقسوم لهم : 

الشركة وتج تن أ اقش وفي الجبرٍ فيما في قسمته ضررٌ كالحمّام 
والرّحاءِ: روايتانٍ» وفي الحصّةٍ اليسيرة لا تَصْلُّحُ السّكْتَى ‏ ثالثها: يُجْبَرْ لصاحبها خاصّةً 
ويُجْبَرْ من أبى البِيعّ فيما لا يَنْقَسِمُ م لمن طَلَبَهُ إذا كانت حِصَّتّهُ تنص مفردةً لدفع الضّرَرٍ 
كالشُفَعَةَ ٠‏ فلو ظهرَ عيب في وجه نصيبه ولمْ يَْتِ الباقي فلهُ رَدُ الجميع فإنْ فاتَ ما بيدٍ 
صاحبه ببيع أو هدم أو بناءٍ ردّ نصف قيمته يوم قِبِضِه وبقيّ المعيبٌ بينهما فإِن فاتَ ما 
بيده ردّ على صاجبه نصف قيمته وكان السَّالِمُ بينهما فإِنْ كانَ في غير وجهدء رجمٌ بنصفٍ 


وو 


ل لمعيب مما فى يدو ثمنّاء وبقى ا لمعيبٌ بينهما فإِنْ كان سبع ما بيده أخذّ قيمةَ نصفٍ سبع 


قال ابن عبد السلام: قوله: يأخذ كل واحد منهماء راجع إلى قوله: كدارين» وقوله: مدة 
معينةء قيل : راجع إلى المثال الثانى ويضمر بعد الأول مثله. 
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ما بِيدِ صاحبهء وإن استّحِقٌ بعضٌ مُعَينْء فقالَ ابنُ القاسم: كالعيب» وقال مالّكُ: إلا أن 
يكونٌ كثيًا ولم يَْتِ الباقي فلهُ أن يكون شريكًا لصاحبهء الى تمان الاك وها افق لد 
ولو ظهرٌ دينٌ وامتنعوا أو أحدهم في وفائه فُسِحَتُْء وما تَلِفْ بسماويٌ فهدرٌ» ويمضي 
بيعهم بغير محاباق» وَيُوَفَى دينُهُ مما وجدّ ويتراجعونَ» وقال سحنونٌ: لا يُفْسَحْء ويباعٌ ما 
بقيّ بِيدٍ كل واحدٍ منه أو منْ عوضِه بنسبةٍ ما ينويهُ إلى قيمةٍ يوم البيع للذَيْنِء أو يفديه 
مما ينوبة» ومن تعدَرَ أَخِدٌ من غيرهِ إلى منتهى ما بيده ويثر تراجعونٌ ؛ ولو ظهرٌ وارثٌ 
والمقسومُ كدارٍ فله المَسُخُء فإِنْ كان المقسومُ عيئًا رجعّ عليهمء ومن أَعْسَرَ فعليه إذا لم 
يعلموا بهِ» وقال: أَشْهَبُ: منْ أَعْسَرَ فعلى الجميع» فلو ظهرٌ مُوصّى لهم فإنْ كان بنصيب 
فكالوارث وبدثانيرَ وشبههما فكالدين» وقيل : كالدينٍ مطلقًا. 


(ق) في (الجواهر)””: المهايات مما يأتي في الأعيان» كأن يأخذ أحد الشزيكين دارًا 
يسكنهاء أو مهايات في الأزمان في عين واحدة كدار يسكنها هذا شهرًا وهذا شهرّاء وإذا تأملت 
هذا وجدته مخالمًا لما حكاه ابن عبد السلام من بعض الوجوهء وذلك ظاهرء واستضعفت رد 
كلام المصنف إليه لنفي بعض ألفاظه عنهء لكن الوجه الأول في (الجواهر) هو قول المؤلف: 
غير لازمة» فلم يتعرض إذا لما تعرض له المؤلف من ذكر الدارين في القسم الأول» فالوجه إذا 
ما قاله ابن عبد السلام إلا في قوله: أو أحدهماء فإنه لا يتمكن المعنى معه وهو على صورتهء 
فلأصله ‏ عندي _: كدار يأخذها كل واحدء أو دارين فقطء قوله: أو إحداهماء عطف على 
(ها) من قوله: يأخذها ما رأيت هذا لسكان العناية” » بعد دعوى التحريف فلعله: كدار يأخذها 
كل واحدء أو دارين يأخذ كل واحد واحدة منهماء فتكون: واحدة منهماء عطمًا على ما أيضًا 
وحرف إلى أحدهماء وأما أحدهما فلا يتم إلا على تقدير كدار يأخذها كل واحدء ودارين يأخذ 
كل واحدة أحدهماء وهو في غاية البعد. 


(1) الجواهر 783/2. (2) كذا رسمت هذه الجملة بالأصل. 


ا 


إجارةٌ على النَّجْرِ في المالٍ بِجُرْءِ من ربحه. 


القا ا قرا ولق يي طازة لبك انرو كان عي بوكر الطادل وان 
ويجورٌ بالمغشوش على الأصحٌ» وفي الدَّبْر: قولانٍ ورجع عنهء وفي الفلوس: قولان» 
فلو عمل بالعرض فلهُ أجِرٌ مثله في بيعِهِ وقِرَاض مثله» وكذلك لو وكّلَّهُ على دين وقارضة 
بو وكذلك لو وكّلَهُ على صَرْفِهِه ولا يجوز بدين ولو أَحْضَرَهُ ما لم يَفْيِضْهُ ويستمرٌ ديئًا 
خلاًا لأشهبّ. ولا بِالرَّهْنِ بيدِهِ أو بيدٍ أمين» ولا بالوديعة» وقيلَ: يَمْضِيِ بالوديعة» ولا 
يجورٌ بمجهول الوزنٍء 3 يجوز أنْ يشترطً يدهُ أو مراجَعَتَهُ أو أميئًا عليه وفي اشتراط 


1 م 8 5 
غلامِه معه بنصيب: قولان. 
ع 


العملٌ: تجارةٌ غيرٌ مُضَيْقَةِ بالنّعيين أو بِالتَأَقِيتِ فلا يجورُ على أن يخيط أو يَخْرِرَ أو 
عانة رجهم اراققلط انراق الو لا بكري جتن الم به كنا« وقالاة بره كما اذ 
البَعِيدُء ولا بَعْدَ الشّرَاءِ لأنة كقرض بجزءٍ من الرّبْح» ولهُ رِبْحُهُ وعليه عُرْمُهُ ولا بتعيين 
صِئْف يَقِلُ وجوده أو شخص للمعاملة أو مكانٍ أو زمانٍ» وعليه ما جرت العادةٌ به من 
نشر وطيٌ ونقل خفيفي» ولو استأجرٌ عليه فعليه. 


الرّبحُ: شرطة ‏ عِلْمُ الجُرْئِيّةِ فلا يَصِحّ: ولك دِرْهَمٌء ولو شرط الرّبِحَ كلّهُ لأحدهما 
أو لغيرهما جازّء ولو تراضيا بعد العمل على أقلّ أو أكثرٌ جارٌ» ولو شرط العامل عمل 
غلم رت المال أو اليه في المال بخاطة جاذ 3ب والويم عوك ولا عاد قالناين القاسم: 
ان المِمْلٍِء وقيلّ: النْضْفُء ولؤ دفعَ مالين معًا أو متعاقبين قبِلَ شعْلٍ الأرَّلٍ رين 
متّفقينٍ أو مختلفين» فإن اشترط الخَلْطَ امتنع وإلا جازء وقيلَ مطلقّاء وإلا فلا في 
المختلفين» ولو شغل الأوَّلَ فإنْ شرط الخَلْطَ امتنم» وإِلّا جارّ. ورُوي: لا يُعُجبني في 
المختلفين» ولو نض الأول برئح أو حُسَارَةٍ لا مساويًا لم يَوْ أخة ِرَاضٍ آخرٌ مطلقًا عند 
ابن القاسمء وقيلَ: يجو مع الح ومواَمَة الجزْءِ وعدم الخَلْظِء ويجورٌ في المساوي 
بن لازي ولق سوط ركه لبح على أخدهنا جار لأنهُ َرْجَعُ إلى جزءٍ معلوم» وقيلٌ: 
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تُعْقّبَ إطلاقهُ» وقُيّد بأنْ يكونّ المرادُ نسبَثُهُ وإِنْ لم تجبُء ويجورُ في المساوي بجزء 
الأول ويف اخيرات ولو تَلِفَ بعضْهُ قبل العمل جُيرَ بالرَئْح بعدَّهُ ما لم يتفاضلاء 
وقال ابن القاسِم : : ويُفْبَضُء وقالَ غيرُهُ: ولو أَعْلَمَهُ بنقْص المالٍ أو اقتسما الرْبِحَ وقال: 
اعْمَلٌ بما بَقيَ كان مؤتنقًا أمّا لو اشعرى بجميعه فتَلِف فَأَخْلَقَهُ لم يُجَبَر الوك واه لم 
يُخْلِفْ فالسّلعةٌ للعامل» وقيلَ: يُخْلِف جبرًا ولو تلفّ بعضّهُ قبل العمل أو بعدَهُ فرأُسُ 
المالٍ الجميعٌ ولو اشترى بمائتين والمالٌ مائةٌ فشريك بالنُصفٍِ فإنْ كانت مائةٌ نسيئَةٌ قُوْمَثْ 
وكانَ لهُ نِسْبَةُ قيمتها ولا يملِكُ إِلّا بالمقاسَمَةِ لا بِالظّهُورٍ على الأصحٌ وإِنْ كان حقُهُ 
متأكُدّاء وقيلَ: يملك. ولا يستقِرُ ولاءٌ إِلَّا بالقسمة. 

العاقدانٍ: كالوكيل والموكل» فإذا تعدّدٌ العامل فالرّبْحٌ بقدر عملهم كالشرّكاء 
وللعامل نفقنُهُ في السَّمْرِ وفي إقامته بغير وطبِهِ للمالٍ في المالٍ بالمعروفٍ وتُوَرَّعْ على ما 
بيدو» ولو أَحَدَهُ بعد أن اكترى وتزوّدَ» ولو خرجٌ في حاجة لهُ ودع النّفقَةَ عليهما. 

وقال ابن القام: والإِحَدَامُ إِنْ كان أهلاً والقولٌ قَولَهُ إذا أشْبَهُ وله الكسوةٌ في بعيدهٍ 
لا في قريبهء وقال ابن القاسم: إلا أن يطولء وأمّا المال القليلُ فلا نفقةً فيه ولا كسوة 
ولو خلطه بمالٍ. 

وإذا"فات التراض الفاسد فثلاث-رؤانات - قرّاض المثل» وأغزة المكلن:- 
القايم : ناذا لريات انها أن الشركة رت الكال نا بجو إلى اظره ‏ فأورة 0 
وما عداهُ كضمان المالٍء أو تأجيله - فقراض المثل. ورويٌ في الفَاسِدٍ بالضّمانٍ: 
الأقلُ منْ قِرَاضٍ المثل والمُسَمّىء وقِرَاضٌ المثل في الرُبْح» وأَخْرة المثل في الذَّمَةِ - 
ابنُ حبيب: كلاهما في الرَبْح؛ وقيلَ: كلاهما في الذَّمّقَ (فبقَدَرُ: تقديمٌ جُزْءِ الربح» 
لو صم العقدُ)[94]. ولهُ خَلْطَهُ بما بِيدِهِ لهُ ولغيروء بخلافٍ الشَّرِكَةٍ والبيع نسيئة ‏ فإِنْ 
فعلَ ضَمِنَ والرْبحُ بينهماء وكذلك كل ما تعدّى فيه أمّا لو نهاهُ عن العمل قبل العمل 


القراض 
4 (ط) [وعند قوله]””': فيقدر: تقديم جزء الربح لو صح العقد. 


(1) سقطت من الأصل. 
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فاشترى فكالوديعةٍ لهُ ربحها وعليه غرمها بخلافٍ ما لو نهاهُ عن سلعةٍ فاشتراهاء وله 
افر على الأصحٌ ما لم يحجرء وله أن يزر ويسَائِي ما لم يكن موضع طلم فيضمَنٌ» 
ولا يشتري بنسيئَة ولو أَذِنء ويبيع م بالعرض ررد بالعيب وإنْ أبى المالك) فلوٌ كان 
الكّمَنُ جْمْلَةَ المالٍ فللمالِكِ قَبُولَهُ ولا يشتري منئْ ربٌ المالٍ ولا بأكثرٌ من المالٍء ولو 
اشترى من يَعْتِنُ على رب المالٍ وهُرٌ عالمٌ فإِنْ كان موسرًا عَنَقَ وغْرِمَ ثمَئَهُ لضمانِهِ 
ِالتّعَمُدٍ وولاؤُهُ لربٌ المالٍء وإنّ كانَ معسرًا بِيعَّ بقدرٍ رأس المالٍ وحصّةٍ الرّبح وعتقّ 
الباقي» وإنْ كانَ غيرَ عالم عتقّ على رب المالٍ وللعاملٍ عليه حضّةُ ربْحِهِ ولو اشتر 
منْ يَِْقُ عليه وهو عالمٌ فَإنْ كان مُوسِرًا عت عليه وعَرِمَ ربحَة -: إن كان موسا - عتقٌ 
عليه ما يُقَلْنُ حِصَّةً ربح وقال ابن القاسم : إِنْ كانَ في المالٍ فضَلٌ وهو موسرٌ عالمٌ 
عتقّ عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنهء وإنْ كان غير عالم فبقيمته» وقال المغيرةٌ: بقيمته 
هما فإذ :كان معس اا بناوجت لددوعتق الاقي فإن الع .يكل قبل لم يدين يَعتتق شيخ » 
وقيل: يَعْتِقُ في اليسار. 


ول ا مَةَّ القِرَّاض فعليه قيمتها يوم الوَّطءِ إن شاءً رب المالٍء فإنْ كان معسرًا 
يعت واتبِعَ بالباقي» فإِنْ أحبلها فهي أمّ ولدٍ وعليه قيمتها يوم الوطءء وقيلَ: يوم الحمل» 
وقيلَ: الأكثرٌ منهماء وقيل: ومنّ لمن فإِنُ كانَ معسرًا فلهُ ذلك إن شاءً في ذمّتِهء وإلا 
ضمِنَ المال إِنْ كانَ فيه فضلٌ بذلك كُلّْه وإلّا بيعت كُلْها واتْبعَ م بما بَقِىَّ» وفي اتَباعِهِ 
بنصيبه من قيمةٍ الولدٍ: قولانء فإِنْ أخبّلَ من اشتراها للوَّطءِ لا للقراض وهو مُعْسِرٌ فقال 
ابن القاسِم: يُتْبَعْ بِالنّمَنِء وعَنّْه: بالأمتر» وقيلَ: بالقيمة» وقال مالكٌّ: تُبَاعٌ كأمَة 
القِرّاضِ » وقال الباجيٌ: لو قامّت بيْئه لم تُبَعْ وفافًا. 

وإِن تق وهوّ مَليءٌ مضى وغْرِمَ ثُمَنَهُ وجصّة رِبْح رَبْ المالٍء ون كان معسرًا بيع 
ِقَذْرِه وعتقٌ الباقي . 

ولو قارضٌ مُتَعَدَيًا فلا شيء لهُ وللنّاني ما شرطء فإنَ كان الأكثرٌ من جُرْئْهِ عَرِمَةُ 
وفي تعيين مُتَّبعهِ من المُمَارِضٍ النّاني أو رب المالٍ: قولانٍ لابن القاسم وأشهبّء وكذلك 


(ق) هذا من مشكل هذا الكتاب فانظر ما معناه» انتهى. قال أحمد بن يحيئ: قال ابن 
عرفة: وتقديره مصرحًا بما أضمر فيه » أي فالواجب للعامل كائن بقدر تقديم عمل جزء الربح 
معتبر فيه ما دخلا عليه لو صح ذلك فيه» وإضافته العمل لجزء الربح من باب إضافة السبب 

< 
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لو خسرٌ خسرانًا متقدمًا أو كانَ بعدٌء ولو جنى العاملٌ أو رب المالٍ على المال جناية أو 
أخذ شيئًا كانَ عليهما كأجنبيٌ والباقي على القراض حنَّى يتفاضلا ولكل منهما فسحُهُ قبل 
العمل يلوم بيتة حت ينف ورين" الطفن :ومكل لواو والقوة” لذ يتك » .وإذا انسفن بعد 
العمل نظرَ الحاكمُ فَأَخْرَهُ إِنْ كانَ نظرًا ولا فلاء فلو مات العاملٌ فللورثَةِ الإتمامُ بخلافٍ 
المستاجر المُعَيِّنء فإن ل يوفنوا اتنا مين وال سِلّمُوا ولا رِبْحَ لهمْ» وولئُ الوَارثِ 
كلتك وهات ركه لجال + وهر هن - الارقى أذ انكر نا نإ جح كه فسان 
قِرَاضِهِءِ ومن هَلَكُ وقِبَلَهُ قِرَاض أو وديعةٌ ‏ ولم تُوجِدُ ‏ ففي مالهء وتُحاصٌ غرماؤٌة 
وتتعيّنُ بوصِييِهِ» وثُقَدُمُ في الصّحَةٍ والمرض . 

والعاملٌ أمينٌ ‏ فالقولٌ قولّه في ضياعه وخسارَتِهِ» واستحلاقُةُ على الخلافٍ في 
أيمانٍ التّهّمء والقولٌ قولهُ في رَدّهِ إِنْ كان بغير بِيّئَقِه وقيل: مطلقًا ويَحْلِفُ اتفاقّاء 
وَالعول: قولة في جزءٍ الرْبح إن أتى بما يشبهُ والمالٌ بِيدِهء أو وديعةٌ ولو عند ربّوء ولو 
قال العامل:' قراض»+. وقال.رث المال: نضاعة أو بأجرء أو بالعكس - فالقولٌ قول 
العامل ‏ وإن قال وكا المال: «وديعة ضَمِنَهُ العاملٌ بعد العمل لا قبلُ» فإِنْ قال العامل: 
قراض أو وديعة» وقال ربٌ المالٍ: قرضٌ - فالقول قولٌ ربٌ المالٍ خلانًا لأشهبّء فلو 
قال: بل غصبتة لم يُصَدَّقُء وقيل: إِلّا أن يُشْبِهَ» وإن اختلفا في الصّحَةٍ والفساد 


فكالبيع . 


- 


المساقاة 


أربعةٌ - المعقودٌ عليه: الئَخْلُ والأشجارٌ والزّْرْعٌ والمقاثي الظَاهِرةُ في الأرض وهي 
لازمةٌ مؤقَّةٌ وتستحتٌ الثّمارُ فيها بالظّهور انّفانًا بخلافٍ القراض» وشرطة: أنْ يكونّ مما 
ا 0 فلا يجورٌُ في الموز والقصّب والبَقْلٍ وأنْ يكوت مما لم يحل بيعهُ فإِنْ حل 
فإجارةٌ وكذلك لز جيغة بع سلة أحرى لم بجزه ويُعْتفَرُ يب نوع يسيرٍ منة» وأنْ يكونّ 
الرَّرْعٌ والمقائي مما عجر عنهُ رَبّهُ على الأشهر بخلافٍ الشّجِر ولايياتن الننافن الديما 
ًا فما دونه بقيمةٍ الجميع فإ سكتا فقال مالك : : مُلْعَى للعامل» وقال ابن حبيب: ِنْ 
كان ثلتٌ نصيبه فما دونّهة» ويروى: أنّهُ لربّه فإنْ أَدْخَلاه في المساقاة فيجزئهاء عل 
العام ولا فسد وان شرط رب أن يعمل لنفسه ففي المو! لا يصلخ لنيله سي سقيٌ العامل ؛ 
وقيلَ: يجورٌء وقيل: ما لم يئلهء قال مالكُ: وأجلهُ أن يُلْعَى للعامل» ونناض.: الزْرْع 
كبياض النَحْلِء والشَّجَرُ التّبّعُ في الع يلزمُ دخولة» والشجرٌ والزرع تبعٌ أو غيرٌ تبع 
يجوز بجزءِ واحدٍ. ش ْ 

المأخودٌ: شرطةُ الجُرْئية يه كربح القراض غيرٌ مختلفٍ في نسبتها ويجوزٌ في حوائط 
مختلفةٍ أو متفقةٍ في صفّقة بشرطٍ جُزءٍ وَاحِن .واما: قي :ضتقات قلا يشترطء واشتراط جزءٍ 
الرّكاةٍ على أحدهما جائزٌ كالقراض. 


ادل يشترط تفصيلة» ا ا 0 إليه لمر 


5 لكت ونفقتهم + وما عاق قا نيز الكل موك لعا الات بو له 

يشترطةٌ ل ا بخلافٍ نفقتهمٌ وكسوتهمء وللعامل خلفٌ من مات أو 
م لك ار 2 نهم أو خلقهُمْ على العالم لم يَزْ وما رث ممًا كان فيه ففي 
تعيين مُخْلفِهِ: قولان» فإِنُ سُرِقٌ فعلى ريّه إخلاثهُ» فإذا مضى قدرٌ الانتفاع بالمسروقٍ 
جاء القولان» ولا يجودُ شرطٌ ما يبقى بعدّ انقضائهًا كحفر بثرٍ وإنشاء غرس واغتفرٌ 
اشتراطً إصلاح الجَدُرٍ وكنس العين ورم الحوض» ول روز مخاركة ولد ولا اشتراط 
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عمله» ويشترط تأقيتهاء وآفلة إلى الجداد. إن أطلقٌ حمل عليه وتجوزٌ إلى سنينٌ 
والأخيرةٌ بالجداد ما لم تكذة جداء قيل: عشرةٌ قال: لا أدري تحديد عشرة ولا 
ثلاثينَ ولا < خمسينَ» وللعامل أن يساقِيَ أميئًا غيرهُ فإِنُ عجر ولم يجذْ أسْلَمَهُ ولا شيء 
لهُ» ولهما أن يتقابلاء ولا تنقَسِحَ بفلس ربّهِ ويباعٌ مُسَاقَىء وقيل: لا يُبَاعٌ حنّى تنقضي 


أو يتركها. 
الرابع : الصّيعَةٌ - مثلٌ: ساقيئُكَ وعاملتكٌ على كذا فيقول: قبِلْتُ وما في معناها من 
قولٍ وفعل» وللفاسدة ثلائةٌ أحوالٍ: - قبلَ العمل فتنفسِحٌ» الثّانِية : بعد الفراغ فأربعة 


أقوالٍ - للعامل أجرةٌ المثل» ومساقةٌ المثل ما لم يَكُْ أكثر من الجزء. الذي شرط عليه إِنْ 
كان الشَّدط للمساقِي أو أقلّ إن كان للمُسَاقَىء وقال ابن القاسم : ِنْ حَرّجَا عن معناها ‏ 
كاة شتراطِهِ زيادةٌ من عينٍ أو عرض فأَجْرَةُ المثل» إن لم يخرجا كمساقاقٍ مع : ثمر أطعمّء أو 
اشترط عمل ربَِّ معهُ أو مساقاة مع بيع صفقةٌ أو سنة كذا وسنة كذا فمساقاةً المثل» 
الثَالئه : في أثناءٍ العمل فينفسخ إِنْ كان الواوث أَجْرة المثلٍ وتمضي إن كان مساقاً المثل » 
وحكمها بعد سنةٍ من السَّنِينَ كحكمها في أثناء سنةٍ. 


المزارعة 


والمشهورٌ جوازها وإِنْ لم يشتركا في الدّوابٌ والآلهء وشرطها: السَّلامَةٌ من كراء 
الأرض بما يُمْنَعُ كِرَاؤْهَا بوه فمتى كان جُرْءٌ من البذرٍ في مقابلةٍ جُرْءٍ منّ الأرض فسدّ 
وفي أرض لا حطبّ لها: قولانء ويُضْتَرَطُ أن يكونٌ ما يقابلها معادلاً لكرائها على 
التطرعى: :وقل إلا يا لا خط نقد ذو عانف الأرقل امنيا اندر مهما روناي 
5 الحم أو البذر من عند أحدهما ومقابله عمل يساويه جار خلامًا لابن دينار»ء وقيل: 
تن سين فيهطاء:وقيل 1 والككيك في لكاي واما لو جع احذهما بعد الحقد يجان من 
غير شرطٍ ولا عادةٍ كالشّركَة» ولو كانتٍ الأرضٌ من أحدهما فألغاها وتساويا فيما عداها 
م كير لامالا خطات لوالعلن المتميوعي» فلو كانتِ الأرضُ من عندٍ أحدهماء مع 
جميع البذرٍ أو بعض البَذْرِ والعمل على الآخْرٍ ‏ فإِنْ كانَ للعامل نسبةُ بذرِهِ أو أكثرٌ جارٌ» 
وال فلاء والعملن المشترط هو الحرثٌ لا الحصادٌ والدراسٌ على الأصحٌ أنه ور 
وعنٍ ابن القاسم: والحصادٌ والدّراسٌُ» والبذرُ المشتركُ شرطة: الخَلْط كالمالٍ فلو أخرجاهُ 
معًا وبَذْرَاهُ فقيل : كَالخَلْطء وقيل: إِنْ عُلمت النّواحي فلكل واحدٍ نَبْتُ بذرِهِ ويتراجعانٍ 
في الأكرية والعملء وعلى الصَّححَةٍ لو لم يَنْبْتْ بذرُ أحدهماء فإنْ غَرّ لم يَحْتَسِبٌ بِبذْرِهٍ 
وعليه مثل نصفٌ النَّاببتِء وإِنْ لم يَعْوَ فعلى كُلّ واحدٍ مثلّ نصفٍ بذر الآخرء والرَّرْعٌ 
بينهما فيهماء وفي الفاسد ‏ إِنْ تكافئا في العمل فبينهما ويتراجعانٍ غيرَّهُء وإن كان البذر 
نتظ امن أحدهيا لح العمل فالورع اله وعلية: الأجرة» د وإن كان اليد فقظ من التبالك أو 
منْ أجنبيّ ‏ فقال ابنُ القاسم : الّرْعٌُ للعامل؛ وقال سحنونٌ: الزَّرْعٌ لربٌ البذرٍ ثم يقوّمانٍ 
بما يلزمهما من مكيلةٍ البذْرٍ وأَجْرَةٍ الأرض والعملء قال الباجئّ: في الفاسدة سنّةُ أقوالٍ: 

الأوّلَ: لصاحب البذر. ْ ْ 

الثالكة عن اثنانِ منّ البذر والأرض والعمل . 

الرَابِعٌ : لمن لهُ 211 والأرض والعملٌ. 

الحانق: لمق له الارعة. 

السّادسُ : إن سلمتٌ من كرائها بما يخرجُ منها فعلى ما شرطوةٌ وإِلّا فلصاحب البذرٍ . 


الإجارات 


كالبيع فيما يحل ويحرم ولها شروط: 
الأوّل: العاقدانٍ كالمتبايعين. 


لاني : الأجرةٌ وهي كالئّمن ولا تتعجّلٌ إِلّا بشرط أو عادةٍ إِلّا أن يكونٌ عرضًا مُعَيئا 
أو طعامًا رَطبا وشبهه أو على إجارةٍ مضمونّةء ومنافِع العينٍ كالعين ولذللة ار سك 
شكن: وأوّلهما متّفنٌ أو مختلفٌ فإِنْ لم يَكُنْ شرط ولا عادةٌ أَحِذَ مُيَاوَمَكّ فإنٌ كان على 
عوض معيّنِ والعرف التَأخْيرُ فقَال ابن القاسِم : فسدٌَ العقدٌ وقال غيرةٌ: يصِحٌ ويعجَلُ - بناءً 
عن أن الإطلاقٌ يُحْمَلُ على العرفٍ المُؤَدْي إلى فسادٍ أو لاء ولو استأجرّ السَّلّاحَ 
بالجلدٍء والئّسَاجَ بِجَرْءِ من النّوبِء والطْحَانَ النخالةٍ لم يَجْرء وفي صاع دقيقٍ منة: 
قولانِء ولو أَرضَعَتّه بجزءٍ من الرّضيع الرّقِيقٍ بعد الفطام لم يَجُرْء وتعليمةٌ بعملِهِ سنةٌ من 
يوم أخذه يجوزء واحصّدٌ زّرعي هذا ولك نصفُهُ يجورُ وما حصدتٌ فلك نِصْفُهُ قال ابن 
القاييم : : يجوز وهيّ جعالةٌ وله التَّركُ وقال غيرهُ لا يجوز واحصّدٍ اليومَ ولك نِضْفُهُ لم 
0 بشرط إن هو شاف وقيل : يجوز إن فُهِمَتٍِ الجعالةٌ» وانفض زيتوني مما سقط 
فلك نصِفُهُ لم يَجْوْ واعصرٌ زيتوني فما خرجَ فلك نصفُةُ لم يَجْرْء وقال ابن القاسمء ولو 
قال: واحصدهٌ وادرسْه ولك نصمْهُ لمم يجرُء كما لو باعهُ زرعًا يابسًا على أنّْ يحصِدَهُ 
ويدرسّة لأنَّهُ بِيعٌ حب جُرَاقَا لم يُعَايَنْ» وقيلَ: يجوزء واعمل على دابّتي فما حصلّ فلك 
ضف كه أو أجرته: لا يجوز بخلافٍ نصفٍ الحطب أو الماءِ. فإِنُ نزلَ فاسدًا ‏ فثالثها: 
أن من قال: ولك التَصْقفُ عليه أَجر؛ُ المئلِء ولو جمعٌ بِينَ البيع والإجارة جارّء وفي 
الجعل مع أحدهما: قولانء فلو باعَهُ نصفٌ سلعةٍ على أن ب الماك د 
نصمّها ‏ فثالئها: إِنْ عيِّنَ أجلاً جازٌء ورابعها: عكسةء وعلى الصّحةٍ في التَّعيِينِ لو بقيّ 
بعض الأجلٍ حوسبٌ ولو انقضى ولم يبِعْ استحقّة؛ فإِن كانَ طعامًا لم يَجْرْ ِل بالتأجيل» 
ولا يجو كرا الأرض بشيء من الطعام كان مما تي الأرض أو مما لا تنب ولا بما 


تنببُهُ من غير الطّعام كالقُطن والكَنَّانِ والعصفر وَالرَّعْمْرَانِء ويجوزٌ بالخشب والقصب» 
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وروى يحيئئ بن يحيئ: لا تُكرَى بشيء إِنْ أَعِيدَ فيها نَبَتَ وتُكرَى بما سواه وقال ابن 
نافع: تُكْرَى بكلّ شيء إذا لم يُْرَعْ فيها إلا الحِنْطَةُ وأخواتهاء وقيلَ: يجورٌ أن تكرى 
بكل شيو 


النَالتُ: المنفعةٌ وهي متقَوْمَةٌ - غيرٌ مُتَضَمنَةٍ استيفاة عين قصدًا ‏ مقدورٌ على 
تسليمها ‏ غيرٌ حرام ولا واجبةٍ ‏ معلومةٌء وفي إجارةٍ الأشجارٍ لتجفيفٍ التْيَّاب: قولانٍء 
قال ابن القاسم: لا صِح في الدُنانير والدّراهِم للدريق ولَّا ما لا يُعْرَفُ بعينه» وقيل: 
يصِح إذا لازمها المالك» وفي إجارة المصحفي: قولان» بخلافٍ بيعهء ولا يصِحٌ في 
الأشجار لثمارها والشَّاةٍ لنتاجها ولبنها وصوفهاء واغمّرَ تمرةٌ ما في الدَّارٍ والأرض 
المستأجرة ما لم تَردْ على الّلْثِ بِالتَنُويم لا بما استأجرَء واستئجارٌ المُرْضِع وإِنْ كان 
اللّبْن عيئًا للصّرورة. وللرّؤج أن يَمْسَحّ إذا كان بغير إِذنِهء وفي مَنْعِهِ منّ الوطء: 
قولانٍ»ء فإِن تَبَينَ ضَرَّرْ الصَرِيّ مُنِعَّ» ولا يجورٌ استئجارٌ أرض للزْراعةٍ وماؤها غامِرٌ 
وانكشافةُ نادرٌُء وأما أرض الئل والمطر الغالب عادةً فتصِحٌ إجارثُها والئّقدُ فيهاء وقيل: 
لا يُنَقَدُ في أرض المطرء وقال ابن القاسِم: لو اشترى الاحتمالانٍ في انكشافٍ الماء 
جارّء وقال غيرة: لا يجوز ا إجارةٌ الرَقَبَةِ وهيّ مستأجَرَةٌ أو مستثئّى مَبْفَعَتُها مُذَةّ 
تَبْقَى فيها غالبّاء والبْقْدُ فيها يختلفٌ باختلافهاء واستُّخْفٌ في العقار سنونٌ» واستُكئْرَ في 
الحيوانٍ عشرةٌ نام ويصحٌ بيعها إلى ما ينقد فيه» ولا يجوز د استئجارٌ حائض على كنس 
تتسد ولا يجوز انعساة عن عنانة كط عليه كالم والصيام وتقدّمٌ الحخ بخلافٍ 
غسل الميتٍ وحمل الجنازة وحفر القبرء وفي الإقامة ثلاثةٌ: لابن عبدٍ الحكم وابن 
حبيب وغيرهما ‏ ثالثها: إِنْ كانَ على انفرادها لم يَجُرْء وإن كان مع أذانٍ أو القيام 
بالمسجدٍ جارٌ. 


وفيها: وتجورٌ الإجارةٌ على الأذانٍ وعلى الأذانٍ والصّلاةٍ معّاء وكرءً إجارةً قُسَّام 
القاضي» ولاناس كما باحذة المُعَلْمُ على تعليم القرآنٍ إن لم يشترط» وإ شرط كينا 
معلومًا جار ولا بد منْ بيانِ المنفعةٍ إذا كان فيها ما تقح المشاحةُ به ما لمم يكن عرفا 
وتقيّدء وإنْ كان استصناعًا فبالرَّمانٍ أو بمحل العمل كخياطة يوم أو ثوب معيّنٍ» فإِنُ جُمِعَ 


وفي الّعلِيم : بالزََّمانِ ار بحصر ما يعم ويلرّمُ تعيينُ الرضِيع وَالمُتَعلُم بخلافٍ عَنْمٍ 
ونحوهاء فلو عيّتها ولم يشترط البذل ففي تعيينها: قولان» ويُحْمَلُ في الدَّهانٍ وغسل 
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الخْرّق وغيره على العُرْفٍِء وقيلَ: على التُظير» ٠‏ وتتعين الدّارُ والحانوتٌُ والحمَّامُ وشبههة 
وتتاكد بمدة قن فيه غالبا وقد إن كان ل ده غير غالاء تولما لم بشم لكل سين بعاز 
كالأشهّرٍ منّ السَّنَةٍ أو يُقَيْدُ بكُلٌ شهر أو سنةٍ بكذا فِيَصِحٌ ولا يلْرَمُ وقيلَ: يلزمُ في 
المذكورء فلو نقد مبلعًا لزمَتُ فيما يُقَابِلُهُ اناق فإذا لم يُعيْنٍ ابتداء امد حمل منْ حينٍ 
العقدٍء ولو لم يُعَيّنْ في الأرض بناء ولا زراعةً ولا غرسًا ولا غيرةُ وبعضه ضر فل ما 
يشبهُ فإنْ أشبة الجميعُ فيو ولو ان لوكي وغ يناو فثلة وذوللة "ول بلغ تعريف 
قدر البناء وصِفَّتِهِ بخلافٍ البناءٍ على الجدارء وفي الذَوَابٌ للرُكوب بتعيينها وفي الذَّمَهِ 

بتبيين الجنس والنوع والذّكورةٍ والأنوئّة لا بتعيينٍ الرَّاكِبِء ولو عُيّنَ لم يلرّمْ تعييئُة) 
عط فأدنى واستثْمَّلَهُ ولك في الدائة خافة إلذأن عدوت أوييدن له قال ابن 
القاسم : والنّوبُ للبس مثلة» ويُعَيّنُ المحملٌ أو يوصَفٌ والمعاليقٌ مثلهُ فإِن كانت 0 
يحتج في الجميع؛ ونا الشفة والمنازلٌ فالعرفٌ كافي» والحمل ِدؤْيَةٍ المحمول أو بكيْله 
أو وزنه أو عدده فيما لا تفاوتٌ فيه» ولا ترطنت الدَائَةُ إلا في حمل زجاج ونحووء 
وللحرائّة بتعريفٍ صلابتها وبعدهاء وعلى مُكْرِي الدَابَّةِ البَرْدْعَةُ وشبهها والإعانةٌ في 
الرُكوب والنّزولٍ ورفع الأحمالٍ وحطها بالعرفٍ» وإذا فَنِيَ الطّعامُ المحمولٌ رُجِعٌ في بدلِه 
زلق! الغ فك ؤتوقة الحتيعا د فلك العرك كنزع النُوبٍ ليلاً أو في القائلة» والخيط على 
الأجر ما لم يكن عُرفٌء والاسترضاعٌ لا يستتبعٌ الحضائةَ ولا العكسي» وإذا كان بالدّار 
وشبهها ما يضر كالهطل وشبهه لمم - المالك» وير المستأجرء وقيل: يُجْبَرُء وقيل: 
إن كانت لا قشل للشكتى إل بإزاليه أخيدة نلذ "قال أطلع وكات على المساعر صررٌ 
لطولٍ المُدَّةِ أؤ لما لا يَحْتَمِلُ من الضّرَّرِ خْيْرَ أيضًا. 

ولو فسدٌ الرَّرْعٌّ لجائحةٍ فالأجرةٌ لازمةٌ فلو كانَ لكثرةٍ دودها أو فأرها أو عطشِها 
سقط الكراءء ولو انقضّت المذدَةُ والزَّرْعٌ باقء والأمدٌ بعيدٌء وكان ربّهُ قد علمٌ فلربها قلع 
أو إبقاؤه بالأكثر من المُسَمّى أو كراء المثل» وإِن كان ظَنّ تمامّهُ فزاد الشَّهْرُ ونحوه فعليه 
نسبّة المسمّى» وقيلَ: كراءً المثل» ولو زرعٌ ما ضررهُ أكثرٌ مما هوّ لهُ فللمالِكِ فَلْعُهُء أو 
أخذٌ ما بِينَ القيمتين مع الكراء الأول: 

ولو استأَجَرَ للغرس أو للبناءِ سنينَ فانقّضَتْ فللمالِكِ أَْذهُ بقيمَتِهِ مقلوعًا بعد إسقاطٍ 
ما يَهْرَمُ على القَلْع والإخلاءء ولو حَمَلَ على دابةِ أكثرٌ مما شرط فَعَطِبَتْء فإنْ كان مما 
تَعْطبُ بمثْلِهِ حير ربُهَا وقيمةٌ كراء ما زرع مع كرائه أو قيمتها يوم النَّعَدَي كما لو تجاورٌ 
المكانّ وإِنْ لم نَعْطِبُ على المشهور وعليهِ العملٌ؛ إن كان مما لا تَعْطِبُ بمثله فْلَهُ كرا 
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ما زادَهُ كما لو لم تَعْطبٌء وينفَسِحُ بتلّفٍ العين المستأجرةٍ كموت الذدَابّةِ المُعَيئّه وانهدام 
الدّارٍ ويُحْسَبُ ما مضى ولو سكن السَئة أو عْفِيَ عن القصاص انفسَحَتُ. 

وأمًا محلٌ المنفعةٍ فإ كان ممًا يلزمٌ تعييئُهُ كالرّضيع والمتعَلّم فكذلكٌ» وإِلا لمْ 
تنفسمٌ على الأصحٌ كثوب الخياطة» ولو استأجرٌ الدَّبّة إلى مكانٍء وشرط أنه إن وجدّ 
حاجَتَهُ دونها حاسَّبّهُ جارٌ» وتنفّسِحُ بغضب الدَّار وغصب منفعتها وبأمرٍ السُّلْطَانٍ بإعلاقٍ 
الحوانيتٍ» ولا تنفسخ بإقرار المالك» ولو حبس النَّوبَ أو الدَابّةَ المّدَةَ المُعَيّئَهَ نَبَنَتِ 
الأجرة إد امك #الاسيفاء-دلز ؤانام فقالعياة إن 316 الجالك حاف ااقنيبية المسين 
إلا فالأكثرُء وفي إسقاطٍ بعضه بتقدير الاستعمالٍ: قولانٍء ولو كانت المُذَّةُ غير معيّئةٍ 
وحبسها فكذلك والكراءً الأول باقي» ولو أخلمَهُ ربُ الدَّابَّةِ لم تنفسِحُ ولو فاتَ ما كان 
يرومة إل إِنْ كان اكترى يومًا بعينه» بخلافٍ الحَجٌ لأنَّ الأيّامَ في الحجّ معيّنة . 


ولو أجَرَ مستحقٌ الوقفٍ وماتٌ قبل مدَّتها ففي انفساخها فيما بقيّ: قولانٍ» ولو 
أَجرَ الوليُ الصّبِيّ مذّةٌ فبلع قبلها انفسحَتُ في الباقي إِلّا أنْ يَطْنَّ ألا يبلُعَ فيها فيلرّم إِنْ 
كان الباقي يسيرًا كالشَّهْره فلو كان ربعَهُ ودوابّهُ فقيل: مثلَّهُ - وقيل: تلزمٌ ولو كان الباقي 
كثيرّاء وربعٌ السّفيهِ البالغ سنتين وثلانًا يمضي وإِنْ رشدَّ وقيل في السََّةِ ونحوها فقطء ولا 
تنشّيسح الإجارةٌ بعنّق العبدٍء وأحكامّةُ أحكامُ عبدٍ حنّى تنقضي وأجرثة لسيّدهٍ وإِنْ كانَ أرادّ 
أنّهُ حُرٌ بعد المدّةء ولا تنفسحٌُ بفسقٍ المستأجر كشربه وسرقته وإِنْ لم يكف أجرها الحاكمُ 
عليه كبيعها لو كانت ملكةء ويجورٌ استئجارٌ المالكِ من المستأجرء ويقومٌ الوارثانٍ مقامَ 
المستأجرين 


وإذا عَطَبّت السفن أو عرض ما يمنعها من البلوغ - فقالٌ ابن القاسم ومالك : هو 
البلاعٌ فلا شيء لرَبُها ولو عَرَفَتُ بِالسَّاجِلٍ. ابو تامع حكمها حكمُ البرٌ ‏ ما سارّث 
فلربّها بحسابه» وقال أصبغٌ: إن أدرك مأمئًا يُدرِكُهُ اندز به أن عاق ل ا0كالة اول قعل 
البلاغ ‏ بناء على أَنّها جعالةٌ أو إجارةٌ أو تنقِسِمْ. 

وإذا خيفٌ على السفينة الغَرقُ جار طرحٌ ما يرجى به نجاتها غير الآدميّ بإِذنَهُم 
وبغير إذنهمْ ويبدأ بما ثقلّ جسمة أو عظعَ جِرمُةُ» ويورّعٌ على مال النّجارةٍ ممًا لا يُطَرَحُ 
عبيدًا أو ناضًا أو جوهرّاء والمذهبٌ أنَّ المركبَ وعبيدهٌ لا يدخلُ وما ليس للتّجارةٍ 
كالعدم طرحَ أو لم يُطرح» فالقولٌ قولٌ المطروح متاعةُ في ما يشب . 
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وفي صفة التُوزيع أربعةٌ : بقيمتِه وقتَ التََفِه وأقربُ المواضع؛ ومكانَ الحمل» 
وبما اشترى بهِء والمستأجرٌ أمينٌ على الأصحٌ» وقال ابن القاسم: ويلزمُةُ جميعُ الأجرة ما 
لم تقم بيئَةّ وقيل: تسقط بحسابهاء وفي ضمانه ما أَجَرهُ لغيره ‏ ثالثها المشهورٌ: إِنْ كان 
في مثل أمانَتِهِ لم يَضْمَنْء وأما الصّانعٌ كالخيّاطٍ والصَّبّاعْ فضامنٌ بحكمهما عن أبي بكرٍ 
ل و ل - عَمِلَ في بتِهِ أو حائُوتِه بأَجْرٍ أو بغيرٍ أجرٍ تلفٌ بصنعته 
أو بغير صنعته إذا انتصبّ للصَّنْعَةٍ ولم يكن في بيتِ ربٌ السَّلعَةَ ولم يكن ملازِمَهُ فإِن كان 
أحدهما نأمينٌ» والواخت اقيمتة يو تذففه فإِنْ قامَّتُ بِينَةٌ ففي سقوطه : قولانٍ لابن القاسِم 
وأَشْهَتَء وعلى سقوطه ففي سقوط الأجرةٍ: قولانٍ لابن القاسم وابنٍ الموّاز» ولو شرط 
نفيَ الضَّمانٍ ففي انتفاعه به: روايتانٍ. 


أمّا لو باعَهُ دقيق حِنْطَةٍ على الكيل وعليه طحنها فالضَّمانُ على البائع» وأمّا غيرُ 
محلّها بالحاجة كالكتاب للنّسخ» والجمْنٍ يُضَاعٌ على نصلهء وظرف القمح فقولانٍ. 

وَالأَجَرَاءُ والصّئَاعٌ تحت يد الصّانع أمناء لهُء وأما أجيرُ حمل غير الطّعام فإنْ غرّ أو 
فرط ضمنّ» وإِلَّا فلا. وفي حمل الطعام يضمن مطلمًا إلا ببيْنةٍ أو يصحبه ربّهء وقال به 
الفقهاءً السَّبعَةٌء وأمّا أجيرٌُ الحراسة فلا يضمن شيئّاء والحمَّامىُ أمينُ على النّيّابء وقيل: 
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وكُلُ مَنْ أوصّل نفعًا من عمل ومالٍ بِأمْرٍ المنتفع أو بغيرٍ أمرو مما لا بُدَ له مث غم 
فعليه أجرةٌ العمل ومثلٌ الملِء بخلافٍ عملي يليه بنفسهٍ أو بعبده أو مال يَسْقْط مثلةُ عند 
لتنارُع» لو قال الماليك: سُرِقٌ وقال الصَّانمُ استصِئَعْتَيِي ‏ فقال ابن القاسم: يتحالفانٍ 
ويقال للمالِكِ: ادفَعْ قيمة العمل» فإِنْ أبى - قيلَ للصَّانِع : القت اقيم اسع غير عمل» 
فإِنْ أَيَى ‏ كانا شريكين بالقيمةٍ والعمل» وقال غيرُهُ: العامل مدّعء فلدٌ قال المالك7 
أودَعْتّكُ - فقال ابن القاسم : القول قول الضَّانِع وإِلّا ذَمَبَتْ أعمالهمٌ لأنّهُمْ لا يشهدونٌ. 
وقال غيره: العامل مدع ولو صاعٌّ سوارين فقالَ المالِك: أْمَرْتْكَ بِحُلْخَالَيِْن صُدَقَ 
الغا قلز ”قال الحالك لون والقايم تاريعو دق الشا فنما يش بعلا البناء لأنّهُ 
غيرٌُ جائز لذلك». ولو اختلفا في رده فالقول قول المالِكِ - قبضّه ببيْئةٍ أو بغيرٍ بِيَْةٍ ‏ وقال 
ابن الماجشؤن: إن قبضه نيلو ولا هالفول قو الصّانع . 1 


للجعالةٍ أركانٌ - المتعاقدان» أهِلِيّةُ العمل والاستئجار» ولا يشترطٌ في المجعولٍ لهُ 
النعِينُ ولا العِلْمُ بالجعالة فلو قالَ: من رَدٌّ عبدي الآبِقَ فلهُ دينارٌ فمنْ أحضّرَهُ استَحَقّةُ - 
عَلِمَ بِالجُعْلٍ أو لم يَعْلْمْ تكلّفٌ طلبَهُ أو لم يَتكلفه وعليه نفقئُة» فلو أحضَّرَهُ قبلَ القولٍ 
وعاديهُ الَكَسُّبُ بذلكٌ فلهُ أجرٌُ مثله بقدر تعَبهء وإِنْ شاء ربّهُ تركهُ لهُ ولا شيء لهُ» وإِنَ 
لم يكن ذلك عادتهُ فلهُ نفقتُهُ فقطء فلو أَْلَتَ فَأحَذَّهُ آخرُ فجاء بهِ فقالَ مالِك: الجَعْلٌ 
بينهما بقدرٍ شُخُوص كل واحدِء ولو اسبّجِقٌ بعد أن وجدهُ فالجعلٌ على الجاعِل لا على 
امتقو ولي عونل عرب انه رلان: 1 
الجَعْل : 

كالأجرة فلا يجورٌ: بِمْهُ ولكَ من كل دينار قيراطٌء ولا لك نصفٌ الآبتء فإِنْ ترك 
0 ولو قال لواحدٍ دينارٌ ولآخَرَ دينارانٍ فردَاهُ معًا ‏ فقولانٍ: ينفردانٍ» 

يشتركانٍ. العملٌ: كعمل الإجارة لا لّهُ لا يشترط كوئة معلوماء فَإنَّ مسافةً رد العبدٍ 
00 ولو وجدّ آبَا أو الا مِنْ غيرٍ عملٍ فلا جُعَلَ لهُ على رد ولا على 
دلالَتِهِ لوجوبه عليه. 


ومن شرطه: أن لا يُقَدَرَ بزمانٍ وإلّا فهيّ إجارَةٌ وفي جوازه في الشيءٍ الكثير : 
قولانء وفيها: ما جار فيه الجعْلُ جارَّتُ فيه الإجارةٌ ولا ينُعَكسٌء وهيّ جائزةٌ من 
الجانبين» فإِن 0 ع لزمَ الجاعل» وقيل: لازمهُ فيهما بالقولٍ» وقيلَ: في الجاعل» ونقدهُ 
كالخيار» ويسقّطّ بالئّركِ إِلّا أن يستأجِرٌ الجاعِلُ على الإتمام فيكونٌ لهُ ما بقيّء وقيلَ: ما 
لم يزد على نسبَةِ عمله. ولاك العبد' سقط وإذا تنازعا في قدر الُعْلٍ تحالفا ووجبٌ 
جْعْلُ المثل» وفي الفاسدةٍ ‏ ثالثها: التّصيلٌ كالقِرَاضِ ولم يبين» ومشارطة الطبيب على 
البرْءِ ء والمُعَلْمِ على القرآنٍ والحافر على استخراج الماء اتشغرينت كبذة الأرض وبعدٍ الماء» 
وكراء السفينة مُتَرَدْدٌ بِينَ الإجارة والجغل . 


إحياء المواتٍ 


والمواتٌ ‏ الأرضُ السَّالمةٌ عن الاختصاصء والاختصاص على وجوو: 
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الأوّلُ: العمارةٌ ولو اندرّسَتٌ فلو كانت عمارةً إحياءِ واندرسَتٌ - فقولان. 

المّاني : حَرِيمْ عمارقء وحريمٌ البلدٍ ما يرتفقٌ به لرعي مواشيهم ومحتَطبهمْ مما 
تلحَقَُهُ غدرًا ورواحًاء وحريم م الدَارٍ 00 بالعرات ما ارمق به - منْ مطرح تراب » 
ومَصَبٌ ميزاب؛ والمحفوفة بالأملاك لا : بحتص »2 1 الانتفاٌ بملكهٍ وحريمهٍ مما لا 
يضر بجاره. قال ابن الفامتع : فأمًا حمّام وفرنٌ» وكير للحديد» ورحًا تضْرٌ بالجدار فلهم 
منعةع قالهُ مالك * قال أَشْهَبُ: مَن اضْطُّرٌَ إلى حفر بثر في داره حفر وإِنّ أضرّ بجارِه وهو 
أولى بمنع جاره أن يَضُرٌ به من منْعِهء قَالّهُ مالك . 

ولا يُمْتَعُ منَ الأبرجَةٍ والأجناح إِلّا أن تُعْلَمَ المضرة بالسَابِقِء فإِنْ دخلَ حمامٌ أو 
نحل لا يمكنهُ رده فهوَ كصيدٍ نذّ. 

وحريمٌ البئرٍ ما لا يضْرٌ بمائها ولا يُضَيّنُ على دواتٌ وارديها. 

الثَّالِتٌ : النَحْجِيُ وفيه: : قولان. قال ابن القاسم : لا يعرفٌ مالك التّحجيرَ إحياءً 
ولا تركه ثلاث سنينٌ» وقال أشهبٌ: ُوِيَ عنْ ُمْرَ رضي الله عنه أنه يَطَرُ ثلاث سنينَ» 
وأنا أراة حسئًا» وقال أيضًا : لا يُفِيدُهُ إذا لم يشرَعٌ بعد أيّام يسيرةٍ ما لمْ يَمْنَعْ عُذْرٌ أمّا ما 
يتوق على غملة اقلا يبد اتفاقا. َ 

الرّابعٌ : الإقطاعٌ من الؤعام وهو تاياكت ولا يُطالبٌ بالأحاء ولا يُفُطِعٌ ء غيرَ المواتٍ 
تمليكًا ولكن امتناعًا . 

. الخامسٌُ: الجِمّى وللإمام أن يَحُْمي إذا احتيج إليه وقلّ مما فضل عن منافع أهلهاء 
الرَبْدَةَ لما يُحْمَلُ عليه في الجهادٍ. 

السَادس: القربٌ» ويفتقرٌ فيه إلى إِذن الرقام فلو لم يساذن لكان للومام إِمضاؤُهُ 2 
عقلة عفدنا وقال 1 لا يُفْتَقَدُ وأما الإحياءٌ فما يَُدُ في العرفٍ عمارةٌ مثلها ‏ 
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كبناءِء وغرس» وحرثء وحفر بثرء وإجراء نهرٍء وفي إحياءٍ الذّمّيّ في غير جزيرة 
العرب ‏ ثالثها: يَمْلِكُ إِنْ كانَ بعيدّاء ولا تُحَارُ الشّوارعٌ بِالبُنْيَانِ ولا تُمْتَعُ البَاعَةُ منها 
فيما خف ولا غيرهمء ومن سبق فهو أحقُ به من غيره كالمسجدء ولا ينبغي أن يُنحْدَ 
المسجد سيك لا مجَرّدًا للعبادة و ولقيام اللْيل» وحْفُفَ في القائلة والنُوم نهارّاء ويكرة فيه 
البيعٌ؛ والشزاف» ويب الشيت وإنشاذ الصالةة والهتفٌ بالجنائزء ورفعٌ الصَّوتِ ولو 
عل ا ولا يجوز عكر شنا سعد ويك 
الك أن لاقة المسقو» ركذا دخول الخيل والبغالٍ والحميرٍ عند نقلها إليه بخلافٍ 
الإبل» وكرة ا أرضه كا وأنّ يعلَمَ فيه الصّبِيانَء وأمّا المعادنٌُ ‏ فثالثها إِنّْ 
كان ذهبًا أو فض فإلى الإمام وإِنْ كان غيرُهُ فلصاجب الأرض أو آمل اقلم وليتكلة 
الا يَخْرُجُ منّ البحرٍ من عنبرٍ ولؤلوء وأا الماذ في الآنِيّةِ أو بئرٍ في مِلْكهِ فيجوز 
0 وما يسيلُ من الجبالٍ في أرضى مُبَاحَو يسقى به الأعلى فالأعلى إلى الكعبين 
تم يرسِلة ويؤْمَرُ بالنّسويةَ فإِنْ تعذّرَ سْقِيَ كل موضع على حدوٍء فإنْ أحدتٌ إحياءٌ الأعلى 
فالأقدمُ أحقٌء فِإِنْ كان مسيلّهُ في مملوكه فلهٌُ حبسٌه متّى شاء وإرسالَُ فإِنِ اجتمعَ جماعَةٌ 
في إجراء ماءٍ إلى أريي ا لنذم لعلو وكانٌ بينهم يَقْسِمُونَهُ بالقِأْدٍ وشِبْهه على قدر 
أعمالهمْ» والقِلْدُ قدرٌ يُنْقَّبُ ويُمْلا ماءً لأكَلْ جزء ويجري النَّهَرُ لهُ إلى أن يَنْقُدَ ثُمّ كذلكَ 
لغيره أو يُعْرَفَ مقدارٌ ما يسيلٌ منهُ يومًا وليلة» وَيُقسَمْ على أنصبائِهِم» ويَجْعَلٌ كُلْ واحدٍ 
مقدارَهُ في قدرٍ أو قدورٍ بمثقاب الأوَّلِ ولا يَجْرِي النَهْرُ لهُ حنَّى يَنْمُلّه أو يُقْسَمْ بحْسّبَةٍ 
يُجْعَلُ فيها خروقٌ أو بغير ذلكٌ» وأمّا ماءُ البئر الي حُفِرَتُ في الفيافي فلا تباغ وميتاحدها 
أو ورثتة أحقٌ بكفايتهم. وقال ابنُ الماجشونٍ: لا حظّ فيها للرّوجِينء ولا يمنعٌ ما فضَلَء 
والمسافرونٌ أحنُ من المقيمينَ» ولهمْ عارية الدَّلْو والرشاءِ والحوض» فلؤ بِيّنَ حافرها 
وأشهدّ أنه ملك فقال الباجئٌ: الظَاهرُ أنه يملك ولا نص فيه. 

وأمّا توابغ الماءٍ من الصّيدٍ والكلاء إن كانَ في أرض غير مملوكةٍ لم يمن أحدء وأمًا 
المملوكةٌ فقالَ ابن القاسم : 'سألتُ مالكا عن بحيراتٍ بمصرٌ يبيعٌ أهلها سمكها فقال: 0 
يعْجِينِي لأئها ِل وتكثز ولا أحِبٌ له من أحدٍ يصيدُ قال حون : له منعة» وقال أشهبٌ: 
إن طرحوها فتوالدتُ مُيِْعَتُ وأمّا الكل فسأَلَ ابن دينار ابنَ القاسمء وابنُ حبيب مطرفًا عنْ ما 
يمنمٌ منهُ وما يباحح فقالا: لا يبِيعُ ويمنعُ ما في مروجه وحماه منْ ملكهء ويباحٌ ما فضلّ عنهُ ممّا 
في فحوصها من البُّورٍ والعَقًا . قالا: إلا أن يكتَيمَهُ زَدْعُهُ فلهُ منعهم للضّرَرِء ا 
الماجشونٍ فسوّى بينهما في بيعِه إِلّا ما فضل عنهُ من العَمَاء وسوّى أَشْهُبُ في مَنْعِهِ وقال: 
هُوّ كالماء الجاري لا يحلٌ منمَّ ما فضلّ عنهُ ولا بيعْهُ إِلّا أن يَجُرَهُ ويحوِلَّهُ فيبيعَةُ. 


الموقوف: ويصحٌ في العقار المملوك لا المستأجرٍ من الأراضي والدّيار والحوانيتِ 
والحوائِطٍ والمساجدٍ والمصانع والآبارٍ والقناطر والمقابر والطَوُقٍ - شائعًا وغيرةُ» وفي 
الحيوانٍ والعروض: روايتان» وقيلَ: لا خلاف في الخيل» وقيل: يُكْرَهُ في الرّقيقٍ 
خاصّةٌ ولا يصحٌ وقف الطعام . 


الثاني : الموقوفٌ عليه فلا يشترط قبولّهُ إلّا أنْ يكونّ معيّئًا وأهلاً فإذا ردّ - فقيلٌ: 
يكونُ لغيرو» وقيلَ: يرجح ملكًا. ويصحٌ على الجنين» وعلى من سيولّدُء وعلى الذَّمّيّ» 
بخلافٍ الكنيسةٍ وشراء الخمر وشبهه. والوقفُ في معصية باطلٌ» ولا يشترط ظهورٌُ القربّة 
ولا يصِحٌ على وارثِ في مرض الموتء وإنْ شرّكُ فما خْصٌ الوارِثُ فميراث» ويرجعٌ 
بعد موتٍ الوارثٍ إلى مَرْجِعِهء فلؤ وقفٌ في مرضه على ثلاثة أولادٍ وأربعة أولاد ابنٍ 
وماتا وتركقم وأا وزوجة والثلث يحي - فلولدٍ الولدٍ أربعةٌ أسباع : وقفٌء والباقي 
للولّد: : موقوفٌ بأيديهم يُفْسَمْ على الوَرَنَّةِ كغيره ه فلو مات أحدُ الأولاد رجَعَ لولد الولد 
التلناة:والباقي ينتسم :على الورثة» يدل جميع :ؤزرئة الولدا" اميت يني ولد لأنه 
كميراثِ» فلو مات أولاً أحدُ ولدٍ الولدٍ رجعَ لهم النْصفٌ والباقي على جميع الورثة فلو 
انقرضوا رجعٌ الجميعُ كميراثٍ للورئة وقال سحنونٌ: لا تدخلٌ الأمُ والزُوجةُ لأنّ رَجُوعَهُ 
للوْفيّة لأنَهُمْ أولى. قال التُونسيّ: قولٌ ابن القاِم صوابٌ لأنّ الرُجوعَ لا يكونُ مع 
وجود المُحَبّس عليه ولا تحزع للأمٌّ والرُوجِةٍ حتّى ينقرضٌ الأولادُ فيرجِمُ إلى أقرب 
الئّاسِ بالمُحَبِّسِء ولا يصِحٌ وقفٌ الإنسانٍ على نفسهء وقيلَ: إِنْ أفرد» وكرة مالك إخراج 
البََاتِء وقال: عمل الجاهِليّة» وإذا وقمٌ ‏ فقالَ ابنُ القاسِم: الشَّأنُ يُبْطلٌء وقال أيضًا: 
إن حير هضى» :ون له ايُخَرٌ عَنْهُ فليركة مسجلا .وقال أيضًا: إذا نات مضى وإلا فليَجْعَلهُ 
مسجلاًء وقيل: يجورٌ على البنين خاصّةٌ» وعلى البناتٍ خاصّةٌ قال الباجيّ: وهو مبنيٌ 
على الهبةٍ لبعض دون بعض . 
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الثَّالثُ: الصّيعَةُ وما يقوم مقامها ‏ فلو أَذْنَ في الصَّلاةٍ مُطلقًا ولمْ يَخْصٌّ شخصًا ولا 
لاتير لسري ولفظ فقت تنبن الكاسة 85 تق وه كارن فقون هرما دل 
منْ قِيدٍ أو جهةٍ لا تَنقَطِعُ تأبّدَ: وإِلّا فروايتان» وإذا لم يتأبّد رجعَ بعد انقطاع جهته ملكا 
لمالكه أو لورئّيه وإذا تأبَدَ رجع إلى عصبةٍ المَحَبْسِ منّ الفقراء ثُمّ على عصِبَتِهِمْء ويدخلٌ 
منّ النّسَاءِ مِنْ لوْ كان رجلاً كان عصبةً» وقيل: لا تَدخلَ النّساءُء ولا تدخُلٌ الرّوجِةٌ ولا 


الجَدَّةُ للأمُ؛ وعلى دحولِهنٌ ‏ لو ضاق فالبناتٌ أوّلاّ» ثمّ على الفقراء. 


وشرط الوقفٍ: 

حوره عنهُ قبل فَلَسِهِ وموتّه ومرض موه وإِلَا بَطَلَ فإِنْ كال يضْرِفٌ منفَعَتَهُ في 
مصرفها فثالثها ‏ فيها: إن كان غلّة يصرِقُهًا فليسٌ بحوزء ون كان كفرسٍ أو سلاح 
فحوزٌ أنًا لو كان والًا على من وه عليه فحوزٌ إذا أشهد وصرف العلةٌ في مصرنهاء 

يشترط في إثباتٍ الحوزٍ شهادةٌ بمعايئَةٍ لا بإقرار» والوقفٌ: لانم ولو قالَ: ولي الخيارٌء 
ولذاره يشرط النْجِيرُ كما إذا قال إذا جاء رأسٌ الشَّهْرِ فهوّ وقْفٌء وله التابيد بيعت 
جعلها ملكا بعدُ لهم ولغيرهم» ولو قال على أولادي ولا أولاد لة :قفي جواز البيع قبل 
إِياسِه: قولانء ابن الماجشونٍ: يُحْكُمْ بحبيِه ويُخْرَجٌ | ا 0 وتوقّفٌ 
مرَثُهُ فإِنْ وُلِدَ لهُ فلهمْ وإلا فلأقرب الئاس إليهء ولا يشترط تعيينُ المصرفٍ لفظاء بل لو 
قال: وقَفْتُ صرِفٌ إلى الفقراء» وقيلَ: في وُجُوهِ الخير ومهما شرط الواقِفٌ ما يجورٌ لهُ 
نِْعّ كتخصيص مدرسةٍ أو رباطٍ أو أصحاب مذهب 5 ولو حبّسَ على زيدٍ وعمروء 
نُعّ على الفقراء فماتَ أحدهما فحِصّتَهُ للفقراء إن كانت عَلَهَّه وَإِنْ كانت كركوب الدَابَة 
وشبهه فروايتان. 
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ولدي أو أولادي يتناولٌ ولد الصُلْبِ مطلقًا وولد ذكرهمٌ ويؤئّرُ الأعلى» وقيل: 
يُسَوّىء وولدي وولدٌ ولدي ‏ المنصوصٌ أيضًا: لا يدخَلٌ ولد البناتِ» وأولادي: فلانٌ 
وفلانٌ وفلانةٌ وأولادهم يدخلونٌ انفافًا. قال الباجيُ: وأخطأ ابن زَرْبِ في ولدي 
وولدهم». كولدي بينَ المسالتين وبنيّ وبني بنيّ كولدي وولدٍ ولدي على المنصوص» 
وعقبى كولدي فإنُ حَالَتْ دونه أنكَىَ فلِيسٌ بعقِب ونسلي كذلك» ودُرْيّتِي يَدْخْلُ ولد 
البناتٍ انّفاقًا لأنّ عيسى من ذُرْيّةِ إبراهيمَ علهننا السّلامُ وعلى إحوتهِ يدخل الذّكَرُ 
والأنثئى» ورجالٌ إخوتي ونساثهم » يدخُلٌ الصَّغيرٌ معهمم. وعلى بني أبي إخوتُهُ الذكور 
وأولادهم الذُكورُء وقال التُوْسِيُ: وهو اختلافٌ. 


وآلي وأهلي ‏ قالَ ابن القاسم: سِوَاؤهم العَصَبَةُ ومنْ لو كان رجُلاً كان عصبَةٌ 
وقيل : الأَهْلُ منْ كان مِنْ جهة أحل الأبوين قَرْبُوا أو بعدوا كالأقارب» وعلى مواليه - 
رُوِيَّ: مواليهٍ الذينَ أعتقهم فقط وأولادُهُمْء ورّوى: وموالي أبيه وابنه» ورجع إليهء 
وروي: مواليه وموالي مواليه» ورويّ: وموالي الجََدٌ وَالجَدَةٍ والأم والأخ» وفي الجميع 
و يُؤْثْرُ الأحوحٌ فإن استووا فالأقربُ» وعلى قومه: عَصَّبَتّهُ دونَ النْسَاءء وأطفال أهلي أو 
صببائهُ ومتاامم: لغير البالغين؛ ٠‏ وشبَائَهُمْ وأحداتهُمْ: لمن بَيْرّ بَبْنَ البلوغ وكمالٍ 
الأربَعِينَ؛ وكهولَهُمْ: لمنْ جاوزها إلى الْسَنّينَ» وشيوسهم : : لمن جار ره والذكوة 
والإناتُ في الجميعء وأرامِلّهُم: للذَّكَرٍ والأنثى سواءء وحُكُمُ مُطَلَقَِهِ: التُنْجيرُ ما لمْ 
يقيدْ باستقبال» وهوّ من رأس المالٍ في الصَّحّةِء والتّْجيرُ في الحياقء وإلّا ففي التُلثِء 
ويجلك الموقر ف عليه العَلَة والثسرة واللية: والصيوفة ونتاجها : الإناتُ وقفٌء ويباعٌ 
فضلٌ ذكورها عن ضرابها في إناثِ وما كبرٌ من الإناث كالذُكورء وقالَ ابن القاسم: ما 
سوى العقارٍ إذا ذَهَبَتُْ منفعيٌهُ الي وُقِفَ لها - كالفرس ره والقرب: تكاة ييا يلي 
مثله أو شقصِهء وقال ابن الماجشون: لا يُباءٌ وقف و[ن ذهبت متفعيه إلا أن يكؤن 


-. 


بشرط . 
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ويتولّى الوقت: من شرط الواقِفُ لا الواقِفُ فلو شرطً لم يجرْ فإِنْ جعلة بيد غيره 
ويتصلم .نه منهُ غلّتها ويصرقُهًا وعلى ذلك وقّفَ ‏ فقولانٍ»ء ويبدأ بإصلاجِه ونفقتِه ولو شرط 
خلافة لم يُقْبَل. فإِنْ كان دارًا للسُّكْتى ‏ فإمًا أَصْلَّح وإمّا خرج فَتُكْرَى بما تَصلْحُ به 
ولو شرط الواقِفٌ إصلاحهًا عليه لم يُْبَنْء وإنْ كان فرسًا للجهادٍ وشبهه فعلى بيتٍ المالٍ - 
فإِنْ لم يكن بِيعَ وعُوْضٌ به سلاح. وقال ابن الماجشون: تبقى ولو تحمّقّ هلاكها. 

ومن هدمَ وقمًا فعليهِ رده كما كان لا قيمُهُء ودن اقل حيران فقا فالشيية وق 
في مثله أو شقصه. 

وفي بيع انمض : قولانٍء ولا يُتَاقَلُ بالعقار ولو دثّرَ وخَرْبَ ما حوله وبقاءٌ أحباس 
لشب ثرا ندل على نع بينها وطرانها. 


وعن مالكِ: لا بأسّ أن يشترى من دور مُحَبّسَةٍ إذا احْتِيجج لوي عا ا 
لأنّهُ تَفْعّ عامّء وقيلَ: في مساجدٍ جوايع الأمصارٍ لا القبائل» ويُكري المُتَوَلّي بنظره السّنة 
والسّنتينٍ كالوكيل» فَإِنُ أكراها لمنْ مرجِعهًا إليه جازّتِ الزيادَمُ وقد أكرى مالك رتحتنة 
الله مَنِْلَهُ وهو كذلكٌ عشرّ سنينَ وَاستُكُثِرَتُ. فلا يُفْسَحّ كِرَاءُ الوَقْفٍ لزيادق» ولا يُقْسَمُْ إلا 
ما وجب بالسّكُئَى وغيرها لأنَّ الميتٌ يَسْقُطُ والمولُود والمُتَجَدَّدَ يستَحِقٌ» فلؤ قُسِمَ فَبْلَهُ 
فقلٌ يُحْرَمُ مُسْتَحِنُ ويأخدٌ غيرة. 

وإذا بنى الموقوفٌ عليه فيه أو أَصْلَحَ بخشّبٍ أو غير فأمرُهُ له فَإِنُ مات ولم 
يذكُرْهُ فهو وَنْفْ قل أو كثرّء وقال ابن القابيع: لورنّتِهِ ولمُ يَرَ ما قال مالك رحمه الل 
وقيل : إن كان يسيرًا كميزاب ونحوه فوقفٌ» وإِلّا فلا. 

ولخت الرقف قاراة عي الواقك إعاذتة قزلؤافك أو بوركيه عق لأن عيتة .ملك 
ون امتنع نقْلَهُ عن الوقٌفِيّةِ قال مالك رحمة الله: ومنْ حَبّسَ على قوم وأعقابهم فللمتولي : 
تفضيلٌ أهل الحاجةٍ والعيالٍ والرَّمانَةٍ في الغَلَةِ والشككق اهادي وان حلن ولد اد وله 
ولده فقيلَ: كَذَلِكء وقيل: العَنِيُ والفقيرُ سواءء أمّا إذا عيَّنِهمْ سوّيّ بينهمء ومواليه مثلهُء 
ولا يخرج السَّاكِنُ لغيره وإِنْ كان غَيْنًا . 


ومن وقفٌ على مَنْ لا يُحَاطُ بِهِمْ فقدٌ عُلِمَ حَمْلَهُ على الاجتهادٍء ومن خص معَينًا 
من الموقوفٍ عليهم بشيءٍ بدِىءَ به. 


الهبة 


إركانها - ثلاثة ع فبيقية ال قول 0 0-0 ومثلها 


لواب ١‏ أو لورَتُته 0 50 
الؤُقْبَى: غيرٌ جائزة ‏ مثلٌ: إِنْ مُث قبلك فداري لكَء فإِنْ مُتّ قبلى فدارُك 
لي . 


الئّاني: الموهوبُ ‏ كلُ مملوكِ يقبلٌ التَقْلَ فُيَصِحُ هِبَهُ المجهولٍ والآبتٍ والكلب 
والمرهون» ويُخيّر المرتَهِنُ في إمضائهًا إن لم يُمْضِ ففي جَبْرِهِ على افتكاكه مُعَجَلاً إِنْ 
كانَ لا يَجْهَلُ أن الهبَهَ لا نَيِمْ له عدا قولان» وعلى الَف يحلِفٌ ما قصدّ التّعجيل» 


ويقضي في الأجل إِنْ كانَ موسرًا ويأخْذُهُ الموهوبُ له وتَصِح مِبَةُ الذَّينِء وقَبْضْهُ كقبْضِه 
في الرْنِ مع إعلام المَدين بالهئة. 

الواهِبُ: من لهُ الَبرُعُه وتصِحٌ هبةُ المريض من ثلثِهِ وشرط استقرارها لا لزومها 
الحورٌ كالصّدقَةِ إلا في صَدَقَةِ أب على صغير وعلى ذلك علماءٌ المديئة» وتحارٌ بِإِذْنِهِ 
وبغير إذْنِهء ويُجْبَرُ عليهء ويشترط حصولَه 1 حِسْمِهِ وعَقّلِهِ وقيام وجههء والعاريةٌ 
والقرضٌ كالهبةٍ في الحوز؛ فلؤ مات قَبْلَهُ وهوّ جادٌ فيه أو ساع في تزكية شهودٍ الهبةٍ 
فقالٌ ابن القاسم: حور وصححت» وقال ابن الماجشون: بطلَّث فإنْ مرضٌ أو جُنٌّ بَطَلَ 
القَئْضُ إِنْ انّصَلّا بالموتٍ فإنُ صم فلَهُ الطَلَبُ الأوَّلُ وقال أَشْهَبُ: إِنْ قَبَضَ فيهما ‏ 
فئالئهما: وصِيّةٌ ولا أرى قولَ من جعلها كُلْها وصِيّةَ ولا قولّ منْ أبطلها. فلؤ أَمْلِسَ 
ولو بحادِثٍ بطلَّتُء وبقاؤُهُ في الدَّارٍ الموهوبّةٍ باكتراءٍ أو إعمارٍ أو إرقاقٍ حتّى مات 
منافٍ للحوزء وفدّقٌ ابن القاسم بِينَ هبَة الزّوج للزوّجَة والرّوْجَة للزوج دار سُكنَاهُمًا 
لأنّ اليَدَّ في السّكُنّى للزوج» وأما الخادِمُ عندهما ومتاعٌ البيت يهبة 556 للآخْرٍ فروى 
ابن القاسم : أنهُ لام وروى أشهِبُ: أَنّهُ ضعيفٌ وليسٌ بالبيّن. ولو حازها ثُمّ أجرها 
أو أرفقّ بها الواهبٌ فرجعٌ إليها عن قُرْبٍ بطلّث باثّفاقٍ» فإِن كان بعد سند فروايتان» 
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ولو رجعٌ مختفيًا أو ضيمًا فمات لمْ تَبْطَنْ ولو كانَ عن قرب» ولو باع الواهِبُ. فإنْ عَلِمَ 
نفد والدّمَنُ للموهوب لهُ» وإنْ لم يَعْلَمْ رُدٌ وهو على طَلَبِهء فإِنْ مات قَبْلَ عِلْمِهٍ ففي 
بطلانها: قولان. واضطربٌ فيها قولٌ ابن ع الرّمْن فإِنهُ يبطل» » فلو كان 
وهبها وحازها الثّاني فقال ابن القاسم : للأوّلِء وقال محمّدٌ: ليس هذا بشيء والحائرٌ 
أول: 


فإن أَعَىَ الواهِبٌ الأَمَهَ أو اسْتَؤْلَدَهَا ففي رده وتقويم الأمةٍ: قولانٍ. وفي بيع 
الموهوب لهُ وَهِبَتَهِ: قولانٍ ‏ بخلاف العِنْقء وما وو ودرا ربكن بعهنها 
وجِيرٌ الباقي فقالٌ ابن القاسِم : ما جِيرٌَ لَرِمَ دُونَ الباقي» وقيلَ: إِنْ كان كثيرًا لز الجميعٌ؛ 
وإِلّ فلا» وفي جعل هِبَةِ المغصوب كالدّين» يَحَوَرَهُ بالإشهاد: قولان. واختارة حون 
وأنكرهُ يحيئ» وفي هبةٍ المودع لم يَقُلْ قَبلْتُ حنَّى مات الواهِبُ: قولانٍء وكذلك منْ 
وُهِبَ لهُ فقبض ليتروّى ثُمّ مات الواهبُ. 


ولو تصدَكتْ بصداقها فقبلة ثمٌ منت عليه فردٌ كتابها أو أشهد لها في غيره لم يكن 
لها شي: لأنها عطيّةٌ لمْ تُفْبَض . وإذا وَهَبَهُ ما تحت يدٍ المُودَع ومات وَعَلِمَ المُومُ 
صحَتٌ» بخلان ما وهب مما تحت بد وكيله فإلة لا بح لاما قب . م كذ 
المخدّم والمستعيرٍ كالمودع. و يشرط ابن القايد) بعلمهها يخلاف المودع لقدرَتِهِ على 
أنْ لا يحور للموهوب . 0 إِنْ كان الإخدام والهبَهُ دُفْعَةَ واحدةٌ فهوّ حورٌ لهُ» ولك 
وما تحت يَدِ المرئّهن والمستأجر ليس بحوزء رأ أن نيت الكعاةة كقال. أشهت: 
المستأجرٌ كالمودّع. والمرسلٌ هَدِيّةَ يموت أحدهما قبلَ وصولها ‏ في المُدُوَنْةٍ: تزجع إلى 
المُهْدِي: أو لورَئَيِهِ وعُلْلَ بفواتِ الحوزٍ أو بعدم القبول. وقال ابن حبيب: إن مات 
الواهِبُ بطلْتْ بخلافٍ موتٍ الموهوب له وعن ابن القاسِم : إن كانَ لمن حوره حورًا 
لهم كصغاره وأَبْكَارٍ بناته مَضَْتُ. وما يستضّحِبهُ الحاح وغيرهُ من الهديَّةَ لأهلِهِ وغيرهِمم 
كذلك . 

والهبَهُ قسمانٍ - مُقِيذٌ بنفي النُواب» وَتُطلو نف الأول قسمان"- للمودة والمحكة كلا 
رجوعٌ إِلّا للأب والأمٌ وقيلَ: ما لم يَحُرْهُ الموَلّى عليهء وفي إلحاقٍ الجدٌ وَالِجَدَةٍ بهما: 


روايتان. 


ولو خَلِفَ الموهوث أو :ؤال ملكة عثة أو تَرَوّجث البئثك أوْ ادّان الابنُ لأجل 
الهِبّةِ - وقيلَ: مطلمًا ‏ فات الرجُوعٌ ولو مرضٌ أحدهما فكذلك وقال أشْهَبٌُ: إِنْ 
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مَرِض الأب فلهُ» قال: وأيضًا ليس لهُء وقال: وأمًا الابِنُ فلا أدري وعلى إفاتته لو 
زال - ففي عودٍ الرُجوع: قولانٍ. ولو وُهِبَ على هذه الأحوالٍ ‏ ففي إفاتتها الوُجوعَ: 
قولانٍء وتغيّرُ السّوقٍ لا يُفِيتُء وفي زيادةٍ عينها ونقصانهاء قولانٍ» ولو ولدتٍ الأمةٌ لم 
بُعْقَضَر الولد» قال اللخيم: إلا بفور' الولادةء والحملٌ منه مفيك؛ وفى مُحَود الوؤطء: 


قولان. 

الكاني: ما ينفنة ب التعركد إلى اشر عرز وجل يمن صلة ارجم أو لفقير أو يعو ونححوه 
فلا اعتصار فيه لأبٍ ولا لأمّ ولا لغيرهما لأنّهُ صدقةٌء ولا ينبغي له أن يتملكها بوجو إلا 
بميراثِ ولا يِأكُلُ من ثمرمًا ولا يَرْكَبُهًا. وأمّا المُطْلّقْ فيحملٌ على ما يتَّفقانٍ عليه فإِنٍ 
اختلفا حكمّ بالعرفٍ ب البو ناجل لووك كود الواض امم يسسهة ايازم 
الموهوبّ إِلّا قيمتها قائمدٌ أو فائتَة. وقال مُطَرْفٌ: للواهب أنْ يأبَى إِنْ كانّتُ قائمة. وفي 
تعيين الشَامِيٍ وَالدَنَانِير - ثالثها لابن القاسِم: إلا الطب والتَبْنَ وشِبْهَهُ . 0 

في النُوابٍ بعد تعبينه ون لم يقبضء وإذا صرّحَ بالنُواب - فإنْ عيَّتهُ فبِيعٌ» وإِنْ لم يُعَيْنْهُ 
فصِحَححَهُ ابن القاسمء ومنعَهُ بعضهمٌ للجهل بِالنَّمَن. 


للّنَطَةُ كُلُ مال معصوم مُعَرضٍ للضّياع في عامرٍ أو غامرٍ قلا تُلتَقَط الإببلٌ في 
الصَّحْرَاءِء وفي إلحاقٍ البقرٍ والخيل والبغالٍ والحميرٍ ‏ ثالثها لابن القاسم: 1 
دونهاء. ويلتقط الكلث» والمتاعٌ بساجل البحرء والمطروحٌُ حَوْفَ الغَّرقٍء وبالمَلّاة تقدم 
الاحلةٍ لأريابها وعليهم أَجْرَةُ حمله. والالتقاطً حرامٌ على من يَعْلَمُ ياه نفسو ومكروة 
للخائفٍ . 

وفي المأمون: الاستحبابُ» والكرامَةٌ؛ والاستحبابُ فيما لهُ بال» والوجوبُ: إِنْ 
خاف عليها الحَوَئَةَ فإِنُ أخذها ليحفظها ثُمّ ردّها ضمنها. وهيّ أمانةٌ ما لمم ينو اختزالها 
فتصيرٌ كالمغخصوب. 

بجداتراب دان ولا لاني في اجات رالا و ا 0 
يومين أو ثلاثةٍ بنفسهٍ أو بمنْ يثقٌ به. أو يستأجرٌ منها إِنْ كان مثلة لا ب يُعَرُفُ وله أن 
تسلكها يعدها أويتصكق بها ضانكًا لها وقال التايية ب رخفة الثاة زلا مكة فلا يتملك 
لَقَطها للحديك» والنذعت خلاقة» أو ينقيها أمانة : 

وأمّا النَانِهُ فلا يُعَوَفُء وأمّا ما فوثّهُ من نحو مَحْلَاةٍ ودَلُو ‏ فقيل: يُعَرْفُ به أيّامَا 
مَظِنةَ طَلْبو وقيل : ع كالكدر وأمًا ما يَفْسْدُ كالطعام فإنْ كان في قري أو في دَفْمَةٍ له 
فِيهِمٌ قيمةٌ فثالقيا» يفميته إن 1أكلة لايع إن تصدواية رالا أكلة بعس دوي 
وَالشاةٌ ‏ يمكان يخشئ ى عليها ويعسدٌ حملها كذلكٌَ» وأمّا منافعها وغلَاتّهَا فقالَ مالك: لهُ 
جلاب الشّاة ولا به يبع إلا بها وبنسلهاء وقبل +إلة أن يكوة له تن “وله أن بكري ايمر 
رشرها ل علرئتيا كرا مأمونًا وله أن يَدْكَبَ الذَابَةَ إلى موضعهةء ثُمْ إن ركبها بعد 
ضمئهًا. وله بِيعُ ما يخاف ضِيعَتَهُ بغيرٍ إذنِ الحاكم بخلافٍ ما لا مَؤْنَهَ في بقائِو» وليسّ 
لِحَبْسِهٍ إِيّاها حدٌ إِلّا على اجتهادوء وربّهَا مخيّرٌ بِينَ غُرْم التّفقةٍ وإسلامها فيها فتكون 
كالباع: 
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ويجبُ ردُمًا بالبَيئَةٍ وبالإحبَار بِصِفَتِها منْ نحو عِنَاصِها ووكابهًا وَهُمَا المشدودٌ 
فيه وَبِه. وفيٍ اعتبار عدد الدّنانير وَالتراِم : قولانٍ» وفى إِلزامِه اليَمِينَ مع الصّفَةٍ: 
قولان. را ببعض الصّفات المعلية على الظّنّ على 0 وتاك : فى الواحدة» 
وإذا وصفها اثنانٍ بما يأحَذْمَا به المنفردُ تحالفا ليفك سواطناة راجفنا 
أحنها الحالت: ولو دفعها بِصِفْةٍ أو بيئةِ ثم وصفها ثانٍ أو أقام بِيْنةَ فلا شيع على 
المُلْتَقَط وقال ابنُ الماجشون: إن الم يُشْهِدُ اقيض على الواصي ضمنَ ولصاحيها. 
حدما بعد الس أيضًا حيث وجدها بيد الماع من مقطلا المساكينٍ بعد الم - 
فقال ابن دانم باد الثَمّنّ لا غية وقال أشهّبٌ: إِنْ كان باع بِإِذْنِ الحاكم . فَإِن 
لْفْثْ بعد تملّكهَا أو تصدَقهَا فعليهِ قيمتها يوم ذلك أمر مثلهاء فَإِنْ وجدها ناقصةً بعدها 
خَيّرَ بِينَ أحذِهًا ناقصّةٌ وقيمتها من المُلْتَقِطِ وللملئقط الرُجُوعٌ على المساكين في عينها 
إن أحذ ننه قمتها إلا أن يكرن تَصَدّق عن نيف فإنّ كانّث قائمَةٌ بأيديهم فليسّ لربها 
سواها. وإذا كان المُلْتَقِط عبدًا فما وجب بالتَّعَدَي ففي رَقَبَتِهِ كالجتايّة» وبغيره ففي 


دمنه . 


لل 


واللّقيطً ‏ طفلٌ ضَائِعٌ لا كافلَ لهُ. 

والتقاطةُ : فرض كفايّة. وينبغي الإشهادُء وليسٌ لهُ ردَهُ بعد 
لذ أن يعون أحدة النرقعة إلى الحاكم فلم يَْبَلهُ. قال الباجئ: يعني إِنّ كانَ موضعًا 
مرو قا وتوف أن« قير ياجدة: ٠‏ 

ولبش للقن والمكانب التقاطٌّ إلا اذ السيد وزلارةاللسطمية» 0١‏ ع اللْقِيط 


المحكومُ بإسلامه منّ نَّ الذَّمَىّ» وإذا ازْدحَمَ اثنانٍ فالسَابقُ 3 اول الا 08 وعلى 
الملتقِطٍ حضائيُةُ» وأمًا نفمَتُهُ فَمِنْ ماله منْ وَقْفٍ أو مِبَةٍ أو وَصِيِّةٍ أو شيء كانَ تحتّهُ أو 
0 وإِلّا ففي بيتٍ المالٍ فإِنْ تعذَّرَ فعلى المُلْتَقِطٍِ حنّى يَبْلْمْ 
ويستغنى ‏ فإنّ تَبَتَ له أبٌ. بالبيّئةِ طرحَةٌ عمدًا لزِمَيْهُ إلا أن يكونّ أَنْقَقَ حِسْبَةَ فلا رُجُوعَ 
فإِنْ 0 ل قول المُنْفِقٍ. 

يكم بإسلام اللّقِيطٍ في قُرَى المسلمينَ ومواضعهم ٠‏ فإِنْ كانَ في قرى الشْرْكُ 
َمُشْرِكُء وقال أشْهَبٌ: إلا أن يَلَِطهُ مُسْلِمٌ فإن لم يكن فيها غير بيتين بين المسلمين 
فمشرك إلا أن يَلْتَقِطَهُ مسلمء وقال أشْهَبُ: يُحْكمُ بإسلامه كَحْرَيتهِ للاحْتِمَالٍ. 


خْذه وقال أَشْهَبٌ : 
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وفي استلحاقي الملتقط المسلم بغير بِِنَوّ: قولان. وفو اسلو روه تالنها: | أتى 
بوجه لحقّ به به كَمَنْ زَعَمَ أنّهُ طرحَةُ لأنّهُ لا يعيش الأول وبمخ 3 إن طرعة عاد 00 
الذَّمّنُْ فلا تلْحَقُهُ إلا ببيْكة. وفي المرأةٍ ‏ ثالثها: تُصَدَّقُ وإنْ كان منْ زنى وتُحَدٌ. واللقيط 


وهو فرضٌ كفايةٍ فإذا انفرد بشرائْطِه تعيّنَ وصفائه ثلاثهُ - شرط واجبٌّء وموجبٌ 
للعزلٍء غير شرطٍ ومُسْتَحَبٌ . 

الأوّلُ: أنْ يكونَّ ذكرًا حُرًا بالعا عاقلاً مسلمًا عدلاً مجتهدًا فَطِنًا - فإن لم يوجَد 
مُجْتَهِدٌ فَمُقَلُدٌ فِيلْرَمُهُ المصيرٌ إلى قولٍ مُمَلّد وقيل: لا يَْرَمْهُ وقيل: لا يجودٌ لهُ إِلَا 
باجتهادِه. وقال أَصْبَعُ : العدلٌ من الثّاني» وقال الباجي: العالمٌ منّ الثَّالِثِ. 


القانقة! لشم والبصدٌ والكلامُ ولا نصّ في الكتابة» والظَاهِرٌ أنّهُ من الثَالِثِ . 
0 غَيْئًا ليس بمديانٍ بلديًا معروف النَّسَبٍ غير محُدودٍ حليمًا 


مستشيرًا لا يَُالِي لَومَة لاثم سليمًا من بطائّة السُّوءِ غيرٌ زائدٍ في الدَّمَاءِ. فقدٌ عَزَلَ عُمَرْ 
رضي الله عنهُ زيادًا لذلك. 


ولو تجرد عَقّدُ النَّوْلِيَةِ عن إِذْنِ الاستخلافٍ لم يَكُنْ له استخلافٌ» وقيل : ِلّا في 
المرض والسَّفَّرِء ويُشترط عِلْمُهُ بما يُسْتَحْلَفْ فيه» وللإمام أن يَسْتَخْلِفَ منْ يرى غير رأيه 
في الاجتهادٍ وفي التّقليدٍء ولو شرطً الحَُكُمَ بما يراه كانَ اشتراطا باطلاً» والتَّولِية 
صحيحةٌ. قال الباجيئُ: كان في سجلَاتٍ فُرْطْبَةَ - ولا يخرجُ عن قولٍ ابن القاسِم ما 
وجده. 

ويجورٌ أن يُنْصَّبَ في البلدٍ قاضِيانٍ فأكْترَ - كل مستقلٌ أو مختصٌ بناحيةٍ أو بنوع - 
فلو تنارّعَ الخصْمَانٍ في الاختيارٍ فَالمُرْعَةُ والتَّحْكِيمْ ماض في الأموال» ومعناها كحكم 
الحاكم؛ وفي اشتراطٍ دوام الرّضَا إلى حين تُمُوذٍ الحكم : قولانٍء وقال أَصْبَعُ : : يشترط 
إلى أن ينشباء فلو حُكُمَّ في غيرٍ الأموالِ فحكم فقتل أو امْقَصٌ أذ حَدٌ أو لاَنَ أَدْبَ 
ومضى ما لم يَكُنْ جورًا بيّنَاء قل شكماةعيدًا أو ائرأة أو خوط فقولاق» بخلاق 
الكافر والصّبيٌ والموسوس. فلو حَكُمَ حَضْمُهُ فثالثها: يمضي ما لم يكن المُحَكُمُ 
القاضيّ ويجورٌ العزلَ لمصلحقء والمشهورٌ العدالة لا ينبغي أن يُعْرَّل لمجرّدٍ الشَّكِيّةِ 
وقال أَصْبّعُ : أَحَبُ إلي أن يُعْرَكَ إِنْ وُجِدّ بَدَلهُ وقد عزلَ عمرُ سعدًا رضي الثّة عنهما وهو 
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أعدل من بعدهٌ إلى يوم القيامة » وإذا عزْلهُ عن سُخْطٍ فَليُظْهرْهُ وعن غيره فليرّه وقد عَزَلَ 
ال رس الاعييا انه ل لاء ولكن 


وإذا مات المُسْتَخْلِفٌ لم يَنْعَِلُ مستخَلِقُوهُ ولو كان الخليمَةُ» ولو قال بعدّ العزلٍ 
قضَيْتُ بكذا أو شهد بِأنّهُ قضى لم يُقْبَلْ قوله» وينبغي أنْ ينظرٌ في المحبوسينَ والأوصِياءِ 
وأموالٍ الأَيتَام ويَخْثَارَ الكَاتِبَ والمُزكيّ وَالمُتَرْجِمَ ويَنَخْذٌ مجلسًا يَصِلُ إليهِ الصّعِيفٌ 
والمرأةٌ في المُدُوَنَةٍ والقضاءٌ في المسجدٍ من الحقٌّ والأمر القديم. 


وقال مالك رحمه الله: كان من أدرَكْتُ منّ القضاةٍ لا يجلسونٌ إِلّا في رحاب 
المسجدٍء فُسْمْيْتْ رَحْبَهَ القضاة وإنّي لأستَحِبّهُ في مساجدٍ الأمصارٍ منْ غير تضييتٍ لِيصِلَ 
إليه. الخائض :والذمية » ولا تقامٌ الحدودٌ في المسجيء ويُعَزْرُ التَعْزِيرَ اليسيرَ. 


قال مالكُ: وليس عليه أنْ يُتْعِبَ نفسَهُ نهارَهُ كُلَهُ. وإنّْى أخاف أن يُكْثْرَ فَيُخْطِىء 
ولا ينبغي أن يَجَلِسَ يام البّحرِ ويوم م الفطر ويومٌ سَمَرٍ الحاجٌ وقدومِهِ وفي كثرةٍ المطر 
والوّخل لأنّهُ يَضُرُّ بالئّاس» وبعدٌ الصّبْح وبين الظهْر والعصر وبينَ العشاءَيْنِء وفي كرامَةٍ 
حُكمِهٍ في مُرُورِهِ إلى المسجد: قولان» ولا يَحْكُمُ في حالٍ غضبٍ ولا جوع ولا ما 
يُدْهِشُ عِنْ تمام الفِكْرِء وينبغي أن يَحْكُمْ بمحضرٍ العدولٍ لينقُلُوا الإقرا فيكم به 
وتكثه سدقي سيان وقال أَشْهَبُ ومحمَدٌ: وبمحضر أهل الهلم ومسْاوَرَتِهِمْ كعثمانَ 
رضي الله عنهُء وقال مُطْرّفٌ وابنٌ الماجشون: لإايسنى أن بخضرفة ولكنْ يستشيرهُم 
كعمرٌ رضي الله عنة . 

ولا ينبغي لقاض أن يثقّ برأيه فييْرْكَ المُشَاوَرَة ولا يَسْتكبر عنها فقد سألَ أبو بكر 
علي الاعنة علل المكبن عن الكدة وعمرٌ زيدٌ بن ثابتٍ رضي الله عنهما عن الجَد 
وسأل عن ميراث الهراة م دك زوجهاء ولا يُمْتِي الحاكمُ في الخصوعات: وكا ابن 
عبدٍ الحكمء 4ه أن ريه كالخلقاوالأربحة ورهيق :الل تنيع :ولا د يشتري لنفسِهٍ ولا بوكيلٍ 
معروفي» ويتورّعٌ عن العارِيّةٍ والسّلَفٍ والقِرَاض والإبضاع والولائِم ِل وليمة الُكاح العامة 
ولآابات تاكله فيهاء«ولا يقي -هَدِيدٌ مطلنًا ولو كافاً علبها أضعافها إلا:مز ولده ووالدة 
وَأْسْبَاهِهِمُْء وينبغي أن يَمْنَعَ الرَاكِبِينَ معهُ والمصاحبينّ والمُلازِمِينَ في غير حاجةٍ ويُخَقُْفُ 
من الأعوانٍ ما استطاعَ. ويجبُ عليه أن يُوَدْبَ أحدّ الخصْمَيْنَ إذا أساء على الآخر ما 
يسبَحِقُةُ وينبغي ذلك أيضًا إذا أساء على الحاكم إِلّا في مثل : انق الله في أمري وشبهه 


20-0 


كتاب الْأقْضِيَة 259 


ا عه وينبغي أن يتََخِدّ مَنْ يُحْبِرُهُ بما يقول النّاسُ في أحكامِه وشُهُودِهِ وسيرته 
فإنَّ فيه قُوَةَ على أمره. 
وإذا على ار أن يسْهَدُ الور وتأحذ] لجَعل عرَّرَهُ على الملا ولا يَحْلِقُ له له 


رعو ع سم 


رأسًا ولا لعي إن كان ظاهرٌ العدالة فقال ابن عبدٍ الحكم : ولا تُقْبَلُ شهادثه أبدا أنه لا 
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تَعْرّف تويئة . 


وفي جوازٍ حُكُمٍ الحاكم لِمَنْ لا تَجُورْ لهُ شهادثُهُ - ثالثها: قال ابنُ الماجشون: - 
إلا لوكي وسمة الذي يلي مالَهُ ولا يَحْكُمْ على عَدُوٌهِ ولا يتعثَّبُ أحكامَ العدلٍ العالم 
ولا ينقْضُ منها إِلّا ما خالف القَطع أو قامّتٍ البيّئَهُ على أنَّ لهُ فيه رأيّا فحكمَ بغيرِه 
سهوّاء وأمّا الجاهلٌ فِيتعَفبُهَا ويْمْضِي منهُ ما لم يَكُنْ جورّاء وتُتْبَدُ أحكامٌ الجائِرٍ. وقال 
أَصْبَعٌ : : وهو كالجاهل. ونقلٌ الأملاكِ ونسخ العقود وقمهة واضحٌ أنه حكمّء وفتواهٌ في 
واقعقٍ واضِحٌ أنّهُ ليس بحُكم. في مل تقرير نكاح بلا َيف إليه فأ - قال اب 
القاسم : كم وقال ابن الماجشون» ليس بِحُكُمء ٠»‏ فلو قال: ل ولمْ يَفْسَحَهُ 


والحكمٌ بالُسخ لمعارض اجتهاديٌ لا يقتضي الفسحٌ إذا تجدّد السَبّبُ ثانا بن يكون 
معرّضًا للاجتهادٍ ‏ كفسخ التكاح برضاع الكبيرء ونكاح امرأَة في عدّتها وهي كغيرها في 
المستقبل كما لو نْسَحّ نكاتحا مع بيع أو معَ إجارء ويجبٌ عليه نَقْضُ حُكُمٍ نفس فيما 
ينقْضُ فيه َكُمَ غير وفيما لَه فيه رأ فحكم بغيرو سهوًا فلو حكمٌ قصدًا فظهر أنه غيرة 
أصوبٌُ - فقال ابن القاسم: يُفْسَحْ الأول وقال ابنُ الماجشون وسحنونٌ: لا يجوز فسخة 
وصِوْبهُ الأيِمةُ كابن محرز ولا يمضي فسحٌ كم غيره حنَّى يتيْنَ وجة فسجه اتفاناء وفي 
فسخ حُكُم نفسه من غير تبن : قولانٍ. 

وخر لضان ران فك اواج شتير ار اي لح ار 0 وكذلك لو 
حَكم الحنفي للمالكي بشفعةٍ الجوار. وإذا أشْكَلَ على الحاكم أمرٌ ةقان ساون 5 
بأسّ أن يَأمْرَ فيه بالصُلح . ولا يَسْكُمْ بالنَحْمِينِ فَإنهُ فسن وجورٌ. 

ولا يَحْكُمْ بِعلْمِهِ مطلقّاء وقالَ ابِنُ الماجشونٍ وسحنونٌ: إِلَّا أن يكونَ بعد الشروع 
في المحاكمة ‏ فقولان. فلؤ حكمٌ بِعِلْمِهِ في غيره ففي فسخّه: قولان. وأمًا ما أقرّ به في 
مجلس الخصومة فَحَكُمَ به فلا ينْقَضُء فلؤ أنْكَرَ بعد إقرارِه ‏ فقالَ مالك وابنُ القَاسِم: لا 
يَحْكُمُ بِعِلْمِهء وقال ابن الماجشونٍ وسحنونٌ: يَحْكُمْ فلؤ أَنْكَرَ أَنّهُ أقرّ بعد أنْ حكمَ لمْ 
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يُقِدَهُ على المشهور. وفي الجلّابٍ: ره هُ حكمّ فأنكرٌ المحكومٌ عليه لم 
يُقْبَنُ إلا ببيْنةٍ على حكمه. 


ويعتمد الحاكم على علمه في التجريح والتعديل اتفاقًا وكذلك المشهور العدالة 
والجرحةء فلو أمرّ بأمر ونسيّ فشهدٌ شاهدان أنه حكمّ به أمضاهُ على الأصحٌ كما يمْضِيهٍ 
غيرهٌ انّفاقَاء ولِيْسَوٌ بِينَ الخصمين في المجلس والئْظرِ والسّلام وغيره مطلقاء وقيل: له 
رفع المسلم على الذَّمّيّ وإذا سكت الخصمانٍ أمرّ المُدّعي بالكلام» فإذا انتهى طالبَ 
بالجواب فإنّ أقرّ فللمُدْعِي الإشهادُ عليه وللحاكم التَنْبِيهُ عليهء فإِنْ أنكرٌ سأل: ألك بيت 
فإ قالَ: لا واستحلفةُ لم تُسْمَعْ بيئتهُ على الأشهر ألا أنْ يظهّرَ عُذْرُهُ من نسيانٍ أو غيره 
إن تنازعا في الابتداء فالجالِبُ فإنْ لم يُعْرَفٌ أمر بالانصراف فمن أَبَى إلا المحاكمةً فهوّ 
المُدْعِي فإن آببا أفرع بينهما وبحكم بعد أن يسالة انقيث لك خش فيقول: لا+ فإن 
قال: نعم أَنْظرَهُ ما لَمْ يَتَبَيَنْ لدَدَهُ ثُمّ هوّ على حُبجتِهِ عندهٌ وعندٌ غيروء وإذا حَكُمَ بعد 
قولهِ: لا حُجّةَ لي فأتى بِِيْئَةٍ لم يَعْلّمْ بها ففي المُدَوَّنَةِ: لهُ ذلك» وقيلَ: عندَّهُ دونَ غيروء 
وقيل : لا مطلقًا. 


وإذا تزاحمٌ المُدّعُونَ فالسَابِقُ ثُمّْ القُرْعَةُ إلا المسافِرٌ وما يخشى فواثُ. وينبغي أنْ 
يُفْرِدَ وقنًا أو يومًا للنّساءء والمُفْتي كذلكَ. وإنهاؤُهُ إلى حاكم آخرٌ بالإشهادٍ والمشافهة. 
فالإشهادٌ يكونٌ بشاهديْنٍ مطلقّاء وقال سحنونٌ: وبرجُلٍ وامرأتين إن كان ممًا تجورٌ فيه 
شهادتهن» واستّحبٌ أن تكونّ بكتاب ب مختومء وَالعُمْدَةٌ على الشَّهادةٍ حنّى لو شَهِدَ بخلافِه 
أُمْضِىَ » فلوٌ قال: هذ تكبا عن أن جا في الكناب لخن ان خكمن -“فروايكان» مله لو 
أَقَرّ مُقِرٌ بمثله. وتَوّدّى عند مَنْ كيب إليه وغيروء ويُمَيرُ اسم الغائبٍ باسمِه ونَسَبِهِ وجليته 
وحرفته ونحوها مما يُتَمَيْرْ بو فل رافق السب ا مح و دق لض لذ إن يعن 
نود والمشَافهَة أن يكونا قاضيين لبلدٍ واحدٍء أَوْ يكونَ كل واحدٍ في طرف ولايتهء فلو 
كانَ المُسْتَمِعُ في غيرها لم تُسْمَعْ ولو كانَ السَّامِعٌ فهيّ شهادةٌ ولا يَجَلُ لهُ الحُكمُ بها 
كغيرهاء ولو اقتصرّ الأوّلُ على سماع البِيّئَةِ وأشهدّ بذلك وجب بذلك على المُنْهَى إليه 
الإتمامٌ منّ التّعدِيلٍ والشكمء وأمّا الكتابٌُ المْجَدَدُ فلا أثرَ لَهُ. 

قال مالكُ: كان من الأمر العدينم إجارةٌ الخواّم حنّى حدتٌ الانّهامُ فأخيئت 
الشَّهادمٌء وقال ابن كنانة: كذلك إِلَّا في القريب كإعراض المدينة إلى قاضيها في الحقٌ 
اليسيرٍ فإنّهم بقوا على الاجتزاءٍ بالخَطْ والخواتّم» وقالَ عبد الملكِ: إِلّا في القريب 
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008 قبولُ ما يرِدُ إليه عن الحاكم في المالٍ والقصاص والعقوبات وغيرها إِن 
كان أهلدٌ ورَدّهُ إنْ كان غير أهل فإِنْ جهِلَهُ قبَهُ إن كان منْ قضاةٍ الأمصارِء وكشفٌ عنة 
إن كانَ من غيرهمٌ . . قال ابن الماجشون: العمل عندنا أن تُسْمَعَ البينةٌ حضر الخصمْ أو لم 


مهاوه 


يحض ثم يعلّمُ بهم, إن كان لهُ مدع ولا قْضِيَ عليه. . ولم يرها سحنونٌ إلا بمحضره 
إلا أن تكون. غائيًا غبية بعيدة ويحْكُمْ بالددن وغيره مما يتميّزُ غائبًا بالصّفة كالعبدٍ 
والفرس» وقيلَ: ما لَمْ يَدّع الْحَرَيّةَ أو يدّعِيهِ دُو يدِ. وفي العَقَارٍ ‏ ثالئها: في الغيبةٍ 
البعيدة كما تقدّمَء وينُذ القضاءً على الغائِب بِالبَيئَِّ واليمينٍ على عدم الإبراء والاستيفاء 
والاعتياض والإحالةٍ والاحتيالٍ والتؤكيل على الاقتضاء فيه وفي بعضهء وقيلّ: وإِنَّهُ عليه 
إلى الآن» وكذلك إذا كان غائيًا عن البلد أو متواريًا أو مُتَعَزّرَاه وقال ابن عبدٍ الحكم: إِنْ 
كاقل املو هال او كيل أن وكل وله تقلت الشهاة: َ 

وَيُجُلَتُ الحْضَمْ مع مُذْعيهِ بخائم أو رسولٍ إذا لم يزِد على مسافةٍ العَدُوِيٌ فإِنْ زادَ 
لم يخلئة ما لم يَشْهَدْ شاهِدٌ فب إلبه ما أن يَخْضْر أو يري . ٠‏ ولا يَلْرَمْ منْ يُْرِيِ بها 
٠‏ حضورٌ مجلس الحاكم أنْ تَحْضْرٌ لتحلِفٌ ولو كانت تتصرّفٌ» ويبعتٌُ الحاكمٌ من يُحَلَّقهاء 
فإن كان فيما لهُ بال ففي المسجدٍ ليلاً. وإذا مسّتٌ يتيمًا حاجةً وله رباعٌ في ولايةٍ أخرَى 
كُتَبَ بحاجَته» وقُضِيَ ببيع أَقَلّها ردًا عليه وتنفيدًا لِكَمَِهِ النّمَن. 


وشرطها أن يكونَ حُرًّا مسلمًا بالعّا عاقلاً عدلاً مستعملاً لمروءة مثله. (وفي كونه 
غير مولن عليه)[95] لسوء نظْرِهِ في المالٍ (لا بِجُرْحَةٍ خلاف)[96] . ١‏ 

والعدالةٌ : المحاقظَةٌ الدَينِيَةٌ على اجتناب الكَذِبٍ والكبائر وتَّوَنّي الصّغائرٍ وأ وأداء 
الأمانة وَحُْسْن المعاملة ليس معها بِدْعةٌ فإنها فسقٌّ. 

ولا يُعْذَّرْ بجهل ولاتأويلٍ كالقدريٌ والخارجيٌّ 

ولا متعرظ: النذاة المضية :كاله معدت «ولكق. رك بتي لا رضافط موكيا 
على ديئه عادةً. وفيها: لو نْبَتَ على الشهودٍ أَنّهُمْ شريَة خمرٍ أو أكلهُ ربا أو أَنهُمْ 
معروفونَ بالكذب في غير شيءٍ أو أصحابٌ قيانٍ أو مجان يلعبون بالتّرْدِ والشّطرنْج 
لوك قط ونا يشبِههُ» ويشترط الإدمانُ في النّجريح بالمَطرَنْج على الأصح 
والمروءة الارتفاعٌ عن كل أمر لا يحافظٌ مثلهُ إذا تحلت به على دينه وإن لم يكن 
حرامًا كالادمان على لعب الحمام والشطرنج» وكالحرقة الدّنيّةِ من دباغةٍ وحجامةٍ 
وحياكةٍ اختيارًا ممّن لا ثَلِيقُ به فأمًا أهلها أو مَنِ اضْطُرٌ فلا تَفْدَحُ» ولا يُقْبَنُ عبد ولا 
كافر مطلقّاء وتُقْبَلَ شهادةٌ المُمَيّرِ من الصَّبْيَانٍ بعضهم على بعض في الذَّمَاءِ خاصّةٌ وعليه 


الشهادات 


5 (ط) وعند قوله : وفي كونه غير مولى عليه . 


(23 من البارع لأبي علي: قال أبو حاتم: وتقول العامة: يتيم مولى عليهء والصواب: 
مَوْلِيّ بفتح الميم وكسر الميم وشد الياء لا غير. 
6 (ط)”' وقوله: لا لجرحة خلاف© , 


(1) سقطت من الأصل. (2) اللفظ «لا بجرحة خلاف» كما ترى. 
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إجماعٌ أهلٍ المدينةء وقالّ ابن أبي مُلَيْكَة: هي السُّنْةُء وما ا القضاةً إِلّا وَمُمْ 
تشكيوة بواان بتخلذ النْساءٍ في المأتم والأعراس على الأصحٌ» ود يشرط أن يكونوا 
أحرارًا محكومًا بإسلامِهمُ اثنين فصاعدًا متّفقِينٍ غيرٌ مختلفَيْنِ قبل تفريقِهِمْ .لك أن شهد 
العدول على شهادتهم» وفي شراط الذكوركة؛ قولانِء وفي قبولها في المَثلٍ : قولان 
لابن القاسم وأْشْهْبَء ولا يَقْدَحُ رُجُوعُهُمْ ولا تَجْرِيحُهُمْء وفي قذّح العداوة والقَرَابَةِ: 
قولانء ولا تقَْلُ شهاهُمْ على كبيرٍ لصغيرٍ ولا على عكيه وقال محمد أمّا على صغيرٍ 
بقثّلهِ فتجونٌ ولا تُقْبَلْ شهادتُهُمْ مع حُضُورٍ كبير - رجلٌ أو امرأةٍ ‏ فإِنْ كان فاسقًا أو 
كافرًا أو عبدًا ‏ فقولان. 

17 الحاكمٌ على عِلْمِهِ في التُجُْريح وَالتَُعْدِيلٍ انافاه وكذلكَ المشهور العدالةٍ 
وَالجَْرْحَةٍ وَِنّما يَحِبُ عليه الاسترْكَاءُ مهما شك ولو أقرٌ الخَضْمْ مده م عه 
خاصّةٌ ولا يُقَبَلُ في التَعدِيلٍ لا المْطِنٌ اْذي لا يُخَدَعُ قال سحنونٌ: وليسّ كل منْ 
تجورٌ شهادَتُهُ يُقْبَنُ تعديلة ولا يقبل إلا العارفٌ بوجّهٍ التعديل وهوّ أن يَعْرِفٌ عدالتَهُ بطولٍ 
المحئة والمعاشّرَةٍ لا بالتُسامع» وقال سحنونٌ: في الحضر والسَّفرء قال مالك: وإذا 
صَحِبَُ شهرًا فلم يَعْلَمْ إلا خيرًا فلا يُرَكيهِ بهذاء ولا يُقْبَنُ مِنْ غيرٍ سُوقِهِ وأهل محلَّيهِ إذا 
كان فيهم عدولٌ. 

وفي المَدوّنة: ولا يقبلٌ في البَلّدِيُ غيرُ معروفٍ عند الحاكم بخلافٍ الغريب» ولا 
يعكن أذ يعيرا بصديل العلانة يخلوف الشكه تال مالك :ولا حك أن يبان في لسر 
أقلّ من ان هل ناس أن هنا قولهُ وحدَهُء ويسممٌ النّجِرِبحُ في المتوسّطٍ العدالةٍ باثفاقء 
يُسْمَعٌُ في المُبَرَزْ ‏ القَدْحٌّ بالعداوةٍ والقرابّة وشبههماء وفي قبولٍ تجريحه في العدالةٍ ثلاثة 
لمْطرْفِ وأصبغ وابنٍ عبدٍ الحكم ثالثها: إِنْ كانوا مثلَهُ أو أعدل قبل. ويُؤَجَلٌ الخَضْمْ 
للجربح ثم يُحْكُمْ عليهء وقيلَ لابن 0 يرح الشَّاهِدُ سِرًا؟ قالَ: نعمْء ولو سأل 
0 الحَقٌّ عنٍ المُجْرِح فعلى الحاكم إحيازة 

ويكفي في التّعديل: أشهدٌ أنَّهُ عَدْلُ رضّاء وقيل: أو أَعْرقُهُء وقيل: أو أراهٌ عدلاً 
رض ولا يجب ذكرٌ سبب التُعديْل؛ ولك متني التجره ‏ تالنها لمُطرّف إِنْ كان عالمًا 
ِوَجْهِهِ لم يَجِبْء ورابعها لأَشْهَبَء إن كان غير مُبَرَزِ لم يَجبْ. ولو شهد فَرْكْيَ ثُمْ شهدّ - 


(ق) مقتضى هذا قبول شهادة المولي عليه 0 إذا صار بصفة القبول» وحكم الحجر 


منصب عليه» وبه قضيت. 
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فثالئها: إِنْ لم يُعْمَرْ فيه بشيء لم يحْبَحْء ورابعها: إِنْ كان المُرَكّى مُبَرَرَا لم يَحْتَمْء وإذا 
عُدُلُ وجُرّحَ ففي تقديم الجَرْح والثّنافي: قولانٍ. 
الْمَوَانِعْ 

الأول التَّعْمُلُ: قال محمَّدُ بن عبدٍ الحكم: قد يكونٌُ الخيّرُ الفاضِلٌ ضعيمًا لعَفْلَته 
لذ تفيل التهادتة : بوقيل 4 إلة فما لاسنكات يلي قله 

الناني: أن يِجُرٌ بها أو يدقع كمنْ شهدّ على موروثهِ المُحْصَنٍ بالزّنى أو قتل العمدٍ 
ل وكمنْ شهد أَنّهُ جَرَحَ 
موروتّة» وكوّصِيٌ شهدٌ بدينٍ للمَيْتِء وكمنفقٍ عليه شهد للمَنْفِقِء وفي عكسِه: قولانٍ. 
فلو شهدّ لنفسه ولغيره في وصيّة فإ كان مالهُ كثيًا لم يُقْيَنْ فيهماء وإِنّ كان يسيرًا - 
فثالئها: يُقْبَلُ لغيره دو وأمّا شهادةُ كُلّ واحدٍ للآخْرٍ فجائزةٌ على المشهورء وفيها: تُمبّلُ 
شهادةٌ القافلةٍ بعضِهِمْ لبعض في قَطَعِ الطريت وأا ادم قكشهادة دةٍ بعض العاقِلَةِ بِفِسْقٍ 
شهُوَة القَنْلِ خطأ وكشهادة المديان المُغْسِرٍ ليه وفكقة كزلف امنا : 

الثاليكة «الكمقة بالقضهة أن :السب كالكيؤة والامومة ون متلواة واد ا 
واف إن اشفلك + وكدلك ال ف ٠‏ 

فيها: وتجورٌ شهادتهمٌ بتوكيلهمٌ غِيرَهُمْ بخلافٍ توكيل غيرهمٌ لهم وتجوزرٌ شهادةٌ 
الأخ غير المُنْقْقِ عليه لأخيهء وقيل : إن كان مُبَررَاء وقيل : فيما لا تَنَضِحٌ فيه التُهُمَةُ 
وفي جواز تَعْدِيلِهِ: قولانٍ لابن القاِم وَأَشْهبَ. وفي إلحاقٍ إِحْوَةٍ الصَّداقَةِ بإخوة النُّسب: 
قولانٍ. وفي شهادة الرَّجْلٍ لزوج ابنتِه أو زوجّةٍ ابنه ‏ ثالثها: إِنْ كان مُبَوّرَا جاز. ٠‏ وفي 
شهادةٍ الولدٍ لأحَدٍ أبِوَيْهِ على الآخرء وشهادةٍ الأب لأَحَدٍ ولديهِ على الآخْرٍ إذا لم يَظْهَرْ 
ميل للشُهودٍ لهُ: قولانٍء إن ظهرٌ ميل للمشهودٍ عليه فأَؤْلَى بالجوازء فلو كانت أُمهما 
مَنْكرَةٌ للطلاقٍ قُبلَتْ شهادَتُهُمَا للأب عليها. 

الرَابعٌ : العَدَاوَةُ - لا تُقْبَلُ عليه وتُفْبَلُ ل أنْ يتكونَ عن أمرٍ 
دُنْيَويٌ من مالٍ أو جاو أو منصِب أو خصام وإِنّ كان أَصْلَهُ ديئا يتسَرّفُ به عادةً إلى أذَى 
يصيبه» وقال سحنونٌ: ومثلة لو كتهدّ المشهوة عله على الشاهد وهو في لخصومته. أمّا 
العداوةٌ الذينيّةُ فلا أثرَ لها وأولى بقبولهاء وفي شهادةٍ العَدُرٌ على ابن عَدُوُهِ بمال» وما لا 
يلح الأ منه معرّةٌ ‏ قال ابن القايم : لا تجودٌ ولو كان مثل أبي شُرَيحٍ وسايعان بنٍ 
القايِم » وقال محمّدٌ: تجوز وقال ابن الماجشون: تجوز ذُ إن لم يَكْنْ في ولايَتهء وقال 
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أيضًا: تجوز إذا كان الأبُ ميئّاء ومن امْتَنَعَثْ لهُ امتنعت في تَرْكِيَةٍ مَنْ شهدّ لهُ وتجريح 
منْ شهد عليهء ومن امتنعثٌ عليه امتنعث فى العكس. 


الخامسٌ : الحرصٌ على إزالةٍ التّعيير بإظهار البراءةٍ أو بِالتَأسّى كشهادتَهِ فيما يُرَدُ فيه 
0 2 شاع 5ء : 3 0 0 . 5 3 .امه سماكاه 
لفستي أو صبًا أو رق أو كفرٍ وكشهادةٍ ولدٍ الزنى في الزنى اتفاقاء وكشهادةٍ مَن حد في 
مثلٍ ما حُدٌ فيه على المشهورء وقال ابنُ كتانة: تُقْبَلُء وهو ظَاهِرٌ المُدَوّنَةِ وقُرْقَ بينهما 
بِأنّ ولد الزنى لا يَنْدَفِعَ عارُهُ بالتُوبَة. 


السَّادسُ: الحرصٌ على الشَّهادةٍ في التَّحَمُلٍ والأداءٍ والقبولٍ» ففي التحمْل - 
كالمحْتَفِي ليتحمّلها: لا نَصُدُ على المشهور: ؤقال مَحَمّد: إذاالع يكن المشهرة عل 
مخدوعًا أو خائمًا. وفي الأداواد يبدا به قبل طليوء قفيننا تنخ من حق الآدمي : 
قادحةٌ؛ فإِنْ كانت حمًا لله عر وجل يُسْتَدَامُ فيه النّحْرِيمْ كالطلاق» والعَبَاقِء والْخُلْع؛ 
والرضاع» والوقفي» وكذلك العَفْوُ عن الْقِصَاصٌ لم تَقْدّح المْيَادَرَةُ بل تَحت» فإِنْ كانت 
حمًا لا يُسْتَدامُ فيه النَحْريمُ م كالزّنى وشرب الخمر فلا تَقْدَحُ ولا تجبُ إِلّا في النُجريح إن 
شهدٌ على أحدٍء وفي القبولٍ كمخْاصَمَةٍ المشهودٍ عليه في حقّ الآدميٌ» وفي مخاصّمتَه 
في حقٌ الله تعالى: ا وكذلك لو شَهِدَ وحلف فيهما: قولانٍ. 
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السّابِعُ : الاستبعادٌ» وأصلها الحديتٌُ لا تُقْبَنُ شهادهٌ البَدَوِيٌ على القرويٌ» ومحملَهُ 
عند مالكِ رحمه الله على الشَّهادةٍ في الحضر لأنَّهُ مظِنّةٌ الرَيبِةِ» فأمّا لو شهدّ أَنَّهُ سمعهما 
أو رآهما أو تأترا فى سر كله وين فى الماك وغيره»ء وفي المدوّنَة: لا يُقْبَلُ شهادةٌ 
لوال إلى من الثافه لسر لبوق اليه فيا لك قد وبال مدعت انرا كاير سوال از 
سُوَالاً للإمام أو للأعيانٍ قُبِلَتْ مطلقًا على الأصمٌ» ولا يكفي في زوالٍ الفِسْقٍ مُجَرَّدُ 
التنّوبةِ» بل يُرْجَعُ إلى قرائن الأحوالٍ في غلبةٍ الظنّ بزوالها إلى العداوة وقد يظهرُ ذلك عن 
قرب وعنْ بعدٍ لاختلافٍ حال الظَان والمظنونٍ في الفطنةٍ والغورء وقيل: لا بُدَّ من مُضِيْ 
سنقٍّء وقيل: سنَّةِ أشهر. وزوال العداوة كالفستي» فلؤ ظهر أَنَّهُ قضى بعبدينٍ أو كافرينٍ أو 
صَبِيّينٍ نقض الحُكُم بخلافٍ رجرع البيْنةٍ: وفي نقضِه بفاسقين: قولانٍ لابن القاسم 
وأشهبّ. ولو حدتٌ بعد أداءِ الشّهادة بطلّتُ مطلقّاء وقيل: إلا بنحوٍ الجرّاح وَالقَثلٍ ٠‏ وإذا 
ظهرَّ أنَّ أحدهما عبد أو ذمَيُ نُقِض ورد المال ِل أن يَحْلِفَ مع الشّاهِد الباقي» فإنٌ نكل 
حلف المحكومُ عليه وأخذ ماله فإِنْ نكل فلا شيء عليهء ويحلِفٌ في القصاص مع 
رجُلٍ من عصَّبَتِهِ خمسينَ يميئاء ويكفي في كل يمين: والله الذي لا إللة إِلّا هوّ ولا يُرَادُ 
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الاعتخ لتحي ونه م الك فإن نكل في القَطْع والقصاص حلف المقطوعٌ بأنّها باطلةُ 
وفي القصاص وفي الرّجم رُدَّتِ الشَّهادةٌ وغْرِمَ م الشَّاهِدُ امار في الرجم وَالشهود في 
الرُجمء وقيلَ: عاقلةٌ الإمامء وقيل: هدرٌء وقيل: إن عَلِمَ الشُهودُ غَرِمُواء وإِلَا عُرِم 
الحاكِم؛ وقيل: إِنْ عَلِمُوا بهم م وبأنّهُمْ لا تجورُ شهادَتُهُمْ غُرِمُواء وإِلّا فهدرٌء ولا عْرْمَ 
على العبدٍء ولو حددّتٌ تهْمَةُ الجر والدّفْ والعداوةٍ بعد الأداء لم تُبْطِلْ تقبّلَ الشّهادةِ. ولا 
يثْتُ حكمٌ بشهادةٍ واحدٍ منفردء وهيّ مراتبُ: 

الأولى ‏ بِيّنةُ الزنى» وشرطها: أربعةُ ذكورٍ مجتمعينَ غيرٌ متفرّقين يشهدون بزنى 
واحَدٍ ورؤيّةٍ أنّهُ أدخلّ فَرْجَهُ في فرجهًا كالمرودٍ في المُكْحُلَةٍ وللعدلٍ الَظَرٌ إلى العورة 
قصدًا للتَّحَمْل؛ واللُواطٌ كالرُنَى. وينبغي للحاكم أنْ يسأْلَّهُمْء وفي السَّرِقَةِ: ما هي. 
وكيفٌ أخذهاء ومن أينَء وإلى أينَ» وقال سحنونٌ: إِنْ كانوا ممنْ يجهلٌ» وفي قبول 
اثنين في الإقرارٍ به: قولانٍ. 

الئّانيةٌ: ما ليس بزئى ولا مالٍ ولا آيل إلِيهٍ ‏ كالئكاح» والرَّجْعَةٍ والطّلاقٍ» 
والعِنّيِء والإسلام. والرّدّوَ والبلوغ. والولاف» وَالعِدَّدِء والجرح والتعديل» والعفو عن 
القصاص» وثبوتِه» والنَّسَبء والموتء والكتابة» والنّدبِيرٍ - شرطها: اثنانٍ ذكرانٍ. 


الثالئة : الأموال وما يؤول إليها كالأجل والخيار»ء والشفعة» والإجارة» وقتل الخطأ 
وما يتنرّل مزلي مطلفّاء وجراح المالٍ مطلقّاء وتضبح العقود»ء ونجوم الكتابة وإِنْ عتىّ بها 
فتجوزٌ برجل وامرأتين؛ وكذلك الوكالةٌ بالمالٍ وَالوّصِيّهٌُ بو على المشهور. 


الوائعة + ما لا يظهرٌ للرّجِالٍ كالولادة» وعيوب النساءء والاستهلالٍ» والحيض 
قيثبثُ بامرأنينٍ ويثبث النْسبٌ والميراث لهُ وعليه بغريمين وفي قبولهما في أُنّهُ ابن فلانٍ: 
قولانٍء ما لم يَتَعَذّرْ تأخيرةُ 5 ولو شهدَ على السَّرٍقَةٍ رجلّ وامرأتانٍ ثبتَ المال دون 
: القَطع» وكذلك قَثّلُ عبد عمذا ويَنْيْتُ المال دونَ القصاص» وعلى التكاح بعد الموع» أو 
موتٍ أحدٍ الوارثين قبل الآخر في ثبوت الميراث: قولانٍ لابن القاسم وأَشْهَبَ. . وعلى 
الموتٍ ولا زوجةً ولا مُدَبْرَ ونحوه في ثبوتٍ الميراث: قولانِء ولو أقامّ شاهدًا فطُولِتَ 
بالتّرْكِيَة ع إلى الجباراة في اللمشهوة بو ولا املع لين بغي ا العقارٍ وتُحالٌ الأمةُ 
وَإِنْ لم تَطْنْبْ إِلّا أنْ يكونٌ مأموئًا عليها. وقيل : تُحَالُ الرَّابِعَةُ مطلقاء وما يفِسّدُ مِنْ طعام 
وغيره قالوا: يُباعُ ويوقّفٌ نَمَنْهُ إن كان شاهدانء ويتعحاف تلن إن كان تاهد. 
ويشهد دُ الأصمٌ في الأفعالٍ والأعمى في الأقوالٍء» وفي الاعتمادٍ على الخَطْ في ثلاثةٍ . 
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مواضِعَ ‏ خط المّقِرّء وخَطُّ الشَّاهِدٍ الميتِ أو الغائب وخطٌ نفسه ‏ طريقانٍ: الأولى 
إجمالىٌ ‏ المذهبٌ على أربعةٍ ‏ ثالثها: تجورُ في الأوّلٍ خاصّة» ورابعها: وفي النَّانِيء 
والغيبةٌ البعيدةٌ ‏ قيلَ: مسافةٌ القصرء وقيلَ: مثلُ مكة من العراق» والَانِيةُ : تفصيلٌ - أما 
غان كقط الكقة قات كزقراره ولا كلت على الأعد: وأا النّاني - فروايتان أشهرهما 
أنّها جائزة وضعّفها محمد بأن غايته أَنّهُ سمعها ولم يُشْهِدهُ عليهاء وصوَبَهُ الباجيُ إلا في 
الأحباس ونحوهاء والفرقٌ أنه متسل في إخبارها ولا يتساهلٌ في كتابتهاء وعلى 
ونيا لوا يفيت أَنّهُ كانَ يعرفٌ تساهل منْ أشهدَهُ ‏ فقولانء قال الباجئُ: لا ينبغي أن 
يُخْتَلّفٌ فيه لما قد تسامّلّ النّاسُ في وضعها على من لا يعرفونَ» وفي قبولها في غيرٍ 
الأموال: قولانِء وأمّا الذَالتُ ‏ فقالَ: إِنْ لم يَكُنْ محوٌ ولا ريبةٌ فليشهدُ» قال مطرّفٌ 
رجمٌ فقال: لا يشهدٌُ حنَّى يذكرٌ بعضها والأوَّلُ أصوبٌ إذ لا بُدّ للئّاس من ذلك» فعلى 
الأول يؤديها ولا يقولٌ للحاككم حالهُء قالوا: وإن قالها فلا يقبلهاء وعلى الثاني قال 
تالك يَوديها ونقوك: بحاله , 


ومن لا يعرفٌ نسبّهُ فلا يشهدٌ إِلّا على عينهء ولا يشهدُ على متنقبةٍ حنَّى تكشفٌ 
وجهها ليعيّنها عندٌ الأداءء ولو عرّفها رجلانٍ ‏ ففي جواز أدائه عليها: قولانء (أمّا إذا 
حصل العلمٌ ولو بامرأةٍ فلا إشكالَ)97[1]. وإذا شهدث بين على عين امرأة وَعمت أنيا 
بنثُ زيدٍ فلا يُسجَلُ على بنتٍ زيديٍء ويُعْتَمَدُ على القرائن المُعَلْبَةِ للظَن في التَعدِيلٍ 
والاعتبارٍ بِالخْبْرَةٍ البَاطِئَةٍ وضرّرٍ أحدٍ الرُوْجِينِء قال ابن القاسم : ويجورٌ في الضَّررٍ 
بالسّماع من الأهل والجيرانٍء ويجورٌ شهادةُ السماع الفاشي عن الثّقَاتِ في الملكِ 
والوَقْفٍ والموتٍ للصّرورةٍ بشرطٍ طول الزَّمانٍ وانتفاء الرْيَبِء فلو شهدّ رجلانٍ على 
السماع . وفي القبيلٍ مائةُ من أسنانهما لا تعرفٌ لم تُقْبَل وفي خمسٌ عشرةٌ سنة - 
ثالئها: إِنْ كانَ وباءً فهي طول ول سيت من سمعوا منهُ فيكونٌُ نقَلّ شهادقء 0 
التُونسق بعد وطيغة إذ الحله عن .وغوه ويجقراً بقولٍ اثنين» وقال عبدٌُ الملكِ: أربعة 
لأنّها كالتَمُلٍ فاحتيط فيهاء والمشهورٌ: جريها في التُكاح والولاء والنّسَبِء أضا: ب ل 
المال :ول تاه سد 

وأمّا السّماعٌ المُّفِيدُ للِعِلّم فقالَ ابنُ القاسم: هوّ مُرْتَهِمُ عن شهادةٍ السّماع» مثلٌ أنَّ 
نافعًا مولى ابن عمرٌ رضي الله عنهماء وأَنّ عبد الرّحمانٍ بنَ القاسم وإِنْ لم يَعْلمْ لذلك 


7 (ط) وعند قوله: أما إذا حصل العل لو بامرأة فلا إشكال. 
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أصلاًء فقيل لهُ: أيشهدٌُ أنَكَ ابن القاِم من لديعرت اباك ولا ترف أتك اركه إل 
بالسماع» قال: نعم يَقْطعٌ بها ويه يثبّتُ بها النّسَبٌ. 


والنَّحَمُلُ: حيتُ يُفْتَقِرُ إليه - فرضٌ كفايّةَء والأداء منْ نحو البريدين إن كانا ائنينٍ 
فرض عين» ولا ندل إخالةة غان النمينة ون لم يجتزىء الحاكِمُ بائنينٍ فعلى الثَالِثْءٍ 
ولا يلرّمُ من أبعدء ولا يجورٌُ أن يَنْتَفِمَ منهُ فيما يلرّمُهُ إِلّا في ركوبه إِنْ لم تكن له داب 
وعسرٌ مشية» ويجورٌ فيما لا يلزمّهُ أن يقامٌ فيما يتكلْفُهُ منْ دابَةٍ ونفقةٍ عجر أو لم يَعْجِرْء 
وقيلَ: لا يجوز فيهما فتبطلٌ شهادتُة وقيل: تَبْطلُ في غير المُبَرّز. 

وتَنْيْتُ الأموال وحقوقها بشاهدٍ ويمين» أو امرأتين ويمين. ويُطَالْبُ المشهودٌ عليه 
بِالشّاهِدٍ في التُكاح والطّلاقٍ والعتاق أن ا يلك قن |انتع قالا حر :أن يخمدن 
لهما إلا أنْ يُحْكُمَ بالشّهادةٍ وقال ابن القايم : حبس سنةٌّ» وقال سحنونٌ 0 
أبدّاء وأمًا المّهادةٌ على شراءٍ الرُوجِةَء والشٌّهادةٌ على نجوم الكتابة ‏ فتثبتٌ وإِنْ ترب 
عليه الفسحُ العِنّقُء وأمّا النّهادةٌ بالقضاءِ بمالٍ فالمشهور: لا تمضي. ولهُ استحلاف 
المطلوب فإِنٌ نكل لَزِمَهُ بعد يمين الطالب» والسَّفِيهُ والعبدٌ كالرّشيدٍ لا كالصبيّ على 
المشهور . 

ولو حلفٌ المطلوبٌ ثم أتى الطَالِبُ بشاهدٍ آخرّ لم يُضَمّ إلى الأوّلٍ انفاقاء وفي 
اعتباره لِيخلِف معة: قولان» وعلى اعتبارِهٍ فإِنْ لمم يحلِفٌ ‏ ففي تحليفٍ المطلوب: 
قولانٍِء فلو كانت مرجُوّةَ الاستقبالٍ كالشَاهِدٍ لصبيٌ وحدهٌ أو مع غيره ‏ فالمنصوص: 
يحلفٌ المطلوبُ بحِصَّةٍ الصَّبِيّء فإِنْ حلفَ ‏ ففي وقُْفٍ المعيّن: قولانٍ» فإن نكل 
المطلوبُ ‏ ففي أَحَذِهِ منهُ تمليكًا أو وقمًا: قولانِء وعلى وتَفِهِ اذ عع قن الاك 
الشَّهادةٌ ليستحلِفٌ الصَّبِيَ بعد البلوغ أو وارِّهُ قبلُّء فإِنْ نكلا اكْتَمَى بيمين المطلوب 
الأران على االمشهوره فإِنُ كان وارِتٌ الصَّعْيرٍ معهُ أوَّلاً وكان قد نكل لمم يحلِفٌ على 
المنصوص لأنَّهُ نكلّ عنهاء ولو كان الأبُ منفقًا والصبيُ فقيرًا ففي قبولٍ حَلفِهِ: قولانٍء 
فلو كانّتِ اليمينُ ممكنةٌ من بعض ممتنعةٌ من بعض كالشَّاهِدٍ على رجلٍ بوقْفٍ على بنيه 
وعقبِهِمْ بطنًا بعد بَطْنِ فروى مُطَرْفٌ: أنّهُ إذا حلفٌ واحدٌ ثبت الجميمُ؛ وروى ابن 
الماجشون: إذا حلفٌ الج وقال محمّدٌ وغيرةُ: كمسألة الفقراء. وقيلَ: يثبتُ لمنْ 


(ق) ابن رشد في أجوبته في شاهد شهد على امرأة بعد موتها في وصية وقال: لا أعرف 
عينها حين أشهدتنى إلا بتعريف امرأة وثق بها: أن شهادته عادلة إذا كان هذا ابتدأ سؤال المرأة 


كتاب الشّهادةٍ و0 
حلف نصيبّهُ فلو مات ففي تعيين مُسْتَحِقَهِ من بقيّةٍ الأوّلِينَ أو البَطْنٍ النّاني» أو من 
حلت ابوك خلاف» ال :في الخذه بعير يميل: -قرلات: 

وفي وجوب القِصَّاص في الجراح بشاهِدٍ ويمين واحدة: قولان. والشّهادةٌ على 
الشّهادةٍ تجري في المالٍ وغيرو» وشرطها: أن يقولّ اشْهَدُ على شهادتي أو يراه يؤدّيهاء 
وقآل محمد : يتَعينٌ الأول فلو طرأ فسِنٌ أى عداو أو«ردةٌ امتتعث: والجتوث من كلم لا 
0 ولا تُسْمَعْ إلا بموتٍ الأصل أو مرضِه أو غيبتهٍ بمكانٍ لا يلْرّمْهُ الأداه منه» وقال 

محمّدٌ: لا تكفي في الحدّ مسافةٌ اليومين والئّلائةِ ويّئْمَلُ عن المرأة بحضورها. قال 

مُطَوْفْ: لم أرَ بالمديئةٍ امرأٌ قط أدْث ولكنْ يُحَمل عنهاء ولو زكّى التَاقِلُ الأصلَ جَارْتٍ 
الشّهادتانٍ» وتَنْقُلٌ المرأتانِ مع رجلٍ في باب شهادتهنَ» ومنعَةُ أَشْهَبُ وعبد الملك ويشهد 
على كل شاهدٍ اثنانٍ لا يكونُ أحدهما شاهدّ أصل ويكتفي بشهادتهما على الآخرء قال 
عبد الملكِ: لا بُذّ من آخرين» وأمًا في الزّنى فَيُكتَقَى بأربعةٍ عن كُلّ واحدٍ من الأربعة أو 
عن كل اثنين ع أثنانٍ فلو شَهِدَ ثلاثةٌ على ثلاثق» وواحدٌ على أربعةٍ لم تَيِمّ وروى مُطرّف : 
عفن وقال ابن الماجشون: يكفي أربعةٌ عن كل واحدٍ اثنان فإِن تفرّقوا 
فثمانيةٌ عن كُلْ واحدٍ اثنانِ وقال محمّدٌ: يكفي أربعةٌ عن كُلّ واحدٍ اثنانِء وروى: يكفي 
اثنانِ عن كل واحيء وِيْلَمُنُ الأصلْ مع التَّْلٍ كاثنين أو ثلاثةٍ بِالرُؤْيَةَ واثنين على شهادةٍ 
اثنين أو واحديٍء فلؤ شهدَ ثلاثةٌ بالرّؤْيَةٍ وواحدٌ على شهادة واحدٍ لم تَيِمٌء وإذا أكدت 
الأصلُ الفرعَ - قبل الحُكم بَطَلَتْء وَبَعْدَهُ ثلاثةٌ ‏ لابن القاسم: تمضي ولا عُرْمَ» ابنُ 
حبيب : ينْقُْضُء محمد: يَنْضِي ويَغْرَمُ الأصل لرجوعهم. 00 

وللرّجوع : ثلاث صور الأولى: قبلَ القضاءِ فلا قضاءًء فإنْ قالا: وكمناابل هو هذا 
فقال ابن القاسِم وأشهّبَ: سقطتا معًا فإن قال: شككتٌ ثم قال: زالَ السَّكُء فقالَ 
المازري: هيّ مثلٌ التّشَكْكِ قبل الأداى نّم يقول: تَذْكُرْتهاء فالواضحٌ قبولها وثالثها 
لمالكِ: إِنْ كانَ مُبَرَرًا قبِلَتْ . 

الكّانية : بعد القضاء وقبلَ الاستيفاءء قال ابن القاسِم: يُسْتَوفّى الدّمُ كالمالٍ» 
وقال أيضًا وغيره: لا يُستوفى لحُرْمَةِ الدّمِه ومثْلهُ لو رجعَ شهودٌ الإحصانٍ لجُلِدَ جَلْدَ 
البكر . 
المعرفة» لأن ذلك من باب قبول خبر الواحدء وأما إذا لم يبتدىء هو سؤالها وإنما قالت ذلك 
ابتداء على سبيل الشهادة عنده كما إذا أتت بها المرأة الوصي» فلا تجوز الشهادة. 
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الكَالِةٌ: بعد الاستيفاء فيغرمان الدَيّةَ وغيرها إن لم يث يئبْتْ عمدُهُمًا عند ابن القايم 
وأَشْهَبَ ولا يغرمانٍ عند ابن الماجشون» فإن ثَبَتَ عمدمُّمًا ‏ فَالدَيةٌ لابن القاسمء 
وَالقِصَاصٌ لأشْهَبَء. وقال محمّدٌ: لا نص عن مالكِ في التّْريم في الرجُوع إلا أنّ 
أصحابّةُ مُتَقِقُونَ على تغريمِهمٌ ما أتلَقُوهُ بالعَمْدٍ. 

ولو عَلِمَ الحاكمٌ بِكَذبِهمْ وحَكَمَ ولمْ يَُاشِرٍ القَثْلَ فحَكَمُة حَُكُمْهُمْء ولو عَلِمَ الوَليُ 
بذلك وباشرّ القتلّ فعليه القصاصء فأمًا ارارجا في شهادةٍ قذفٍ أو شتم وشبهه فالأدتُ 
لا غيرٌء وقد قال المازريّ: لا خلاق في تعلق العرامة بهم إذا مَهِدُوَا على قثل عمد : 
فاقُصٌ ثُمْ نَبَتَ أَنّهُ حئ» وأمًّا الخلاف في البداية وفي الرضوع - فقال ابن القاسِم: يُبْدَ 
0 إن كانوا فقراء فُمِنَ القاتِلِ» وقيلَ: المسْتَحَقُ مُخَيّرٌء وفي الرجُوعء قبل إنما 

جع الشّهودُ بما أَذّوَْا على القاتل» وقيلّ: بالعكس» وقيل : لا رجوعٌ فلوٌ كانت على قتلٍ 
خط 5 الدّيةٌ من العاقِلّة لَردّتْ فإن أَغييو فلن الشهوو ولا رجوعًء وعن شهدي 
فيمَنْ رُجِمَ بالشَّهادَةٍ (نْمّ نَبَتَ أَنَّهُ مجبوبٌُ الذَّيَةٌ على عاقِلَة الإمام)[198. وابنُ القاسم على 
أصلِهِ. ويُحَدُونَ في شهادةٍ الرُنَى في الصُورٍ كلّها. إن رجعَ أحدُ الأربعَةٍ قبل الحم وكبل 
إقامته دوا وبعدٌ إِقَامَتِه حَدٌ الرّاجِعٌُ وَحُدَهُ انَفانًا دون الئَّلَانَ نَةِ على المشهورء فلو ظَهّرَ أن 
أخدمُمْ عبدٌ حُدُوا أجمعونَ. فلو رجعٌَ اثنانٍ منْ سنَةٍ لم يُحَد الباقون لاستقلالِهِمْ ولا 
الرَاجِعَانٍ لِأنّهُمَا كقاذفين شَهِدَ لَهُمَا أربعةٌ إلا أنْ يُكذْبا الشّهُود. فلو رجمَ ثالث حُدَّ هُوَ 
والسَابِقَانِ وعَرِمُوا لك الذيق وَإِنْ رَجَعَّ تيقف الدّيّةء وعلى ذلك فلو ظهرٌ بعد 
رجوع اثنينٍ الندن أن اخ الأريعة عد ففال مالك يُحَدَّ الرَاجِعَانٍ ويَعْرِمَانٍ رَبُعَ ل 
العبد كين عراف وقال محمَدٌ: ارايو مين لحار جد اوتا اريم 
مَوضِحَةٍ ثم ثالثِ بعد موته فعلى الأوّلٍ سدُسُ ديةٍ العين» وعلى الثاني : مِثْلَهُ وخمُس 
الموضِحَةٍء وعلى الثَّالثِ: ربع دي النّفْس فقط وقيل: مُضافًا إلى السَّدْسٍ والخمسء وإذا 
رجعَ أربعةٌ الزّنى وشاهدا الإحصانٍ ‏ ففي اختصاصه بالأربعةٍ: قولانٍ لابن القاسم 
وأَشْهبَء وعلى النَّعْمِيم - ففي تنصيفها: قولان» وإذا اذَّعَى أَنّهُمَا رجَعًا مُكنَ منْ إقامةٍ 
البيْتَهَء فإنْ طلَّبَ يَمِينَهُمَا أَنّهُمَا لم يَرْجِعًا فقولانٍ ولو رجعا عنٍ الرُجوع لمْ يُقْبَْنْ لأنّهُ إقرارٌ 
بإتلافي. أمّا لو تَبَتَ كَذِبْهُمْ نُقِضّ إذا أمكنّ. ولو رجعا في شهادة الطّلاقٍ وأقرًا بِالنّعَمّدِ 


القصاص: 


8 (ط) وعند قوله : ثم ثبت أنه محبوب » الدية على عاقلة الإمام . 
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نفد ثُمّ إِنْ كات مدخولاً بها فلا عُرْمَ عليهما كشهادةٍ عفو القصاصء وإِنْ كانتُ غيرها 
ففي تغريمهما نصف الصّداقٍ قولانٍ لابن القاسم وأَشْهُبَ ولو رجعا في شهادة الدخول 
في مُطَلَّقَةٍ لغرما نصفّ الصّداقٍء وإنْ شهد اثنان بالطّلاق واثنان بالدشول دع رسيهوا 
فالأكثرُ لا غرامة على شاهديّ الطّلاقِء وقيلَ: كما لو انفردواء ويرجعٌ شاهدا الدُخولٍ 
على الرُوجٍ بموتٍ الرُوجة إذا كان منكرًا طلاقها ويرجعٌ الرّوجٌُ على شاهدي الطّلاق بما 
فوّتاهُ من الميراث دون ما عُرِمَ لها وتَرجِعٌ الرّوْجَةُ عليهما بما فوّتاها منّ الميراثِ 
والصّداقٍ. 

ولو رجعا عن تجريح أو تغليطٍ لشاهدي طلاقٍ أمةٍ غرما للسَّيّدٍ ما نقصّ برها 
زوجة. 1 

ولو رجعا عن الخُلْم في ثمرةٍ لمْ يَبْدُ صلاحها فقالَ ابنُ الماجشون: يغرمانٍ قيمتها 
على الرَّجاءٍِ والخُوفٍ كمن أنَلْمَمَاه وفي العبدٍ الآبت يغرمانٍ القيمةً فإِنُ ظهرَ عيبٌ عند 
الشلع :التقرة لمائيقايلة »«ؤقال فحقةة يوخ الحم إلى الحصول فيغزمان ما رعشن وإذا 
ا ا ا ا ال 0 ولو 
رجعا عن عتق فإِنْ كان ناجرًا غرما قيمته والولاءً لسيِّدِهِ وإِنْ كان إلى أجل فقال 
عبدُ الملك: عليهما القيمةٌ بعد إسقاطٍ قيمة منافع ما قبل الأججلٍ على عززها وليستوفيها 
السَّيّدُء قال محمّدٌ: ليس بمعتدلٍ لأنّهُ قد يكون قيمةٌ المنافع أكثرٌ فدهت مجانّاء وتعقبّة 
المازريٌ بامتناعه عادةً لأنّها داخِلةٌ في تقويمهء وقال سحنونٌ: عليهما القيمةٌ ولهما منافعٌ 
العبدٍ إلى الأجل إِلّا أن يستوفيا ما غرماهُ قبل قلوامات أن كز لدذا ما عرماة هن ماله أو 
قيمتِه لاعترافٍ السيِّدٍ لهما بذلك» وقال محمَّدٌ: مُخَيرْ مُخَيْرٌ السّيّدُ في تسليم خدمته كسحئونٍ » 
وفي الاستمساكِ ودفخ عيذ العتارم وقنًا بعد وقتٍ كان الماجشون» وإِن كان بِعِنّقٍ تدبير 


32 


اردات اناج ترادو مدو كنا ونم فإِنْ عتقّ بموت السَّيّدِ فلا شيع لهماء 
وإن رده أو بعضه دِينٌ فهما أولى كالجناية» وإنْ كان كتابة فقال عبد الملك: والأكثرونٌ 
عَرِمًا قيمتهُ واستوفيا من نجومهٍ فلو رُقَّ استوفيا من رقبَتِه» وقال ابن القاسم: تُجِعَلُ القيمةٌ 
بِيدٍ عدلٍ حبّى يُسْتَوفى من الكتابة مثلها فتُردٌ عليهما. وضَعَفَهُ محمّدٌء وقال سحنونٌ: تباعٌ 


(ق) قال بعض الشيوخ: أما العقوبة فى ذلك والسجن فصواب» وأما الدية فلا أراها على 
المشهود وعلى عاقلة الإمام» لأن المشهود عليه قادر على أن يظهر ذلك من نفسهء وذلك كله 
كالبينة العادلة ترد به شهادة من شهد عليه. 
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الكتابة بعرض فإِنُ نقصّ عن القيمة أتمّاها وإِنّ كان باستيلاءٍ فالقيمةٌ»ء وقال ابن 
عبد الحكم: ويُحَفُْفُ لما بقي من الاستمتاع ولا شيم لهما إِلّا بجنايةٍ عليها فلها من 
الأرش ما غرماة» وفي مالٍ باستفادة: قولانٍ. وإن كان , يق ولك فالأكيز: ألَّا عُدْمَ 
وقال ابن القاسم: قيمتها كما لو قتلامّاء وقال ابنُ عبدٍ الحكم: ويُحَمْفٌ فإن كان بِعْق 
مكائبٍ غرما قيمةً كتابته ولو رجعا عن شهادةٍ بإقرار بُنُوَةِ لم يَْرَمَا إلا بعدّ أَخذٍ المال 
بالميراث» فلو كانّ المشهودٌ بِبُوّتِهِ عبدًا لهُ غَرِمَا قيمتهُ ناجرًا ثمّ غرما بعد الميراثٍ ما 
فوّتاهُ» فإذا مات وترك ابنًا آخرٌ عُرْلَتُ قيمثهُ للابن الأوَلٍ لأنّ المُلْحَقّ مُقِرُ أن با لم فيها 
الشّهودَ ثُمّ يغرمٌ الشَّاهدانٍ نضفٌ ما بقي وهو ما أتلفاه عل ولو قله :دو مسففزق: احد 

م كل منهما تضّفة: وكمل من تلك القيمة: ورجعَ الشّاهدانٍ على الأول بما عْرِمَهُ 
المُلْحَقُ للغريم يكالم للق بشهادتهماء ولو لم يكن غير رَ المُلْحَق وَالتَرِكَةُ مائتانٍ 
وكانتٍ القيمةٌ المأخوذةٌ مائةٌ أخدّ المُلْحَقُ مائةً والعَصَبَةُ أو بيت المالٍ مائةً ثمّ غرما لهما 
مائةٌ أخرى التي فوّتاها فلو طراً دين مائة أَخِرّت منّ المُلْحَقٍ ورجعٌ الشَّاهِدانٍ بمائةٍ على 
من غرماها له. ولوروجعا عن شهادة عَبوددة لمذعي حرق فلا قيمة عليهها في الرْلبة» 
ويتركان كز ءا اللهاة اليد مو العا را وما متبرع» ولاجاكدة المشيوة د له ويورث 
عنة بالجدزية. لا بال ق: ويَنْقُذُ تصرَّفْهُ فيه من هبةٍ وعتقٍ وصَدَكقٍ ولا يَتَرْوّجٌ لأنّهُ يفص 
رقبَتهُ» ولو رجعا عن شهادةٍ بمائةٍ لزيد وعمرو ثم قالا: هي لزيدٍ وحده 0 
عليه خمسينّ لا لزيد ولوس رع الحدهنا خرغ: صف الكق رومن + بعضِهٍ غَرِم نصف 
البعض ولو وجعٌ من ستل الحم بعدمه فلا رام فذا جع غيرة غرم* 0ه 
معهُء وعنْ أشْهْبَ: يَعْرَمُ الرّاجعُ مطلقًًا من ثلائةٍ الثُلْتَهِ ومن أربعةٍ الرُيْعَ» وإذا حكم 
برجُلٍ ونساء ورجعوا فعلى الرّجُلٍ النْضفُ وعلى النْسَاءِ الضف فلو رجعٌ منْ عشرة ثمان 
فلا شيء عليهنْ فإنْ رَجَعَتْ تاسعةٌ فعلى النّسعِ الرُبُعُ فلو كان ممًا يُقْبَلُ فيه امرأتانٍ 
كالرضاع وغيره ورجعوا فعلى الرّجلٍ سدسٌُء» وعلى كُلْ امرأةٍ نصفٌ سُدسٍ. فلو رجعوا 
إلا امرأتين فلا عُرْمَ» فلؤ رَجْعَْتْ أخرى فاللْضفُ على جميع من بَقِيّ وقياسٌ قولٍ أَشْهْبَ 
خلاقُهُ» وللمقضيىّ عليه مطالبتها قبل غُرْمِهِ ليغرّمَهُ للمقضي له وللثقسئ له ذلك إذا مدر 
من المُقْضَّى عليه. وقيلَ: لا يلزمهما إلا بعد غُرْم المُُضى عليدء وَضَعْفَهُ ابن عبدٍ الحَكم . 


كتاب الدَعْوَى 
والجواب واليَمِين والتكول والبَيّنةِ 


ومن ُدَرَ على استرجاع عين حَقَّهِ بيده آم من فتنةٍ أو نسبةٍ إلى رذيلقٍ جار له فأمًا 
ل ل ل : إِنْ كانَ من جنسه جازٌ 

يعن العؤمكي إعاواية: عله شو لمن انكر © غيرة 

والمُذّعِي: من تجرّدٌ قولهُ عن مُصَدَقٍ . 

والمُدُعَى عليه: من ترججح بمعهودٍ أو أصلٍ فذلكَ كان مُدْعِي رذ الوَِيعَةٍ مقبولاً 
لائتمانه» ومُدّعي حُرَيَةٍ الأصل صغيرًا كان أو كبيرًا ما لم يَنْبْتْ عليه حور الملكِ بخلافٍ 
مُذَعِي العتقي . 

زعوط النذقن فيه أن يكوك بذلزنا معتنا فللا نتمم : لي عليه شيغٌ» ويكفي أن 
يقول: اشتريث وبعتُ وتزوّجتُ ويُحْمَلُ على الصّحيح ولا يحلِفٌ مع اليل إلا أنْ يُدْعَى 
عليه لو عا بي لمر إبراء أو بيع فلؤ قالَ: أبرأني مُوَكُنُكَ العَائِبُ - فقال ابن القاِم: 
يُنْظد > وقال ابن كِنَانه: إن كان قريبًا كاليومين وإلّا حَلَفَ الوكيلُ على نفي العِلّم» ومن 
استَمْهلَ لإقامة بِيّنةٍ أو لدفعها أُمهلّ جمعةً ويقضى عليه ويبقى على حُمتهِء وللمدّعي 
طلبُ كفيل في الأمرين. وإذا امتنعَ المُدّعَى عليه من إقرارٍ أو إنكارٍ فروى أَشْهَبُ : 
ا هوّ كالاكل يَحْلِفٌ المُذّعي ويُحْكمُ عليه ون كان انلك إل 
بالبينةٍ طولِبَ بها وحُكمء وقال محمّدٌ: يُحْكمْ عليه بغيرٍ يمين» وقال اللّحْميُ : يُحَيّرُ بِينَ 
النّلانَةِ فإنِ اختارٌ الحُكُمْ بغيرٍ يمينٍ كان على حجَّيِهء وللمُدّعى عليه أنّْ يسأل عن السَّبب» 
وتُقبَلُ دعوى نسيانِه بغير بمين. قال الباجيٌ: القياسٌ بيمينٍ وجوابٌ دعوى القصاص على 
العبدِ» ودعوى الأرش على السَيَّدٍ. 

واليمينُ ف في الحقوق كُلّها: .والشم الذي لا إللة لا هو فقط على المشهور وروى ابنُ 
كتانةً : يَّاهُ في ربع دينار وفي القسامةٍ وَاللَعانِ عالم الغيب والشَّهادةٍ الرّحمنٍ الرّحيم» قال 
ابن القاسمء ولا يُرَادُ على الكتابيّ: والّذي أَنْرَلَ التوراة والانجيل: وقيل: يراد . 
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وتُعَلُظُ اليمِينُ فيما لهُ بال من الأموالٍ بالمكانٍء وقيلَ: وبوقت الصَّلاةٍء وتُغْلْظْ في 
الدّماءِ وَاللّعَانِ بهماء وتخرجٌ المُخَدْرَةُ من الحُرّةٍ والأمةٍ إلى المسجدٍ ليلاً» ويُجرَئء في . 
تحليفهما واحدّء والاثنانٍ أولى. ويمينُ المسجدٍ قائمًا مستقبلاً» وقيلَ: إن كان في لعانٍ 
أو قصاص وقسامةٍ. . ولا يعرف مالك اليّمِينَ عند المنبر إِلّا في منبرٍ المدينةٍ في ربع دينارٍ 
فأكثرّء قال: ومن أبى أن يَحُلِفَ عندهٌُ كان ناكلاً» وشرط اليمين أن يطابقٌ الإنكار 
واليمينُ معَّ الشَّاهِدٍ على وفتٍ الشَّهادة بأنَّهُ أقرّء ولا يِلْرَّمْهُ أنَّ عليه كذا ‏ فإِنْ كان على 
غائبٍ زادً وأنهُ باقي عليه إلى الآنِ ويَحْلِفٌ مَنْ بلع مِنْ ورَئَتِِ كذلكَ على نفي العلم» 
ويُقُضَى بجميعهم . ويَسْلِفٌ في الود على نفي العلّم» وفي التّقص على البثُّ. وما يَحْلِفٌ 
فيه بنّا يكتفي فيه بظنّ قويٌّ كخطه أو خط أبيه أو قرينةٍ من خصمه وشبهه» وقيلٌ: المعتبرٌ 
اليقينَ . 


واليمينُ على نيّةٍ الحاكم فلا تفيدُ تورية ولا استثناء. ويمينُ المطلوب: ماله عندي 
كذا ولا شيء منه لا مطلقّاء ٠‏ فإِنْ ذكرّ السَّبَبَ نفاهٌ معهُ على المشهورء وقال الباجىٌ 
القياسٌ أن يُكُتَفَى بذكرٍ السَّبَبِء وعَنْ مالكِ: يُقْبَلُ مالهُ: علي حقٌء ثُمّ رجع. ا 
زياد - قُلْتُ لابن عبدوس فَيْصْطَرُ إلى يمينٍ كاذبة أو عُرْمٍ ما لا يَجِبُ فقال: يَنْوِي شيئًا 
يجب رَدُه الآنّء ويبرأ منّ نّ الإثمء ولو قال المطلوتث: هوّ وقفٌ أو لولدي أف لسر لي - 
لم يمع المدْعِي من الب ون قال لقْلانٍ الحاضر فليدُعِ عليه فإنْ حلف فللمدْعي عليه 
ل 
وانتقّلَتِ الحكومَةٌ إليهء فإن نكل أَحَذهُ بغيرٍ يمينٍ فإِنْ جاء المُقَرُ لهُ فصدّقٌ المُقِرَ أخذهُ 


0 


الُكول: ويجزىء فيما يجري فيه الشَّاهدُ واليمينُ ولا يَنْبْتْ الحنُ بمجَرّدِهِ بل بيمين 
المُذّعِيء ويَتِمُ بقوله: لا أخلِيث وشبههء أوْ يتمادى على الامتناع وينبغي للحاكم بيانٌ 
حُكُم الدُكُولِء وإذا تم نُكُولَهُ ‏ فقالَ: أنا أَحَلِفٌ لم يُقْبَنَْ وإنْ نكل المُذّعِي كان كيمين 
المطلوب» وكذلك لو ادْعى أَنَّهُ قضاهُ ثمّ نكل بعد نكوله لزِمَهُ. والمستمهلٌُ لحساب 
وشبهه يُمْهَلُ اليومين والثّلانَه بكفيل بوجهدء وقيل: ما يرى الحاكم. 


الذغوئ ‏ ثلاثة د مشينية عْرْفًا: كالدّعاوي على الصّئَاع والمُنْتَصِبِينَ للتّجارةٍ في 
الأسواق والودائع على أهلها والمسافر في الرُفْقَة والمدعي ادر برها ذلا يجداح إلى 
إثبات خلْطق وغير مُشْبِهَةٍ عُرْفًا: كدعوى دار بيد حائز يتصكفف بالهدم والعمارة مده طويلة 
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والمُدَعِي مشاهدٌ ساكنٌ ولا مانعٌ من خوفٍ ولا قرابةٍ ولا صهر وشبهه فغيرٌُ مسموعدة»ء ولا 
تُسْمَعُ البَيّئَهُ إلا بإِسْكانٍ أو إعمار أو مساقاةٍ وشبهه. والعرف معتبرٌ في مثلهِ كالنَمَدِ 
والحمولةٍ والسّير والأبنية ومعاقدٍ القُمْطٍِ ووضع الجذوع . 

وَالْمُدَةُ الطويلةٌ قيل : ما يُعَذُ طولاً في مثلهء وقيل : عَشُدٌء وقيل : سبع ؛ ومتوسطة : 
كدعوى دين فَتُسْمَعُ ويمكنُ من البَبَْةٍ ولا يُسْتَحْلَفٌ إِلّْا بإثباتِ خُلْطَةٍ وعليه إجماعٌ أهلٍ 
المدينة والفقهاء السّبْعَوَء وفي استحلاف المُنّهَّم : قولانٍ» وفي ثبوتها بشاهِدٍ بغير يمينٍ أو 
امرأةٍ : قولان. 

وكُلُ دعوى لا تَنْبْتٌ إلا بشاهدين فلا يَمِينَ بمُجَرّدها ولا ثُرَدُ كالقتل العمدٍ والتكاح 
والطلاق والعِدّق والنّسَب والولاء وَالرَجْعَةَء ولو استحلفٌ وله بين حاضرةٌ يعلمها ‏ فقال 
ابِنُ القاسم: لا تُسْمَعْ ؛ وال اس ُسْمَعْ . 


تعارض الْبيُنتر 00 : 


المحم ل 0 مي و مين ل 
نك :2 فى امتدهها بد ايخانينا على قدر الدّعاوى انّماقًا. فإِنْ كان في أيديهما فقيل: 
على الدّعاوي» وقيل: نِضْميْنِء وإذا قُسِمَ على الدّعاوي فقالَ الأكثرونَ: تعول عَوْلَ 
الفرائض . وقال ابن القايم وابنُ الماجشون: يَحْنَصُ مُذَّعِي الأكثرّ بالزَّائِدء وعلى 
الاختصاص - لو زادُوا على الاثنين فقولانٍ: 

أحدهما: اختصاصٌ مُذَعِي الأكثر بما زادٌ على الدَّعويين جميعًا وهو الصَّوابُ. 

والنّاني : اختصاصٌ بما زاد على أكثرهما فإذا تداعا اثنانٍ الكلَ والنُصفٌ فالأكثرونَ 
تعولٌ بِالنْصْفِء وعلى قولٍ ابن القاسم: يختصُ مُذَعِي الكل بِالنْضْفٍ وِيُقْسَمْ الباقي بينهما 
نصفينٍ. فلو كانّ ثالث يدَّعي الثُلْتَ جاء القولانٍ. 

فعلى الأوَّلٍِ: يَخْتَصٌُ مُذَّعِي الكل بِالسدُسٍ ثم يأخذ منّ الباقي نصِفَّهُ وهو ربعٌ 
وسدسٌء تُمّ يَخْتَصٌ مُدّعِي النُضْفَ بما زادّ على الدُلْثِ وهو نِضْفٌ السُّدس ثُمْ يقسمان 
الثُّلتّ . 

وعلى النّاني: يختصُ مدّعي الكل بالنْصفٍ ثُمْ يأَحُدُ من الباقي نصفّ ما زادّ على 
الدْلثِ وهو نصفٌ سدسء ويأخدُ مدّعِي النْضْفٍ نصف السُّدسٍ ثُمّ يقسمْ الباقي أثلانًا 
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والتّرجيح بوجوو المَزِيّةٌ في العدالةٍ وفي زياد أحدهما: قولانٍء إِلَا أن يكثرًا 
جميعاء وفي الشّاهدِينٍ على الشاهدٍ واليمين والشَاهِدٍ والمرأنَيْنن: قولانِء ورجمَ عنه ابنُ 
القاسمء وعلى النّساوي لو كان الشَاهِدٌ أعدل كل منهما ‏ فقولانٍ» وفي أَعدَلِيّة 
المُعَدَلِينَ في المزكُين: قولانٍ. 

واليدُ مُرَجَحَةٌ عند النُساوي مع اليمين على المشهورء وذهبّ عبدُ الملكِ إلى أنَّ 
الحائرٌ لا يَنْتَفِعٌ ببيّنَةٍ فلو ترجّحَتٍ البِيّئَهُ سقط اعتبارٌ اليدِء وفي يمينٍ الخارج خحكل: 
قولان» واشتمال إحداهما على تاريخ مَُقدَم أو سبب ملك مُرَجَح : وفي مَجَوّدِ التاريخ : 
قولانٍ» ويشترط في بِيْلٍ الملكِ بالأمس مثلا ألُّ لم يخرْج عن ملك في علمهم أمَا لو 
شَهِدَتْ بالإقرار استّضْحِبَء وكذلكٌ لو قال أحدهما كان لهُ ملكا بالأمس» وكما لو 
هد أن أحدهما اشتراهُ من الآخْرء ولو شيدانة كان قي رين الغدوي أمس لم يَأحْذْهُ 
بذلك» ولو شهد أَنَّهُ غلبَهُ جُعِلَ صاحبّ يِديء وتُقَدَّمُ بِيتَهُ الملكِ على الحوزء والنَاقِلَه 
غلن "السعميية إزالة تعارض وكذنك دعوى ابن داراء وزوجةٍ أنّها أخذّتها صدافًا أو 
بيعًا وكأخوين بياجع وَنصرانيق: اذعن 0 أنّ أباه أسلمَ ثم مات فالقول قول 
النُصراني ونُقدُمُ ينه المسلم» ل شهدت بِيّنةٌ الصرانيّ أَنَّهُ نطقّ بطر ثم مات فهما 
متعارضتانٌ. 

ولو كان الميتُ مجهول الدّين قسم بينهما كالتعارض» فلو كانوا جماعةً واختلفت 
دعاويهم قُسِم المال لكل جهة نصف إن اختلف عددهم فإنْ كان مم الولدين طفلٌ ‏ فقالَ 
سحنونٌ: يحلفانٍ ويُومَفُ ثلث ما بأيديهما فإذا كبر فمن اذَّعى دعواهُ شاركة ورُدٌ الآخرء 
فإنّ مات قَبْلَهُ حلفا واقتسماةء وقال أصبغعٌ: للصّغيرٍ النْصفُ لاق ازتعنيا لمع "قال وه 
على الإسلام. 


القصاصء والديةٌ والكفادةء والتّعزِيرٌ» والقيمة: 
القصاصٌ : في النّمْس والطكف: وللتّمس ثلاثةٌ أركانٍ: 


القَنْنُ: وشرطهُ ‏ أن يكونَ عمدًا محضًا عدواناء» وهو وَ: القصدُ إلى ما يقتلُ مثلهُ من 
مباشرةٍ أو تسبّب» فالمباشترة كتثلة بمحددة أو مُتَقَلِء أو عصر الأنْنييْنِ وتغريق» 
وتحريق» ومنعِه من الطعام والشّرابٍ. فلو لَظِمَهُ أو 0 أو رماهٌ بحجرٍ أو ضربَة بعصًا 
متعمّدًا على وجه القتالٍ لا اللّعِبِ فماتٌ عاجلاً أو مغمورًا لمْ يتكلّمْ ففيهِ القَوَدُ فلو مات 
تارك تعلو يوقا (ن اثاناءقا ندر تارق + اقل أن لوراك روزن امع ات أمّا لو 
أنفدٌ لهُ مقتلاً فلا قسامةً» ولو أكلّ وشربّ وعاش أيّامًا وشبِّهَهُ» بالشَّاةٍ كذلك تُذَكَى فلا 
ل ولو رماهُ في نهر على وجه القتالٍ قُتِلَ بهِ. فإن كان على غيرهٍ ولم يدر أَنّهُ لا 


ع 


يُحْسِنٌ العومّ فالذَيّةُ بقسامة وكذلك لو جَرَحَهُ أوْ ضمة أو أَمّهُ أو قطعّ فخدِهُ. 


والرّوِجُ والمُوَدْبُ ونحوةٌ يُصِيبُ الصَّبِىٌ أو غيرهُ تنكيلاً أو غير محمول على الخطأ 
حنَّى يثيّتَ العمدٌ كذلك. وقيلَ: هوّ شِبْهُ العمدِء وعن مالكِ: شبهُ العمدٍ باطِلٌ لا أَعرِقُهُ 
وإنّما هرّ عمدٌ أو خطأء والتَّسَبُبُ كحفر , بئرٍ أو سرب أو وضع سيف أو ربطٍ داب أو 
تُخاذ كل عقور قصدًا اللإهلاك حلي لو حفر يفي بخاره بئرًا لإهلاكِ لص قتلّ بو» ولو 
لو د أمّا لو فعلَ ذلك لا لقصدٍ إهلاكُ فإِنْ كان فيما لا 
1 يُجُورُ لهُ ضَمِنَ الذية أو القيمة» وإِنْ كان فيما يجورٌ لهُ فإِنْ قصدّ ضررًا ولو لسارقٍ ضَمِئّهُ 
وغيرةٌ» وإِلّا فلا ضمانٌ» وكالإكراه وتقديم الطعام المسموم وكذلكَ لو طرحٌ عليه حيَّةٌ 
يَعْرِفُ بأنّها قاتلةٌ ولا يُقْبَلُ قولَهُ: لم أَرِدْ قتلَهُ ولو أقرٌ أنّهُ قتلهُ بالسّحْرِ قُتِلَ به» وفيمنٌ 
أفات بالتكك شيرت قطاة تشتوومات :وستهما عداو : أزيعة - القصاص» والْدَيَةٌ 
والقسامة :و القافة مشية العدك فلن أشاة بالقيك فنات من فكظا وكالإمساكٍ للقتل» 
وقر يشرط انكل أنه لولا هوّ لم يقدز. فلو فرك المياسروت والمسييوة تعلو 


جميعًا. ولو تمالأ جمعٌ على ضرب سوط سوط قتلوا جميعّاء وكذلك المُكْرِهُ والمكرّهٌ 
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وأمّا غيرٌُ المكلّفٍ منهما فنصِفٌ الذَيّةِ. وفي الحافرٍ لإهلاكِ شُخْصٍ فوقًفٌ على شفيرها 
فردّاة آخر : قولان» وفي قتل الأب امد ولذه الصَّغيرٌَ» ٠‏ وَالمُعَلَم يأمر الصّغيرٌ والسَيِّدٍ يأمرُ 


و وشاعم 


العبد مطلفًا : قولان أمَا المأمود لآ ياف مخالقة فعلبه وحدة) :ويضربٌ الأمر ويحيس: 
وفي شريك المُحْطِىءٍ والصبيٌ والمجنونٍ: نصفٌ الدَيّق والقصاصٌ بالقسامة» والقصاص 
بغيرٍ قَسَامَةٍ إِنْ كانَ قريباء وعلى الآخرين نِضفٌ الدَيّةِ أمّا إذا عُلِمَ قَضْدُ القَثْل بِالمُشَارَكَةٍ 
فالقضاض »وما شريك السّبع وجارح نفسِهٍ والحربيٌ والمرض بعد الجَرْح فالأرٌلان. 

ولو اصْطَدَّمَ فارسانٍ أو ماشيانٍ أو مختلفانٍ بصيرانٍ أو ضريرانٍ أو مختلفانٍ عمدًا 
فماتا أو أحدهما فأحكامٌ القصاص وإِلّا فعلى عاقلةٍ كُلٌ واحدٍ ديةً الآخَرِء وكُلُ فرس 
في مالٍ الآخرء وقيلَ: نصفٌ دية الآخر لأنَّهُ شريك والصّبِيانُ كذلك إلا في القصاص» 
ولو اصطدمَ حُرٌ وعبدٌ فثمنٌ العبدٍ في مال الحُرْ وديةٌ الحُرٌ في رقبةٍ العبدٍ. فإِنٍ اصطدم 
سفيتانٍ فلا ضمانَ بشرطٍ العجزٍ عن الصَّرفِء والمعتبرُ العجزُ حقيقة لا لخوفٍ عَرَقِ أو 


ع 


ًَ 


فلو جَذْبَ اثنان حبلاً فانقَطمٌ فتلفا فكالمُتَصَادِمَيْنٍ ٠‏ ولو وقعَّ أحدهما على إنسانٍ أو 
متاع فالضّمانٌ عليهما. ولؤاطرات "تاشر "يعد أخوى نإن كان حك نالا فبلوا ميك 
ولا قِصَاصٌ لهُ في الجرَاح ما لم يَعَعَمُدٍ المُثلة؛ واكام الأترى رو عرقت لحز اقلق 
جرح الأول ثُمّ جر الثاني الَقَبََ قْتِلَ الثَّاني؛ فلو أَنْفَذََ أحدهما المقاتل ثُمّ أجهّرّ النّاني ففي 
تعيينٍ ذي القصاص من ذي العقوبة: قولانٍ لابن القايم . 

النّاني : القَتِِلٌ - شبرطة أن يكونَ معصومٌ م الدّم يا لإسلام أو جزيةٍ أو أمانٍ أو انتفاء 
مُوجِبٍ لا عَفْوَ فيه» فلا قصاصٌ في مُرْتَدُ ولا زنديقٍ ولا زاقٍ مُحْصَنٍ - نعم يُوَدذبُ في 
الافتئات» وأما مِنْ عليه القصاصٌ فمعصومٌ من غير المُسْتَحِقٌّ فإنْ قَتَلَهُ أَجِتَبى عمدًا قَدَمُهُ 
لأولياء الأوَّلِ على المشهور فإن أرضاهم أولياعءُ النّاني قدمُهُ لِهِمْ. وروى ابِنُ عبدٍ الحكم 
لا شيء لأولياءٍ الأوّلِ كموته. وكذلك لو مُطِعَتْ يمينُ قاطع البمين وتحن ذلك فإ قله 
خلا جرى: القولاق. فقن الذي :كن فققتة :عن القاتزا أو فيلكت يلوقي عمد أربخطا فل 
القودٌ أو العفرُ أو العمل بلا سلطانٍ لولاةٍ المقتولٍ» فلو كان الوليُ هو القاطعٌ فكذلك أيضًا 
على المشهورٍ ولو كان سُلْمَ له 


الكّالتُ: القاتلٌ ‏ وشرطة: أن يكونٌ بالعًّا عاقلاً غير حَرْبِيٌ ولا مُمَيرْ عن المقتولٍ 
بإسلام مطلقًا أو حْرّيّةِ مع تساويهما فلا قصاصٌ على صبيٌ ولا مجنونٍ بخلافٍ السّكرانٍ» : 
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وعمدهما كالخطأء وكذلكٌ تجبٌ الدَيَةُ على العاقلةٍ مطلقًا إِنْ بَلَمْتِ الثُلْتَّءِ وإِلّا ففي ماله 
أو في ذِْمّتِهِ كَخَطَيِْهِ أو خطأ غيره. وأمّا المجنونُ في حالٍ إفاقَتِهِ فكالصّحيحء ولا يُقْثَلُ 
مسلمًا بكافر قصاصًا إِلّا أنْ يَفْْلَهُ غيلَةٌ ويُقْتَنُ الكافرٌ بالمُسْلِمء والكافرُ من نصرانيٌ أو 
يهوديٌ أو مجوسيٌ ذَمَيّ أو ذي أمانٍ ومن لا يُفْتَصُ لهِمْ من المسلم لنقصانٍ الكفر 
متكاقلرت: .ولا بقتل خز برقي ولى تل جزم رقيه ولا من فيه عقدُ حُرَيةِ منْ مكائّب أو 
مُدَبّر وم ولد ومعتّقٍ إلى أجل» ويقتلونَ بالحُرٌ. 

وإذا قَتَلَ العبدٌ خُرًا عمدًا خيّرَ وَلِيْهُ في قَثْلِهِ فإنٍ اسْتَحيَّاهُ خَيْرَ سَيْدُهُ في فدائِه بالديّة 
أو إسلامِه. وفي الخطإ يُخَيّرْ سَيّدَهُ في الدَيّةِ أو إسلامهء وكذلك لو ثبت الأمرانٍ عليه 
بالقسامة . ومن لا يُقْنْصَ لهم من الحْرٌ لنقصان الوق متكافتون. ع 1 
ذمّىّء وسيّدُهُ مُخَيّرٌ في افتكاكه بِالذّيَةِ أو إسلامه فَيبَاعُ لأوليائه» وَيُقْئَلُ الحو الذّمَيُ 
المسلم كالحُرٌ بالحُرٌ والقيمةٌ هنا كالدية» وقيل: لا يُقْتَنُّء وهو كسلعةٍ. وللأبُوّةٍ والأمومة 
ثرٌ في الدَّرْءِ باحتمالٍ الشُبْهَةٍ إذا اأَعَى عدم القصدٍ كما لوْ حَذَّفَهُ بالسّيفٍ وادّعى أُدْبَهُ وإنْ ٠‏ 
كان غيرْهُ لا يُقْبَلُ منهُ حنَّى لو شرَكَهُ في مثله قُتِلَ. ولذلك قُتِلَ مُكْرِهُ الأب دونّةء أما 
لو قتلّ مع انتفاء السشُّبْهَةٍ اقْنُضٌّ منهُ. كما لو ذَبَحَهُ أو شَىّ جوقَةُء وكذلك لو حر يدهُ 
فقطعها أَوْ وضع أَصْبْعَهُ في عينيه فأخرجهاء وكذلك لو اعْتَرَفَ بالقصدٍ. وقال أشهبٌ: 
لا يُقْمَلُ الأبُ بابنه بحالٍء والأجدادُ والجدَّاتُ للأب كالب وفي كونهما من الأمّ كالم 
أو كالأَجْبِيّ قولانٍ لابن القاسِم وأَشْهَبَ. وشَّرْط القصاص على الأجدادٍ أنْ يكونٌ القائمُ 
بالدّم غيرُ ولد الأب. ولا أَنْرَ لفضيلَةٍ الرُجُولِيَةٍ والعددٍ والعدالَةٍ والشَّرَفٍِ وسلامّةٍ 
الأعضاء رفك الجسم فَيْقْطعٌ الصّحِيحُ للأجدمء والأعمى المقطوعٌ اليدين والرجْلّينِ 
بالسّالِم. وإذا صادف المت تكاقُوٌ الذماء لم لط بزواله كالكافر يُسْلِمُ» والعبد يعتق. 
فلو زالَ بِينَ حصولٍ الموجب ووصولٍ الأثر كعتق أحدهما أو إسلامِهٍ بعدّ الرّمْي وقبلٌ 
الإصابّة وبعد الجرح وقَبْلَ الريك فقال ن القاسم: المعتبر في الضمان حال الإصابة 
وحالٌ الموت» كما لو رمى جيدًا ثم أحرم ثم أصابه فعليهٍِ جزاؤُهُ. وقال أشهّبُ 
وسحنونٌ : حال الرّميء ورجعٌ سحنونٌ» وأمًا القصاصٌ فبالحالين معًا. فلو رمى عبدٌ حُرًا 
خطأ ثم عتقّ فالدّيَةُ على الأَوّلِء والجنايَةٌ في رقَبَتِهِ على النّانيء وعكسّة الذَيَهُ على الأَوَّلٍ 
والقيمةٌ على الثاني ولو رمى مسلمٌ مُرْتَنا أو حرييًا ثم أسلما فديةٌ مسلم على الأوّلٍ ولا 
شيء على الثاني روني درن رشا حي + 4 م الديةُ على العاقلة على الأرلٍ وفي 
مالِهِ على الثاني إدْ لا عاقِلَةَ لِمُرْتَدٌ وكذلك لؤ جَرَحَ مسلمٌ نصرانيًا أو مجوسيًا ثُمْ أسلماء 
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أو تسل أو تنضصّر ثُمْ مات فديةٌ ما انتقلَ إليه من إسلام أو غيرهِ على الأول وديةٌ ما كان 
عليه على النّاني. ولو قُِعَتْ يَدُ الحُرٌ المسلم ثُمّ ارتدٌ ثم مات فالقصاضص ذ في القطع» ولا 
قود اناق فيهما. 

وأمّا ما دونَ النّفس - فإبائَةُ طرفٍء وكسرٌء وجرحٌ» ومنفعةٌ امراف ادر 
والفاعل والمفعولٍ كالقتل إِلَّا أنَّ منْ يُقْمَصُ لهُ في القتلٍ من النَاقِص لشْرَفِهِ لا يُقْمَضُ له 
منهُ في الأطرافٍ على المشهور. كما لو قطعٌ العبدٌ أو الكافرُ الخرّ المسلمٌ» ورويَ: 
المسلم مُخَيّرٌ ورُويٌ: يجتهدٌ السُلطانٌ» ورويٌ: تَوَمّفَ فيهء وقيل: الصَّحيحَ وجوب 
القودٍء وتُقْطَعْ الأيدي بالواحدة كالئّفْسٍ أمّا لو تميّرّتٍ الجنايتانٍ من غير ممالأةٍ انض منْ 
كُلّ واحدٍ منهما بمساحةٍ ما جرح . 

وفي الموضِحَةٍ: ‏ وهيّ ما أَنُضَّى إلى لظم من الوأ والجبهة والحَدّيْنَ ولو بقدرٍ 
إبرقء وفيما قَبْلَهَا من الدَّامِيَةَه والخارصّة وهي: التي تَشْىُ الجلْدَء والسّمحاقٍ وهي: 
الكاسِطةٌ للجنّْدٍء والباضِعة وهيّ: التي تَبْضَعْ الهم أي تشقٌة وَالمُتَلَاحِمَةٍ وهيّ: لني 
تغوصٌ في اللْحُم كثيرًا في غيرٍ موضع» والمِلْطَأَةٍ وهيّ : لني يَبقَى بينها وبين العَظم سترٌ 
رفيى . 

القِصَاصٌء ولا قساس ما مها من الوانينة أرقي 4 الي تقلخ الفظلم والمسقله 
وهيّ: ما أطارٌ فراش العَظم وإِنْ صَعْرَء والآمّةُ وهيّ: 0 إلى الدُماغ ود 
520000 : الي تخرق خريطة الدّماغ» زقال اشوث» فى "الاقف التساض إلا 
أن تصير مُتقَلةُ وقال ابن القاسم: لذبل أن صو فتقلة: وفي جراح الجِسَدٍ م لبا 
وغيرها والظمُّرِ ونحوه القودُ بشرطٍ أن لا يَعْظُمْ الخطرٌ كعظام الصَّدرٍ والعنتٍ والصّلبٍ 
والفخذٍِء وكذلك القطع إِنْ كان مخوفًا بخلافٍ العضد والتَّرقُوةِ. ولو برىة العظمُ الخَطِرُ 
على غيرٍ عنم فكالخطأ فلا شيء فيه سوى الأدَبٍ في العمد بخلافٍ العَمْدٍ في غيره فإلَّهُ 
يُقَادُ منه ون بَرِئْءَ على غير عثّم فإنّهُ لا يُقَادُ منه. 

ويُقْمَصُ في اليدٍء والتكتاة والعينء والأنتهه والادنه وَالْشنوالذكره 


والأجفانٍء والشَّمَئَيْنْء وفي اللسان النَّاطِتٍ : روايتان» وفيها: إِنْ كان مُتْلِقًَا لم يُقَذْ من 


و 
0 


وفيها: وفي الْأنتَييْنٍ أحَاف أنْ يكونَّ مُبْلِمَا ولا أدري ما قولٌ مالك فيهء وفي كُلّ بيضةٍ 
نصففُ الذي بغيرٍ تفصيل» وَالشَّانٍ كذلك. وقالَ ابن المُسَيْب: في السْفْلى ‏ ثلئا الذّيّة. 
وإذا قط من لو به ففيها لِصَاصُ . وان شرل اقلق علق امورو ولا 
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وأمّا المعاني فكالسّمْع والبصر ‏ فإنْ كانَ ذَهَابُهُ بسرايّةِ ما فيه القتصاص كموضِحَةٍ 
اْنُصّ لهُ فيها. فإِنْ ذهب منة اسْيُوفِيَ وإلّا فعليه دِيَةُ ما لم يَذْمَبُ. وقال ابن القاسم: في 
مالهء وقال أَشْهبُ: على عاقِلَتهِ وكذلكٌ السْرَايهُ إلى يد أو رجلٍ أو غيرهما. 

ولا قصاصٌ في أشْفَارٍ العينين والحاجبين وَاللّحْيَةٌ وهو كالخطل إِلّا الأدبُ» وفيها : 
إذا ذهبّ البصرٌ بضربَةَ والعينٌ قائمدٌ - إن كان يُسَْطاعٌ القوة من البياض والعينُ قائمة قد 
موه اماي مد 1 لو ا رك 

تشترط المماثلهٌ في المحلٌ والقدرٍ والصّفَةٍ - فلا تُقْطعٌ اليُمْنَى بالتشتعئء ولا العكس واليد 
5 والعينُ سواءٌ ولا السَّبَابَةٌ بِالؤْسْطى ولا اليه بالوُباعِيّة ولا العُليا بِالسُفْلَىء وتنَعَيْنُ 
عند عَدَمِهِ الدَيّةُ» فإِنْ قُطِعَتْ بغيرٍ جِتَايَةٍ ‏ بِسَمَاوِيٌ أو سَرِقَةٍ أو قصاص لغيره ‏ فلا شيء 
للمَجْنِيٌ عليه وكذلك لو قَطَعْ جماعة فلس لَهُمْ إلا قَطْعهُ أز لأحيهم» كما لؤ كمَلَ 
ا ذلكَ. وفي اعتبارٍ لد ا أو النْسْبَ إلى قدر 


ران 0017 ولا يكم ب: بغير الس اتفانًا. ان الي ل ا 
استّحقٌ فكالخَطأ . ولا تُقْطَعُ الصَّحِيحةٌ بالشّلاء العديمة المنفعة اتَفافًا وَإِنْ رضياء وكذلك 
العكسٌ» وقيل: يُخَيْرُ المُقَص . 

وفيها: ولو قَطِعَ أَقْطَعْ الكفٌ اليُمْنَى يمِينَ رجلٍ من الِرقتي خْيْرَ المَجِيُ عليه في 
القصاص والذيّة» ولو كان الجاني أشلَ تعيّنَ العَقّلُّء وأمًا ما بها نفع فكالصّحيحة من غير 
أرش» وقال أَشْهَبُ: إِنْ كان الأكْتَرُ باقيًا. والذَّكَرُ المقطوعٌ الحَشَفَةٍ كالأفطع الكفٌء وعينُ 
الأعمى ولسانُ الأَبْكُم كاليّد الشَّلّاءِ على المشهورٍ فحكومَةٌ» وإِنْ كان اقْتَضٌّ لها أو أخدّ 
عقلاً ومتقطع اليدٌ الناقصة أَصْبُعَا بالكاملة ولا دِيّهَ للأَضْبّع على المشهور فإنْ كان أكثرٌ منْ 
أَضْبْع خُيْرَ بينَ القصاص والعقل تانّاء وقالَ أَشْهَبُ؛ يتعيّنُ العقلٌُ. فإن كانت التَاقِصَةٌ يَدَ 
المَجْنِنٌ عليه فإن كان أَضْيُعًا فثلائةٌ : لابن القاسم وأَشْهْبَ والمُغيرَة ثالثها: إن كان غيرَ 
الإبهام اقْنْصّ منه» فإِنْ كان أَصْبْعَيْنِ فلا قصاصّ اتفاًا. ولو قَطعَ منّ المِرْفْقٍ لمْ يَجْرْ من 
الكوع ولو رضيا. وتُوْحْدُ العينُ السَليمةٌ بالضّعيفةٍ حَلقَةٌ أو من كبر» إن كانَ منْ جُدَرِي 
أو رَمْيَةَ وشبهها فلا قَوَدَء وقال ابنُ القاسِم : إذا كان ينْظرُ بها 4 ات عمدًا فالقصاص 
بخلافٍ الخطأء وقال عبدٌ الملك: إذا كان فاحشًا. ولو فقا صحيحٌ العَييْنِ عَيْنَ الور 
فقال مالِك: إِنْ شاء اقْتَصّ أو أخدّ ديتها ألفَ دينار منْ مالِهء وقال به الخُلَمَاءُ الأربعة 
رضي الله عنهم فلؤ فقأ الأَمُوَرُ منْ ذي عينين الي مثلها لهُ فإن شاء اقْنَصّ أو أخدّ ألفَ 
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دينار ديةً ما ترك لهُ وإليه َجَعَ؛ عه : : حَمْسُمائقء وعَنْهُ: لهُ القِصَاصٌ فقط. ولو فقأ الي 
لا مِثْلّها لهُ فْيِضفٌ دِيّةٍ فقط في ماله. لخن عي الطمح اتويات رلما 10 
وقال أَشْهَبُ: إن فقَأَهُمَا في فور واحدلٍ أو بدا بالمعدومّة» فأمًا لو بدأ بالّتي مثلها له 
تّى بالأخرى فهما كالمتقدمين فأَلفٌ معَ القصاص. 

ولو فُلِعَتْ سن فَرْدتْ فثبتث فالقودُ في العمدٍء وفي العقلٍ في الخطأ: قولانٍ لابن 
القاِم وأشْهْبَء فلو أَحَدَّ العقْلَ قبل ثباتِها ثم تَبَتَ نَبَتَ لم يُرَدّ انماما . 

وولاية الاستيفاء لأقْربٍ الورنة العَصَبَةِ الذّكُورٍ وأَشْهَرٌ الرٌوايتين أنَّ النّساءِ إذا لمْ 
يكن في درجتهنٌ عصبةٌ كذلكء إِلّا أنَّ العَصَّبّةَ الوارِئِينَ مع النّساءِ ل شيواء» والخضبة 

غير الوارتين ]3 ثبت القود ِقَسَامَبِهمْ مع النّساءٍ كذلك» وفي مساواةٍ الأخ للجَدٌ أو 
تقديمه: قولان لابن الاسم وأَشْهَبَ. وعلى المشهور لا تَدْخْلُ ب: بنث على ابن» ولا 
حت على أخ مثلها ولا أَحْتٌ على أمَ؛ ولا أ على بنتٍ وتدلُ البناث على الأب 
وَالجَد والكت الك الأَشِمَّاءُ على الإخْرَّةِ لأب. ولا تَدْخَلُ الم على الابنٍ والأب وتدخل 
الأم على الإخوة لأب: ولا تدخلُ العصبةٌ على البناتٍ والأخواتٍ إذا أَخْرَّرْنَ الميرات» 
فإِنْ كان في المُستحقّينَ غائِبٌ انتْظِرَ وكُيِبَ إليه إِلَّا أن يبس منهُ كأسير وشِبْهِهِ فلا يُنْتظَرْ 
ل ا ل م ا ان 
الَمدٍ حثى يُرَكّى ولا يُُثَلُ بخلافٍ قَثلٍ الخط| أو جِرَاحهِ فإِلّهُ مال على العاقلةٍ أو عليه 
وورثة السفق للتصاض ملك أن كانت أو غيرهاء ولو كانت بنتٌ مع ابن نماث لم 
يكن لورثتها متكلّمٌ إِلّا في المالٍ إِنْ عفا بخلافٍ ما لؤْ كانت مع بنتٍ أو عصبةء فإِن 
كان فيهمْ صغيرٌ ‏ فثلاثةٌ: لابن القاسِم وعبدٍ الملكِ وسحنونٍ ‏ ثالثها: إِنْ لم يكن قريبًا 
من المراهق لم ينتَظرْ وعلى المشهور: إِنْ عفوا فللصَّغِيرٍ نصيبّهُ منْ دية عمدٍ. فإنَ كان 
فيه مُطْبَنْ لم يُنَظز بخلافٍ المُهْمَى عليه والمُبَرْسِم. فإنْ لم يَكُنْ كبيرٌ فللولي النْطَرُ في 
القَدْلِ والديَةٍ الكاملة. وقال أشهبٌ: أوْ في أَقّلَ منها. ولو قُطِعَ الصَّبِيُ عمدًا فللأب أو 
الوَصِيٌ النَظِرُ لا لغيرهماء وأما إذا قُتِلَ فالأولياءً أولى. ولو صالحّ الأب أو الوَّصِيُ عن 
الصَّغيرٍ في جرح عمدٍ أو خطإ على الجاني بِأْقلَّ منْ دِيَيِهِ بِالنْظرٍ جاز لعْسْرٍ به 
كالفزف ىواحلا الماك في قَثْل عبدٍ الصَّغيرٍ ا إليّ إذ لا نَفْعَ لهُ في القصاص. وإذا 
اجتمعٌ مُسْتَحِقٌ انس وللكييق العلتفن قْتِلَ ولم يُقْطَعْ وللسَّلطانٍ أن يُمَوْض الَثْلَ 
للمُسْتَحِق. خلاقًا سيت وينْهَى عن العَبّثْ. فإن تولك من غير إذنٍ عُزْرَ ووقع 
الموقِعَ» ولا يُمَكْنُ فيما دون النّفْسِء ويقئّضُ لهُ من يعرفٌ القصاصٌء وأَجْرَةُ مِنْ 
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يَسْتَوْفِي القصاص على المُسْتَحِقٌ » وقيل: 0 الجاني» ولا يوخ و القصاضص بالاستناد 
إلى الحرم ولكنْ يُخْرَجُ من المسجد» و 2 قصاضص ما سوى نمس حنّى نيد فإِن . 
أفضى إلى النّفس قُيِلَ وعلط الف والجَرْحٌ إِلَّا عند قصدٍ المُثْلَةِء وإذا ترامّى إلى 
زيادةٍ دون النّمس أو لمْ يترام اقْصٌ منهُ فإِنْ سرى مثْلَهُ أو أكثرٌ استُوفى» وَإِنّْ وقفّ دونه 
أحدّ أَرْش الرَّائِدِه ويُوَخْرُ العَقْلُ في الخطأ أيضّاء فإِنْ برىة على عنم فحُكُومَةٌء وإن 
بَرىء على غيرٍ عنم فلا شيء فيوء ل وفي غير المُقَدّرٍ وفي 
نحو الجائفَةٍ والتابر: قولان لابن الفاسم وأَشْهَبَء 8 * المُقَدَّرُ فيه وإن برىءَ على 


عع كات والمارِنُ إِنْ بَرِىة على عَنْمٍ فحُكُومَة وقال سح ن: بحسابه لأنّهُ 


ل لس المي 5 


قل 


ويُوّخرُ للحَرٌ والبَرْدٍ الخثر طن ولمرض الجاني» وتُوْحْرُ رٌ المُوالاة في قطع الأطرَافٍ 
بخلافٍ ل العا وتؤخَّرُ الحاملُ ذ في الكني لا بدعواهاء وقيلَ: وفي الجراح 
المخوفَة» وتُوّخْرُ المُرْضِعٌ إلى تن ا وتُحْبَسُ الحاملٌ في الحدٌ والقصاص» 
ولو بادرٌ الوَلِىُ فقتلها فلا غُرّةَ فإِن زايلها قبل موتها فَالعُرَة إِنْ لم يسْتَهلَ» ومن قتلّ بشيءٍ 
قبل بِهِ إلا الخمرٌّ واللُواطً» وفي النَّارٍ والْسَمٌ: قولان. فَيُخَئّنُء ويُغَرْقُ» ويُحَجَرُء ولا 
عددَ في ذلك فلو قتلَهُ بعصًا صرب بِالعِصِي حنَّى يَمُوتَ ‏ فإِنْ كانَ مما يطول في قَثْله 
فالسَيِفُ على الأصحٌ. فإنّ قطعٌ يديه ورجليه وفقأ عينيه قصدًا للتعذيبٍ فُعِلَ بهِ: ون كان 
كدائفة الشيت مهيبا ذل لعفن إلى اسه 0ك ولو قطعٌ يذدَّاء ورجلا لآخْرَ 
وفقأعيكًا لأخزه وكقل لق - فالّئْلٌ يأَتِي على ذلك كُلّهِ. وأمّا ما كان منهُ خطأ فلا 

يسقّط. ولو قطعَّ الأصابعَ عمدًا ثُمّ قطعَ الكفٌ قُطِعَتْ من الكفٌ إِلَا أنْ يُفْهَمَ التَعذِيبُ 
َيْفْعَلُ به كذلك. 

وفي موجب العَمْدٍ: روايتانٍ لابن القاسم وأَشْهَبَ - يتعيّنُ القودٌ وَالتَّحَبِيرُ ينه وبين 
الدَيّةَ فعلى الأوَّلِ لو عفا عن القصاص امنا سقط العامة الث قالَ: إلا أنْ 
يَظَهدَ أنه آراها فبَكلف وكذلك لوْ عَنَا عَنَ العَبْدِ. ولا طلبّ لهُ بواحدٍ منهما ولا لِمَنْ 


ووسدو وو 


يُعْيَبَرٌ عَفْوهُ معة 0 والأخواتٍ مع الأخ ‏ فإنْ بَتِيَ من يُعْتَبَرُ عفوهُ سقط 
نصيبُ العافِي خاصّةٌ» ولو كانّ مُفْلِسًا صم إلا أنْ يَعْقُو بعد أن يتعيّنَ المالُ بِانّمَاقِهمًا فإِنْ 
كانَ بعد عفو أحدٍ الوَلِيَيْنِ بشيءٍ أو بغير شيء فلهُ حِصَّئُهُ من ديةٍِ عبدء وإذا عفا بعض مِنْ 
لهُ الاستيفاءً ‏ فإنْ كانَ الجميعٌ رجالاً سقط القَوَدُ فإِنْ كنّ نساءً نظرٌ الحاكمٌ فإِنْ كانوا 
رجالاً ونساء لم يَسْقْط إِلّا بهما أو ببعضهماء وإلّا فالقولٌ قولُ المُفْتَضَءِ ومهما سقط 
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البضعٌ تعيّنَ لباقي الوَّرَّةِ نصيبّهُمْ من ديةِ عمدٍ وكذلك لو عفا البعض أو الجميعُ على 
. الدّيّة. ولو قال القاِلٌ: إن قتي فقد وهْبئّك دمي - فقولانٍ. قالَ ابن القاسم: وأَحْسَئْهُمَا 
أن يُقْتَلَ بخلافٍ عَفُوهٍ بعد عِلْمِهِ أَنّهُ َتَلَهُ. فلؤ أَذْنَ في قَطْع يدِهِ عُوقِبَ ولا قِصَاصٌء ولو 
عفا عن جُرْحهٍ أو صالحَ فمات فلوْلاتِهِ أن يُقْسِمُوا ويقتلوا في العمدٍ» والدّيَةُ في الخطأء 
برخ التجائق قنجا أجل منة: قال أشهبٌ: إلا أننيزيد وها ترام “إلنة. واوساح تن 
العمدٍ على مالٍ أكثرٌ منّ الذَيّةِ أو أقلّ إلى أي يّ أجلٍ كان جارّ لأنهُ دم ولا مال ولو صالح 
في الخطأ اعتبرَ بِيعُ الدّينِ لأنّهُ مالٌ» ولذلكَ يُعْتَبَرُ عفُوٌهُ من الثُلْثِ وتتحاصٌُ العاقلةُ مع 
ذوي الوصايا في ثلثها وثلثِ غيرها إِنْ كان ويدخْلُ في ثلثها منْ أوصى لهُ بعد سببها أو 
بثلئِهِ قبلها أو بشيء ‏ إذا عاش بعدّها ما يُمْكِنْهُ التّييرُ فلم يُمْيّدْ بخلافٍ العمدٍ فإنهُ لا 
مدخل للوّصَيْةِ فيه وإنْ كان يُورَثتْ كماله ويعْرَمٌ الدَيْنَ منُ. وصُلْحُ الجاني لا يمضي على 
العاقلةٍ كالعكس . وللقاتل الاستحلافٌ على العفو فإِنْ نكل رُدثْ يميئًا واحدةً ‏ فِإنُ حلف 
برىة فإنٍ اأعى ينه غائبة لوم لهُ؛ وقال أشهت: لا يمِينُ على وليّ الدّم لأنّ يمينَ الذّم 
0 ا ل ا 0 
قتلّ أحدهم أباهُ ثم مات أحد الباقينَ فَيَسْقُطُ القِصَاصُ ولبقيَة الإخوة حظْهمْ من النيَة. 6 
مل الثاني د مُمّ يَقدُ القَالِتُ الصَّغيرٌ فيَسْقْط القصاصٌ عن الثاني ويَنْيْتٌ له على الثَّالِثِ 
00 فلو قتَلَ أحدُ الابنين أباة والآحرٌ أَمَهُ فقيل : لكل واحدٍ منهما 
القصاصٌ» ويجتهدٌ الحاكمٌ في البداية فمنْ بدأ ب فلورثَتِهِ أن يقتلوا الآخرّء وقيل: يسقط 
القصاصٌ عنهماء ويجبٌ لأحدهما ديه الأب وللآخر ديةٌ الأم. وفي كونٍ إِرْئْهِ على نحو 
المال أو علي نشو الاننفاء + قولان لأبق القابيخ وأشهّبَء وِيْكْرَهُ قصاصٌ الابن من أبيه. 
قال مالك: يُكرّهُ تحليفُهُ فكيف بقتله؟! 


ويه ]ل الذكر المُسْلِمِ في الخطأ إِنْ كانَ الجاني من أهل البادية مائةٌ من الإبلٍ 
مُحْمْسَةٌ - بنتُ مخاض » كك لبون وابنُ لبونٍء وحِقّة» وجَدَعَةٌ. 

ومنْ أهل الذَّمَبٍ كالشَام ومصرّ والمغربٍ ألفٌ دينارٍ» ومن أهل الورقٍ كالعراقٍ 
وفارس وخْرَاسَانِ اثنا عش أل درهم. (وفي العمدٍ مُرَبَعَةٌ ‏ بإسقاطٍ ابن اللّئُونِ)[199 
وفي أهلٍ الذَّمَبِ والورقٍ - قال ابن القايم : كالخطأء وقالَ أَشْهَّبُ: 1 شن بده 
التّرْبيع وَالتَّحْمِيسء وقيلٌ: قيمةٌ الوبلٍ تعلق ما لم تَنْقُصٌُ. وذيةٌ الخطأ على العاقلَةٍ 
مُنَجمَةٌ ثلاث سنِينَ» والعمدُ في مال الجاني كذلكَ» وقيل: حالَةٌ . وتُعَلْظٌ الدّيةٌ على الآباء 
والأمّهاتٍ دون غيرهم. 

في العَمَدٍ: الْذي لا يقتلونٌ به كما لو جَرَحَهُ بحديدةٍ وشبهها وهوّ عمدٌ ولذلكَ لا 
يَرِتُ منْ مالهء ويُّقْتَلُ غيرهُمْ به كما فعلَ المُدْلّجِي بابه وتغليظها بِالنّثْلِيثِ - حِقَّةٌ 
وجَذَعَةٌ وأربعونَ حَلِمَةَ بفحولهاء وكانّتُ في مالِهِ حالَّةٌ لا على العاقِلة ‏ وثالثها: إن كان 
لهُ مال فعليوء وتُعَلَطُ في الذَّمَبٍ والوَّرِقٍ على المشهور فَتّقَوَمُ الدْيََانٍ ويُرَادُ نسْبَةُ ما 
بينهماء وتُغَلَظ في الجراح أيضًا على الأصحٌ. والتُغليظ في المجوسيٌ يقتلُ ابنة على 
الأصحٌ إذا حَكُمّ بينهم عَك الأصحٌ. 
وديةٌ البهوديٌّ والنُصرانيٌ والمعاهِدٍ نصفُ دية المسلم» وديةٌ المجوسيّ ثمانماثة 
درهم . 1 ١‏ 


ع 


الُّيات 


9 (ط) وعند قوله : وفي العمد مربعة بإسقاط ابن اللبون. 
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وفي المُرْتَدٌ: ثلاثةٌ - ديةٌ المجوسي» ها كد اله والشقوط. ودية تبناء كل" 
جنس على النُصفِ من دية رجالِهِمٌ» ودية جراجِهمٌ من ديتهمم كجرح المسلم من دييهِ 
وأمّا الرّقِيقُ فقِيمَتُهُ وإِنْ زادَتُ على الحُرّء وأمّا الجنينُ فعُرَةٌ ‏ عبدٌ أو أمةٌ -» وفي الجراح 


المُوضِحَة + ضف عشر الذيّة» والمَتقَلَةُ : عش ونصف عشر الذيّة: والمامومة: ثلث 
الدَّيّة» والجائَمَةٌ مثلها وهئ : ما أَقْضَى إلى الجوفٍ ولو مدخ انر واتحكم : بالبطن 
وَالظَهْرٍ كما تخْتَصُ الموضِحَةٌ وأخواتها بِعَظْمٍ الوَأْسِ والوجه دون الأَنْفٍ واللّخي الأسفّلء 
وأمّا الهاشمةٌ: فلم يذكرها مالك فقيل: مثلٌ المَُقَلَةِ» وقيلَ: مثلُ الموضِحَةٍ وحكومةٌ: 
وقيلَ: ما في المُوضِحَةٍ أو ما تؤولٌ إليه من مُتَقَّلةٍ أو مأمومّةٍ. وأما هاشِمَةُ البدنٍ ومَُقَلَته 
وغيرهما فالاجتهادٌ. 

ولو تعدّدّت الموضحاتٌ والمُتَقّلاتٌ والمتلفات والمأموماثُ بحيتُ يكونٌُ ما بينهمًا 
لم يَْلْْ العَظمَ تعدّدتٍ الدذياتُ ولو كانت من صَرْبَةٍء بخلافٍ ما لو كان مُنسَِةٌ من قَرْنه 
إلى قَرْنِهِ من ضَرْبَةٍ أو ضربَاتٍ في فور واحدٍ؛ وإذا نفدَتِ الجائقّةٌ فديةٌ الجائفتين على 
الأصح . 

ومعنى الحُكُومَةٍ: أن يُقَوَمَ الخد الابعرعة البالكا مشر ندا د بجوم لم 
الجنايّة بتسْعَةٍ فَالتّمَاوْتُ عشرٌ فيجبٌُ عشْرٌ الدَيّة» وذلك بعد انْدِمَالٍ الجرح فلو لم يبقَّ 
شين فلا شيء. فلو كان أرش الجبرج مُقَدَرْ اندرج الشَّينُ. وفي شين ا 
5 قال "مالك ونا علمت جر الطبيب من أمر النّاس» والمُقَدَرُ منْ الأعضاء: 

الأَدُنَانِ على الأصحٌ» والعينانٍ وفي عين الأعور الدّيَةُ كاملةٌ بخلافٍ كُلَ زوج في 
0 لما جاء منّ السِّنْهِ والضَّعِيفَةُ بسماويٌ كالقَويّة» وبجنايّة - قال مالك أوّلاً: ليسّ 
لهُ إِلّا بحساب ما بَتِيّ» ثُمّ قالَ: إِنْ كان أَحَدَ لها عقلاًء ولا فالعَمْلُ تامّاء وفي العَيْنِ 
القائِمَةٍ الاجتهادء والأنفٌ من أَضْلِهِ أو مارِنِه على الأصحٌ ‏ ففي بعض المارنٍ بحسابهٍ 
من المارِنٍ لا منْ أَضْلِهِ كبعض الحَشَفَةِ والشَّتَانِء ولسانُ النَاطِقٍ فإِنْ قُطِعَ منهُ ما لا 


(ق) وفي الإجماع”7" لابن حزم: : واتفقوا على أن الدية لا تكون كلها ذكورًا ولا كلها إنانًا. 


وهو منقوض بهذه وبالمغلظة. 


(1) مراتب الإجماع 4/1 . 
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يَمْئَعُ من التُطق شيئًا فحَكُومَةٌ وفيها: لأنَّ الدّيّة للنْطقٍ لا لهُ» وفي لسانٍ الأخرس 
حكومة) والأسنانُ في كُلّ سن مطلقًا خمسٌ منّ الإبل من أصلها أو من لحمها: بقلعها 
أو باسودادها أو بهما ‏ وفي بعضها مبهمًا بحسابه من لحمها لا أصلهاء وفيها: ِنْ كان 
احمرارُها واصفرارُها واخضرارُها كالسٌَوادٍ فقدْ تمّ عقلهاء والمشهورٌ خلاقُهُ. واشتدادٌ 
اضطرابها فيمن لا يُرجَى كقلعهاء والسّوداءُ كغيرهاء وسِنُ الصَّبِي لم يُْغِر يوقّفٌ عقلها 
إلى الإياس كالقود وإلَا انْظِرَ بها سنةٌ فإِنُ ثبتت سقطء فإِنْ مات الصَّبىُ وُرِتَ القودٌ 
والعقلُ فإِنْ عادثُ أصغرٌ فبحسابه فيهما فلو أخدّ المتغور الأرش في الخطأ فثبتث فلا 
يردُ شيئًا إن نَبَنَثْ قبل الأحذٍ فقال ابن القايم : 1 كالجراحاتٍ الأربع» المُقَدَّرَةِ 
بخلاف الأَذّنْء 0 ا لي 0 من الجراح وأمًا فى العمد فالقصاص» 
محمد لكان بعكم رفي الاتدداء 5-6 وذ تلن جميع لاسا حلي زمر 
خمس بضربَة أو قورات كانت اثنين وثلاثينَ : أو أقلٌ أو أكثرٌ وفي المُضْطَربَةٍ جد 
الاجتهادٌ. وفي المكسورة بتآكلٍ أو غيره بحسابها واليدانٍ من العضد إلى الأصابع قطعًا 
اا سرع ما زادَ على الأصابع» وفي كُلَ أَضْبْع عشرٌ وفي كل أَْمْلةٍ ثلث العْْرٍ 
إل الإبهام فْتِصَفُةُ وفي َل بحسابه وَالنَّدْيَانِ من المرأة وحكمتهما مثلهما إن بطل 
اللْبَنُ؛ وفي الصَّغيرة إِنْ تيمَّنَ بطلانها عقلت وإِلّ لكؤي بها كس لعب والذَّكَدُ 
وَالأبَيَان مهما قُطِعْ أحدهما قَدِيَةٌ وفي الثاني معة أو بعدَهُ بِضُربَة دي لا حكومة على 
المشهور وقيل : حكومة وفي ذكر الخْصِيٌ والعِنينَ : قولانٍ» وَالحَشَّفَةٌ كالذَّكَرٍ فلو مُطِعَ 
عَسِيبُهُ بعدها فحكومةٌ كالكَفٌ بعد الأصابع » والإليتان من المرأة قال ابنٌ الفاسع : 
حكومة وقال تهت : الذَيَهٌ الشفْرَان: إذا بدا العَظُمْ فالدَيةٌء والرّجلان كاليدين» 
والعَرَحٌ الخفيف مُعْتَفَرَ إِنْ لم يَكْنْ أَحَدَ لهُ أرشًا. 

وَالمُقَدّر مِنَ المنافع عشرةٌ: 

العَفَلُ ‏ ولو زال بما فيه ديةٌ تعدّدَتُ. 

السَّمْعُ - وفي إبطالٍ أحدهما النْصِفٌ» وما نقص بحسابهء ويُتَعَرْفُ بأنْ يصاح منْ 
مواضِعٌ عدو مختلفةٍ مم سدّ الصَّحِيحةٍ إن لم يختَلِف قولة حُلف وثُسِبَ إلى سمْعِهٍ 
الآخرء وإلّا فسمعٌ وسط - فإِنْ احتلّفٌ فقيل: لا شيع له عليهء وقيل: لهُ الأقل مع 
يمينه »2 وقال أَشْهَبٌ: إن صم أن أحد السَمْعَيْنِ يَسْمَعُ كالسَّمْعَيْنَ فهرّ عِنْدي كالبصرء 
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والبصرٌ وهو كالسّمْعء ويُحْتَبَرُ بإغلاق الصَّحَيحَة» وتُجْعَلُ بَيْضَة أو نحوها في أمكنةٍ 
مُخْتَلِعَةّه وقد تقدّمَ عينُ الأعورٍ. 


وإذا اذّعى المضروبٌ ذهابَ ع 0 وبصره صُذّقٌ مع يمينِهِ ويُحْتَبَرْ إن قُدِرَ 
على ذلك بما وصفناء والظّالِمُ أحَى أنْ يُحْمَلَ عليه. 

الثمم : ويندرجٌ في الأنف كالبصر مع العين والسمع مع الأذن. 

النْطْنُّ: فيه الذي وإنْ بْقِىَ فيه الوق و نس شي ونان اف : قدا اليه 
على ثمانية وعشرينَ جزءًا عددّ الحروف. 

وفي الصّوتٍ: الدَيَة» وفي الدُوقٍ: الدَّيَةٌ ويّجَرْبُ بالمُرٌ المُتَفْرِهِ وفي قَوَّةٍ الجماع ؛ 
الدية 4 وتكقات قإن محفت رذها كرتا أو تعد وفي الإفضاء: قولان مقي 2 
وهوّ رفع الحاجزٍ بينَ مخرج البولٍ ومسلكِ الذَّكَرِء ولا يندرجخ تحت المهر بخلافٍ 
البَكَارَةء ولو أزال البكارةً بِأَضْبْعِهِ فحكومَّةٌ» والزُوجُ وَغيرُهُ فيهها سواءً إلا في الخد 
وحمل العاقلةٍ في الإفضاء إن بَلْعَتِ العُلْتَ بخلاف الأجنبيٌ يغتصبهاء وفي منفعة القيام 
والجحلومن + الدية وو ابن القاسم وأشهبٌ: وفي قيامهِ فقطء ُمٌ ما نقصٌ بالاجتهادٍ 
ولى قوت فلن تبط ذلك وماق فديتانٍ» وا (شوع للها ليه عمال لا كمه 
فحكومةً كأشفارٍ العينين والحاجبين واللّحيةٍ لم تَنْبْتْ وأمّا جراحُ العبدٍ فمعتبرةٌ بعد البرء 
بقيمتهو» وفيء الشُجاج الأربع من قيمته فبنسبتها من ع الذية» ففي موضْحَيِهِ نصفٌ عشر 
قيمته » وعلى ذلك فلو جَبَّهُ فلم يُنْقِضْهُ يُنْقَِضْهُ فلا غُرْمَ ويّعَاقَتُ في العمدٍء واليراة مسلمة أذ 
غيرها تعاقلٌ الرّجلَ مثلها ما لم يبْلْمْ ثلت دينه فإذا بِلَثْهُ رُدْتْ إلى قياس ديتها ففي ثلانة 
اوادم الممام ثلاثون وفي أربع عشرونٌ» وَالْموضِيف وَالمُتَقّلةٌ كالرجُلٍ والمامومة 
والجائِقَةُ نصفهاء وهو إجماعٌ المدينة. 


ؤووى مالك عن .ربيعة: سأَلْتُ ابن المُسَيّبِ رضي الل عنهمْ كمْ في ثلاث أصابعَ من 
المرأة؟ فَمَالَ: ثلاثونء فقلتٌ: كم في أربع ؟ فقال: عشرونٌ» فقَلْتٌ: حينَ عَظْمَ جُرْحُهَا 
نقصّ عقلهاء فقال: َعِرَاقِنُ أ: نتّ؟ فقلتٌ: بل عالمٌ مُتَثبتٌء أو جاهلٌ مُتَعَلْمْ ٠‏ فقال: هيّ 
السّنّةُ يا ابنَ أخي . وحَيْتُ انّحَدَ العَقْلُ أو كان في حُكمهٍ لمْ يُعتَبرُْ انَحادُ المحلٌ» كر 
واد د أصابعَ من يدين حكمها حكمٌ اليدِء فلو قُطِعَ لها بَعْدَهُ ه أَصْبُعْ لم يُضَمْ بل تأَحْدٌ 
له عشدًا كان ثانيًا أو ثالثاء وخمسًا إن كان رابعًا أو خامسًا كما لو كان في كل يد على 
حيالها وكذلك الرّجِلانِء وقيل: لا يُضْمْ شيع إلى ما قبلّهُ فيهما كالمشهور في الأستانٍ 
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وكالمواضح والمناقِلٍ المُتَعَدْدةٍ ولأايطة لفيا إلى العكلس لتقت انسل اا 
لرابع وخامس عشرينَ» والدَّيّةٌ على العاقلةٍ 15 كانت خط لاقي تشكية عوطن تراب 
وبَلَعَتْ ثلكٌ دية المجنيٌ عليه» أو الجاني أيضًا على الأشهر مُنَجَمة وأمّا في العمدٍ وفيما 
لم يِل الثْلت فعلى الجاني حالة. 

وجراحٌ العَمْدٍ التي بر ول والجائِقَةٍ وكسر المَحْذٍ إِنْ بَلَعَّ ثُلْتَ الديّة 
على العاقلة» والوارجع بخلاف قلع الب ونخوها امنا لو كان لهُ قَطْعْ لأنّ هذا يَسْقْط 
للعدمء ولو كه توحيدة خط فقي ننةة وعدله - فديتانِ ونصفٌ عشر على العاقِلة 
وكذلك لو شه فرضحة ومامومة بقن واخدقة :والذيةُ 'الشغلظة على الجاني على 
المشهورٍء ولا تحمل العاقلةُ جناية عمدٍ ولا عبد ولا صُلْحِ ولا قاتلاً نفسَةُ عمذا أو 
خطأء ولا اعتراقًا ولا أقل من التُّلثِء وهئ: العصَّبَةُ وأَلْحِقَّ بالعصبةٍ أهلٌ الديوانٍ لعلةٍ 
التَناصّرِء وقال أَشْهَبُ: بشرطٍ قيام البطادا والموالي الأَعُلَوْنَ وبيتبٌ المالٍِء» ولذلك 
يُفْسِمُ موالي المُلّاعَئَةِ على ابنها في العمدٍء فلو كانَتُ من العرب فلا قسامةً» وأمّا في 
الخطأ فورتَيُةُ . وأمّا المُوالي والمحالف فليس منهاء وفي الموالي الأسفلينَ: قولانٍء 
وفي دخولٍ الجاني في التَّحَمَل: روايتان. ود بأهل اللو فإِنِ ا إلى معونّة 
أَعانَتَهُمْ عَصَبَتْهُم ‏ تإذك كن سن كبرق يتضكة ويا الل : م البتطن ثم العمارة (ثم 
الفصيلة)[100] ثم العصبات ثُمّ أقرب القبائل» إن لم تَكُنْ عصبَّةٌ فالموالي فإِنُ لم يكن 
فبيتٌ المالٍ إِنْ كان الجاني مسلمّاء فإِنْ كان ذِمِيًّا فَأَهُلٌ إقليمه منْ أهل دينه ثم يُضَمْ 
الأقربُ الذي من كورتِهمٌ فإن كانوا أن امن ساع فلمل للق الضلح ولا بغرت على 
أحدٍ منّ العاقلة الأ بها لا يضْرٌ بماله فرحل من العو بقدره وممّنْ دونه بقدره ولا 
يضربٌ على فقيرٍ ولا على مخال في الذَّينٍ ولا عبدٍ ولا صبيٌٍّ ولا امرأة فلو بلغ 
الصْبي أو قدمٌ الغائِبُ لم يدححل, فلو أَعِمَ م جع عليه لم يُعْرَكُ؛ وَفِيِمَِنٌ ماث: 
ال قال ابن القاسم: كانَ يؤخد منْ أعطياتٍ الئاس مِنْ كُلّْ مائةٍ درهمٌ أو درهم 
ولشنفة نولا ديخول للبَدَوِيٌ مع الحضريٌ» وَإِنْ كانت قبيلة عند ابن لايم خلاقًا 
لأشْهَبَء كما لا يَدْخْلُ أهلّ مصرّ مع أهل الشّام وإِنْ كانوا أقربّ» يعد كالمعدوم: 
وفي ضَمّ مثلٍ كورٍ فسطاطٍ مصرّ إليها: قولانٍ لابن القاسم وأشْهَبَ. وتُتَجَمْ الكاملةٌ 

على المسلم وغيره في ثلاث سنينّ أثلانًا في آخرها من يوم الحكم وفي حلولٍ غيرٍ 


0 - (ط) وعند قوله: ثم الفصيلة . 
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الكاملة: قولان» وعلى تنجيده ففي ثلاث سنينَء أو بِالنُسبةٍ: قولانٍء وعلى النسْبَةٍ ففي 
مثل : النْضْفء والرُبُع - ثالثها: يَنْظْرُ الحاكم» والمشهورٌ التَنْجِيمٌ بالأثلاث» وللرَّائِدٍ 
نسبته» فالئُضصْفٌ والرُيُمُ في ثلاثِ. 

وحكم ما وجبٌ على عواقِل متعدّدّةٍ بجنايّةٍ واحدة ذ في التّنجيم حُكُمْ العاقلة كما 
أن َكُمْ ما وجب بالجنايتين المتعدةين خطاً في حمل العاقلة حُكُمّ ما وجب بالجاني 
الواحدٍِء وتّجبُ في الجنين م از الى عمد او خط [ذا كان عدا ميلعت خذاكان 
أبوهُ أو عبدًا ‏ في مالٍ الجاني عُرَّةٌّ وهوّ ما تُلْقِيهِ المرأةٌ ممّا يعرف أنه ولد مُضْعَةٌ كان 
أو غيرهاء وفي جنين الذَّمَيٌّ نصفهاء وفي جنين الرّقِيقٍ عُسْرٍ قيمةٍ الأمّ» وقيلَ: ما 

والعُرَةُ: عبدٌ أو أمةٌ من الحمرٍ على الأحسن أو منْ وسطٍ السُودانِء ومهما بذل 
خمسينَ دينارًا أو سئّمائة درهم أو 1 تساوي اهيا الو 1 لم يَحجِبْ 
إلا أن يتْراضُوا وال ادة القاسِم : لآ تُؤْخَن الإبزة ةوقال أشيت: تزحد هو أهلها 
خمس فرائضٌ وعُدَةٌ الجنين يتحرط اجافس نك مرك أن على المشووي فإنٍ 
انفصل بعد موتها أو بِعْضّهُ في حياتها ‏ فقولانء فإنٍ اتفصلَ حيّا مطلقًا والجناية خطاً 
وتراح"الموث غالدية بقسامة» فإِنٌ لم يترا ففي القسامة: قولان لابن القايم 
وأَشْهَبَ وإنْ كانت عمدًا فكذلك على المشهورء. وقال ابن القاسِم : إِنْ تعمَّدَ هذا 
الجنينَ بِضرْبٍ بطنٍ أمةٍ أو ظهرها فالقودٌ بقسامةٍء وإذا تعدّدَ الجنينُ تعدَّدَ الواجبُ من 
عُرُةَ وديّة. 0 

وَالذَيَةُ مطلقًا تورث كمال الميت» ‏ وغؤة الجنين ودِيّتُهُ كذلك» وكذلك لو استَهّلٌ 
تجار حا بون مويك أله ورثها وورتٌ ما ألقتهُ ميئًا قبل موتها قبِلَّهُ أو بعدهُ. فإِنِ انفصلّ منها 
يك مرنها كا دك الخدم 


والكمَارَةٌ واجبةٌ - على الخرٌ المُسْلِم كبر ينو عقوا عط ور رد 
مؤمنةٍ سليمةٍ من العيوب لَيْسَ فيها شرك ولا عقدُ عتقٍ كرمَبَةِ الظَهَارٍ إن لم يَجِدْ فصيامُ 
شهرين متتابعين فإِن لم ب يستطع انتظرّ أحدهما . 


(ق) الفاكهاني: العرب طبقات» فأعلاها شعبة» ثم قبيلة» ثم عمارة» ثم بطن» ثم فخذء 
ثم فصيلة» ثم حي وعشيرة) ثم قال بعكل: والشعب بالفتح يجمع القبائل» والقبائل تجمع 
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وتجبُ الكفّارةٌ في مالٍ الصّبِيْ والمجنونء ولا كمَارَةَ على قاتِلٍ صائلٍ ولا قاتل 
نفسِهء وفي شِبْهِ العمدٍ: روايتانٍ. وعلى الشَّرِيكِ في القَثْل كفَّارةٌ كاملة» وفي استحبابها . 
فى الجنين: :روايتاك شيك في الزقين والدتق :المع لطر غنة وقائل من الايكائلة 
كالمسلم مع الكافرٍ والحُرٌ مع العبدٍِء ومن عُفِيَ عنهُ يضربُ مائةٍ ويُحْبَسُ سنة» وإنْ كان 
امرأةٌ أو رقيقًا على الأَشْهَرِء وكذلك من أقِسِمٌ عليهم فَقْتِلَ أحدهم. ظ 


العمائر» والعمائر تجمع البطون» والبطون تجمع الأفخاذء والأفخاذ تجمع الفصائل» فبنو” 
العباس بن عبد المطلب فصيلة» وهاشم فخد» وقصى بطن. وقريش عمارة» وكنانة قبيلة ‏ ومضر 
شعب. فالأنساب على هذه الطبقات» هكذا وجدته فى بعض حواشي الكلبي. 


(1) في الأصل: لينوا. م ب. 


الا 


قَثَلّ الحر المسلم في مَحَلُّ الأوثِ. فلا قسامة في الأطرافٍ ولا:في التجزاح 
ات وَالكَمارٍ . 


اللَوْتُ ما يَدُنْ على فَثْلٍ القائِلٍ بأمرٍ بِْنِ ما لم يكن الإقرار» أو كمال البيْئِ فيه أو 
في نفيه كقولٍ المقتولٍ بالعًا خرًا مسلمًا عدلاً أو مسخوطاء رجلا أو امرأةً - قتلني فلانٌ - 
البالعُ أو الصّغْيرٌُ خُرًا أو عبدًا مسلمًا أو ويا ذكرًا أو أَنْقَى ورعًا أو مسخوطًا ‏ عمدًا 
وكذلك سخلا بظلى المشتهور» فلو قال الورفة مخلاف:قوال "انميق فلو فشامة زفي فيوكٍ 
رجوعهم إليه: قولان. فلو قال: قتلني ولمٌ يُبْيّنْ فللأولياء تَبِْيهُ فإِنٍ اختلفوا فيهما حلفٌ 
كل على ما اذّعى وَوَجَبَتْ ديةٌ الخط للجميع . فإن قال بعضهم: عمدار وقال الباقونَ: لا 
كن كور كارميه سي بتتلايٍ :ما لو قال بعتصه + خطا <حلثوا واخدوا 


0 


وإنْ نكل مُذَّعْو الخطأ فلا قسامة لمُذَّعِي العَمْدٍ ولا دية» وفي قَثْل الأب بالقسامّة - 
إِنْ قال: أَضْجَعَنِي وَبَحَنِي أو بقرّ بَطنِي: قولانٍ لابن القايم وأفكنه الا فالديةة 
وكَنُيُوتِ الجراح أو الضرب أو القطع مطلقّاء أو الإقرارٍ بذلكَ عمدًا بشاهدين أو بشاهدٍ 
نُمّ يموت بعد أَيّامِء ولو أكل وشربٌ يُفْسِمْ لمن ضربه مات والإقرار بذلك أو بقتله 
خطأ بشاهدين وفيها في العدلين يختلفان في صفة القتل كل ذلك لا يفسو عليه وقيل: 
يُقْسَمُ على أحدهماء وكالعدلٍ في معاينةٍ القَيْل لا غيرٌُ العدلٍ على المشهورء وكذلك في 
إقراره عمدّاء وقيل: والئَّمَرُ غيرُ جائز في الشَّهادةٍ والنّسَاءُ والصّبِيانُ» قبل والواحد 
غيرٌ العدلٍ وقيلة: والمزراناق» وقية: والمرأٌ وكالعدل يرع المقفول تتشيغط في دمه 
المَْمْ ل وعليه آثارٌ القَدْلِء وفي العدلٍ بالجرح؛ أو بالضّربٍ أو كمعايئةٍ القَثْلِ دونَ 
تيوت القتل : قولانِء فأمًا العبدٌ والصَّبىُ وَالذّمَيُ فليسّ بلوك. وإذا تعدَّدٌ اللَّوْثُ فلا بد 

من القسانة كما .لو شهد شَاهِدٌ على الموث» وقال المقتولٌ: قَبَلَيي فلانٌ وإذا انفصَلَتْ 
قبيلتانٍ عنْ قتلي لا يُذْرَى من المقاتلٌ ‏ فرويّ العَمُلُ على كل فِرْقَةٍ للمصاب في 
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الأخرىء وإِن لم يَكنْ منهما فَالعَمُلٌ عليهماء ورُوِيّ القسامَة ورجعٌ ابن القايم إلى 
قولٍ مالكِ فيهمٌ: لا قسامة ولا قود يعني بمُجَرَّدِوء وأمّا لو نَبَتَ لوثٌ فالقسامةٌ» ولو 
عريع ل ان كر حرا عرادز فوور ٠‏ لجخم كر في موعن ليميا 
ويَعْرِمُونَ الذي بلا قَسَامَةٍ وقيلَ: لا شيء عليهمْ. ولو وَجِدَ القَتِيلُ في قَرْيَةِ قوم أو 
دارهم فليس بِمُجَرَدِهِ لوا 1 

والقسامةٌ: أن يحلِف الوارثونٌ المُكَلّفُونَ في الخطأ واحدًا كانَ أو جماعةً ذكرًا أو 
أنثى خمسينَ يميئًا متواليةً على البتٌّ ولو كان أعمى أو غائبّاء وتُوَرُْعُ الأيمانٌ على 
الميراث» ويُجْبَرُ كسرٌ اليمين على ذي الأكثر من الكسرء وقيلَ: على الجميع كما لو 
تساوى الكسرٌ عليه . ثُمّ مَنْ نكل أو غاب فلا يأَخْذُ غيرهما حنّى يَحْلِفَ خمسينَ يميئًا 
نُعّ من حضرٌ حلفٌ حِصَّئَهُ ولا يَحْلِفُ في العمدٍ أقلُ من رجلين عصبةًء .فإِنْ لم يكن 
فموالي فإِنْ لم يكن رُدّثُ اليمينُ» فإنْ نكل حُبسّ حنّى يحلفٌ خمسينَ يميئًا ولا مدخل 
للنْسَاءِ في العَمْدِء فإنْ كانوا أقلّ من خمسينَ وُزْعَتُء فإِنْ كانوا أكثرٌ من خمسين اجتزىء 
بالخمسينَ على الأصحٌ» وفي الاجتزاء بائنين من أكثرٌ منهما: قولانٍ لابن القاسِم 
وأَشْهّبَء فإِنْ كانَ واحدًا استعانٌ بواجدٍ من عَصَّبَتِهِ ولا يُنْتَظْرُ الصَّعْيرُ لا أن لا يَوجَدَ 
حالفٌ فيحلِفٌ نصفها والصّغيرُ معهُ ويُنْتَظَرُ الصّغيرُ فِإِنُ عفا فللصّغيرٍ حِصَّتهُ منّ الذَيَةِ لا 
أقلّ» ونكولٌ المعيّنِ غيرُ معتبر» فأمًا نكولٌ غير المُعيّنِ فإنُ كان من الولدٍ أو الإخوة سقط 
القودّء» وكذلك غيرهُمْ على المشهورء والرّجوعٌ بعد اليمين وقبل القَثْلٍ كالتُكولٍ»ء وعلى 
سقوطٍ القودٍ ‏ ففي ردٌ الأيمانٍ إلى المُدَّعَى عليه أو أُيْمَانُ الباقي» واستحقاقِهم الذَيَة: 
روايتانٍ» فإِنْ نكل فثلاثةٌ - الحبسٌُ حنّى يَحْلِفَ خمسينَ يميئًا ولهُ أن يستعين» والذَيّهُ 
والحبسٌ حتّى يحَلِفٌ أو يطولٌ. وكذلك لو رُدْتْ عليه اليمينُ فنكلّ ‏ فإنْ كان المُذَعَى 
عليهِ جماعةٌ حلف كُلُّ واحدٍ منهمٌ خمسينَ يميئًا. 


وحكمها: القودُ في العمدٍ والدّيةُ في الخطأء ولا يُقْتَل بها إِلّا واحدٌ خلاقًا للمُغِيرَة. 
وعلى المشهورٍ يكونٌُ معيًّا باليمين» وإنْ كانَ اللُوثُ على الجماعةٍ ‏ بخلافٍ الخطأ فاه لا 

يُفْسَمُ إلا على جميعهخ» وتُورُعٌ الدْيّهُ على عواقِلِهمْ في ثلاث سنينَء وقالَ أَشْهَبُ: أو 
يختارُوتّهُ بعد يمينِهِمٌ على الجماعَة. ومن أقرٌ بقتل خط فإنّ كان كأخ أو صديتٍ مُلاطِِ 
لم يُصَدّق لأنّهُ يْنّهُمُ بإغناءِ وَرَنْته إن كان بعيدًا وكان عدلا فالديه على العَاقلة: بِقسامَةٍ 
فإِنْ لم يُقْسِمُوا فلا شيء لهمْء ولو شهدَ على إقراره بذلك شاهدٌ واحدٌ كان كالمقتولٍ» 
ولو شهدّ مع إقرارِهٍ شاهدٌ واحدٌ فالقسامةٌ أيضًا من غيرٍ تفصيلٍ كالمقتولٍ. 
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يميئًا واحدةً واقتصٌّ أو أَحَدٌ العقلّ. 

وقال مالك حينَ استشكل العَمْدَ: ِنّهُ لشي استحسئاهُ وما سَمِعْتُ فيه شيئًا إن نكل 
عل الخارج : اليف ورا فَإنُ نكل حبس حنَّى يَحْلِفَ ولو أقامَ النُصرانيٌ عدلاً على 
1ك قله مُسْلِمُ أوْ نصرانيٌ حلف يميئًا واحدةً واستحقٌّ الدّيةة» وكذلك العبدٌ والجنينٌ 
الرّقيقٌ . والجنينٌ كالجرح لا كالئّمس»ء وكذلك لا ميئّا» وقالتث: دَمى وجنيني 
عند فلاقٍ كانه كانت القسامةٌ في الأمٌ ولا شيع في فى الجنين» ولو ثَبَتَ الأمْرُ بعدلٍ 
واحدٍ فالقسامَةٌ في الأمّ ويمِينٌ واحدةٌ في الجنين . 


الجنايات 


هه 


الموجباث للعقوبات: سَبْعَةٌ - التثمء' والردة» والزّق»:-والقذّف» والسرقَة » والحرّابة» 
وَالْشْرب 


الخروجٌ عن طاعَةٍ الإمام مُغَالَبَةه وَالبّعَاةٌ قسمان ‏ أهلٌ تأويلٍ وأهلُ عنادٍ. وللإمام 
العدلٍ في قتالهمْ خاصّةٌ جميعًا مالَهُ في الكُمَّار وإِنْ كان فيهم النُسام والدرية حهة أن 
يدعومُمْ إلى الحق» ولا يقثّلُ أسيرهُمْء وإذا ظهِرَ عليهمْ فأمنوا فلا يُذَقْفُْ على جريحهمْ 
ولا منهزمهم. 

وفي قتل الرّجُلِ أباهُ: قولانٍ بخلاف الإخوة والأجدادٍ من الطرفين وأمّا أموالَهُمْ فإِن 
كانّتْ سلاححا أو كراعًا واحد عي إلبها انيريا ابيع » ويُرَدٌ بعدٌ ذلك هوّ وغيرةٌ. وما 
أتْلَفَهُ هن لتيل منْ نفس ومالٍ مان وإن ولو عاعيًا واخدو ا :ركاة إن أفاهوا عيذ 
ففي نفوذِهِ: قولانٍ. 

وما أَتْلَمَهُ أهلٌُ العنادٍ من نفس ومالٍ فالقصاصٌ والضٌّمانُء وحكمُ النّساءِ المقاتلة 
منهما حكمُ الرّجالٍ. وأما أهلٌ الذَّمّةِ - فإِنْ كانوا مع أهل التَأْويلِ فحكمهمْ كحكمهمء 
َيُرَدُونَ إلى ذِمتِهِمْء فإ كانوا مع أهل العنادٍ فقدْ نقضوا عهدهمْ. 
ارد : 

الكفرٌ بعد الوسلامء ويكونٌ: بصريح» وبلفظٍ يقتضيدء وبفعلٍ يتضمَئه ؛ وتُفَصَلٌ 
1-0 فيه لاختلانفٍ النّاسٍ في التكفر» ومن تنضّرَ منْ أسيرٍ خُمِلَ على الاختيار حتّى 

يثبتَ إكراهه فكالمسلم - ومن أسلم نم ارتدٌ عن تُرْبٍء وقال: َسْلَمْثُ عن ضيتي 
خوفي أو غُزْ - ففي قبولٍ عُذْرِهِ بعد ظَهُورِه: قولانٍ لابن القاسِم وأشْهْبَ: لي 
بعد زوالٍ العُذّر وبدْلُ من توطأ وصَلَى كُمْ اعتذَرَء وعلى قنولة كيد افون وعلى ردَّتِه 
في إِعادَتِهم : قولانٍ ‏ أَسْلَْمَ أو قُتِلَ. 
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وحُكُمُ المُرْتَدٌ إِنْ لم تَظْهَرْ تَوْبَهُ القَئْلُ - فكذلك لا يُقْتَلُ الزُندِيقُ إذا جاء تائبًا وظهرَ 
منْ قولِه على الأصح» بخلافٍ من ظُهِرَ عليه قال مالكُ: لأنَّ توبَتَهُ لا تُعْرَفْ - يعني أن 
الَِّيّةَ من الزْنْدَفَةِ. ويَجبُ عرض التَوْبَةٍ على من تُقْبَلُ منة» وفي وجوب إمهالِه ثلاثة أيَام 
واستحبابه: روايتان» ولا يُجَوَّعْ ولا يُعَطش بولا يعافّبُ» والسَّاجِرٌ كالزُنديقٍ حرا أو 7 
ذكرًا أو أنتى- وقيل* إن كان مُسْتيوًا بسحره ورث)» ولد المسلم المْرْئد يَدْتَدَ كالمرتد 
ولا يُفْعَلُ إلى أنْ يَبْلُعَ ولا تُؤْكَلُ دَبِيحَئْهُ ولا يُصَلّى عليوء ولو غْفِلَ عنهُ حتّى بلعٌ استُييتَ 
على الأصحٌ وأمّا مالهُ فيوتّفُ فإِنْ تاب فلهُ على الأصحٌء وإِلّا كان فيئًاء ومال العيد 
لسيّدِوء وحكمُ الزُوحةٍ تقدَّمَء وأمّا جنايَئُهُ على الحرٌ المسلم عمدًا فإِنْ لم يَنْبْ لم تُقَمْ 
عليه غيرُ الفِدْيّةِ ويقْتَلُ» فإنُ تاب قُدَّرَ جانيًا مسلمًا في القودٍ والعقّل» وقيل: قُدَرَ جانيًا 
ممّن ارْتَدّ إليهمْ . 1 

ولو قَتَلَ حُرًا مسلمًا وهربّ إلى بلدٍ الحرب ‏ فقال ابن القاسم: لا شيءَ لهم من 
ماله وقال أَشْهَبُ: لهم - إن عفوا ‏ اديه نالوج عن غيل أن حنَى أخذ من ماله 
ولو قتلّ خا هساك خط كذ له بده فالدية هي ونيف الخال ون كات فالدية غلن 
تفصيلها كالمسلم» والجنايةٌ عليه تقدّمَتْ - عقلها إِنْ لم يَنْبُ للمسلمينَ. وإِنْ تاب فلهُ 
وعمدها كالحَطَآ ولو كان الجاني عبدًا أو ذِِيّاء ويسمّط عنهُ ما تقدّمَ من العباداتِ من' 
حقٌ الله من صلاةٍ وصيام وزكاة وحَد ويمين وظهارٍ كالكافر الأصْلِيٌ بخلافٍ حق الآدَمِيّ؛ 
ويُزِيلٌ الأنمضاق تاتنابه إذا أملما: 


عه 22 


وَرِدَّةٌ المرأة تُبْطِلُ إحلالها بخلاف المُحَلْلٍ لأنَّ أثْرَهُ في غيره كاليمينٍ بالل وبِالعِنّق 
وبالظَهَاٍ وقيلَ: لا يزيل الإحصانً ولا الإحلال كطلاقِه إِذْ لا يمَرَرُحُ مبُونَةً قبلها إِلّا بعد 
زوج» وَأَجِيبَ بأنّ أثرهُ في غيروء وكذلك لو ارتدّتٍ المبتوتّةُ معهُ حَلْتْ وتَبْطلٌ وصاياهُ 
قبل الرد وبعدها بِعِنّق) ويجبٌُ عليه الحَجٌ وإِنَّ تقدّمَ ومن الَقَلَ من كُفْرٍ إلى كُفْرِ قر 
عليه. 


ل بإسَلام المُمَيّرْ على الأصَحْء ويجبَرٌ 0ن زجع ؛ ويحْكمُ بإسلامه تَبَعَا كغير 
. المميز وكالمجنون وسلام الأب دُونَ الأم» وقيل : والأم؛ إل أن يكونّ مُرَاهِقًا كاثني عشر 
فيْْرَكُ ولذلك يوق داه مِنة ولو صل حبّى يَبْلْعَ أنه لو رَجَعَ لم يُقْتَنء ونأك 
بعد إسلامِهِ حنّى رامق فقولانء وتبعًا للسّابي المُسْلِم إن لم يكن معهُ أبوةُ وتبعًا للدَّارٍ 
فيْسَكُمُ بإسلام اللّقِيطٍ كما تقدّمَ. 
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وهو أذنيطاً فرج دمي لا مِلْكَ لهُ فيه بِانّمَاقِ مُتَعَمّدًا - فيتناولٌ اللّواط وإنّيّانَ الأَْتبية 
في دبرهاء وفي كونهٍ زنّى أو الواطا : قولانٍء ولا يتناول المساحَقَّةٌء قال ابن القاسِم : 
ذلك إلى اجتهاد الإمام: وقال أَصْبَعْ : لخب سرستين سارل د 
العف رطا عكلها مكف المُرَاهِقَ والمجنوئّة واليحتوق فتقد المكلف هنيما و 
يتناوّل البَهِيِمَةَ فلا يُحَدُ على الأصحٌء ويُعَزَّرُء والبهيمةٌ كغيرها في الَبْح والأكل اناق . 
لا ملكٌ له فيه: يشر العلاك واللحايض والمخرمة والتايهة "والمماركة المكرمة عه بدي لا 
تُعْتَقُ أو صهرء أو رضاح أو شركةٍ أو عِدَّةٍ أو تزويج» وَالمَتَرّوّجها هوّ في عدّتها ل 
الأصحٌء أن على أمهافي الذخركق أو احنها أو عمّتها أو خالتهاء وتخرجٌ الأمةُ يُحَلْلَهَا 
سيّدها وتُقُومُ عليه ون با بخلافٍ تزويجها على أُنّها بعد الدُخولء أو البِنْتِ مطلقًا وإن 
ابتاعها بخلافٍ المستأجَرَةٍ للوطءٍ ولغيره فَإِنَهُ ل وفي ذاتٍ نصيبه من المَغْنَمِ : قولان» 
وفي الحَرْبيّةِ: قولانٍء وفي 0 : ثالثها ‏ إن انتشرّ حُدَّ بخلافٍ المُكُرَمَةٍ ‏ فإنّها لا 
تكد وان لو .وطن بالملك: من تعتق عليه أو نكحٌ المُحَرّمَةَ بنسَبٍ أو رضاع أو صهرٍ 
مُوَئْدِ ووطئهاء أو طلّقٌ امراَنَهُ ثلانًا ووطئها في العدَّةٍ أو تزوّجها قبل زوج ووطئهاء فإنه 
يُحد أو طلقها قبل البناءِ واحدد ُمْ وطتها بخير تزويج أو عق أمََ نم وطتها فإله لا يُحَدُ؛ 
وكذلك الخامسةٌ على الأشهر بائّفاقٍ: يُخْرِجُ الجاع يذ ول أو بغير شهُورٍ وَفَكل: 
المُنْعَةُ على الأصحٌء مُتَعَمدًا: يُخْرِجُ م المعْذُورَ بجهل العَيْنِ مطلقًا أو بم بجهل الحُكم في مثلٍ 
ما ذُكرٌ إذا كان يُظَنّ به ذلكَ» فلو كانَ زئى واضحًا ‏ ففي عُذْرِهِ: قرلا لابن القايم 
وأضْبَع ٠‏ وتَخْرْجُ المَبيعةُ في الفلاء ويُقرُ بالق على الأصح . ْ 

ويثبثُ الزّنا بالإقرارٍ ولو مرّةٌ الي وبظهور الحَمْلِء فإنْ رجمٌ إلى ما يُعْذَرُ به فبل. 
ش وفي إكَذَاب نفسِه: قولانٍ لابن القايم وا وفي ثبوتٍ الإقرارٍ باثنين: قولانء ولو 
أقرّ بالوطة َاذّعَى النُكاح وليسا غريبينٍ ولا بِيِئَهَ حُدَّاء والبيّئَةٌ تقدّمَتْء ولو شهدّ أربعٌ 
نسوةٍ ببكارتها لم يَسْقْطٍ الحَدّء وأمًا الحملُ فيتعيّنُ في الأمةِ لا يُغْلّ لها زوج تق 
منكرٌ للوطءء وفي اللخ ة لبسة غوبة «ولق ثالث عصِيث عُصِبْتُ لم يقْبَّلْ إلا الأمَارَةٍ من صُرَاحَ 
أو أثر ذه مقايكل ونيا واحان يشيع الو 


وشرطٌ موجب الحدٌ: الإسلام والتُكليفث» وهو: ثلاثةٌ - رجمٌء وجلدٌ مع تغريب» 
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اللازم والوّطءِ المُبَاح المُجِل للمبتوتة بعد الحرّيّةء والإسلام والبُلوغ وفي التّكُلِيِفٍ: 
خلات للك يخم هن أي منّ العَبْدَيْن الرُوجِين بِالوَطْءٍ بِعدّهُ دون الآَخْرِء ووط 
الرّجُلِ بعدّ إسلايه الكِتَابيّةَ يُخْصِئهُ ولا يحصنهاء ووطءُ الصّغيرةٍ يُحْصِنُ الرجلّ ولا 
يحصنها ووطء الصغير لغو وإنّ قَويَ عليه» وفي واطء المجتونة تلدف 8ظ وكلُ وطءِ 
بحي اخلغما تجل: وليسّ كلُ وطءٍ يُحِلْ مُحصِنّ وفيها: إذا اذَعَى أَنهُ غير محصَن 
نوطء :سقط ولو أنكرت الوطء يعد أن أقاقث عشرين سنقٌ ارج مُقِرْ بالوطءِ لم يَسْقْطِ 
الخد وعنةٌ في الرّجُلِ : يسقّط ما لم يَنْبْتْ بإقرار أو بوليء وقيلَ: لا مُخَرجَاء واللّائطانٍ 
مطلقًا كالمخْصَن فَالرّجَمم ٠»‏ وقال أفيك: إلا العبدين والكافرين فيُجْلَّدُ العَبْدُ خمسينّ» 
ويُوَّدُبُ الكافف 0 مع التّغرِيبِ على الخُرٌ الذَكَر غير المُخْصَنء والعلد وعقدة عل 
المرأةٍ غير المُحْصَّئَةِ والعبدٌ ويُتَسْطْرُ الجلدُ بالرّقْ وإنْ كان جزءًا وما في معناة. 


والتّعْرِيبُ: نفيهُ إلى بلدٍ آخرٌ كفدكٌ وخيبرَ من المدينة» وكراوٌةُ في ماله وإِلّا فبيتُ 
المال» ويُسْجَنُ فيه سَنَةٌ من حين سِجنِهء فلؤ عاد أُخْرِجَ ثانيّاء ولا يقتلُ بصخرة ولا 
بحصاةٍ حفيفةٍ بل بما بِينَ ذلك» ويُتّقى الوَّجْهُء ولا يُوَحرْ لمرض بخلاف الجلدء ويِْتَظَرُ 
بها وضع حملها مطلمّاء والاستبراء في ذاتٍ الرّوج» وككتكلة الجلد افكدال الهواءه 
ورُوِيّ: لا يُوَحْرُ في الحَر. 


ولا يُقِيمْ الحَدَّ إلا الحاكم» والسَّيّدُ في رقيقِهٍ في حدٌ الرّنى والخمر والقَّذْفٍ ‏ 
بالإقرار» وبالبيّكة» وبظهور الحَمْل» » وفي حَذَهِ بِرُؤْيَهِ: قولانء فإنْ كان مُتزوجًا بما ليس 
ملكا لهُ فالإمامٌ. ويُقْئَلُ الكافِرُ يُكْرِهُ الحُرّةَ المسلمةً لنفُض عهدوء وفي الأمةِ المسلمة: 
قولانٍ وأمّا في الطوع فالعْقُوبةُ . 
العَذْف : 
وهو ما يدل على الرَّنى أو اللُواطٍ أو الثفي عن الأب أو الجدٌ لغير المجهولٍ 
بخلافٍ نفيه عن الأمْ والتّعريض بذلك إِنْ كان مفهومًا كالتّصريح مغلٌ: أما أنا فلستٌ 
بزانٍ. والكنايةٌ كذلك مثلٌ: ما أنتَ بخرٌ أو يا نبطىّ» أو يا رُومِىُء أو يا فارسيُ لعربيٌ 
وشبهه بخلافٍ العكس. واختلفٌ قولهُ في مثل: يا فارسي وشبهه لبربَرِيٌّ وشبههء وفي 
زَنَتْ عيئكَء أو يَدْكُء أو رِجْلّكٌ: قولانٍ لابن القايم تي وفي: ما لك أصلّ ولا 
فصل ثالثها: إن كان منَ العرب حُدٌ لهُ. ولو قالَ ابن عَم أو مولّى لعربيّ: أنا خيرٌ 
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منك ‏ فقولانِء وقول لا أبا لك مغتفرٌ إلا في المُشَائَمَةٍ فيَحْلِفٌ ولو نَسَبَهُ إلى جَذّهِ في 


الجناياث لعل 


المُشَائَمَةَ 0 بيد إلا بتبيانٍ القذفٍ» جاده عَمّهء وقال أَسَهِتٌ:: كد بيدا وقال 
أْصْبَعُ : لا كد لموينا لدت خاله 4 دذوج كه د ولو قال نيا اؤاقة + ققالت: بك زَنَيْتْ 
فقال مالا : عليها حَدُ الزّنى والقَذْفٍ دولة بالبدفدقة برؤقال شيك "إلا أن :تقون 
فَصَِدّثُ المصاوية قعلة عد القذق:دونهاء فال أْصْبَعْ : يُحَدَّانِ غن القذق كنا لو كال 
أَنْتِ أَزْنَى مئيء ولو قالث: رَئْيْثُ مُسْتَكُرَهَةَ حُذَّء ويُلاعِنُ في الرُوجةٍ فإنَّ أَنّى بِبَيْئَةٍ على 
الإكراء لم يُحَدَّء ولو قال لجماعَةٍ: أحدكُمْ زانٍ لم يُحَدَّ ولو قامّ الجميعٌ» ولو قال: يا 
زوج الرَانِيَةِ ولهُ امرأَنَانِ فعَقّتْ إحداهما وقامَتٍ الأخْرَى حلفٌ ما أرادهاء فإنْ نكل حُدّء 
فقيلَ: اختلافق» وقيلَ: بالفرقٍ بِينَ الائنينٍ وما قاربهماء وبِينَ الكثير» ولو قال أنا ندل أو 
ندل أووولة انان خلة تقد كرام ويُّحَدُ الأبُ لولَدِوء واستثقّلهُ مالك» وقال أَصْبَعُ: لا 
يُْحَدَُّه وعلى الحدٌ يفسَّقُ. ولو قالَ في منازرَعَةٍ: لست بابئي حلفٌ بخلافٍ غيرةء 


والملاعََةٌُ وابنها كغيرها. 

ومُوجِبهُ ثمانونَ جلدَةً على الحُرٌ ونصفها على الرّقيق. 

وشَدْطَهُ فى القاذِفٍ: التّكليفُء وفي المقذوي: الإحصانٌ. وهو: البلوغ. 
والإسلامُ والحُريّةُ والعفاف. ويختصٌُ البلوعٌ والعفافٌ بغير المْفِيَ» وإطاقَةٌ الوطءٍ في 
المقذوئّةٍ كالبلوغ» ويشترط في المنفيّ شرط من يُحَدٌ قاذِقُهُ إلا في أبويهِ لأنَّ الحدَّ لهُ؛ 
ولذلك قُرْقَ بِينَ يا ابنَ الراني أو الزَئيةِ وبينَ يا ابن وَثيةِ. 

وَالعَمَافٌ: ئلا كو عر عراف الرّنى بخلافٍ السَّارِقٍ والشَّاربٍِ وشبهدء 
ا الإحصانُ بثبوتٍ كل وطءٍِ مُوجِبٍ للحَدٌ قبل القذف أو بعذلهة ولو كان عدلةٌ 
وللوارك القيامُ بحدٌ القذف ولو قذف بعد الموت» ولو قذف قذفاتٍ لواحد أو جماعة 
كد واحدٌ على الأصحٌء وثالثها: إن كان بكلمة واحدقء ولو ل ثم قذَقَهُ ثانيًا حَُدٌ ثانيًا 
على الأصمٌ. ولواح بعضّة ثم فِذقة أوغيرّة فقال ابن القاسم : ا 
فق عسي فيكم يسْتانث: :وقال أشهث يئلة إلا :ان يكرن يعصى ابت عاد 
ويَجزَىء لهما. 

وحَدُ القَّذْفٍ من حقوقٍ الآَدَمِيينَ على الأصحٌ؛ ولذلك يُورَثُ ويَسْقْط بِالعَفُو 
وعليهما روم العفو قبل بُلُوعْ الإمام وتخليقة عليه فأمًا بِعدَهُ فأجارَه مره نُمّ رجعٌ عنةء 


وقيل : يجورٌ إِنْ أراد سبّرًا على نفسهء وإذا ادَعَى أَنّهُ كَذَنَهُ بغير بِيَْةِ لم يُحَلْفْ إِلّا بشاهِدء 
فإنُ لم يَحْلِفْ حبس أبدًا انَفافًا حنّى يَحْلِفَ أو يُقرّه. 
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السَرِقَة 

المسروق: قال وقيرة ‏ قشرط الما أن يكونَ نصابًا بعدَ خروجه مملوكًا لغيرٍ 
الشَارِقٍ ملكا مُحْمَرَمًا تامًا لا شْبْهَة لهُ فيه محررًا مُخْرَجًا منه إلى ما ليس بِحِرْزٍ له 
استسرارًا . 

والنْصضَابٌ: ربع دينارٍ أو ثلاثةٌ دراه أو ما يُُسَاوِي ثلاثة دراهِمَ مما يجوز حل 
العِوّض عنة» وقيلَ: ما يُسَاوِي أحدهما إذا كانا غالبين» وقيلَ: ما يساوي ما تُبَاعٌ به غالبًا 
منهماء ولا فرقٌ بين الحطب والماءٍ والفاكهّةٍ وغيرهاء والمعتبرٌ قيمته باعتبارٍ المنفعة 
المقضودة شترعا فيِمَوُمُ حَمام السبن :وطائة الاجانة فانتفايه: «وفي سباع الي التغلمة: 
قولانِء ولو سرقٌ دنانيرٌ ظَنَّها فلوسًا أو ثوبًا قيمته دون النّصابٍ فيه دراهِمٌ أو دنانيرُ لا 
يشعْرُ بها قُطِعَ بخلافٍ حَشّبَةٍ أو حجر فيهما ذلك ولو تكمّلَ بمرار من بيتٍ في ليلةٍ لم 
يُفْطعْ» وقال سحنونٌ: إلا في فور واحدٍ. 

ولو اشترك ائنانِ في حمل نصاب فثالئها: إِنْ كان لا يسَبَقِكُ أحدهما قُطِعَا ولو 
كان نصابين مُطِعَاء ولو ا شترك في نصابٍ مع صبيٌٍّ أو مجنونٍ قُطِعَ دونهماء ولو سرفٌ 
مِلْكَهُ منّ المُرْتَهنَ أو المستأجرء أو سَلَكَهُ بإ قبل فصله منّ الجرْزٍ فلا مط ولو كدية 
المسروقٌ منهُ مُطِعَّ بإقرارو» وقال مالك : ومن غْ أذ متاعًا في جوفٍ اليل من منزلٍ غيروء 
وقال هو أرسلني وصَدَقَهُ فإنْ أشْبَهَ ما قالء وإِلّا قُطِعَ. وقال أَصْبعٌ: يريدٌ غير مُسْتَسِرٌ في 
وقتٍ يُمْكِنُ الإرسال» وقيلَ: متى صَدَّقَهُ لا يُقْطَعْ ولا قَطْعٌ في حمر ولا خنزيرٍ ولا طَنْبُورٍ 
وشبهه إِلّا أن يكونٌ فيه بعد إِدْمَابٍ المَبْفّعَةٍ الفاسِدَةٍ مئهُ نصابٌ» وفي جلدٍ الميتةٍ بعد 
الدْبَاعْ ‏ ثالثها المشهور: إن كانت قندة الصَبْعَة نصابًا قْطِعَ وفي الكُلْبِ المأذون: قولانٍ» 
وفي الأَْحِيُة بعد الَيْح: كلاق مكلاف لكميا مدن عدن عل ومنْ سرق سَبعًا يُذّكّى 
لجلده ه قُطِعَ» وفي اعتبار النّضَّاب بعد الذَبْح أو قبِلَّهُ : قولانٍ لابن القايِم وكيك ولو 
مرق قال خركز لك تخحت اعد قل قل + ولو مُحجبَ عنة مُطِعَ إِنْ كان الرائِدُ نصابًا 
بخلاف مال بيتٍ المال والعْنَائِمٍ المحجورة فَإِنهُ كالأْجتبيَ على المشهور. ولا يُفْطعْ 
لبون بخلافي الابن. وفي الجَد: قولان» ولا يُقْطعْ من سرقٌ من غريم عاط بدي 
حقَّهِ) ولاهن مزق هن جو أصابَه . 


وله را ل يعد الواضِعٌ فيه العْرْفٍ مُضَيّْعَا للمال» والدُورُ والحوانيتُ جِرزٌ لما 
فيها وإنّ غاب أهلهاء وَأقِْيَةُ الحوانيتٍ حِرْرٌ لما وُضِعَْ للبيع» وعَرْصَةٌ الدّارِ وساحةٌ 
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الخانٍ: حِؤْرٌ للأثقالٍ والأعكام مطلقّاء وحررٌ لغيرها للأَجُنبيّ ومواقّف البيع حِرْرٌ 
للمبيع؛ وإذاعات اقل «سمورطة ارعقيو ريوط بومزافف الذرات النكفدة لدلكه 
كفتائه أو باب داروء بخلافٍ باب المسجدٍ والسُوقٍ إِلَّا مع حائطء وظهورٌ الدَّوَابٌ 
حررٌء وخباء المسافر حِرْرٌ لنفسهِ ولما فيه وخارِجه وإِنْ غاب صاحِبْهُ. والقطارٌ كذلك ‏ 
سائرة أو واقفدٌ ‏ والسّفينةُ الها ها 1 أذ يدق أو كان معها أحدٌء والمطاميرٌ في 
الجبالٍ وغيرها حِرْرُء والقبرُ جِرْرُ وإنْ كانَ في الصّحراءٍ والبَحْرٍ لمنْ رُمِيَ فيه كالمَبْرء 
والجَيْبٌ والكمُ جِرْرٌ لما فيهماء وكُلُ شيء مع صاحِبه أو بِينَ يَدَيْهِ فهو مُحْرَزُّء والحمامٌ 
بالحارس حرزٌء وبغيره حرزٌ عن انقب وَالنّسَوْرٍ. والمسجدٌ حررٌ لبابه. وَسَقفه؛ وفي 
القناديل ‏ ثالثها: حررٌ إِنْ كانَ عليهما غلقٌء وفي الحُصْر ثالثها يقطع. رابعها: إِنْ رُبط 
بعضها حفن + والبشط المتروكة افيه كالغطر يخلاق ما يُشَمَك ويرك إلا أن يون معها 
عافظء ولا يُقْطَعْ اد الرٌوْجِينَ إلا اقيما جد عدة في هسكن آخْن ويقْطْعٌ :ولد أحد 
الزُوحِينِ وعبدَهٌ فيما حجر عنه ولم يُؤْدَنْ لهُ في دخولهء ولا يُقْطمْ العبدٌ في مالٍ سيِّدِو 
ولا يُفْطَعٌ الضّيفٌء رامن دحل فى صديعء ولا قطع في ثمر مُعَلْقٍ حنّى يُؤُوبه 
الجمرين؛ ولا فيما على صبِيٌ أو معهُ من خُلي أو ثياب إِلّا بحافِظ» ولو نَقَلَهُ ولم 
يُخْرِجْهُ لم يُقْطَمْء فلؤ نَقَبَ وَأخْرَجَ غيرَهُ فإن كانا مُتَفِقينِ قُطِعَا وإِلّا فلا قَطَعَ على واحدٍ 

1 منهما. ولو انّفقا في النَقْبٍِ خاصّةً فالقَطعُ على من أخرجه فلو نوَلَه لآخرّ خارجَة 
فالمَطعٌ على الدَّاخِلِء فلؤ أدخَلَ إليه يَدَهُ ففي الدَّاخِلٍ : قولانٍء كما لو رَبَطَهُ بحَبْلٍ 
فَجَذْبَهُ فلو التقيا وسط النّقْبِ و1 :فل أذ وله وعد أن التق المَتَاعَ خَارِجَهُ فَوَقَفَ 
ها ماتك > والسقيرة الل ولو ابْتَلَعَ در وخرج مُطِعَّء ولو أشارَ إلى شاةٍ بِالعَلّفٍ 
فخرجث من الجِرز فقولانٍ. ولو حمل عبدًا غير مميّزٍ أو خدعَهُ فأحدّهُ قْطِعَ بخلافٍ 
المُمَيّر فلؤ أخدّ اختلاسًا أو مكابرةٍ على غير حرابَةٍ فلا يُقُطَمُ ولو ادقن :العوق قهرت 
بما معهُ لم يُقْطمْء ولو تركّة وأَحْضَرٌ من يشهدّ عليه ولو شاء لمئعَه فثالثها ‏ قال مالكٌ: 
ش اع را ا إلا قُطِعَّ. وأمّا غيرٌ المالٍ فَسَرِقَةُ قَهُ الحُرٌ الصَّغْيرٍ إذا أَخْرَجَهُ 
عَنْ جرز م مِثْلِه وقال به الفقهاءً السيعةة وهم : : سعيد بن المُسَيِّبء وَعَرُوَةٌ بن الزَّبِيرِء 
والقاح و سماو ابي كر وأبو بَكرٍ بن عبد الرّحْمنٍ بن الحارثٍ بن هشامء 
وخارجةٌ بن زيدٍ بن ثاب» وعُبِيدٌ الله بن عبد الله بن عَتْبَةَ وسليمانٌ بنُ يسارٍ. 


وشرط السَّارقٍ: التّكليفٌ فَيُقْطَعْ الحُرُء والعبدُ والذَّمّىُء والمعاهِدُ وإِنْ كان 
المسروقٌ لأحدهم وإنْ لمم يترافعواء وثَّبَتَ بالإقرارٍ وبالشَّهادةٍ فِإِنُ رجمّ إلى شبهه ثبت 
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الغُرْمُ دونَ القَطع» وفي غير شبهه: روايتانٍ. 0 
وإقرارٌ العَبْدِ يُِْتُ المَطعَ دون الغْرْمٍ وينبْتُ بشهادة وَجْلَينِء ٠»‏ فإن كان برجل وامرأتَيِنِ 
بشاهدٍ ويمين ثُبْتَ العْرْمُ م دون القطع . 

وموجِبّهُ: القَطعٌ ورد المالِ مع قيامه وإِنْ تَلِتَ وهوّ مُوسِرٌ من حين السَرِقَةِ إلى حين 
القّطع غُرِمَهُ؛ وقال أَشْهَبٌ: إلى حين القِيَام وإلّا لم يَغْرَمْ. وقيلٌ: ره ملا وف 
الى من الكوع وثُحْسَمْ بالار. ثم رجِلّهُ اليسرى» ثم يده اليسرى» 00 
تعرز ولخسٌ.. ولى كائك كاذه أو' ناقضة الأصابع أو أكثرها ل فَنْتَقِلُ» وقيل: ! 
سَقَطَ الانتفاعٌ» وعلى الانتقالٍ فقيلٌ: يده اليسرى» وقيل: وله لسر ف ولو قطعّ لجلا 
أ الإمامُ اليسرى عمدًا فلهُ القِصَاصٌ والحدٌ باق وخظلاً يُجَزِىءٌ» وقال ابن الماجشونٍ: 
لهُ عقلها والحدٌ باقي»ء وعلى الإجزاء لو عادّ قُطِعَتٌ رِجْلهُ اليمنى عند ابن القاسم واليسرى 
عند ابن نافع » ولو سقطت اليُمْنى بِآفَةٍ سقط الحدٌ. وما تكرَّرٌَ من الشركة قل الح فكموو 
كتكرّر الرنَى والشّربِء والقَذْفٍ. 

وتتداخَلٌ الحدودٌ المُتَحِدَةٌ وإنْ تعدَّدَ موجبُهًا كحدٌ الشُرْب والقذفٍ» بخلافٍ الرّنى 
والقذفٍ أو الشّرب» وناتي القذق علق مذ الشرت: والرئى وففلم اليد ولا يأتي على حدٌ 
القذف . 

ولا تسقط الحدودٌ بالتُوبةِ ولا بالعدالة ولا بطولٍ الرّمان معها. 


الحرابةٌ : 
ل ل ل ل 
خرٌ أو عبدٍ مسلم أو ذِنْيٌ أو مُسْتَأمَرهِ أو مخيفها وإنْ لم يَفْعْل 0 
ماخر بحضرة الروج كلك و لمي الل فقاطِعُ الطري على المسلم أو 
الذَّمَيّ محارِبٌ» ومُشْهِرُ رْ الشلاح كذلك محارِبٌ وإِنْ كان منفردًا في مدينقء وَالذّمّيُ يسقى 
السَيِكرَان كذتك محارت» :والشارق بالليل أو بالذوان فى دار أو زقاقٍ بكار بشع 
الاستغانّة محارِبٌء وخادعٌ الصَّبيّ حتى أَدخْلَّهُ موضعًا فِيأخدٌ ما معهُ محاربٌ» ويجورٌ 
تالهُمْ باثفاتي» وفي دُعَاِهِ إلى التّقوى قَبْلَهُ إِنْ أَمكَنَ: قولان. 
وموجبها: إما القتلٌ أو الصَّلْبُ ثم القَئْلُ مصلويًا. أو قطع الأيدي والأرجلٍ من 
خلافي مُوالاةٌ» أو النّمَيُء وَيُقَدُمُ الصَّلْبُ عند ابن القاسمء وَيُوحة عند شْهْبَ وأا التمَيُ 
ففي الحر لا للعبدٍ كما ذَُكِرَ : في الرُنى إلى أنْ تَظْهَرَ تَوْبَتهُه وقيل: يُحْبَسُ بِبِلَدِوء وقيل: 
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النهَيُ 0 اشوا أو بقطعوا والنِّينُ للإمام لا لمن قُيلِعَتْ يدَهُ أو فقن عيئة 
فلا يُقْنَصُ لهُ. فته لذي الى والتدمير” القَثْلُ ولذي البطش: القَطعُء ولا يضربُهُمًا. 
ولغيرهما 006 قَعَتْ منهُ فلتَةٌ النّفَيْ ويضربهما إِنْ شاء» وَيُقْتَلُ المحارِبُ وإنّ لم يَكُنْ 
تل حم 0 وقتلّ عثمانُ رضي الله عنهُ مسلمًا قتلّ ذِمْيًا 
حرابة» وليسٌ لولِيٌّ الدّم عفْوٌ 

مُكَل منْ أعانَ في القتل ومنْ م بِعِنّ. . قال ابن القاِم ولو كانوا مائة ألني . 

ويَسْقُطْ حَدُ الحرابة بالَّوْبَةٍ قَبْنَ الظَفْرِ لا بَعْدَهُ ويكونُ القِصَاصٌ لوَلِيٌ الدّم 
وللمجروح كغيرٍ المحاربء فيقْئَلُ الرَبيَةُ ومن أمسكٌ للقثل أوْ من تَسَبْبَ له وأمًا من 
لم يَتَسَبْب فقال ابن القاسِم : يفتَلء وقال, أَشْهَبٌ : 0 قائة وت سيد 
فأمّا العُرْمُ فكالسَّارِقِء وقال سحنونٌ: إِنْ يم عليه حل البحرابة الا ففي ذِمّتِهِ ويَعْرَمُ 
الواحد عن الجميع تائبًا أو غيرٌ تائب» وما بأيديهمْ من المالٍ الذي سلبُوهُ إِنْ طَلَبَهُ 
طالبٌ ذَفِعَ إليهِ بعد الاستيناء واليمينٍ وينْبْتُ بشهادةٍ رَجُلَيْنِ ولو منّ الرُقْقَةٍ لا لأنفسهما 
ولو كان مشهورًا بالحرابة» فشهدّ اثنانٍ أَنّهُ فلانٌ المشهورٌ ثبئَتٍ الحِرَابَةٌ وإِنْ لَمْ 


المُوجِبُ للحَدٌ - 2 ب المسلم المُكُلْفٍ (ما يُسْكِرٌ جِنْسَهُ)[101] مُختارًا منْ غير 
ا ولااجد عن نكرو ولا عضطلة إلى الإسَاغة 
وإن قُلناء إِنْهُ حرامٌ؛ والصَّحيحٌ أنّهُ لا يجورٌ التّداوي بما فيه الخمرٌ ولا بنجس» وفي 
البدويٌ يذّعِي جهل التُحريم : قولان» بخلافٍِ مُذَعِي جهل الحدّ. والصَّحيحٌ : أن لا حد 
عل المتجتهد برق حل التبيل.- ومقلدو: ومن 'ظَن مشكرًا شرانًا حر فلا د ويثيتث 
بشهادة رَجُلَيْنِ وبالإقرار» والشَّهادةٌ على الشَّمْ ممَنْ يعرقهًا كالشُرْبٍ) وحَكمٌ بهِ عُمَرُ رضي 


0 7 
اللّهٌُ عنه . 


الجنايات 


1 (ط) وعند قوله: وما يسكر جنسه. 
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وموجبَّهُ: ثمانونَ جَلْدةٌ بعد صحووء ويعشط عالرق: والحدودٌ كلها بسوط وضرب 
مُعْتَدِلَيْنِ قاعدًا غير مَرْبُوطٍ مُخَلَى اليدين على الظّهِرٍ والكفين دون ا بجر الرّجل 
ويتركُ على المرأةٍ ما لا يقيهاء واسِئُّحْسِنَ أنْ تُجْعَلَ في قُفْوَ ويُوَخرٌُ حيث يُخْشَى الهلاك 
كما تقدّمَ في الزّاني 
التف: 

ومن جنى معصِيَةٌ من حقّ الله تعالى أو حقّ آدميٌ عَزْرَهُ الحاكمٌ باجتهادو بقدرٍ القائلٍ ‏ 
والمقولٍ لهُ والقولٍ فِيُحَفُْفُ ويُتَجَانَى عن الرّفيع وذي الفََْدِه ويْتَقّنُ على ذي الشّرٌ ويكوث 
بِالصُوْبٍ وبالحبس» أو بالإقامة 0 العِمَامَةٍ وبغير ذلك» وقد يُرَادُ على الحَذ ولا يَنْنَهي 
إلى القَثْلٍ» ومن قالَ: أَنْتَ سَرَفْتَ مَتَاعِي فإِنْ كان ممّنْ يُتّهَمْ ولا نكل . وَيُوّدْبُ الأب 
وَالمُعَلَمُ بِذْنِهِ الصَّغيرَ لا الكبيرء والسَّيّدُ رَقِيقَهُ والرّوجُ بما يتعَلّقُ بمئع حَقَوء والتَعْزِيرُ جائز 
بشرطٍ السَّلامَة» فإِنُ سرى فعلى العاقِلّة بخلافٍ الحَدٌ. 
موجباتٌ الصَّمانٍ: 

ومنْ فعلَ فعلاً يجورٌ لهُ من طبيبٍ وشبههٍ على وجه الصّواب فتولْدَ منهُ هلاك أو 
لَك مال فلا صيتان عليه فق كات جاهلة أو يُؤدَن لَه أو أخطأ افيف أو في مجاوزة أو 
في فصر «الفتان #الخطلءوإذذ العي 1 إن يضجما أووجه عر سير :ومن ع أجْج نارًا 
على سطح في يوم ويح عاضفة ضين» ولو بِخبَئْهُ الرّيحُ لم يضْمَنْء وسقوط الميزاب 
هدر وفي سقوط الجدار المائل إذا أَنَذِرَ صاحبة وأمكنَة تداركُةُ: الصَمانُ ويجورٌ دفمٌ 
الصَّائِلٍ بعد الإنذارٍ للفاهم من مُكَلّفٍِ أو صبيٌ أو مجنونٍ أوْ بهيمةٍ عن النّفْسٍ والأهلٍ 


(ق) القرافي: أشكل على كثير من الفقهاء رضي الله عنهم الفرق بين المرقدات 
والمسكرات والمفسداتء والفرق بين هذه الثلاثة: أن المتناول منهما إما أن تغيب منه الحواس 
كالسمع والبصرء والشم والذوق أولاً» والأول المرقدات» والثاني إنما يحدث”" عنها نشوة'* 
وسرور وقوة نفس أولاً» الأول السكرء والثاني المفسدء انتهى. انظر الفرق الأربعين من 


قواعده0© 9 


(1) في الأصل: إنما أن يحدث. م ب. (2) في الأصل: نشو.ام ب. 
(3) بين قاعدة المسكرات» وقاعدة المرقدات» وقاعدة المفسدات. الفروق 374/1. مع اختلاف في 
العبارة في حين أن المعنى واحد. والظاهر أنه من اختلاف النسخ. 
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والمالِء فإِنْ علم أَنّهُ لا ينْدَفِعُ إلّا بلقل جار فَيْلهُ قصدًا ابتداءً وإِلّا فلاء ومنْ قدرٌ على 
الهروب من غير مضَرَةٍ لم يَجْزْ الجرح» ولو عضَّهُ فسلَ يدهُ ضَمِنَ أسّْئَانَهُ على الأَصَحٌء 
ومن نَظَرَ مِنْ كُوَّةِ أو ستر باب فقصدّ عينيه فالقودُء وما أَنْلَمنْهُ البهائمُ من الرَّرْعَ نهارًا فلا 


ضمانً» وقُسّر بأنْ يُسْتَهْمَلَ بغير حافِظِء وأمًا بالأيل فالصَّمانُء ويُضْمَنُ بقيمَته على الخوفٍ 


وده 2 


والرّجاءِ لو حَلّ بِيعُهُ. وروى مُطَرْفٌ ولا يُسْتَانَى بالرّرْع أو يُبَيّتَ . 


قال أحمد بن يحيئ: قال (ق) في قواعده ما نصه: مشوش العقل إن حدث عنه فرح 
وسرورء فهو المسكرء فينجس على المشهورء ويحرم قليله» ويحد بهء وإلا فإن غيب العقل 
جملة» فإن أركبه طبقًا بعد طبق فهو المرقدء وإلا فهو المفسدء وقد يختلف في بعض الأشياء 
هل هي من المسكرات أو من المفسدات كالحشيشة؟ وذلك بعد القلي والتهيىء للأكل. 


العشَّقٌّ 


031 دو 01 7 
أركانه ‏ أربعة : 


ل ا ا فلؤ أَعْتَقَ ثُمّ قامّ المَرِيمُ 
عِنْقَهُ أو بعضّهُ والوَصِيَهُ بِالعِنْقِ وغيرها عدةٌ»ء ويرجمٌ إن شاءَ: ويجبُ بالئذرٍ ولا يُقُضَى 

إلا بِالبَيْئَةٍ والحِنثِ. 

المُعْتَقُّ: كل رقيتي لم تعلق بعينهٍ حقٌ لازمّ. 

الصَّيعَةُ: الصّرِيحُ ‏ كالتّحريرِء والإعتاقء وقَكُ الرّقَبِةٍ والكنايّةُ ‏ وَمَبْتُ لكَ 
نفِسَكَء وَاذْمَبْء واغْرْبْ وشِبْهُةُ. وشرط الكتايَةِ الي وأَلْحَقَ ابن القاسِم بالنية نحو: 
اسقني الماء. ولو قال في المساومة: عبدي حُرٌ لم يلْرَمْهُ شي. ولو قال البائِعُ: إنْ بِعْنْهُ 
فهرٌ حُرّء وقال المشتري: إن اشتريتة فهوٌ حُرٌ فباعَهُ لهُ عَتَقَ على البائع ويُرَدٌ َمَنْهُ. وإذا 
قال: إِنْ فعَلْتُ كذا فكلٌ مملوكِ لي حرٌ عتقّ من يَمْلِكُهُ والمدََّرُ وأ الولدُ وأولادُ عبِيدِه 
ف إن ل تساي بعد درك عار عي فلكم كلوز وبخلافٍ كُلُ امرأ 
أتزوّجُهًا؛ فإِنْ قال فَكُلُ مملوك أُمْلِكهُ فكذلكٌ بخلافٍ كُل مملوك أُمْلِكُهُ أبدًا فإنّهُ لا يُْتَنُ 


منْ في مِلكه. 
خَْوَاصٌ العِنْق: السّرَايَةٌ» والعِنّقُ بِالقَرَابَةِ وبِالمُمْلَةِ» وَالحَجرُ على المريض في الرَّائِدٍ 
على التُلَثْء والقُّرعَةٌ والولاء. 


السراتة: ومن أَمتَقَ جزْءا أو عُضوًا من عَبْدٍ , و سَرّى» وفي وقوفه على الحكم: 
روايتان. ومن أَعْبَقَ شركًا قوم عليه الباقي بشروط ثلاثة. 


الأوّكَ: أن يكونَ موسرًا به بأنْ يَفْضْلَ عن قُوتِهِ الأيّامَ وكسوة ظهرهٍ كالدين ويْبَامُ 
مزل وشواة بيده :وقال: شت بأ ينعتل عم بواريه لضلايه» ««المريض. فقية إلذ في 
الثُلْثْء والميتُ معسرٌء وقيل: كالمريض - فلؤ قال إذا مُث فنصيبي حُرٌ لم يسرٍ على 
الأبخه ولو كات ثريا بالسعن هبرق تلت بولق رضي القريك بانباع ونه الععمين ل 
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يَكُنْ لهُ ذلك على الأصمٌ ولا يلرّمُ استسعَاء العَبْي ولا أن يقبل مالّ الغير ويُْتَقْ بوه 
وإذا حُكمَّ بسقوطٍ التُقويم لإمشارو» قلا تقوية بعد ولو لغ يُشكم فأئْسر قفي إثْبَاته: 
روايتان. 


الئّاني: أن يحصل عِنْقُ الجزءٍ باختياره أو سببهِ فلو وَرِتَ جزءًا من قريبه لم يسرٍ 
ولو انّهَبَهُ أو اشتراةُ سَرَّى . 


النَالتُ: أنَْ يكونَ هو المُبْتَدِىءُ لتبعيض العِّق فلؤ كان بعضّهُ خُرًا لم يُقَوَمْ وكذلك 
لو كانوا جماعةً فالتّقدِيمْ على الأوَّلِء فلؤ أَعْتَقَ اثنانٍ معًا قُوّم عليهما على قدرٍ 
حِصَّصِهماء وقيل: على عددهماء فلو كان أحدهما معسرًا ففي تقويم الباقي على 
الموسر: قولانٍء ولا يُعْتَقُ إلا بعد التّقويم ودفع القيمة على أظهر الرٌوايتين» والثَالتُ: 
إن عمّمَ فقبلهماء وعلى الأظهر: يفوم يوم الكم لا يوم العِنّقِ فلؤ مات قَبْلَ التّقويم 
لم يُقَومْه ولؤ أَعْنَقَ الشَّرِيكُ حِصّيَهُ نفد وقال الأستادً أبو بكر: ومقتضاهُ إذا باعَهُ قبل 
لويم أن يُقَوَمَ للمشتري. وفي المَدُوَنَةِ : يرد البيع للتّقويم» قالّ: وكذلك حُكمُْ شهادته 
ولفكاعه وح رعله فال ضاللة: لا يِعَوُمُ إلا يعد تخيير الشَّرِيكِ في العِنّق » والتّقويم . 
فلو اختار أحدهما ففي قبولٍ رُجُوعِهِ: قولانٍ» فلو اشترى الحصّةً شراءً فاسدًا عَنَقَ 
عليهء وميه قيمتُهء ورد النَّمَنُ كما لو أَعْتَقَهُ فَاسْتْحِنٌ النَّمَنُ وإنْ كان السَّيّدانٍ مسلمَيْنٍ 
فَالتَّقَويمٌ » لمان إِنْ كان العبدُ ذِمِِّا فلا تقويم. وإِنْ كانَ مسلمًا ‏ فروايتانِء» وإِنْ كان 
المعتقٌ مسلمًا دون تعريك فَالتّقَويمٌ» وبالعكس ثالئها قال ابن القاسم : إن كان العبدٌ 
مسلمًا فالتَّقَويمُ م فإذا أَذْنَ السَيِّدُ أو أجازّ عِنّنَ عبده جزاءًٌ قوع في,مال السيد وإن احتيجح 
إلى فح المعيق ومَنْ اي أَجَلٍ فقال مالك : يُقَوُمُ عليه الآن فيُعبَقُ إلى 
الأَجَلٍ» وقال سحنونٌ: للشَّرِيكِ ان يتماقك إلى الاعل ” فيِقَوَمَهُ حينتلٍ ولا ييه قَبلَهُ إلا 

منّ المعيّق. فلو عَجَلَ النَّاني العِنْقَ فقالَ ابن القاسِم: : تُقَوُمُ حِدْمَتهُ إلى الأجل فِيأحَدّها 
الأول ثم رجمٌ مم فقال: يُعْتَقُ بعضهُ مُعَبَلاً وبعضَة مؤْجّلاً. فلو بَتَلَ الأوَّلُ وهو موسرٌء 
وأَجَلَ النّاني أو َبْرَ فقال ابن القايم: : يُفْسَحُ ويقَوّمُ م ويُحَجَل» ا ل يَمَعْ 
مُتَجَرَّاء ومن دبَّرَ حِصّنَهُ لم يَسْرٍ ويتقاويانٍ فيكونٌ رقيقًا كله أو كله ورُويٌ ِنْ 
فنا الشرياف َيْقَوَمُ أو قاوّى. ورُوِيٌ ود تدك الجَرْءَ مُدَبرَاء ويقُوُمْ العبدٌ كاملا بغيرٍ عِنْقٍ 
على الأصحٌ لا ما بَقِيء ويُقَوَمُ بماله ولو اذَّعَى المُعْتِقُ عيبّهُ ولا بِيْنَة تَوَجْهَتِ اليّمِينُ؛ 
ورجعٌ إليه ابن القاسِم. 


1 


28 العم 


عتقٌ القرابة : وَيَقَتَقٌ على 5" قن .ملك يزوث أو غيرو أخذ عَمُودَي النّمَبِ الآباءٌ 
وإِنّ علوا وأَمّهائهمْ» والأمّهاتٌ وإِنّ عَلَوْن واباؤهُنّ والأولاة وإن سَقلراء 2 الأنْنَى 
والذّكَر سواءًء وكذلك الإحوةُ والأخواتُ من أيٍّ جهةٍ كانوا على الأصمٌ وزاد ابن وهب 
العم : و ادي رَحِمٍ ره وَهُمم: : كُلُ مَنْ لو كانتٍ امرأةٌ لم يَجِلٌ ماغنا 
والمريض ب* يشتري قرينة ايَعْق إن وف نه القلك: لوصو لاساريت عل لجل أو الم 
يَقْبَل. وكذلك الهِبَةٌ والصَّدَقَةٌ وفي ولائه إِنْ لم يَقْبَأُهُ: قولانٍء فإنْ كانَ جُرْءًَا ولمْ يَقْبّل 
فقيل: يَعْيِقُ الجزءٌ ولا يمَوّمْ وقيلَ: لا يَعْتِقُ. ولو وَرِتَ قريبّهُ وعليهِ دينٌ فقال ابنُ 
لقاييم:. 21 ينه بخلاف الَهِبَةِ لغيرٍ ثواب والوصيّة لأَنّهُ وهب ليعتقٌّء وقال أشهّبٌ: 
قْ في الجميع . 

المُثْلَهُ: ومن مل بِرَقِيِقِهِ عمدًا مُثْلَهَ تشين عتقّ عليه وعُزْرَ ويُسْجَنْ وعنة في مثْلةٍ 
السّفيه : 0 وفي مُعْلَةِ الذْمَيّ بعيله ه المي قولان» بشلا العبد المسلمء وفي مُكْلَةٍ 
الرَّوْجة فيما زاد على الكُلْثِ إذا كره الزوج قولان» وفي مُثْلَةِ العبد بعَبدهٍ والمديانٍ 
قولانٍ» قط الأثملة وشق لذن قكة ووسّم وجهه بالنار شَيْنُ وفي ذراعه وشبهه ليس 
بشين رفي وسم وجهه بغير النَّارٍ: قولانء وقَلْعُ الأسئانٍ وسحلهًا شينٌ» وفي السَنْ 
الواحدة: قولانء وحَلَقُ رأس امه بولتعة"العلد لمن بش بِشَيْنَ إلا في التَّاجِرِ المخترم والأمَةِ 
الرَفِيعَةَ قال ابن القايم : ولا يَعْتِقُ بِالمَثُلة إلا بالخكمء نال أشي بالخكلة ولق اق 
عبدٍ الحكم , بِينَ الواضح و 07 اختلفا في أنْهُ عمد فالقول قول لكي ام 
ووقق سعاو 30 : أن المرأة تَطلق ق بِالمُمْلَةِ. 

القّرْعَةُ: وهيّ فيما إذا أعتقٌ عبيدًا دَفْعَةَ في مَرَضِهِ أو أوصى بعتقِهمْ ولمْ يَحْمِلُّهُم 
التُلْتُء أو أوصى بِعِئْقٍ تُلْئْهِمْء أو أوصى بعددٍ سمَّاهُ وعبِيدُهُ أكثرُء ولو نص على أَسمائِهِمْ 
فكذلكٌ» وقال سحنونٌ: يعْتُِ منهِمْ بالحصصء ولو أَعْيَقَ على ثري قُدّمَ السّابِقُء فلو 
قال: الثُلْكُ مئ كُلُ واحدٍ اتِعَ ولا فُرْعَةَ وكذلكَ لو قال أيضًا: قَهُمْ أو أثلاتهُمْ. 

وطريقٌ القرعةٍ: أن يُقَوّمَ العبيدٌ وتُكْتَبُ أسماؤُهُمْ كالقِسْمَةٍ فمن خرج اسمُّه عتقّ 
حنّى يَنْتَهِيَ إلى كمال الثُلثِ بواحدٍ أو ببعْضه. 


الولاء 


سببه زوال ملكه بِالحْرٌيّة بعتق أو بغير عوض أو تدبير أو استيلاءٍ أو كتابَةٍ أو بيع من 
نفِسِهِ أو تدبير الغير عنهُ أو أَعْنَقَ عنه بإذنه أو 0001 فإن كان عن المسلمين - فقولّانِ» 
تكله يواه كزلتة وإِعْتَاق الكافر المسلم 520 أبداف ولاو ة لسلس اه 
أَسْلَمَ العبدُ بعدّ عِْقِهِ عادّ الولاءُ بإسلام السَّيدِء وإِعْتَاقُ العَبْدِ في حالٍ يجورٌُ لهُ انتزاعٌ ماله 
ولو بِإِدْنِ سَيّدِهِ ليسّ بسبب أبدًا بخلافٍ المكائب ولمْ يَرْدَهُ السَّيّدُء وبخلافٍ ما لم يَعْلم 
اليد به حبّى عتقء ولو شرط نفيّ الولاء أو ثبوته لغير المُِْقِ لغاء ويسترسل على أولادٍ 
عن أغتق فطلثاة وغل أؤلاق عن افك مطلًا وليش له تسا من حر ما دا يكن رق 
وَعَبَق ا وحُكُمْهُ كالعصوبَة فيفيدٌ عند عدمها الميراتٌ وولاية التكاح 
وحمْل العقل ومَعْتِقُ الأب ب أولى من مُعْتِقٍ الأمّ والعنء فلن كان الا رلا ناس رم 
عنهما إلى معتِقِه. وله لاعن زوج فولاءٌ الولدٍ لمعيّقٍ الأم فلو اسْتَلْحَقَهُ رجمٌ إلى مُعْتِقٍ 
أبيه به ولو تلت مُعْتِقُ الأب ومُعْتِقُ الأمّ في الحمل ولا بَيْنَهَ فالقول قول مُعْتِقِ الأب إِلَّا أن 

عه لأ من سن أشهرٍ منئ يوم عقا » وإذا شهدٌ واحد بالولاء لم يَثْبَتَ يت لكل تار 
بالمالٍ ويَحُْلِف يدقع إليه» قال أُشْهَبُ : لا يَذَفَعْ. ولو شهد شاهدانٍ نْهُمَا لم يزالا 
يسمعانٍ فلانًا يقول: إِنَّ فلانًا ابنُ عَمّهِ أوْ مولاهُ كانا كشاهدٍ واحدٍء وروى انه يعبت 
به الولاء» ولكنٌ لا يُعَجَلُ فلعَلٌ غيرَهُ أولى؛ وعصَبَةٌ المُعْتِقٍ أولى من مُعْتِقٍ المُعْتِقٍ فَيْقَدْرْ 
موتُ المُعْتِقٍ فَمَنْ أحذّ ميرائَهُ بالعصوبّةٍ أَحَذّ ميراتٌ لعي فلا شيء للاب مع الاين و 
لنت وات الابن» والأخح وابنُ الأخ أولى منّ اي باب الولاءء ولو اجتمعٌ أبُ 
المعتتي ومُْيقٌ قُ الأب فلا ولاء لِمُعْتِقٍ الأب» ولو اجتمع مُعْتِقُ أب المُعْتِقٍ ومُعْتِقُ المُعْتِقٍ 
كان معجو مين اميق أولري ولخولةه كن أميلة إِلَّا على من باشرث عَتْقَهُ أو على مَنْ جه 
ولاؤهُ لها بولادةٍ أو عتقٍء (ولو اشترى ابن وبنثٌ أباهما)[102] ثُمّ اشترى الأبُ عَبْدَا فأَعْتَقَهُ 


الولاء 


2 (ط) وعند قوله: فلو اشترى ابن وبنت أباهما . 
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الولاء 
فماتٌ العَبْد بعد الأب ورِنّهُ الابنُ دُونَ البئْتِ لأنَّهُ عَصَبَةُ المُعْتِقء ولو مات الابنُ قبل 
العَيْدٍ كان لِلْبِنْتِ من العَبّْدٍ النُضْفُ لأنّها مُعْيِقَُ نصف المُعْتِقٍ والرُبُمُ لأنّها مُعْتِقَةُ نصفٍ أبي 
مُعْتِقٍ النْصنفِء ولو مات الابنُ ثُمّ الأبُ كان للبِنْتِ النُضْفٌ بالرّجم والريُعُ بالولاء والثّمنُ 
بما جد الولاء. ١‏ 


(ق) هذه مسألة القضاء المشهورة» يقال217 : إنه أخطأ فيها أربعمائة قاض . 


(1) قالها الغزالي في الوسيطء وصورتها: ابنة اشترت أباها فعتق عليهاء ثم اشترى الأب ابا فعتق عليه» 


ثم اشترى الأب عبدًا فأعتقه ثم مات الأب فورثه الابن والبنت» للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم مات 
العبد المعتق فلمن يكون ولاؤه. نفح الطيب 2/ 692. 


التدبير 


مو 


وهو عتقٌ مُعَلُنُ على الموتٍ على غير الوَصِبَةِ . 
الصّيعْةٌُ: نحوٌ ‏ دَبَّرْنُكَء وأنتَ حُرٌ عن دبر مني أو بعد موتي وشِبْهُهُ وأمّا إِنْ مُتْ 
منْ مرضي هذا أو من سفري هذا فَوّصِيةٌ لا تدبيرٌء وأنتَ حُرٌ قبل موتي بسنةٍ ‏ إن كان 
السّيّدُ مليئًا لم يُوفَفْء فإذا مات فإِنْ كانَ صحيحًا وقْتَ الأجل فمنْ رأس المالٍء ويرجمٌ 
بكراءِ حِدْمَيِهِ سنة: فإِنْ كان مريضًا فم ثلثهء ولا رجوعٌ لهُ بخدميهء وإنْ كان غير مَلِيمٍ 
وُقِفَ حراج سنة ثُمّْ يُعْطى السّيْدُ بعد كُلّ شهر بعدها خَرَاجُ شهر قبلها. 
المُدَبْرُ: وشرطة ‏ التّمِيرُ لا البلوعٌ فيَتقُدُ منَ المُمَيْرِ ولا يَتْقُذُ من السّفِيهء وفي نوه 
منْ ذات الزُوج إذا لم يَكْنْ مال سواة: قولانٍ لابن القايم وسحئونٍ وإذا دَبّرَ الكافرٌ عبذهُ 
سا صحٌ وفي مؤْاجَرَتِهِ أو تنجيزٍ عنْقِهِ: قولانٍ لابن القايم ومُطْرّفِء ويَرْتَفِعُ بِمَثْلٍ 
هو عمدًا وباستغراقٍ الدَيْنِ لهُ وللتَّرِكَة ويَرْتَفِعُ بِعْضّهُ بمُجَاوَرّة الدُنْثْ. ولو ضاق القُلْتُ 
وكا لشي حن مويل على حاضر مور مب بالق وإ كان حالا على قريب القن 
اسنُوْنِيَ بالعِنْقٍ فَبْضْهُء ولا بيع للعُرَمَاءِ فإِنُ حضرّ العائِبٌ أو أَيْسَرَ المُعْدِمُ بعد بِيعِهء 
ففيها: يَعْتِقُ منهُ حيثُ كانَ» وقالَ ابن القاسم: لِلْوَرَثَة لا للمُدَبّرٍ الفِدْيَةٌ» ولا يجورٌ بيعُ 
المُدَبّرِ ولا هِبَتهُ ولا الؤْجوعٌ عنهُ ولا إخراجةُ عن مِلَه إِلّا بِالحُرَيّة» ولو جنى لم يُبَمْ 
ففيها: وإِنّ شاء السَّيّدُ أَسْلَّمْ حِدْمَتَهُ حتى يستوفوا أرشها أو فداه فإِنْ أَسْلَمَهُ فماتٌ السَيْدُ 
قبل استيفازهع فإن عتق قفي اتباعِهم َمنّ: قولانٍء فإنْ رُقَّ بعضّهُ تعلّق بِهِ حِصّبْهُ مما بقيّ 
وخَيّرَ الوَرَنهُ بِينَ إسلام البَْض أو افتكاكهء ولو جَرّحَ المُدَبّرُ ثانيًا بعد إسلامه تحاصًا ببقية 
الأولى وجمْلَةِ الئَانِيةِ بخلافٍ القِنْء وخرّجَ تَخْيِيرُ الأوَّلِ بين إسلامِه وافتكاكهء وولدٌُ 
المُدَيّرٍ من أَمَتِهِ بعدَ التَّدبِيرٍ بِمنْرِلَتِهِ» وولدٌ المُدَبّرَةٍ كذلك» والحملٌ عند التَّدبِيرٍ كذلك» 
وفي صِيرُورَةٍ أمةٍ مُدَبّرِ تحمل بعد بير ثم تعق أم ولدِ: قولانِء وللسّيّد انتزاعٌ ماله ما 
تحضّرْهُ الوفاةٌ وإِن ِمَلْسِء وللكزماء احدامالة هلفو بعد وفاة كدو اله انان 
القايم: فإنْ حَمَلَهُ الدُلْتُ عتقّء وإلًا عن مِنْهُ ثلنّهُ أو بعضْهء أَقِر ماله ميدة» وقال اب 


أي 


وهبء أمّا إذا ضاق التُلْتُّ عنهُ بماله ضَمّ مالَّهُ التَركَقِء فإذا اط نعي “القللف. 
1 ص 6 عَتَقّ أعطي 


وهي غيرٌ واجبةٍ على السَّيّدِ فلا يُجْبَرُء ولا يُجبّرْ العَبْدُ أيضًا على الأصَحٌ. 
وأركانها: 


الصَيغَةٌُ: مثل: كاتبئُكَ على كذا في نجم أو نجمينٍ فصاعدًاء ولو قال : أنتَ حر 
على ألنٍ عَتَقّ في الحالٍ والألفٌ في ذُمّته. 


العوَض: ويجورُ على ما جار صَدَاقَاء ويْكْرّهُ على أب أو شاردٍ أو جَنِين أو دَيْنِ 
على غائب لا تُعْلَمُ حَيَاتهُ. ولا يَعيقْ حثى يَفيض العيْدُ ما شرط واذا لم يَعِحْ تملك 
كالخمرٍ رجمَ م بالقِيمَةِ» ولا يُفْسَحُْ لِمَسَادٍ اموي ولو شرط في الكتابةٍ أن يشتريّ منه 
شيئًا مضت ولمْ يَلْرَمْهُ الشُراء» والتأجيل : فيه حقٌّ للعبدء فإِنُ لم يَذْكْرْ أجلاً نُجَمَتْ بقدر 
سعايّتِه» وقيلَ: يجورٌ حال ولا يُعْتَقُ شيء منه إِلَّا بالجميع» ولو وجدّ العوض معيبًا 
انَبِعَهُ بمئْلِهِ» ولو اسبُّحِقّ ولا مال له فَفِي رد عِنْقِهِ وعؤده مُكَائبًا: قولانٍء أمّا لو غرّه 
بما لا شُبْهَةَ لهُ فيه رد عِنّْقُهُه وكذلك لو أعطى مال العُرَمَاء وقكدت إلى الأعاء تغط 
جر 9 أو متى عَمَلَهُ قبل المَحَلّ لزِمَهُ ولو كان غائيًا قبِضَهُ الحاكمُ ونَّدَهُ ويجورُ 
أ تتش مهي المكاتي من «نائير قن دراك إن لجل واو اتزقة على التعجيل. 
بِالبغض وسِبْههِ لأنّها ليست كالبيع ولا كالدّينِ؛ ولذلكَ لا يُحَاصٌ السَّيدٌ الغرماءة بها في 
موتٍ ولا فلس»ء وإذا عجرٌ المكاتب عن شيءٍ منهُ رق ويتلومُ الحاكخ :لمن اتريوة» وإذا 
عدوت لفك يكير زه مالي الخادم وليسّ له تَعْجِيرُ نفسِه وله مال ظاهِرٌء 
ولا تَنْفَسِحْ الكتابَةٌ إِلَّا بالخكمء وتَنْفَسِحُْ بموت د يوم م بها 
ولد أو غيرُهُء ودخل معهُ بالشَّرطٍ أو غيره بمقتضى العقدٍ فيؤدّيها حالّة» ولا يرث الباقي 
إلا قريب يفت عليه من الأناء والأؤلاد والإخوة ممّنْ معهُ من الكتابةٍ خاصّةٌء وقيلَ: لا 
يَرِتهُ إلا ولد مع سخاصب وقيل: يَرِنُهُ ورَنَةٌّ الخرٌ ممّن معة إلا الرّوجَةء وقيل: 
والروعة .ولا يرث منة ُ مَنْ ليس معَهُ في الكتابة شيئًا خرًا كان أو عبدّاء فَإِن الغ يعدك 


وفاءً وقُويٌ ولدهُ على السّعي سَعْوا. 


الكتابة 35 


السَّيْدُ: شرطة ‏ التُكليفٌ» وأهليةٌ النّصَوْفِهْ ويُكَاتِبُ الوَلِىُ رقيقٌ الطْفْلِء وفي 
مكائّبّةٍ الكافر 000 قولانء وتُبَاءُ كِتَابَةُ مَنْ أسْلَمَ لمسلم ومُكَائَبَة المريض - قيلٌ: 
كالبيع » وقيل: يُحُيْرٌ الوَرئَةُ في إمضائها. أو عتق ما حملة الثْلكُ منهُء وقيل: إِنْ كانت 

محاباةً.. ولو أ في المرض بقبض من مكائبه يل إن كا غير كلاق ولا لم يُقْبَلْء 
وقال أبن القايِم : ِل أنْ يَحُمِلَهُ الدُلْتُ . 

المُكَانَبُ: ولا يُكَانَبُ جُرْءٌ إِلّا أن يكونّ الباقي حُرَّاء وفي مكائبَة الصَّغْيرٍ والأمَةٍ 
اللّذّينَ لا مال لهما ولا يسعيانٍ: قولان» وأو كلد رياز يها عار عالرزوا حت يا 
بخلاف أحدهمّاء وبخلافٍ مالينٍ. فَإِنْ عقدا مُْترِقَئِنِ بمالٍ واحدٍ فابنُ ل د 
رغد تشفط شط وقد قال ابن القاسِم: قوط بوط كاتف انمتن اعيليا 
سقط الشَّرْطُء وليسّ لأحدهما قَبْضُ نصِيبهِ دون الآخْرِء ولو شرطه. نعمْ لو رَضِيَ 
بتقديمه جازء ثُمْ إِنْ عََرَ الَبْدُ رجعٌ بحِصَّيِهِ وكذلك إذا قاطْعَهُ بِإذنِهِ من عشرينَ على 
عشرةء فلؤ عجر خْيْرَ المُقَاطِعُ بِينَ رد ما فضلّ به شريكةُ» وبين إسلام حِضّيِه رقا ولا 
رجوع على الآخرٍ ولو كان قبض تسعة عشرَء فلو اث الفكائت وله مال اد الكذث ما 
بقيّ لهُ بغيرٍ حَطِيطَةٍ فلؤ لم يَكَنْ لهُ مال لم يرجغ بشيءء ولو أَْتَقَ أحدهما نصِيبَهُ مل 
على أَنَّهُ وضع المالَ عنة إِلّا أن يُفْهَم قَضصْدَ العِنْقء ولو قال لعثنة إن كلتك فلانا 
نَنِضْفْكَ حر فكائبَهُ ثُمّ كلّمَ فلانًا وْضِعَْ النُضْفُ فلؤ عجرّ رُقَّ كُلهُ وإذا كُوتِتَ جماعَةٌ 
لواحدٍ وُرْعَتْ على قُدْرتهِمْ على الأدَاٍ وكانوا كُفَلَاء ون لم يشتَرطً بخلافٍ حمالة الدَّينِء 
. بالجميع» ولحل المليغ لسع ولا يُوضَعْ شي لموتٍ واحلٍ 
منهم ويرجمٌ من أدّى منهُمْ على غيره على حُكُم ذلك التُوزيع ما لم يَكَنْ ممْنْ يَعْتِنُ 
عليه . 


إن أَعْتََ السَيّدُ من لهُ قدرةٌ على الكسب لمْ يِمْ إِلّا بإجارَة الباقي وقُوْتَهِمْ على 
السّعْي فَتُوضَعٌ حيتئلٍ حضّئْهُ عن الباقي» وأمّا عبد لك وعبد لغيرك فلا يجمعانٍ» ولا يباعٌ 
مكاتبٌ» ولا برع مال نعم مُبَاع الكتاةٌ لا نجمٌ منهاء وفي بيع زع امتها: قولانْء وإن 
وفى فالولاءٌ للأوّلِ. وَإِنْ عجرٌ استَرَقهُ مشتريها. ويُشترط في بيعها ما يشترط في بيع الذي 
بخلاف بيع السيّدٍ لها منّ العبدِء وتصرّفاتُ المكائب كالحُرٌ إلا في البَرْع العا 0 
عِنْقُهُ ولا يُعْدَنُ قَرِيبَهُ ويُكاتتُ بالنْظرء ويتسرّى من غير دنه ويتزوّح بإذنف ال 
بالصّيامء ولا يُسَافْرُ سفرًا بعيدًا بغير إِذْنٍ سَيّْدِوء وإذا اشْئَرَى من يَعْتِقُ على سَيدِهِ صحٌ» 
فإنُ عجر عَنَنّ ووَلدَ المكاتبّة بعد الكتابة وولد المُكَانَبٍ من أَمَتِهِ بعد الكتَابَةِ في حكمهما 


254 الكتابة 


بخلافٍ ما قبلها إلا أن يشترِطَهُمْء ولو وَطِىء المَيْدُ مكائبتهُ أَدْبَ ولا مهرّء فإِنْ نقصها 
فعليه الأرْشٌ إِنْ أكرهها فلو حَمَلَتْ خُيّرت في بقاءٍ الكتابة وأَمومَةٍ الولدٍ ما لم يَكُنْ معها 
فنا أن أقوياة هضوا بعرو التكريث اتوي الرلدورمراء خط موضتها رادا جب ول 
على سيْدِهٍ فالأَرْشُء فإنْ عجر رُقَّ ثُمّْ يُخَيْرُ سيّدُهُ بِينَ إسلامِهِ وفِكَاكِوِء ولو جنى عبدٌ من 
عبيدٍ الكتَابَةٍِ فداه بالنْظرء ولو أَعْتَىَ السّيْدُ مكاتبًا بعد الجناية لزِمَهُ الفِدَاك» ولو قُتِلَ فللسَيدٍ 
القيمةٌ على أَنَهُ مكائتٌ. وإذا تنازعا في الكتابة أو الأداءٍ فالقو ل قولٌ السَّيّدِء ويَثْبُتٌ الأداءُ 
بشاهدٍ ويمين وإنْ عتقّ به بخلافٍ الكتابة» وإذا تنازعا في قدرها أو في جنسها أو في 
أجلها ففي قبولٍ قولٍ المكائب أو السّيّدِ: قولانٍ لابن القاسِم وأَشْهْبَ. 


أميواتخ الأولاد 


وَتَصِيْرٌ د الأهة 01 ولد بثبوت إقرار السَيّدٍ بالوطءٍ وبثبوت الإتيانٍ بولدٍ حي أو ميتٍ 
عَلَقَةَ فما فوقها مما ب يقول النساء: إِنَّهُ حمل مُنقِلُ ٠»‏ ولو ادَعَتْ سِقْطًا منْ ذلك ورَأى النْسَاء 
أثرَ ذلكَ عجره ولو ادْعَى استبراء لمم يطأ بعدَهُ لم يَلْحَقْهُ ولا يُحَلُْفُْء واستبراؤها حَيْضَةٌ 
وانفردّ المغيرةٌ بثلاث حيض» وتُحَلّفْ . ولا يندفِعم بدعوى العزلٍ ولا بالإتيانٍ في الدَبُرٍ ولا 
بين الفخذين مع الإنزال. 


ولوك آنه اواوظها يقنية فوكدت نه سراما ال تكن له يذلك أم:ودن نولو 
اشترى زوجتة حاملاً منه صارث أمَّ ولد على المشهورٍ ومن قال في مرضه: هذه ولدَّتثٌ 
مني ولا ولدّ معها فإِنْ كانَ له ولدٌ ولو من غيرها صُدَقَ على الأصحٌ» وعتَقَّتُ من رأس 
ماله وإلّا لم يُصَدَقْ وَرُقْتْ. فإنْ قال: أَمْتَفُْهَا في صِحتي لمْ تُْتَقْ من رأسٍ المالٍ ولا 
ثُنْثِ على الأكثر فيهما: وليس للسيّدٍ فيها إجارةٌ» ولا غيرهاء سوى الاستمتاع وما قَرْبَ 
منّ الخدمة. ولو بِيعَتْ وأعتقها المشتري فسح ومصيبتها من البائع؛ وإذا جنَتْ وجب 
فداؤها بِالأَقّلُ من قيمتها وأرش الجناية» ولؤْ سُبِيَتْ وَعُيِمَتْ وقُسِمَتُ افْتكها بجميع ما 
قُسِمَتٌ به ويْتّبمُ به إِنْ كانَ معسرّاء وقيل : الأَقَلٌّ منهُ ومن قيمتهاء وق تعد الجوك من 
رأس مالِهِ ولا يَرْدُهَا دين وولدها من غيره بعدّ الاستيلاد يَعْتقونٌ بعد موتِه ولهُ حَدْمَتُهُمْ؛ 
والجيةُ عليه: كأُمهِمْء ولو مات السَيّدُ قبلَ أَخَذٍ الجنايّة عليها ففي كونها كمالها فيتيِعهًا: 
.. قولانِ. وفي إجبارها على التّرويج : قولان» وكَرِهَهُ ولو برضاها. 

ولو وطىءً أحدُ الشَّرِيكيْنِ أمدّ فَحَمَلَتْ غَرِمٌ قيمةَ نَصِيبٍ الآخْرٍء فَإِنُ كان معسرًا ا 
في اتْبَاعِ أو بيع الجَزْءِ لقم والدد يي ع وي قف الوا “ولو -وطباها فحملت 
فالقائَة ولو كان ذِِيًا أو عبدّاء فلو أشركتهما القافةٌ حَكِمَ بإسلامهء وقالَ ابن القام: 
يُوَالي مَنْ شاءً إذا كبر وقالَ ابن الماجشون: و شَبَق وقال ابن مسلمة 
الوسطوء :الأول وإلا:فاوى ككف وتان متعتر 3 يكون ايكا نينا 


الواضانا 


أركانٌ - المُوصِيِ: حر مسلمٌ مميّرٌ مالك - فيح من السّفيه والصبيّ : م لمالِء 
والصّبِيٌ المميّز إذا عَقَلَ القُرْبَةَ ولم يَخْلِطَ فيهاء ومنّ الكافر إلا بمثلٍ حَمْرٍ لمسلم» و 
و العراة رز ا لجسا اي مقر 

صِحتِهِ أوْ في مرض. والفعل - كالبيع» وَالعِنْقِء والكتابَةٍ والاستيلاد بخلافٍ الرذن 
وتزويج الرّقِيقٍ وتعليمِهٍ والوّطءٍ مع الْعَزْلٍ وبخلافٍ ما لو أَوْصَى بِثُلثِ ماله ثُمّ باعَهُ 
جَمِيعَة؛ فلو باعة اشتراة ففي رجوع الوَصِيَّة : قولان. ولو درس القَّمْحَ وكالَهُ وأدخلة 
ِتَهُ فوْجُوعٌ» بخلافٍ الحصادٍ وجَرٌ الصُوفٍ وجذاذٍ النُمرةِ. ولو جصّصٌ الذَّارَه وصبعٌ 
النّوبّ وَلَسّ السَّويقَ فللموضّى لهُ بزيادته» وقال أَصْبَعْ : (الوَرَنَةُ شرَكَاءَ بما زاد)[103]» ولو 
أوصى بشيء في مرضِه أو عند سَفَرِهِ وقال: إِنْ مُث في مرضي هذا أو في سفري هذا 
وأشْهد فبَّرِىء أو قَدِمَ بَطلَتْ» وكذلك لو كانّث بكتاب ولم يرجه أو أَحَرّجَهُ ثم اسْتَردُهُ بعد 
بُوئِهِ أو قُدُومِهِ فإِنْ لمْ يَسْتَردُهُ لم تَبْطلْء (ولا تبطل أيضًا إذا قال: متى حَدَتَ الموثُ)11041] 


الوصايا 


3 (ط) وعند قوله: وقال أصبغ : الورئة شركاء فيما”" زاد 

(ق) يعني بما زاد» فهم شركاء فيما بينهمء لكن الشركة فيه ضرورية» فلولا التنبيه على 
الشركة به» بل الأولى أن يقال: الورثة شركاء بقيمة الزائد كما فى. (الرسالة) فى مستحق الأرض 
بعد أن عمرت إذا أبياء هكذا أفاد فيه الفقيه السبكي وقال: 9 أن يقول: كفارقون ما بقي» 
ونحوه في (الجواهر) ©. 

4 2 (ط) وعند قوله: وتبطل أيضًا إذا قال: متى حدث الموت© . 


(6 في المتتتص المطبوع: يما (2) الجواهر 414/2. 
(3) اللفظ (ولا تبطل) كما ترى. 


الوصايا 257 


ولم يَقُلْ منّ مَرَضِي أو سفري. وأما ما يُبْطِلُ اسم المُوصى به كنسج العَزْلٍِء أو صياغَةٍ 
الفِضَّةء وحشو القطْنْء وتفصيل الثوب» وذبح الشاة فَرُجُوعٌء وفي بعاء اوش 4 فزلان < 
الوُجوع . والتْرِكَةُ وفي نقض العَرْصَّةٍ: قولانٍ. ولو أوصى بشيءٍ لزيدٍ ثم أوصى به 
درق فئيس ترتخوع :ويشتو تركان» نلق أبس ' لواو بويك لعن الخو ةطسب واي 
وإحداهما أكثرُ - فأكثرُ الوصيّتين» وقيلَ: الوصِيّتانِء وقيل: إِنْ كانتٍ الثَّانِيةٌ أكثرهما 
أخذها فقطء وإنّ كانث أقلَ أخذهماء أو من صَنمَيْن فَالوّصِيّتَانٍ . 
الموصى لهُ: من يُتَصَوَّرُ تملكةُ ْيَصِحُ للحمل النَابِتِء ولحمْلٍ سيكوث. فإِنّ لم 
يشو بطلته بولق عذة زوع عليه بويك العيلدولة يناع إلى :إن الشتن في القبول: 
إن كانَ عبد وارثِ لم يَصِمٌ إِلّا بالنَّافِهِ كالدٌينار» ومنْ أوصى لَعَبْدِهِ بثُلْثِ ماله فقالٌ ابنُ 
القاسم: إن كان يعمل رَقَبَتَهُ عَمَقَ كُلهُ وأخدٌّ الباقِي وإلا إلا قوم َيه في ماله وقال ا 
وهب: لا يُقَوُمُ في مالوء وقال المُغِيرةٌ: يَعْتقُ تنه فيهما ويأَحدُ الباقي» وتَصِحٌ الوصيّة 
الستسل' والقلطة و وقيينيها كي مدن الفرن الى ب التيداء نصح الوص لميتٍ علم 
- بموته فيُضْرَفُ في دينه وكمَّاراتِهِ أو زكاتوء ولا فَلورَئَيِهِ» ونَصِحٌ للذّمُيٌ وللقاتل 
إِنْ علمٌ الموصي بالسّبب» فإِن لم يَعْلَمْ - فقولان» وإنّ قَتَلَهُ عمدًا بعدّ الوَّصِيّة بَطلَتْء فإِن 
قتلَهُ خطأ فمنٌ ماله لا ديد ولو علمٌ فلم يُْيْرها فكما لو أنشأهاء ونَصِحٌ للوارث وتَقِفْ 
على إجارَّةٍ الوَرَنَةِ كزائِدٍ الثُلْثِ لغيروء وفي كونها بالإجارّة تنفيذًا أو ابتداء عَطِيِّةَ منهم : 
قولان» فإِنْ قال: إن لم يُجِيزُوا فهر للمساكين وشبهة - فإ لم يُجيزوا كان ميرانًا وإِن 
أجازوا - فقولان» فإنّ قالَ: للمساكين إِلّا أنْ يُجيزوهُ لا لِبَنِيَ فقالَ المَدَنِيُونَ : يجورٌ. 
وقال أشهبٌ: هي كالأولّى وأَجَارَهُ الورثةٌ في الصّحَةِ من غير سبب وصِيّةٌ غيرُ لازم إن 
كان بسبب كسفَّرٍ وغَرْوٍ - فقولان» فإِنْ كانَ في المرض ولمْ تتَخَلّنَ صِحَةٌ فكالموتٍ على 
الأشهّر إِلَا أنْ يَتَبَيّنَ عُذْرُهُ من كونهِ عليه نفقتُهُ أو دَئْنْهُ أو سُلْطَائهُ فِإِنُ قال ما عَلِمْتُ أنَّ 
لي رَدّهَا وممْلّهُ يجهّلٌ حُلْفَء ولو كان وارنًا فصارٌ غيرٌ وارثِ أو بالعكس والمُوصِي عالمٌ 
اعُْبِرَ المالُ» فإِنْ لم يَعْلَمْ ‏ فقولان» وإذا أوْصَى لأقارب قُلانٍ دخل الوارِثٌ وغيرُهُ من 


(ق) يقع في غالب النسخ: بطلت وتبطل كما كان في الأصل» وهو تصحيح نفذت وتنفذء 
وقد أضلحه السطي: صحت وتصحء والأول أقرب إلى التحريف» وعليه أصلحه بعض 
البجائين» ولا معنى لبطلت وتبطل لا فقهًا ولا سياقًا. 
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الجهتين بخلافٍ أقارِبهِ للقرينةٍ الشَّرْعِية ويُؤْثَرُ في الجميع ذُو الحاجة وإِنْ كان أَبْعَدَ 
ولأقاربه ولأرحامِه سواء» ولو أوصى للأَكْربٍ فالأَكْرَبٍ قُضْلَ الأَقْرَبُ وَإنْ كان أَكْثَرَ يسارّاء 
َيفْضْلْ الخ على الَد والأحُ للأب على الأخ للأم» ولا نشطلك الأردت ب الجميع بخلافٍ 
الوَمْفِء وإذا أَؤْصَى لزيدٍ بِكُلْثْ وللفقراء أَعْطِيَ باجتهادٍ بحسّبٍ فقره فإنُ مات قَبْلَ أَنْ 
يُقْسَمَ له فلا شيء لورَئَيه والدُلْثّ للمساكين. وإذا أوصى لجيرانه ففي إعطاءٍ الأولادٍ 
الأصاغر والبّئَاتٍ والأبّكارٍ: قولانٍء وتُعْطَى الرّوجةُ ولا يُعْطَى العبدٌُ ساكئًا معهُ. وإذا 
أوصى لتَمِيمٍ أو بني تمي - فثالثها - قال أَشْهَبُ: يدخْلْ الموالي في الأوَّلٍ دون الثاني 
وغَابة اين الماحشون: ولا ملو تشهية”القزيلة الكبيرة كالمساكين والعُرَاةٍ ونحوهم: ويَدْحْلُ 
الفقراءُ في المساكين وبالعكس . 

الموصى به: كُلُ ما يملّك فلا يصِح بخمر وشِبْهِ ونَصِحٌ في الحَمْل وتَّمرَةٍ 
الشورة والمنافع » 0 الحمل في الجارية ما لم يسْتَبنهه وإذا أوصى بترتيب انْبِعّ فإنْ 
كان فيها مجهولٌ كوقودٍ مصابيح على الدّوام أو تَمْرِفَةٍ خْبْرٍ وشبهه ضُرِبَ لهُ بِالأثِ ووقِقَتْ 
حِصَّنُهُء وقال أَشْهَبُ: بالمالٍ كُلَّهِ. فإن اجتَمَعَتْ فيه أجناسٌ ضُرِب لها كالواجِدٍ وقُسِمَ 
على عددهاء ومنْ أوصى بِمُعَيّنِ من مالٍ حاضر أو غائب أو بما ليس فيها مطلمّاء ولا 
يَحْوُحُ مما حضرٌ خُيْرَ الوَرَنَةُ بِينَ أن يجيزوا المُعَيّنَ أو يُحَصَّلُوا الآخَرَ وبينَ أن يسقطوا 
ثلث الجميع على اختلافِه وإنْ كان أضعاقةُ أو دونه ولو أوصى بِعِئْقٍ عبدٍ لا يَخْرُجُ من 

3 

ُلْثِ الحاضر وُقِفَ العبدُ كُلَهُ حئى يجتّمعَ المال إِنْ كان في أَشْهْرٍ يسيرة وإلّا عْجْل عِيْنُ 
فرج كدت ردن انك لا توك عزة لكجل عا جعير ولن تله عق نقية 
0 ولو أوصى بِعِدْتٍ عبد بعد موتِه بشهرٍ ولم يَحْمِلْهُ الثُلُ خَيْرَ الورنةُ بينَ أن 
يُجيزوا أو يُعْيُِوا مَحْمَلَ الثُلْثْ بتلك فإن أجازوا أَخْدٌ منهم شهرًا ولو أوصى أن يشتري 
عبدُ فلانٍ ويُعْتق زيدٌ ثلتُ ثمنه فإِنْ أبى استُوْنِيَ فإن ابتيع وَإِلّا رجع ثمَنْهُ ميرانّاء فإِنُ 
أوصى أن يُشْتَرَى لقُلانٍ زيدَ كذلكٌء فإنُ أبى بِالرّيادةَ دُفِمَ المَبذولٌ كلَّهُ للموصى له فإِنْ 
أبى ضِئًا بطلتُ. وقال أَشْهَبُ: يُوقَفُ فيهما فإنْ أَيسّ رَجَعَ المالُ ميرانًا. فإِنُ أوصى أنْ 
يع لمثتي تقِصٌ تلك لَه فإنْ أَبَى خيّرَ الوَرَئَهُ بين بَيْعِهِ بأقلّ أو عتق ثليه منه. فإ أوصى 
ببيعِهِ ممّن أحبٌ تُقِصّ كذلكء فإنْ أبى رجعٌ ميراثاء وقيلَ: كالّتي قبلها فإن أوصى أن 


قال أحمد بن يحيئ: قد تكلف ابن عبد السلام للنسخة المذكورة شرحًا فعليك 


بمراجعته. 


الوصايا و25 


يباع عبده لفلان فأبى رُغِبَ بوضعة الثُلْتْء فإن أبى» فقال ابن القاسم: يقطع له بثلثه» 
وقال أشنهت 7 لا كيه ع لي و بع كلك إن أن حير الور 
ّ. بِينَ بَْعِ بما أُغطى أو القَطع لهُ بثلثِ العبدٍء وقيل: كالّتي قبلها ومن أوصى بِعِنْقِ عبدٍ 

يُشترى لتطوع أو ظهارٍ ولم يْسَمْ ثمنًا أحرِج بالاجتهادٍ على قدرٍ المالٍ فإن سمّى شيئا 
يسيرًا أو كان الكْكُْ يسيرا شور بو في عبد فإنُ لم يدق عتِقٌ به مُكَانَبٌ في آخر نجومه. 
ولو اشترى فأَعْتِقَ فلحق دين يستغرق المالٌ رجمٌ م العبدٌ رقا فإِنْ لم يَعْتَرِفُ فبحسابهٍ ولا 
يضمَنُ الموصي ما لم يَعْلَمْ ولو مات العَبْدُ بعد الشْراءِ وقبلَ الهِثْت اشْرِي آخر إلى مبلغ 
الدُلْثْء وكذلك لو قُيِلَ وَجَبَثُ قِيمَئُهُء وإذا أوصى بشاةٍ من ماله أو ببعير أو بعبدٍ كان 
شريكا بجِرْئهًا صغيرها وكبيرها ضأنها ومعزها ذكرها وأنثاهاء ولو لم ميق إل شاة أو عبدٌ 
يَعْدِلُ الجميعَ فهرَ له إن حَمَلَهُ الت بخلافٍ ثلث عَتَمِي فتَمُوتُ أو تُسْتَحَنّ كلها أو 
بعضها فإنْ لم يَكنْ لهُ غَنَمّ فله شاة وسطء فلو قال شاة من غنمي فكذلك» فإن لم يكن 
له غنم فلا شيء له كما لو أوصى بعتق عبدٍ من عبِيدِهِ فماتوا أو استحمُوا بطلتٌ كالعِتْقٍ» 
ولو اوضق يعدو :تاذ فقتريرةا ءاعد الست كشركة الواحدٍ على المشهور لا كشركَةٍ 
الثُلْثْء وإذا ضاق الكُلْتُْ ُدّم المُدَبّرْ في الصّحََةٍء ثُمْ الزّكاةٌ الموصّى بها إِلّا أنْ يَعْتَرفَ 
بحلولها حينئظٍ وأنّهُ لم يُخرجها فمنْ رأس المالٍء ثم المَبنّنُ في المرض» ثم المُدَبّرُ فيه 
معاء ثم الموصى بعدُّقِهِ مُعَيَنَا عند أو يشترى» ثم المكائّبُ بعئي», ثُمّ الموصى بعتقه غيرٌ 
معَيّنِ ) ثم الحج معّاء وقيلَ: ثم الحج وقدم عبد الدلك سداق متكرحة المرفن المدتنول 
بها على الجميع وأخّر عبدُ الملكِ الزّكاةٌ الموصى بها عن المُدَبّرٍ في المرض ويُقّدَمُ 
الواجبُ على التَّطَوّعء والعِبْقُ المُعَيّنُ على المُطْلَقِ. وفي العِنْقٍ المُطْلّقٍ مع مُعَيّنِ غير 
عِنْقِ: قولانٍ. فيها: قال ابن القايم: يتحاصَانٍ وفي معين غيره مع جزء ثالثها: قال ابن 
القاسم: يتحاصّانء» ولو اشترى ننه في مرضِهٍ جار وعتقّ وورثٌ» فإنْ كان معهُ غيرهُ بدي 
الاّنُ» ولو أَوْصَى أن يشتري الْنَهُ بعدَ موتِه اشترى وعَيِقَ من ثُلَيِهِ وإنْ لم يَقْبَل وأَعْتَقُوهُ 
ولو أوصى بِعِنْقٍ كلّ عبدٍ لهُ مسلمٌ لم يُعْتَقْ إلا من كان مسلمًا يوم الوَصِيّة وإذا أؤْصَى 
بتصِيب ابْنِهِ أو بمثْلهء إن كانَ لهُ ابن واحدٌ فَالوَّصِيّةٌ بالجميع أو بقدر ما يبقّى لهُ» وإن 
كان لهُ ابنانٍ فِالئُضْفٌء وإِنْ كان له ثلاثةٌ فالدُلُتُ وعلى هذا. وقيل: يُقَدّرُ زائدًا. وفي 
لْحِقُوهُ بولدي أو اجعلوهٌُ وارثًا مع ولدي وشبهة يُقَدّر زائدًا اناق ولو أوصى بمثل نصيب 
أحدٍ وَرَنْتِهِ فلهُ جزءٌ مُسمّى بعددٍ رؤوسهمٌُ. ولو أوصى بِجرْءِ أو بسهم ‏ فقيلَ: سَهُمُ من 
فريضته» وقيل + التّمْنُّء وقية: الشدمق» وقيل : الأكتة منهما.. ولو او ل نصيب 
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يِه فلا نصّء فقيل : مِثلَهُ وقيل: مثلاة. . وإذا أوصى بمنافع عبد ورِنْتْ عنٍ المُوصَى له 
وقال أشي لوث التوصي أمّا إذا بيّنَ المُوصِي أحدهما أنْبعَ ولو وقّتها ما محدود 


فلو قُتِلَ العبدٌ غمدًا فللوارث القِصَاصٌ أو القيمة ولا شيء اللموضى لهُ» وكذلك لو 
جين العيد فأاسلمه الورقة)» أمَا لو قَدَوْهُ استمرّء ويجورٌ بِيعُ ماشِيّةٍ أوصى بنتاجها لبقاء 
بعص الستافع» وَيَِعْتَبَرْ “كوه كلف الخال الموجودٍ عند الموتٍ ولو كان في الصّحةٍ. ولا 
مَدْخَلَ للوّصِيّةٍ فيما لم يَعْلُمْ من إرث ولا فيما أقرّ به ولو في مرضِه مِنْ عتتي وصلفَةٍ 
وغيرِه أو أوصى به لوارثٍ ولو رُدّء (بخلافٍ المُدَبّرِ في المرض)1051] وما يرْجِعٌ إليه من 
تسر رسي 

وفي العبدٍ الآبت والبعير الشَّارِدِ وإِنٍ اشَهَرَ موثُهُمَاء ثُمّ ظهرت السَّلامةٌ بعد موتّه: 
قولانٍ كغرقٍ السَفيئةِ. 

الصيفة : كل لفظٍ أو إشارة يُفُهَمُ منها قصدٌ الوَّصِيّةٍ يِّةَ وينبغي تقديمٌ التّسَّهُدِ ٠»‏ ولو نَبَتّ 
أنّها خَطَهُ بل لو قرأها لمْ تُّفِدْ ما لم يُمْهِدْ عليها. قال مالك رحمه الله: ولو أَشْهَدَ ولم 


5 (ط) وعند قوله: بخلاف المديبر فى المرض. 

مق قوله يخللاف المدبرء» جعله ابن عبد السلام مستثنى من الوصية المخرجة من المال 
الذي علمه الموصي لا مما لا تخرج منه الوصية» فإنه قال: يعني أن المدبر فى المرض يدخل 
فيما علم به الميت من ماله وفيما لم يعلم به وبهذا تتم المخالفة لما تقدم. وتمادى في الكلام 
على ذلك؛ إلى آخر ما قال» هذا مخالف لظاهر كلام المؤلف» بل الأولى دل كلام المؤلف 
على أن قوله: بخلاف المدبر مستثنى مما لم يعلمه الميت من ماله» وأنه مما تخرج منه الوصايا 
إن رد»ء ويكون الكلام إذ ذاك موافقًا لكلام ابن شاسء» فإنه قال بعد أن تكلم على ما لا تخرج 
منه الوصية من المالا" : ولا [يدخل في كل ما بطل فيه إقراره في مرضه لوارث» أو أقر في 
مرضه أنه كان أعتقه في صحته أو تصدق به أو أوصئ به لوارث فرده الورثة]» وأما ما كان يعلمه 
مثل المدبر في المدبر في المرض» وكل دار ترجع بعد موته من عمرى” أو من حبس هو من 
ناحية التعمير فالوصايا تدخل فيه ويرجع فيه من انتقض من وصيته» ولو بعد عشرين سلة. 


يكامله ٠‏ من الجواهر. 


الوصايا ش 3601 
كرأقا فلتشهدو] أأنها فيك :إذااعرثوا الكقات كنوه وكذلك لذ كان مرا .ولو فال: 
كَبَبْتُ وَصِيّتِي وجعلتُهًا عند فلانٍ فَصَدّقوه صُدق. (فلو قالَ: أَؤْصِيتٌ فلانًا)[106] بثلثي 
فصدّقوة صَُدُّقَّء فلو قال الوَصِئُ لابني لم يُصَدّقْء وقال أَشْهَبُ: يُصَدَّقُ. ولو قالّ: 
اشهدوا أنَّ فلانًا وَصِيِّي ولم يرد كان وَصِبًا في جميع الأشياء وفي إنكاح صغار الذُكور 
وبالغي الإناث بِإِذْنِهنَ. ولو قال: وَصِيِّى على كذا خصّصٌء وروي كالطلاق» وكذلك لو 
قال: وَصِيِي حنَّى يقدمَ فلانٌ عُمِلَ به. ولو قالَ: وَصِيِّي على قبض ديوني وبيع تركتي 
ولم يزِدْ فزوّجَ بناتّهِ رَجَوْتُ أن يجوز وقبولٌ المُعَيّنَ شرط بعدّ الموتٍ لا فَبْلَهُ فإنُ قَبلَ 
تَبِيّنَ أنها مِلْكَهُ منْ حين الموتٍ على الأصمٌ لا ملك الموصي» وعليهما ما يحدثٌ بِينَ 
الموتٍ والقبولٍ منْ ولدٍ أو ثمرة. وعلى المشهور في تعودم الأصولٍ بغلاتها أو دونَ 
غلاتها ثم يتبعها: قولانٍ. | قال التُونسيٌ : وشلاتها أشْبَهُ - كنماءِ العبدٍ وولدٍ الأمِ» ولا 
يُفتقرُ إلى قبول الرّقيقٍ إذا أُوصِيّ بِعِْقِهء وفيها: إذا أوصى ببيع جاريته للمِئتي - إذا كان 
منْ جواري الوَطْءٍ فذلكَ لها. 

الوَصِيِّةُ : أركانٌ ‏ الموصِي: إِنْ كان على محجور حم عدر بالأب 
والوصِيّ)[107] (ولا وصبّة لجذد)[108] ولا لأم وفيها: نَصِح من الأم ف لا 


6 (ط) وعند قوله: ولو قال: أوصيت فلانًا. 


(ق) قال ابن شاس" : إذا أراد الورئة كشف حال الموصيا© في تفرقة الثلث فليس لهم 
ذلك إلا فيما يبقى لهم نفعه خاصة مثل الولاء,وشبهه. 


7 (ط) عند قوله: فيختص بالأب والوصي© 

. (ق) يريد بالحرط كون© الأب رشيداء فلو كان محجورًا عليه لم يكن له نظر على أولاده 
لكونه محجورًا عليه » فهل ينظر لهم الناظر عليه إذا لم يذكروا في التقديم أم لا؟ قال ابن 
سهل : دليل الروايات أن ينظر لهم وعليهم. والذي جرى به العمل أنه لا ينظر لهم إلا بتقديم 
مستأنف . 


108 (ط) وعند قوله : ولا وصية للخ" . 


(1) الجواهر 2/ 420. 22 في الأصل : الوصي. والتصحيح من الجواهر. 
(3) في الأصل: الموصي . 

(4) كذا بالأصل. ولعل صواب العبارة: يريد ما لم يكن 

(5) في الأصل: عليهم. (6) لكن فيه: ولا وصية لجد كما ترى.. 
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7 دينارّاء وقيل: لاء وإِنْ كان على غيرهمْ من قضاءٍ الدَّينَ وتفريقٍ الكُلْثْء فلا 

يَخقْصَ الموصى بهِ. ولو أوصى ذْمَيٌّ لمسلم فلا بأسّ بذلك ما لمم كن حكية] والعزاما: 

. الموصي: شرطهٌ ‏ التّكليفُ» والإسلام والعدالةٌ والكفاءةٌ.» وكانَ أجازها قبلٌ 
8 وقال مرة: إذا كانَ كالاب ب والأخ والخالٍ والرَّوجِةٍ فوصية على الصلة فلا 
بأسّ ولا تصحٌ لمسخوط. ولو ور الْفِسَقٌ عُزِلء ولا نَصِحْ لعاجز عن النَّصرّفِ 
وتَصِح للعَبْدِ أو لغيره ويتصرّفٌ بِإِذنٍ السَّيّد. وتصحٌ للأعمى» والمرأقء وإذا أوصى 
لعبدوء فأراد الأكابرُ بِيعَ الجميع اشترى للأصاغر. ولا يبيعٌ الوصيٌ عبدًا يُحِنُ نّ القيامَ 
بهم ولا يب م لس بشعري لنفبه شيكا بما أغين فيه - 


فإِنْ فعلٌ تُعْقَبَ 


2و 
تَعَقَتِ 


فاستَحفةُ قله العو ولا ا العْركة على الأصاغر التركة ]لأ حضيرة رة الأكابر 


وإلا رفعَ إلى الحاكم وإذا ا لاثنين مطلقًا نزل على التَّعَاونٍ فلا يستَقِلُ أحدهما 
إِلَّا بتقييد» فلو مات أحدهما استقلَ وفى التقالها لمن أوصى إليه: قولانٍء بخلافٍ ما 
لوْ أوصيا معًا. 


وإذا اختلفٌ الوّصِيِّانِ في أمرٍ تولّى الحاكمٌ المختلّفٌ فيدء فإِنْ كان في مالٍ وضَعَهُ 
عند أولاهما أو غيرهما ويجتمعان عليه. وفى جواز قسمته المال: قولان وعلى المنع 
يضْمَنُ كل واحدٍ منهما ما هلك بيد صاحبه. 

وللوصيٌ عزلٌ نفْسِهِ في حياةٍ المُوصِي ولو بعد القَبُولٍ على الأصحٌ» ولا رجوعٌ له 
بعد الموتٍ والقبولٍ على الأصحٌ» ولو أبى القبول بعد الموتٍ فليس لهُ القبول بعده. ثمّ 
الوصئٌ يقبضٌ ديونٌ الصَّبىٌ» ويُنفِقُ عليه بالمعروفيء ويُِرْكي مالَّهُ ويدقَعُهُ قراضًا ويضاعَة» 
ولايقدل هو فيه داضًا عند أشي رصي الل ولا يَبِيعْ من نفسِهِ ولا يشتري» ولا يبِيعٌ 


(ق) ومنع في (المدونة)”" الأخ من الإيصاء على أخيهء قال: ولا يقاسم عليه» وأجاز 
أشهب المقاسمة على الأخ» قال بعضهم: ويلزم على قوله أن يوصي لما ورث عنه» وأجاز ابن 
القاسم في الغيط”” المقاسمة عليهء فإجازته في الأخ أولى» وهذا في الوصية بما يرئه عنهء وأما 
ما تطوع به الميت فالوصية جائزة» ويكون الوصي من رضي به الميت» وإن كان المولى عليه أي 
أو وصي لأنه متطوع . 


(1) المدونة الكبرى 524/14. (2) كذا بالأصل. 
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على الكبارٍ إلا بحضرتهمْ (ولا يَفْسِمْ عليه إذا كانوا أغنياء حنَّى يأتي السَّلطانُ)[109] 
خلانا لأشيت::ومهها نارّعة الضيكة فى قدر الثفقة'فالقول قوله لآنة أمين يقلا ما لو 


نارَّعَهُ في تاريخ موت الأب أو في دفع المالٍ إليه بعد البلوغ والرْشْدٍ. 


9 (ط) وعند قوله: ولا يقسم عليهم إذا كانوا عُيِبَا" حتى يأتي السلطان. 


(ق) قيل: ولا يحكم القاضي على الغائب بذلك إلا بعد إثبات الوفاة وعدد الورثة» 
وإلياك +" لفك والتائيه والحور”" والكية انها بعيدة؛ واخيلف إن قالواة لاكعل'له 
موضعًاء فهل هو كالبعيد أو كالقريب؟ 


)1( في المختصر: أغنياء . (2) يناعن ابالأضا "ولقل مكاتها: "التللقة. 
(3) كذا بالأصل. 


الفرائضن 


الواومط عن الساق عقر ا والانن واة الأنق ؤإن تفن زالاته بوالجك لات إن 
علا والأَحْ مطلقّاء وابنٌ الأخ الشّقيق أو للأب وإنْ سَفْلَ والعَمْ لهما وإنْ علا وابنٌ 
العم لهما وإِنْ سَفَلَء والرُوجُ ومولى النّعْمَةِ. 

ومن النّساءِ: سبمٌ ‏ البِنْتُ وابنة الابنٍ وإِنْ سَفَْلَتْء والأمُ والجدَّةُ وإنْ عَلَثْ غيرَ أَمّ 
با الكت مطلتاء وال ويم ورمو لله النحمة: 

وهيّ بتعصيب» وفرضء (وولاء)[110]. 

النَعْصِيبُ: فيمن يستغرقٌ المالّ إنِ انفرد» والباقي عن الفروض بقرابة» ولا يكونُ 
إلا في ذكر يُذْلِي بنفسهٍ أو بذكر. 


الفرائض 
0 (ط) وعند قوله: وولاء. 
(ق) الولاء من التعصيب فلا يصح جعله قسيمًا له. 
(ق) فيما يصنه7"©» في قوله في حد التعصيب: بقرابة©»؟ فقال: تلك الزيادة انفرد بها ليصح 
تقسيمه . 
(ق) مال0© يرجع الاعتراض إلى مخالفة العرب المشهور؛ كما اعترض على صاحب 


5 قلي المرجز اع ويشبه فعل المؤلف هلهنا زيادته في حد التصور الضروري 
لانتفاء التركيب في متعلقه ليصحح بذلك قوله: إذ هو معناه. 


0 في الأصل : يصمع. م ب. ,2( في الأصل: فقرابة . 

(3) كذا بالأصل» ولعلها: قال. 

(4) بالأصل: صاحب المحصول في تقسيم المرتخل. والصواب ما أثبته» والله أعلم. وانظر المحصول 
313/1 والإيهاج 214/1. 
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والفرض: فيمنْ يرثُ بالتّقديرٍ وهُوّ ‏ النّضْفٌ ونِضْفُهء ورُيُعُهُ» والتُلّئَا ونصفْهُمَاء 
وربعهما. 1 ٠‏ 

والولاءُ: فيمن يُدْلي بعتت ويحْلْقُهُ أولى عصابتهِ يوم موتٍ العتيق» فيقَدَرُ موث 
المع حيتي فمن اسنتحق ميرالة بأولى عضوب ورت عَييقه ثم ا 
ويتعرّفٌ الأقربُ عند تَعَدّدٍ من يُدْلِي بالا: شتراكِ في الأب الأدنى فلذلكَ كان الخ وابنُ 
اتات الولاة أزلى مق الكن كان از عَم مطلقًا أولى من عَم الأب مطلمّاء أمّا 
الابنُ فَعَصَبَةٌ وأما ابن الابن فِيحْجِيْهُ الابنُ والأَقْربُ يَحْجْبُ الأَبعَدُ وإلّا فعَصَّبَةٌ (وأمًا 
الأبُ فالسّدس مع الابن)[111] وابنى» ‏ ومع الفرض المستغرقٍ أو المُقْلِلٍ (كزوج وابنتين 
وأ وأب)11121 ولا فما بقيّ وقد يكونُ بعضهُ فرضًا. وأما اله لارام يه 
الأبُء ثم الأقربُ يحجبٌُ الأبْعَدَء ويأَحْذُ مع الإخوةٍ الدكوو والإناث الْأَشِقَاءِ أو للب 
الأفقيل من الل والتقامقة يقل أخا كم يديم العيق أو الشقيقة “على غيرعها عا كان 
لهما لو لم يكن جَدْء فلذلك لو كانت شقيقّةٌ؛ وإخوةٌ لأب. وَجَدٌ - لخدت الشقيقة 
النُضْفَء ٠‏ فإنُ كان معهمْ ذو سهم فَللجدٌ الأفضل من ثلث ما بقيّ والمقاسّةٍ والشنُس؛ 
ثُمّ يتراجَعٌ الإِحْوَةٌ إل قن باز تُسَمَّى الْأَكْدَرِيّةٍ والغرّاء وهي: زوجٌ» وأَمّ وجا 
بلحاقتة ار الي . فيفرضٌ للأحْتٍ وله ثُمْ يَرْجعُ معها إلى المقاسّمةٍ لما لَزِمَ منْ 

نَقْصِهِ أو حرمانها مع إمكانٍ الفرضي» فلؤ كان مع أخ وأَحتٍ أو بدت أو غيرهم فليستٌ 
بالأكدريّة» فلو كان موضعها: لاب ومعة إخوةٌ لم فقيلٌ: للأخ السدم وقيل: 


1 - (ط) وعند قوله: وأما الأب فالسدس مع الابن. 

(ق)لو قال: مع الولد كما في (التتريل) ”" وقد بين المراد به استغنى عن كثير من هذا 
الفعل. 

2 (ط) وعند قوله: كزوج وابنتين وأم وأب. 

(ق)لا معنى لذكر الأب هلهنا لأنها تعول بالأب وحدهء ويستغرق ألا يتم بالأب دونه 


. 222 


قوبل بالزوج الزوجة أنه خلاف الاصطلاح وأركان ” اللغتين. 


يبعدان 


00 46 ع وك ا درس «* سبل‎ ١ 

(1) يقصد قوله تعالى: وَلِابوَبه 1 وحِرٍ مهما السدس هما ترك إن كن لم وَلدُ# [النساء: الآية 
11], 

(2) كذا رسمت هذه الجملة في الأصل . (3) كذا بالأصل. 
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سقط وأا الأ الّقِيقُ فيحجبُهُ الابنُ وابنُ الابن دصقا :والات ودلا فعَصَبَةٌ) إلا 
في الحِمَارِيّةَ ولسدين المشتركةء وهيّ: زميج ؛ َه أو جِدَّةٌ وأخوان فصاعدًا الم وأ 
شقيق ذكة وده أو مع غيره فيشاركونٌ الا خْوَةٌ للأم الذَكَر كالأنّتَى» وأمًا الأ للأب 
فيحجبهُ الشَّقِيقُ ومن ححية + والشقيقة العَضيدة وإِلّا ونا الأخ للم فالسّدسٌ ذكرًا 
كانَ أو أنئى» وللاثنينٍ فصاعدًا الثُلْثُ ويحجِبهُمْ منْ حجبّ الشَّقِيقٌ اليك وَإِنْ 
ل الك 

وأمّا ابنُ الأخ (فيحجبْهُ الأ العَصَبَةُ)[113] مطلقّاء ومن حَجبّهُ والجَدُء إلا 
فَعَصَبَةٌ والأقربُ يحجثُ الأبْعدَ فإن استووا فالشَّقِيقُ يحجبُ غيرٌ الشّقِيق. والباقي كما في 
الولاء والعَمْ يحجبَّهُ ابنُ الأخ ومن حجبَة وابنُ ال م يحجّهُ العَمْ الأدنى ومن حجبّةء 
وعم الأب يحجبةُ ابن العم مطلقًا ومن حجبة؛ درك المك طالع جورت وتسور 
فالريع . والمولى المُعْتِنُ يحجبّهُ عصبةٌ النَسَبء وإِلّا فما بقيّ 

وللبئْتِ النْصفُء وللاثنين فصاعدًا القُلنَانِ ما لمْ يَكُنْ ابن فللذَّكَرٍ مثلُ حظ الأنثيين» 
ولبنتٍ الابن النُضْفٌُ وللاثنتين فصاعدًا الكُلْمَانِ ما لم تَكُْنْ واحدةٌ فوقها أو فوقهما أو 
فوقَهُنّ فالسُّدسُء ويحجبها الابنُ فوقها والبنْتَانِ فوقها. (فإِنْ كان ابِنُ في درجتها مطلمًا)[114] 


3 (ط) وعند قوله: فيحجب/ الأخ العصبة. 
[قال]0© ابن عبد السلام: يريد بتقييد الأخ بالعصبة إخراج الأخ للأم. 
(ق) تمامه: أن يزاد الشقيق في الحمارية©»»: لأن تقديره أحًا للأم لميرائه بها مجاز. 


4 (ط) وعند قوله: فإن كان ابن فى درجتها مطلمًا. 


(1) اللفظ «فيحجبه الأخ العصبة» كما ترى. (2) في المختصر: فيحجبه. 

(3) سقطت من الأصل. 

(4) هي مسألة من شواذ مسائل الإرث» وتسمى أيضًا المشتركة والحجرية واليمية» وهي: زوج وأم أو 
جدةء وإخوة شقائق» وإخوة لأم. وهذه المسألة نزلت على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فأسقط الأشقاء نظرًا لكونهم عصبة وورث الإخوة للأم نظرًا لكونهم وارثين بالفرض» ولقااد القامرة 
ثانية وأراد إسقاطهم كالمرة الأولى قام الأشقاء على الإخوة للأم مختصمين لديه» وقالوا: يا أمير 
المؤمنين هؤلاء استحقوا الثلث بأمهم وأمهم هي أمناء هب أن أبانا حمار ملقى في اليم ٠‏ أليست الأم 
تجمعنا؟. وبذلك يعلم وجه تسميتها بالحمارية والحجرية واليمية. ويشترط في كونها مشتركة 
وحمارية تعدد الإخوة للأم ووجود ذكر من الأشقاء فأكثر. انظر الشرح الكبير 4/ 466 وشرح مدونة 
الأحوال الشخصية 2/ 445 _ 446. 
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أو أَسْفَلَ منها محجوبةً لولا هو بالبنتين فوقهاء وللذَّكَرٍ مثلُ حظ الأنَْيْئِنَ معهُ 
وفوقة. 

وللامٌ الثُلتُ ما لم , يكن ولد وإن سفل أ ألخوانٍ أو أختانٍ مطلمًا فالسّدسٌ ولها في 
مسألتين ثلتُ ما بقي بعد زوج وأبوان» وزوجةٌ وأبوانٍ. 

وللجَدَةٍ فصاعدًا السّدْسُ وتحجبها الأمّ مطلمًا قَاء ويحجبُ الأبُ الجدَّةً من جهتدء 
وتحجبٌُ القُرْتَى من جهة الأمْ البُعْدَى من جهةٍ الأبء والمُرْبَى من كل جهةٍ تَحْجُبُ 
بعداها. 

والأحْتٌ الشّقيقَةُ فما فوقها كالبئُتِ فما فوقها ما لم تَكُنْ بِنْتّ فما فوقه وإن سَفَّلْتْ 
عم إن كانَ ذكرٌ مثلها فللذّكَرٍ مثلٌ حَظّ الأنثيين» ولس د ل الي 
والأنْتُ للأب كالشْقيقَةٍ فيما دُكرَ ما لم تَكَنْ شقيقةٌ غيرٌ عَصّبَةِ فلها ولما زا عليها 
السّدسُ تكملةٌ الدُلَيْنِء ويحجبها أيضًا الشّقِينُ» ومن حجبة» والشَّقيقةُ العَصَبَةٌه والشقيقتانٍ 
مطلقّاء وللرّوجةٍ الرُيْمُ ما لم يَكْنْ ولد وإنْ سَفَلَ فَالدُمُنُ. 

والمولاةٌ كالمولى إِلَا أنّها لا نَرِثُ مَنْ باشرث عتقها أو جرّهُ ولاوُهُ أو عِنْقُهُء وإذا 
اجتمعٌ سببًا فرض مقدّرٍ ورثٌ بأقواهما انّمْقَ في المسلمينَ أو في المجوس كالأمٌ أو البنتِ 
تكونٌ أخنّاء فأمًا نحو ابن العَمْ يكونُ أحا لأمّ فليسّ من ذلك . 

وإِن لم يَكْنْ وارِثٌ فبيتُ المالِ على المشهورء وقيلَ: لذوي الأرحام» وعن ابن 
القاسِم يِتَصَد يُتَصَدَّقُ به إِلّا أنْ يكونٌ الوالي كعمرٌ بن عبدٍ العزيزٍ رضي الله عنهُ. ومال الكتابيّ: 
الحُرٌ المُؤَدي للجزيّة لأمل دينِه منْ كَوْرَتِه ٠»‏ وعنٍ ابن القاسم: للمسلمينَ. 

راصو مسائل الفرائض : لوه اثقان وفخمها زوفو اكتقة وع 1 اا وعد 
ثمانيةٌ -» وثلاثةٌ وضعفها ‏ وهو سِنَّةٌ ‏ وضعفها ‏ وهو اثني عشرة - وضعفها ‏ وهو أربعةٌ 


[قال] ابن عبد السلام: مراده بالإطلاق: أن من شاركها في الدرجة لا يشترط فيه أن 
يشاركها في الأخوة» فسواء أخاها أو ابن عمها. 


(ق) بل المراد: سواء كانت محجوبة بالبنتين فوقها'" أو غير محجوبة» بدليل ما بعده. 


(1) بالأصل كلمة غير مقروءة» وما أثبته كان اجتهادًا من أجل موافقة السياق. 
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وعشرونٌ » وما ليسّ فيها فرضٌ فأصلها عددٌ عصبتهاء وتُضَعُفُ الذُكورٌ إِنْ كانَ نات 
يَرِنْنَّ ومنها تَصِح. 

والفرض: أن تكونٌ السّهامْ صحيحةً ‏ فالنُصفٌ من اثنين» والرْبُعُ من أربعة» والثُّمْنُ 

من كماتيقء والقلك: من ثلاثقء -والشدم من 'سكةء والوبع والثلث أو السَدَسَ من' اثني 

عشرَّى والثُلتُ والسّدسٌ (وَالثَّمُنُ منْ أربعة وعشرينَ)[1115» وهيّ عائلةٌ وغير عائلةٍ 
فالعائلة : السْنَّةٌ وأختاها ‏ فالسّتَّةٌ إلى سبعةّء وثمانية» وتسعوٍء وعشرة؛ والاثني عشرّ إلى 
ثلاثة عشرّء وخمسةً عشرًه وسَبْعَةَ عشرًّ؛ والأرْبَعَةَ والعشرونَ إلى سبعةٍ وعشرينَ» وهيّ 
زوجةٌ وابئتانٍ وأبوانٍ وتُسَمّى المِبَريَةَ لقولٍ علي رضي الله عنه فيها على المنبرٍ صارّ 
تُسْعَاء وإذا كُسِرَتٍ السّهامُ على صنف فَوَقْقْ بينهما ثم اضرب وفقّ الصَّنفِ في أصلٍ 
المسألق. وعولها إن كانت عائلةً فإِنُ لم يتوافقا فاضرب عددهم» فإن انكسرث على 
صِنْفَيْن فوفْْ بِينَ كل صن وسهامِهٍ فقدٌْ يتوافقان» وقد يتبايئانٍ وقد يتوافقٌ أحدهما أو 
يباين الآخر. 

ثم كل قسم من الأقسام الئّلانَةِ يَنْخَلُ صِئْمَيْهِ : : التّماثُلُ» وَالتَّداحَلٌ» وَالتَّوافْقُ» 
وَالتْباينٌ. 


فَالتّداحُلٌ: أن يُفْنَِ أحدهما الآخرّ أوّلاً. 


5 (ط) وعند قوله: والشمن من أربعة وعشرين. 

(ق) هذا بيان كيفية العمل من غير التفات أو إمكان الوقوع» والمسألة لابن رشد في 
(المقدمات) ونظيره قول الحوفي”" في باب المدبر: فتضرب السعفة”*” في راجعها إن توقفت مع 
الستة» وإنما قلنا ذلك لأنه لا يتصور اجتماع الثلث والثمن» قال ابن شاس”©: ولو كان متصورًا 
كرجا مز أريعة عفريو وهذا'طو الى آراده المؤلف + :وكان الس ”7 + 
لابن النجار فقال لي: لم يرد المؤلف حقيقة الثلث لكن مقامهء لأنه المعتبر في الضرب بأصله أو 


يوهمه فذكرت قوله 


)01 خراالته ادا مخيل يداي زر لعاحم الحرلي إشبيلي أصله من حوف مصرء كان ماهرًا 
فى الفرائض وصئف فيها ثلائة كتب: الكبير والمتوسط والمختصر»ء حا و يا 
ولحاي وخمسماثة . الديباج المذهب 54/1. 
(2) كذا بالأصل. ولعلها: السبعة. والله أعلم . (3) الجواهر 3/ 462. 
(4) كذا بالأصل. لعلها: 062 نسبة إلى قبيلة سطة الصنهاجية الكائنة مساكنها بإقليم تاونات شمالي 


مدينة فاس. 
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وَالتّواقُقُ: أن يُفْنِيَ أحدهما الآخرُ غير الأوّلٍ فِيوافِقُهُ بنسبةٍ المفردٍ إلى العددٍ المُفْنَىء 
وتكونٌ المواقَقَةُ بجزءِ من أحدّ عشرٌ وغيرو حسبّ ما يقعٌ بِهِ الإفناك» فإِنْ تمائلا ضَرَبِتَ 
أحدهما في المسألةٍ كم وأربعة إخوةٍ 2 وسنَّةِ إخوةٍ لأبٌ» وإِنْ تداخلا ضَرَبْتَ الأكثرَ في 
المسألة كأمٌ وثمانيةٍ إخوة لام وسنَّةٍ لأب. وإن توافق ضربت وفقّ أحدهما في كاملٍ 
الأحوق في المسألة كأ وثمانية لم وثمانية عشْرّ أخًا لأبء إن تباينا ضَرَبْتَ كامِل 
أحدهما في كامل الآخَرِ ْ في المسألة كأم وأربعةٍ 2 وسنَّةِ أخواتٍ وبقِيَتُ الاثنتا عشرةً 
صَووةٌ أوضح» وك إن انكسرث على ثلاثة أصنافٍ فاعمِل فيها كَالصَّئْقَيْنء فإِنُ حصلّ تمائل 
أو تداجلٌ رَجَعَتُ إلى صني أو صنفينٍ ع وَإِلّا فالكوفِيُونَ يقفونَ عددًا ثمّ يضرِبُونَ وفْقَ 
أحد الباقينَ في كامل الآخرِء ثم يوفقُونَ بِينَ ما حصل وبِينَ الموقوفٍ ثُمّ يضربونٌ الوفقَ 
5 الكايل مالم يكن تداخلٌ ليفط ثم في أصلٍ العمسألة + وَالبَصِريُونٌ يُوقِفُونَ ددا 
ويُوَفْمُونَ بينهُ وبين كُل” م العددين؛ فإِنُ كان تداخل سقطء ثم يوفْقُونَ بِينَ وفقِه ثم 
يضربونَ الوق في اوفقي 5 ثُمّ في كامل الموقوفٍ ثُمّ في أصل المسألة» مثلُ إحدى وعشرينَ 
بنثًا وثمان وعشرين أ وثلاثينن جِدَّةٌ وعلى طريقة الكوفيَينٌ فإِن وقمْتَ الإحدى 
والعشرينَ سقطتٌ لدخولها في أربعمائةٍ وعشرينّ» وإن وَقَفْتَ الثّمانية والعشرينَ كان 
الحاصلٌ من الباقِييْن مائتين وعشرةٌ فيُوَافِقُ الموقوف بِجُرءِ من أربعة عشرّ وهوّ اثنانٍ فتكون 
أربعمائة وعشرينَ» وإِنْ وَقَفْتَ الثَلائِينَ فواضِحٌ وعلى طريقةٍ البصريّينَ» إن وقفتَ الإحدى 
وعشرينَ وافقتها النّمانِيةٌ والعشرونَ بالأسباع وهوّ أربعةٌ ووافقتها الئّلانُونَ بالأنّلاثِ وهوّ 
عشرةٌ فتضربْهُمَا فتكونُ أربعمائة وعشرينَ» وإن وقفت الثّمانيةٌ والعشرينَ وافقتها الثُلاثونَ 
بالأنصافٍ وهو خمسةً عشرّ ووافقتها الإحدى والعشرون وبالأسباع وهو ثلاثة فتسمّط 
الفّلائهُ لدخولها فتضربٌ خمسةً عشرٌ في ثمانية وعشرين بأربعمائة وعشرينَ» وإِنْ وقفتَ 
الثلاثينَ وافقتها الئّمانِيةٌ والعشرونٌ بالأنصافٍ وهوّ أربعةَ عشرٌّ ووافقتها الإحدى والعشرون 


وفقه ولا شك أن الثمن يجتمع مع الثلثين فقد اجتمع مع المقامء فعرضته على السطي فأباهء كأنه 
رأى أن المنصوص لا بد من اندراجه في الإرادة» ثم قد يستغنى به عن غيره» أما أن يكون 
المراد غيره فقط فلاء ولابن النجار أن يمنع ذلك إذا كان إنما نص عليه لأنه الأصل حتى تثبت 
لذكره خصوصية وبما قدمناه في الكيفية يجاب عن قوله في الخنثى: ومن الثلثة”'" الثلث وغير 
ذلك والله أعلم . ْ ْ 


(1) كذا بالأصل. 
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بالأثلاثِ وهو سبعةٌ فتسقط السّبْعَةُ لدخولها فتضربٌ أربعةً عشرّ في ثلائينَ بأربعمائةٍ 
وعشرينَ وهو جَزْءٌ السَهُم (مثل نيع وعشرينٌ بننَا)[2]1116 وستٍ وثلاثينَ جَدَة وخمس 
وأربعينَ أَخْنًا لأب. والأربعةٌ كذلك إِلّا أنْكَ تَقِفْ عددين» ثُمَ تُوَفْقُ كما تقدّم ولا زيادةً 
إلا والزائد يصح 
المُناسخاتٌ : 

ومعناها: أن يموت بعض الوَرَئّةِ قبلَ القِسْمَة فقصد الفرضِيُو نّ - تصحيحٌ مسألة 
الأوّلِ منْ عددٍ تَصِحْ مه عسالة من يقد فايظة أو ينان كانت الورئة نه ثانيًا بقيّةَ الأوَلِينَ - 
على ذلك الوجه فقدّرٌ الميتَ الثاني عدمًا ‏ كثلاثةٍ بنينَ مات أحدمُمْء وكذلك لو كان 
معهمْ وارثُ من الأوَّلِ خاصّةٌ كزوج معهُم ليس بأبيهم» وإِلّا فصححح الأولى ثم الثاني 
فإنٍ الْقَسَمْ نَصِيبُ الثاني على ورنّيِهِ صححتا ممًا كابن وبنتٍ مات وترك أَحْتَهُ وعاصِبًا ون 
لم يَنْقسِمْ نصِيبُهُ وفْقْتَ بين نصيبه وما صحتُ منهُ مسألئُّهُ وضَرَبْتَ وفقهُ لا وفقّ نصيبء 
فيما صححتٌ منهُ الأولى كابنين وابنتينٍ مات أحدٌ الابنين وترك امرأةً وبننًا وثلاثة بني ابن 
فمنْ لهُ شيءٍ من الأولى يأخذهُ مضرويًا في وفق الثانية» ومن له شيء من الثانية يأخذه 
مضروبًا في وفقٍ سهام الميت النّاني» فإنْ لمْ يتوافقا ضَرَبْتَ ما صَحَتْ منهُ مسألئّه فيما 
صَحَتْ منهُ الأولى كابنين وبنتين مات أحدٌ الابنين وترك ابئًا وبنتّاء وكذلك ثالث ورابعٌ 
وخامس . ش 

وفي قسمة التْركَة على السْهَامٍ طَرْق أقربها: أن تنظر نسبّةَ سهام كل وارثِ من 
المسالة 5 م تأحذُ نسبتها من التْرِكةٍ كزوج وأمّ وأَْتٍ لأب من ثمانية للرّوج ثلاثة والتركة 
عشرونٌ» فنسبةٌ الثّلاثة من الثمانية ربغ وثُمُن فِيأَحْدٌ رُبُعَ وثُمُنَ العشرينَ وهوّ سبعة 
ونصف . 

فإِنُ كان معَ الثَّرِكَةٍ عرض فأَحَدَّهُ وارِثٌ بحصّتِهِ فأردتٌ معرفةً نسبته فاجعل المسألة 
سهامٌ غير الآحِذٍ نُمّ اجعلن لسهاِهِ من تلك النْسْبَةٍ فما حصل فهرّ ثمنُ العرض فإذا أخدّ 
بعد صم ركد كد الوا ار اجعل للزوج أريعة 

ثلاث تكو اثني عشرٌ وهو مَثهُ فتكون اكه اثنينٍ وثلائينَ فإنْ زاد مع العَرْضٍ خمسة 

ا على العشرين ثم انها كذلك فبكوث عل سهم -خسة فم اجعل لوج -خمسة في 


ع 


ثلاث ثم زد عليها خمسةً فيكونُ عشرينَ فيكونُ ثَمَنّ العرض» فإذا أخل الرّوحُ مع العرض 


6 (ط) وعند قوله: مثل سبع وعشرين بننا 
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خيس اكانقسهاة نُمْ اقسمْ كذلكٌ فتكونّ لكل سهم ثلاثةٌ ثم اجعل للرّوج ثلائةٌ في ثلاثةٍ 
بتسعةٍ وهو نصييهُ نّم أنْقِض منها خمسة تبقى أَرْبََةٌ وهوّ ثمنُ العرض. 

وإذا أقرّ وارثٌ بوارث انك هُ آخر ولم يَنْبْتْ يَنبْثْ لم يُغط المُقوُ به إلا ما أوجبَه الإقرارٌ 
منّ النْفْصٍ على صِحُتِهِه وطريقة أن تمن فريظة الإنكار وفريضةٌ الإقرار ثُمٌّ يُنْظَرُ ما 
تعتيما :فين التَماثْلٍ والتّداحْلٍ والنّوافْقٍ والتَّبِايّنِ ثم اقْسِمْ على فريضة الإنكارٍ»ء فما زادٌ على 
الإقرارٍ فهو للمَمَرٌ به. 


وس سم 


التّمائّل : م وأختٌ لأبء وعم أقَّتِ الأَحْتُ بأختٍ سقيقة . 
النداحُلُ: أختانٍ شقيقتان وعاصِبٌ أَثَوْتُ إحداهما بأّخْتٍ شقيقة فتشسْتَعْنِي بالنّسعَة. 


العواُُ: ابنّ وابنتانٍ أقرٌ الابنُ بان آرَ فَضْرِبُ لين في 
المبَايْنُ : ان شقيقتانٍ وعاصِبٌ أقرّتْ إحداهما بأخ شقيتٍ فتضربُ ثلاث في أربعةٍ 
للمُقِرّةِ في الإنكارٍ أربعةٌ وفي الإقرارٍ ثلاثةٌ فالرّائدُ سهمٌ للْمُهَرْ بو وكذلكَ لو تَعَدّدَ المُقرُ 
أو المُقَرُ به أو القَبيلانِ كابنٍ وبدت أقر الابنٌ ببنث وأََرتٍ البِنْتُ بابنٍ فالإنكارٌ من ثلائق 
وإقرارٌ الابنٍ من أربغْقٍء وإقرارٌ البنتِ من خمسةٍ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةَ في خمسةٍ بعشرينّ ثُمّ في 
ثلاثةٍ بسنْينَ فَيَرْدُ الابنُ عشرةً للمُقَرٌ بهاء التحاتماية لازي وسْيْلَ أصبعٌ عن أخوين 
وامرأةٍ حاملٍ أقرّتْ هي وأحدهما أنها ولدتٍ ابنًا حيًّا - فقال: مِنْ أربعةٍ وعشرينَ. الإنكارٌ 
يَصِحّ منْ ثمانيةٍ والإقرارٌ من ثُمانِيَةٍ فتَسْتَمْنِي بيهن وفريِضة الابن على الإقرار من ثلاثةٍ 
فتضربها في ثمانية للمنكر تسعةٌ وللمُقِرٌ في الإنكارٍ تِسْعَةٌ وفي الإقرار سبعة فيرُدُ اثنين» 
وللأمٌ ثمانيةٌ وإذا وق بجزء شائع كنصف قلف أن قدو فق حدق عشرٌ فصتحح 
الميراتٌ شَ حل عددّ ترج 1 وأخرج الوَّصِيَّةَ فإِنٌ كان ما بَقَي منقسمًا وإِلّا فوفق 
ووزن في وكويها كن مه م اشرب الولو لذي ندري الوسية تاكن واس الله 
فِيَصِحٌ في الميراث من اثنين» ومخرحٌ الوَصِيّةِ من ثلاثةٍ فُتَسْتَعْنِي إن كانوا أربعة صنت 
اثنين في ثلاثَةٍ. فلو أوصى بسدس دع فاضرب سِنَةٌ في سبعةٍ باثنين وأربعينَ» والباقي 

(ق) صوابه: ومثل بالواوء لأنه مثال مستأنف للانكسار على ثلاثة أحيان» وبه مثلها 
صاحب (الجواهر)”' فالكلام قد انتهى عند قوله: وهو جزء السهمء وهذا ابتداء مثال آخر لأصل 
المسألة فافهمه. 


(1) الجواهر 471/3. 
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تسعةٌ وعشرونَ لا يَصِح على أربعةٍ ولا يوافق فاضربُ اثنين وأربعينَ في أربعةٍ بمائةٍ 
وثمانيةٍ وسنَّينَ . 
الموانعٌ 

منها اختلافٌ الذينٍ : كالمسلم وغيرو» واليهوديٌّ والنّصرانيٌ إِنْ تحاكموا إليناء وأمًا 
مح ال 9 لع على | إسراره رَنْدَقَة)[117] أو كُفرًا 9 ليما أو 
الأكثرونٌ» وإذا تحاكم إلينا وَرَكةُ كافر وتراء لوا ملع بتعمنا لهن بشع الإتلدمة فإن أبى 
بعضَهُمْ لم يُعْرَض لهم إلا أنْ يكونَ فيهمْ من أسلَّمء ٠‏ فقال ابن القايم: يُحْكُمْ لهم 
الإسلام» 0 الذَمّةِ يَحْكمُ السَلطَان بِيِنَهُمْ فيه: 

أرق فلا يرث رقيقٌ» والمكاتبٌ» وَالمَدَيرٌء وم الولدء ومن بعضة حر 

ل وما لهذ ملك الرى منة . 

ومنها: القَئْلُ: فلا يرثُ قايِلُ العمد من مالٍ ولا ديةِء فإنْ كان خطأ ورت من المالٍ 
دون الذيّة . 

وعنها* اللّعان: وتثقى الأذث بين الول وبين آمو والكزانان شقيقاق يخلذق تؤامي 
الزنى فَإِنّهُمَا لام وفي توأمّي المُعْتَصَبَةِ: قولان. ومنها: استبهام التقدّم والتأخر كالموتى 
في سفرء وخم أو غرق تنوك راس سبع كال رايا ولو مُلِمَ المُتَقَدْمُ 
وجهل المتَعَينٌ كان كذلك . 


7 - (ط) وعند قوله: ثم اطْلِعَ على إسراره زندقةٌ. 

(ق) لا معنى لهذا الكلام لأن الزنديق هو الذي يسر الكفرء والزندقة إسرار الكفر حُبًا 
[في]”” الزندقة التي يسرء ولو قدرنا أنها الكفر الخفي أم* الغريب الوجودء والكفر ما كان 
ظاهرًا كاليهودية والنصرانية فما غيرهما؟ وبالجملة هذا الكلام على غير المألوف من عرف الفقهاء 
فانظره . 

8 (ط) وعند قوله: فروى ابن القاسم: يرثه ورثته المسلمون. 


(1) زيادة للسياق. (2) كذا بالأصل. ولعلها: أو. 
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ومنها: : ما يمنعٌ م من النَّصِرّفٍ عاجلا: : وهو الإشكال ذ في الوجودٍ أو في الذُكوريّة أو 


الأوّلُ: المُنْقَطِعْ حَبَرهُ فيْعَمّرُ مُدّة لا يعيش إليها غالبّاء قيل: سبعونٌ» وثمانونٌ» 
وتسعونًء ومائةٌ ويَُدّرُْ حينئظٍ مَيْئّاه فلو مات مورُوتٌ لهُ ُدْرَ حيّا وميئّاء ووقِفَ المشكوك 
فيه» فإِنْ مضت مُدَةُ النُعمِيرٍ ولمْ يسبَِنْ فكالموتى في الهدم. فإذا تَرَكَتْ زوجًا وأمًا وأحنًا 
وأبّا مفقوداء فعلى أَنّهُ حي من سنَّقٍ فلي لحت من بو وتمول إل تانيز وتضرت 
الوَفقّ في الكامل بأربعةٍ وعشرينّ : اللزرج تسعةٌ» للم أربعةٌ» ويُوقَفٌ أحدّ عشرّ فإنْ تَبَتَ 
حياثة أخلّ الروحُ ثلاثة + #والآت كماية» :وإن كين ونه أو فى التُعْمِيرُ أخَّتِ الأخْتُ 
اتشعة والأمُ اثنين . 


الثاني : الخُنثى المشكل فإ قال من أحدهما أو كان أكثرَ أو أسبق أو نَبََتْ لحيةٌ 
أو خرج نديْ أو حيضٌ أو مني فليس بِمُشْكَلٍ إلا أن يجمع؛ وحيتُ كم بالإشكالٍ 
فميرائهُ يضف ' نُصيبي ذكر واذن تصحع المسألة على التقَدِيرِء ْ م اضرب الوَفْقّ» أو 
الكل إن تبايّنت ثم في حال الُئتى ثم خد من كل نصيبٍ جزءا يسمّى مفرد التُقديراتٍ 
من الاثنين النُصفْء ومن الثْلائَةِ الدُلْثُ فما اجْتَمَعَ فهرٌ نَصِيبُ كُلّ وارثِ - كولدينٍ ذكر 
وخنئى 1 من اثنين لايك من للادر فاضرتٌ ثلاث في اثنين بسنّةٍ ثم في حالٍ 
الخنثى باثني عشرّ له في الذكوريِّ سئةٌ وفي الأنونّة أربعة نضْفُهًا خمسةٌ وكذلك بَقِية 
الورثّةِ. فلو ترك خَميينِ وعاصبًا فأربَعَةُ أحوالٍ تنتهي إلى أربعةٍ وعشرينَ لكل واحدٍ أحدّ 
عشرَ وللعاصب سهمانٍ. 


(ق) كنت كثير التعجب من هذه الرواية» أرى أنها مخالفة لظاهر الكتاب ونص السنة حتى 
رأيكا فى [كتات] 97 (أحكام القرآن) لأبي محمد مكي”» فلم يصح عندي غيرها على ذلك 
الوجه بل رد الروايتين عندي إلى الوفاق ورُّفع من المسألة الخلاف» قال أبو محمد مكي: يرث 
المسلم الساحر والزنديق إذا تاباء» لأن الميراث لا تلحقه فيه ظنةء لا يظن أنه تاب ليرثه ورثته» 
فهو ذاهل عن هذا إلخاقه دهنه © » فحكمها كحكم الكافر في القتل» وكحكم المسلم في 


(1) . مكانها بياض قليل .بالأصل. وما أثبته كان اجتهادًا 0 أجل موافقة السياق. 

(2) هو الفقيه المقرىء الأديب أبو محمد مكي بن أب بي طالب القيسيء» له تصانيف كثيرة في علوم 
القرآنء توفي 437. الديباج 1/ 346. 

(3) كذا بالأصل. 
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الثَالتُ: في حمل الرُوجَةٍَ فقيلَ: يُوئَفُ الجميعٌ ووصااياهُ حنّى تضع» وقيل: يُتَعَجَل 
بتعجيل المُتَحَفّقَ» وقال أشهبٌ: وهو الذي لا شَكّ فيهء وعليهِ يُومَفُ ميراثُ أربعَةٍ ذكورٍ 
لذنهُ غابةٌ ما وقعَ ولدثٌ أم ولد أبي إسماعيل ‏ محمّدًاء وعمرّاء وعليّاء وإسماعيل» بلغ 
الأوَّلونَ الثمانين» والحمد لله وحدهء وصلَى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
(تم وكمل بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» وكان ذلك بكرة يوم الجمعة السابع من شهر 
المحرم الحرام افتتاح عام ثلاثِ وستينَ وثمانمائة» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول 
ولا قوة إِلَا بالله العلي العظيم). 


الميراث لترتبهماء وهذا مثل ما حكم النبئ كه في إلحاق وليدة زمعة بأبيهاء ثم أمر سودة أن 
تحتجب منه» فلم يرها حتى لحقت بالله عرّ وجل » فحكم لها حكم الولد في إلحاقه؛ وحكم 
الأجنبي في الحجاب بينه وبينها مع ترغيبه [في] © التواصل ونهيه عن قطع الأرحام» فقد صار له 
حكمان بحكم النبيّ كله فكذلك الساحر والزنديق. 

(ق) بهذا التفسير يوفق بين النقلين ويرفع تضادهما إلا أنه على خلاف نقل الجميع» 
تراهم يذكرون الموت والقتلء ألا ترى قول مالك في الذي كان يعبد الشمس*؟ انظر 
(الجواهر) ©. 

قال أحمد بن يحيين بن محمد بن علي الونشريسي وفقه الله وسددهء وهداه وأيده: هذا 
آخر ما سقت» وإليه بفضل الله ورحمته وفقتء من «درر القلائد» وغرر الطرر والفوائد» والله 
أسأل أن ينفع بهاء ويضاعف الأجر بسبيهاء وحسبنا الله وكفى» والحمد لله وسلام على عباده 
الذين اصطفى» والحمد لله رب العالمين» نجز والحمد لله حق حمده. وصلى الله على سيدنا 
محمد نبيه وعبده» انتهت الحواشي والحمد لله استخلصها بعرق القربة من نسخة جد رديئة» 
دقة خط» وكثرة تصحيف» ومحو رطوبة» وعدوان أرضة» عبد ربه محمد بن الأمين أبو خبزة 
الحسني في أوائل شعبان عام أربعة عشر وأربعمائة وألف» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 


)21 رواه مالك في الموطأ 8. )2( زيادة للسياق. مب 

)3( ل السمعل . والتصويب من الجواهر. 0 7 0 وأخبرني ابن 
أن أرئه؟ فقال: نعم» أرى ذلك. 

(4) الجواهر 3/ 452. 


كتاب الجامع 
للمعانى المفردة عن الشريعة 


نوعان: الأوّلَ: ما يتعلّقُ بالعقيدة والأقوالٍ والأفعال. 

فأمّا العقيدةٌ فأن تؤمنّ بالله لا إللة إِلّا الله وحدهٌ لا شريك لهُ في ملكهٍ ولا نظيرٌ لهُ 
في صفةٌ منْ صفاتٍ ايند ولا قسِيمَ له في أفعالة» وأن مجيدًا عيدة 00 وأنْ 
جميعٌ ما جاء بِهِ حقٌء وما أَخْيرَ عن به صِدْق. ش 

وأمّا الأقوال فكالتَلَفُظٍ بالشّهادتين والصَّلاةٍ على النّبِىّ يله والذّكْرء وَالدُعَاىٍ 
والتَّسُبِيحَ» وقراءة القّرْآنِ على وجو مُنَرَه ّ الألحانٍ المطربَةٍ المُسَبّمَةٍ للأغاني إِعظامًا له 
وتفخيمّاء وتجديدٍ التّوبةٍ عند سماع مواعِظِهِ والاعتبارٍ ببراهنه وقصصه وأمثاله» والنَّسُويقٍ 
إلى وعدِوء والخوفٍ منْ وعيدهء وإظهارٍ الرّقَة والخرر على حسب المَوَاعِظٍ المَقُرُوءَةٍ 
والحالٍ المقروءٍ لها لقوله تعالى: «إتما ا ا ا 1 الك لت جِلتَ مَلُوييه# [الأنقال: 
الآبة 2]» ولقوله: 0 0000 0 [النساء: الآبة 2]82 ور م برو يكيو 
لصٌ: الآية 29]» ولقوله: «إوَإدًا سَمِعُوأ مآ أيزِلَ ِل السول ركة أَعيتهم تَنِيضُ يت ألدّمْعِ يما 
عقوا من لقي [المائدة: الآية 83]» ودراسة العلوم النّافِعَةٍ في الدين» والحتٌ على الخير 
منّ الصّدقةٍ والمعروفٍ والإصلاح بينَ الئاس . 

ثم من الأقوال مَنْهِيٌّ عنة - كالغيبة» والنّميمة» والبُهْتَانِء والكذِب» وَالقَذْفِ 
وفخش الكلام؛ وإطلاقٍ ما لا يَحِلُ إِطلافُهُ على الله سبحاتّة» أو على أحدٍ من رُسُّلِهء أو 
أنبيائه» أو ملائِكتهِء أو المؤمنينَء وفي قَْل من كمَّرَ عليًّا أو مُثْمَانَ أو غيرهماء أَوْ وَجَعِهِ 
جلدًا: قولانٍ لابن دينار وسحنونٍء إن شتمٌ غير الخلفاء الأربعةٍ من الصَّحابَةٍ ولمْ 
يُكَفْرَهُمْ» فعليهِ التكال السَّدِيدُ. 

وأمّا الأفعال فللشَّأْبٍ وللجوارح, فأمّا القلبُ: فَيُؤْمَرُ ‏ بالإخلاص» واليقينء 
والتّمُوى, عار والرضاء والقَّنَاعَة والرّمْي لوعن والتّوَكلٍ والنّفويض» وسلامةٍ 
الصَّدرِء وحسن الظن» وسخاوةٍ نفس ٠‏ وَرُؤْيَةٍ المنّةِ وحسن ن الحُلْقء ٠‏ وَيُنْهَى عن الغْل» 
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والحسدٍء والبغي» والغضب لغير الله وَالكدن والكبْرء والرياء» وَالسُمْعَةَ والبُخْلٍء 
والإعراض عن الحَقٌ اسْتكبارٌاء والخوض فيما لا يَعْنِيء وميلٍ الطّمّع» وخوفٍ الفقرء 
وسخط المقدور. والبَطرء والتعظي للأغنياء لغناهُمٌ» والاستهانةٍ بالفقراء لفكرهم' 
والفخر. والخيلاع» والتّنافُس في الدنياء والمباهاة والتّزين للمخلوقين» والمداهنة» وحُبٌ 
المدح بما لمم يفعلٌ والاشتغالٍ بعيوب الْخَلْقِ عنْ 576 النّفْسء ونسيانٍ النُعْمَةٍ 
والحَمِيّةء والرّعْبَةء والرّهْبَةِ لغيرٍ الله. 
وأما المتَعلْقُ بالجوارح فمئْه - الأكل» ويُكرهُ ارام في لخاد ويُحْمَدُ في 

الانتهاءء ويأكل ونشترت اسه وما لبه إلا ان يكون الطعامُ ألوانًا مختلفة» أو كرد بع 
أَهْلِهِ وولَّدِوء وإِنْ لمهم الأدَبُ معة بخلافه معهُمٌُ وإذا أي لين أو ماع حل الجماعَةٌ 
بجد الأول الأتنن فالايمنه. إن أكل معهُمْ ساواهُمْ في تصغير اللْمّمَةِ وإطالَةٍ المَضْغْ» 
والمْرسُلٍ في الأكلٍ وإنْ خالف عادَتَهُ ولا يَنْهَمْه وليجعل ثُلتٌ بَطْنِهِ للطعام وثَلئَهُ للماء 
وتُلقهُ للئفس فإنّها شرٌ وعاءء ولا يَنْفْخْ في طعامِهِ وشرابه» ولا يتنفّسُ في الإناء بل يُتَحُيه 
ويُعِيدُة بعد التتفْسِء ويغسلٌ يده وفاهُ من الدّسَمٍ وَاللَبَنِء ويكرة غسلها للأكل» ولا يشربث 
من فم السْقَاءِ ولا بأسّ بالشزب قائمّاء ولا بُفْرِنُ النّمرَ إذا لم يقرِنٍ الآكلُ معهُ ولو كان 

هر المُطِم إلا أن يكون أمْلَُ ولد ولا يْرَبُ المساجد برب ثور رتعز واكاك 
ويُسْتَحَبُ له إِنْيَالُ ما يُضْنَعْ منْ ذلك من إخوانِهِ وجيرانه ويجيبٌ ب إلى بام الولادةة وهو 
الجُرِسٌُ والعقيقةٌ» والإعذار وهو طعامٌ الختانِء والوكيرةٌ. هو لبناء الدَّارِ والتقيقة للقادم 
من السَّفَْرِ ولا يُجِيبُ لما يُقُصَدُ به التّطاوّلُ والمحمدةٌ والشَّكرُ. 


ويحرمٌ على القاضي قبولٌ هديّةِ أحدٍ الخصمين» والواجبُ من اللباس سترٌ العورة ‏ 

لله تعالى » وما يقي الحرّ والبرد حمًّا للمخلوقينَ؛ ويُنْدَبُ إلى ستر المَنْكْبَيْنِ في 
الجماعَة» وإلى التّجمُلٍ والتَّطِيّبِ في الأعيادٍ» وينبغي لأهل العم الصاح : تسيل الرئ 
دائمًا لقوله عليه الحلام: «إِنَّ الله جميلٌ بَحَث الجمال ةورفو مشروع في الصَّلاةٍ بخلاف 
الاحتزام وتشمير الكُمّينء ولا يشتهرٌ بلباس ما يُخْرِجُهُ عن عادَتِهِ كالصُوفِء ويَحْرْمٌ من 
اللْباس ما يخرجٌ به إلى الخيلاءِ والبَطْرٍ ومنهُ اشتمالٌ الصَّماءِء والحبوُ على غير ثوب يسَتْرٌ 
العورةً فإِنْ كانٌ تحتها ثوبٌ جازٌ ويحرُمٌ تشبية النُساءِ بالرّجالٍ وبالعكس في النَّخْنْم 
والأباس» ويلعَنُ فاعِلّهُ كالمخانيثِ ومن جرى مجرامُمْ» ويْكُرَهُ الاكتحال بِالإتّمِدٍ للرّجالٍ 
لأنَهُ منْ زيئةٍ النّساءء ويَحْرُمُ عليهمٌ لباسٌ الحَرِيرٍ وافتراشهُ والالتحافٌ بهدء وجَوَّرَهُ ابنُ 
الماجشونٍ للجهادء وقال ابن القاسِم: لا بأسّ بالرَايَةِ منة» وجوّزٌ ابن حبيب السَثّرَ منة 
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ِعْلَْق: وترم الصَّلاةٌ عليه وإضاقَةٌ شيء منهُ إلى الاب إن كان يسيرًا كالطّرازٍ وَالجَيْبِ 
من ممنوعٌ بخالافي العلوق واللبئةٍ عند بعضٍ الأصحاب» ووقعٌ في الحديث استثناء العلمء 
وروى أبن حبيسا ٠‏ : لا بأس به وإن عَظمَ وروى ابن القاسم كَرَاهَةٌ أصبع وأصبعين ثلاثق» 
وجوازٌ الخط الرّقيق منه. ويُكرَّهُ ما سواهُ حريرٌء وفي جواز الخْر وكراهتِهِ لمالكِ: قولانٍء 
وذكرَ ابنُ حبيب جوازَّه عن خمسة وعشرين صحابيًا منهم عثمان وابنٌ عباس ) وابنٌ زيدء 
وخمسة عشرّ تابعبًا وذكر ف فى الواضحة جوارّة انَفَافَاء وأنكرٌ مالك المَعَمُمٌ بغيرٍ قِنَا أو 
تحنيك» قال: أنهُ من عَمَلِ التبطء وقال: إن صلّى بو كذلكَ لا بأسّ به وليسّ من عَمَلٍ 
النّاس إِلَّا أن تكونٌ قصيرةً لا تَبلْعُ ويَحَرْمُ على النّساءِ لباسُ ما يصفٌ أو يشِفٌ ويؤْمَرْنَ 
بسدلٍ أثوابهنٌ من شير إلى 0 للسّتْرِ ولا ناور الرّجالٌ تابه بَهُمْ الكعبين» وجر النُوب 
خيلاء مُصِيبَةٌ ممنوعَةٌ عليهاء ٠‏ ويحرمٌ الدّّ ٍ م باللّعَب وبما فيه ذهبٌ ولو حبَّة بخلافٍ 
الفِضّةٍء والنَّخْتُمُ في اليسارٍ أفضَلْ وكرِمَهُ مالك في اليمين» ولا بأس أنْ يَنْفْشَ فيه اسم 
الله تعالى» ويَمِنَعُ ابس أن يلاقي به النَّجَاسَةَ أبو محمّدٍ: نَفْش حاتم مالك حسبيّ 
الله ونِعمم الوكيل » وليبتدىء في الانتعالٍ باليُمئى » ٠‏ وفي الخَلْع باليسرى» ولا يمشي في 
نعل واحدٍ ولا يقفُ فيه إلا أنْ يكون متشاغلاً بإصَلاح الآخرٍ بل يلبسها جميعًا أو 
ينزعها جميعاء والسَّئْرٌُ بغير جدار الكعبة جنوي اعنة؛ ويجوزٌ للوّجلٍ دخول الحمّام 
خلوةٌ قال أبن القايم: 0 مستكتورين 2 أحسنٌ ) وقال: ما دخول الحمّام 
بصواب» ويحرمُ مع من لا د يسععة أثفافا. قال مالك : ولا تُقْبَلُ شهادةٌ منْ دخله. 
وشروط دخوله للمستَير عشرةٌ: 

الأول: التّداوِي أو التّطهّر عن الرّخْضَاء . 

الدّاني : اعتمادُ الخلوةٍ أو قِلَةِ الئّاس. 

الثّالتُ: الاستتارٌ بإزاره. 

الرَابِعُ : أن يطرقٌ ببصرو الأرضٌ أو يستقبلَ به الحائط . 

اللخامية ”أن كر ها تيكرة يرفق آنا .يفول اننع يكرك الله 

السَّادسُ: ألا يمكُنَ مدلَكَهُ من عورته إِلّا امرأَتَهُ أو جاريَنُةُ وفي كونٍ الفخذين 
عورة: خللاف . 

السَابِعٌ : أن بأجرةٍ معلومة بشرط أو عادةٍ. 

النّامنُ: أن يُصبّ الما على قدر حاجته . 
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التَّاسِعُ : إن عجر عنْ دخولهِ وحدهُ اتّفْنَّ مع قوم يحفظونّ أديانهمٌ على كرائه. 
العاشرٌ: أن يتذكّرٌ به عذابَ جهنم . فإِنُ عجرّ عن هذهو الشروطٍ فليْدخْلْ وليجتهدٌ 

في غضٌ البصرء راسك وديا بيو انك يوار ات كوم كر انلسار 

فلا سبيل إلى دخولِهنٌ لأنَّ جميع الجر اة عورةٌ للرّجالٍ والنّساء» فإن” احتاحتٌ إلى دخوله 
لغسلٍ من حيض أو نفاس أو جَتَابةٍ أو مرض أو بردٍ فلتَدخُلَهُ مع زوجهاء وقيلٌ: المنعغ 
ِنّما كانَ لأجل حمَّاماتٍ لا ينفردنَ بِهنَّ» قالَ ابن رشدٍ: وحكمهُنَ في دخولهِ الكراهةٌ لا 
التَحرِيمُء ويلرَّمُ المرأةٌ فنن الحار يع التسارعما يارم :ال جل بره يع الزعال »تين ينح 
لَهنّ غسلهُنٌ. قال مالكٌ: ولا بأس أنْ يتدلّكٌ فيه بِالجُلْبَان والقُولٍ» ويتوضاً منةء وسئل 
عن الدّقِيق ‏ فقال: غيرُهُ أعجَبُ إلى فإِنْ فعلَ لمْ أر بهِ بأسًا. 


وَالْكُويا الصالجة سرء من ميئة واريسة صر من النبوة مع كانت" هن رحل 
صالحء وقد تكونٌ منّ الشَّيطانٍ ليحرّنَ بها الرّائي» ولا يَضُرهُ إذا امتثل 5007 0 
الاستعاكة) والتّمْل عن يساروء زادَ ابن وهب ويقولٌ: أعودٌ بما عاذت به ملائكةٌ الل 
وو د فدات أن تصيي هنة سو أكَرَهُهُ فى الذننا 'والآخرة: وليتحؤل على 
شِقّهِ الأيسر. ْ 1 

والسَّفْرُ قسمانٍ: هربٌ وطلبٌء فالهربُ من دارٍ الحرب ومن دار البِدْعَةَء ومن 
أرض غلب عليها الحرامٌ ومن العّمَّةٍ إلى الأرض لتُرْقَةٍ عندٌ الاحتواء ومن الإذاية في 
البدنِ كخروج الخليل عليه السَّلام قو الكرف عن الأمل والمالٍ إذ حُرْمَةٌ مال المُسُْلِم 
كَحُرْمَةٍ دمو. 

وأمّا الطَلَبُ فللحجٌ والعمرة والجهادٍ والمعاش كاحتطاب أو درن أو "صيد أو 
لتجارةٍ أو لكسبٍ أو لقصدٍ بركةٍ المساجدٍ الثّلائة ومواضع اباط وقد الإخوانٍ أو لطلب 
العلم» وليقل حينَ بدايته: بسم الله ا لَهُعْ أنتَ الصَّاحِبُ في السَّفرِ وَالخَلِيفَةٌ في الْأمْل» 
اللْهُمَ ارو لنا الأرض وهوَّنُ علينا السَّفرٌ اللّْهُمّ إني أعودٌ بكَ من وعثاء السَّفْرٍ وكآبَةٍ 
المَُْلَبٍ وسوءٍ المَنْظَرٍ في الأهْلٍ والمالٍ. 

ولينظز في الرّفِيقٍ فقدُ ورد أنَّ خيرَ الرُفقاء أربعةٌء وأقلٌ الرّفقةٍ ثلاثةٌ ولا يحل للمرأةٍ 
الكنة إل بزوج أو محرمء فإنّعدمقهها فاه مامونات أن رججال مأموترة: لا تقد على 
نفسها معهمْء 1 للمسافرٍ تعليق الأجراس» وتقليدٌ الأوتارٍ ويُسْتَحَبُ لهم الرّفْقُ بدوَابهِم 
وإنزالها منازلها في الخصب والئّجا عليها ببعثها في الحرب ولا يُعَرّسوا على طريقٍ لأنّها 
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مأوى الحَيّات» وأن يقولوا حال تُرُولِهِمْ : أعودٌ بكلمات الله التَامّاتِ من شر ما حلقّء فقذ 
ضَمِنَ عدمً الضَّررٍ بهاء ّ م يُعسجَلُ الرُجوعَ إذا قضى نَهَمَتَهُ منه» وليَدْخْلْ صدرّ النّهارء ولا 
يأتِي أهلهُ طروقًاء ولا بأسٌ بالإسراع في السَّيرٍ وطيّ المنازلٍ فيه عند الحاجة إلى ذلك» 
فقد سار ابن عمرٌ وسعيدٌ بن أبي هندٍ وكانَ من خيارٍ النّاسِ منْ مكّة إلى المدينة في ثلاثةٍ 
يام ولا يسائَرٌ بالقرآنٍ إلى أرض العَدُوٌ. 


وخصالٌ الفِطْرَةٍ عشرةٌ: خمسةٌ في الرّأس وهيّ ‏ المضمضةٌ» والاستنشاق» وقْط 
إطارٍ الشّارب» وفرق الشَّعرء وتركُ الأخذ من اللّحْيّةِ إِلّا أنُ تطولٌ جدّاء وحلقٌ الشَّارب 
مكروة» فح في لكي وهيّ ‏ حلقٌ العانة» ونتفٌ الإبطين وتقليمُ الأظفارٍء 
والاستنجاء» والجْتَانُ وهو سُنّةٌ في الرّجالِء ومكرمَةٌ في النّساءِء ويُسْتَحَبُ ختانٌ الصَّبيّ 
إذا 3 بالصَّلاةٍ من السَبْع إلى العشر ويكرة فى: يا الشاع من واد وفي الكبير إذا خاقة 
على نفسِه: قولانٍ لابن عبد الحكم وسحتوقٍ. ويسقطٌ عمَّنْ ولد مختوئاء وقيل: يُجَرٌ 
الموسى عليهء فإنٌ كان فيه ما يُقْطعْ قَطمَء ويجورٌ أنْ ينَّخِدٌ جُمَّةَ وهي ما أحاط بنباتِ 
الشّعرِء ووفرةٌ وهيّ ما زاد على ذلك حنّى يبِلْعَ شحمة الأَدَُيْنِء ويجورٌ أنْ يكونَ أطول 
منْ ذلك لأنَّ الشَّعَرَ على الرّأس زيئةٌ ونَاكُهُ سند وَخَلْقُهُ بدعةٌ وحالَهُ مذمومةٌ جعلها 
النّبِنُ عليه السَلام شعارٌ الخوارج» وفي الصَّحيح: «سيماهُم التَّسبِيدٌ» ويكرهُ القَزْع؛ وهو 

حلقُ البعض. 


ويحرمٌ اللْعبُ بِالئّرْدِء والنّصُّ على كراهة الُطرئج وما يُضَاهيها منّ الأربعة عشرّ) 
وفي حمْلِهِ على النُحريم أو إجرائه على ظاهِره: خلاف» ويحرمٌ الإدمالُ على الشطرنج» 
ولا يحل لعبها للمحترم على وجهٍ يقدحٌ في المروءة مع الأوياش على الطريق» فَإنْ لعبها 
ع الأمثالٍ والثظراء من غير إدمانٍ ولا حال يُلْهِي عن العباداتٍ والمُهِمّاتٍ الذي اليو 


ويحرمٌ صورٌ التّمائيل على صفةٍ الإنسانٍ والحيوانٍ واستعمالها في شيء أصلاً» فإنْ 
كانث رسمًا في حائطٍ أو رقمًا في ستر أو ببسْطٍِ أو وسائد يُعَرَدْقُ بهن ويُتكأ عليهن ففي 
كرامَتِهِ وتحريمه: قولانء وقيلَ: بجواز ما يُمْتَمَنُ من الصُّوّرٍ ومنع ما يُعَلْقْ لأنّ الجاهليّة 
كانت تُعَظُمْ الصُورَء وفي امتهانها خلافٌ تعظيمهاء ورسمٌ الدَّوابٌ والأنعام قصدًا لمعرفتها 
ار وسصة رباع في ليه وام 5 0 0 


أله يُشيعقيا 2 


3520 كتاب الجامعٌ للمعاني المفردة عن الشّريعة 


عن مقصودها الأغغظم وهوّ الِعْزْرُ والجهادُ ويقطعٌ نسلها وقد رُعْبَ في تربيتهاء وخض 
على القبام ها 

وتُقْئَلُ حَيّاتُ الصّحارى والطَرُقَاتِ من غير استئذانٍ بخلافٍ حَيَّاتِ المدينة» وفي 
إلحاقٍ حيّاتِ البيوتٍ بغيرٍ المدينة بحيّاتِ بيوتها في تقويم الاستئذانٍ على القَثْل: خلاف» 
والاستعذانٌ ثلاثًا مشروعٌ في غير ذي الطفيين َالأبْثَرِ في حَوْجَةٍ واحدةقء وقيل: بن في كُلّ 
خْرْجَةٍء ورُوِيَ: أرى أن ثتادى ثلانّةَ أيّام» وإن بدا في اليوم الواجِدٍ مرارّاء وقد سُكْلَ عليه 
السّلامُ: كيف تُنْشَدُ؟ فقالَ: قولوا أنشدكُنٌ العهدّ الَّذِي أحَذَّهُ عليكنٌ سليمانُ عليه 1 
ألا تُؤذِينا أو تظهري لناء وعَنْ مالك: يا عبد الله إن كُنتٌ تؤْمِنُ بالله ورسوله فلا تو 
ولا تُرَوْعْنَا ولا تبدو لنا فإنّكَ إِنْ تبدو بعد ثلاثِ قتلتك . ابن القاسِم : يَحْرُج عليه 0 
مرّاتٍ لا تبدو لناء وقال أيضًا: أَحَرَجُ عليكِ بأسماء الله أل تبدو لناء وتّقتلٌ لون يك 
وجدث من غير استئذانٍ لأمرٍهٍ عليه السَّلامُء ونهِيَ عن قتل الكّمْلَةَ وَالبَّحَْلَة وَالهُدْهُدِ 
والصّرّدٍ إلا آنْ يُؤْذِيَ شي من ذلك فيجورٌ قَتلهُ لإيذائه» ويِقْتلُ كل مؤذٍ كالبرغوث والقَمْلة 


عي 2ه 


وغيرهما بغير النَارٍ لأنّ قَبْلَهُ بالئّارٍ تعذيبٌ وتمثيل. 

الثاني : المخالطةُ؛ ويشتملٌ على مأموراتٍ ومنهيّاتٍء أمّا المأموراتٍ فالسَّلامُ وينتهي 
فيه إلى البركاتٍ والابتداءً بهِ سُنّةّه ورَدُهُ آكَدُ منّ ابتدائه» ويُجُزِىءٌ الواحدٌ من الجماعَةٍ 
عنهُمْ فيهما ويّسَلُمْ الرَاكِبُ على الماشي» والقليل على الكثير» ٠»‏ والصَّغيرٌ على الكبيرٍ 
والدَّاخْلٌ على شخص والغاة عليةه .وتجرة غلن المتكالة فلؤي الشائة والمضافحة 
حسنةٌ لذهاب الغِلٌ» وكرهها مالك في روايةٍ ‏ رواها أشهب - وثُكْرَهُ المعانقةٌ» وتقبيلٌ اليدٍ 
في الشلام ولو كه "القن :ووس 4 القند عن ذلك إلا :أن يكن اليد كافة ل ولا يدأ هله 
الذَّمّة بو» ويرُدُ عليهمْ إذا بدؤوا به من غير واو» وقيلَ بإثباتها عبد الومّاب: ويجورُ بكسر 
لشي ين الام وينوي به موضوعَة لَعَةٌ - الحجارّةٌ: وتأويلٌ روايّة أشْهّبَ في ترك السلام 
والرّدْ يراد بها ألا يَرْدٌ عليه كما يُرَهُ بو على المسلمينّ» مس 0 
استقالة» ولا يُْسَنُ على المُصَلّيء ويكرهُ على من يقضي حاجتة؛ ولا يُسَلْمُ على أهلٍ 
القدرٍ من المعتزلةٍ والرّوافض والخوارج وغيرهم» ولا على أهل الأباطيل اللّهو 1 
تلكنهم و أو الكنتسك عكر الفريقينٍ ردعًا لهم وزجرًا لهم عمّا همْ عليد؛ وغضبًا لله 
عزَّ وجل في مواصلةٍ من هذه سبِيلُةُء وروي إباحَةٌ السّلام على اللّاعب ب بِالشْطرَنْج» وقال: 
همْ مسلمونَء ويُسَلُمْ الدَاخِلٌ منزِلَهُ على أَهِلِهء ولْيَقْنْ إذا كان خاليًا السَّلامُ علينا وعلى 
عبادٍ الله الصَّالحِينَ» منها الاستئذانٌ» وصِيِعَتُهُ : السّلامُ عليكُمْ أأْدْخْلُ أو السَّلامُ عليك لا 


03 
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يزيدٌ» رواة يحيئ عن نافع» وروى عيسى عن ابن القاسم : يُسَلَمُ ثلانًا فإن أَذِنَ له له وإِلّا 
انصرف» ولا يجورٌ لاعن أو الغريبٍ أنْ يَدْخلَ على أحدٍ بغيرٍ استئذانٍ» ولِيستَأذِنُ على 
كُلّ من لا يحل له النُْ إلى عورتها كأمه وأَخْتِ وغيرهماء ولا يزيدٌ فيه على الات إلا 
أن يَعْلِبَ على ظَنهُ عدم السّماع » وينصرفٌ إذا غَلَبَ على ظَنّه السَّماعٌ وعدم الإِدْنْء وإذا 
قيلَ له: منْ هذاء فَلْيْسَمْ نفسَهُ أو ما يُعْرَفُ به ولا يَقَنْ: أناء ويُسْتَحَبٌ تشميتُ العاطس 
وهوّ الدّعاءً لهُ بِالرَحْمّةٍء وجوايهُ: هوّ الدْعَاءْ لهُ بالهدى وصلاح البالٍ وبالمغفرة لهماء 
والجمعٌ بينهما أحسنٌ. قال الباجيُ: والمذمبُ وجوبْهُ على الكفاية» وهل يُجَُزِىءٌ الواحد 
عنهمْ كَرَدْ السّلام أو لا: قولانٍ لعبدٍ الوّمّابٍ وابن مُرَيْنِء ولا يستحقَّهُ قبل الحمدٍ 
وسماعها منة من مرخي ل ميدن ومن عطس في الضّلاةٍ مُنِعَ منها إِلّا في 
نفسِهِ وقيلَ: مطلقّاء ومن توالى عُطَاسُّهُ فلا يُسَمّتّ بعد الثَالئَةِ. 


والأمرُ بالمعروفٍ والنّهِيُ عن المنكر واجبٌ بثلاثةٍ شروط : 

أوّلها: كونة عالمًا بِالمَنْهِىَ عنهُ والمأمور. 

والنّاني: أنه لا يؤدّي إلى منكر أكبرٌَ منه. 

الثّالتُ: أنْ يَعْلَمْ أو يَعْلِبَ على ظَنّهِ أنَّ إنكارَهُ بالمنكر مزيلٌ وأمرهُ بالمعروفٍ مُؤثْرْ 
فيه ونافعٌ» وفقدٌ الأَوْلِينَ يَمْنعُ الجوارٌ» والَالثِ يُسْقِطُ الوجوت. وأقوى مراتبه ا 
باليدٍء فإِنْ عجر فباللسانٍ إن استطاعَ برفق ولين ووعظٍ إن احتاجٌ إليهء فإِنْ عجرّ عنهما 
فبقَلبهِ هي أضعفها وليسّ وراءها منّ الأيمانٍ حبَّةُ حردَلَةٍ. 

والنمريض: فرض كفايةٍ يقومٌُ به القريبُ والصّاحبُ ثم الجارٌ ثم سائرُ النّاسِءْ ومن 
المعالجة الجائزة حَميَةُ المريض ولا خلافٌ في النّداوي بما عدا الكيّ والحجامّة وقطع 
العرق» ول الدّواء مُبَاحُ غير عمط ور وقد احتجم عليه السَّلامْ وشاورٌَ الأطبّاءة 
والتّداوي بسائر النّجاساتٍ جائرٌء وفي التّداوي بالخمر من غير شربء قولان» الباجيٌّ: 
تُعْسَلُ القرحَةٌ بالبَوْلِ والخمر إذا عُسِلَ بعدّ ذلك بالماء» وفي روايةٍ ابن القاسِم: يُكْرَهُ 
التّعالُحُ بِالْجَمْر وإن غسلها بالماء» وكرة مالك الخمرٌ في الدَّواءٍ وغيروء وقال: البول 
عندي أخفٌء وقالَ: إِنّما يُدْخِلُ هذه الأشياة من يُرِيدُ الطَعْنَ في الدّينِء وأباح شرب بولٍ 
الأنعام دواءء» وقال: ولا خيرَ في بولٍ الأنْن» والأكئد منّ السَّلَفٍ على إجارَةٍ التّداوي 


بالك لكيّهِ عليه السَّلامُ سَعْدَ بن زُرَارَةَ ومن حقوقٍ المريض زيارَتُهُء وتجورٌُ الرُقْيَةُ 
دالقرآنٍ وبأسماء الله تعالى وبما رقي به عليه السَّلامُ وبما جانسَهُء ويُوْمَرُ العائِنُ بالوضوء* 


352 كتاب الجامعٌ للمعاني المفردة عن الشريعة 


فيغسلٌ وجهّهُ ويديه ومرفقيه ورَُكُبَتَيْهِ وأطرافٌ رجليه وداجِلَةَ إزاره وهر الطرفٌ الأيسرٌ من 

ولا تَحِلنُ هجرةٌ المسلم فوقٌ ثلاث إلا أنْ يكونَ مبتدعًا أو فاسمًا فتجبٌ هجرثهُ في 
ذاتٍ الله تعالى» ابن زيدٍ: والسَّلامُ يخرجٌ من المهاجرة إذا كان متماديًا على إذابته والسَبّبِ 
الذي هجرهُ من أجلِهء وإنْ كان أَقْلَعَ عن ذلك فلا يُخْرِجُهُ منها حتّى تجوز شِهادَتُهُ عليه 
ويعودُ إلى ما كان قبلها قالَ: وهو معنى قولٍ مالكِ: والئَّآجِي في ذات الله تعالى مأمورٌ 
بهء وجاء النِّيْ عن الْقَاطع والتَّدابْرِه وهو أنْ تُعْرِضَ بوجهِكٌ عن أَحِيكَ لنْوَليِ دُبْرَكَ 
استقلالاً لهُ بل أقبل عليه» وابسُّط له وجهكٌ ما استطعتّ» ولا يتناجى بعضٌ الجماعة 
ذو عضن ولا"اثنان دون ؤاخرل لأثه يخولة -وقيل ؟ إنما يكز في السّفْر حيث لا يعرف 
المتناجيان. ولا يوثقُ بهماء ويخشى العَذْرُ منهما. 


ولا يجورٌ للمرأةٍ أن تَصِل شعرها ولا تَشِمَ وجهها ويديها ولا تنشر أسنانها للنّهْي 
عن ذلك ويجوز أن تُخَضْبَ يديها ورجليها بالحنّاء . 


وفي النٌُطريفٍ: خلافٌ» وفي جوازه بالسّوادٍ وكراهِيّتِهِ: قولانٍء ويُْحَض على فِعْلِهِ 
في الحرب لإيهام العَذُرٌء وكف الشئف سمكووة: وإن 'قسدابو ا التلييل غلن التساء :فهو 
أشدٌ في المنع . 

ولا يحل خلوةٌ الل بامرأةٍ إذا لم يَكُنْ يِكنْ زوجًا ولا محرماء ويخرم عليه النظرٌ إلى 
شيء من بدنها إل الوجة والكفْينٍ من المتجالقٍء وأما الضَّابَةٌ فلا يَنْظْدُ إليها لا لضرورة - 
لتحمل شهادةٍ د وإرادة تكاج ويجورٌ لذي المحرم أن يرى منها الوجة والكمْيْنٍ 
وكذلك تعبدها إل أن يكو ل مه فك أن يرى ما عدا وجههاء » ولها أن تؤاكله إِنْ 
كانَ وغدّاء واستّخفٌ في عبدٍ زوجها للمشقَّةِ عليها في استتارها. 


ولا تجتمع امرأتان ولا رجلانٍ في لحافٍ واحرٍ مُتَجَرّدَيْن؛ وقد نهى عليه السَّلامْ 
عن المكامَّعَةٍء وهي: المضاجّعَةٌ والمعاكمّةُ. وهيّ: ضَمْ الشَّيءِ إلى الشَّيءِء وكذلك 
يُمْرُ بِينَ الضّبيان في المضاجع - قيلَ: لسبع» وقيلَ: لعشر. وإذا اكتسب مالاً من 
ربا أو غلولٍ أو عَضْبٍ أو خمر وكآن الغَالِتٌ على ماله الحلال فالمشهوة جَوازٌ 
معامَلَتِهِ واستقراضهء وقَبْض الدَّيْن منهء وقبولٍ هديّتهء وهِبّتهوء وأكل طعامِهء وأبى 
ذلك ابِنُ وهبء وَحَرّمَهُ أطْيَعُ ا على أَضْلِه وكان 4 تمن محسعة نكا 
الغالبُ عليه الحرام فَمَئَعَ أصحابنا من معامَلَتِهِ وقبولٍ هديِّتِهِ - وهل ذلك على وجه 
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الكراهةٍ كما لابن القاسمء أو التّحريم كما لأطْبَمَ إلا أنْ يَْتَاعَ سِلْعَةَ حلالاً فلا بأسّ 
أن تبتاع منةء وأنْ تُقْبَلَ مِبَّهُ إِنْ عُلِمَ أنّهُ قد بقي بِيدِهِ ما يفي بما عَلَيْهِ من التّباعاتِ» 
وقلنا بكراهةٍ معاملتهء وإِنْ قلنا بتحريمها فخلافٌء وإنْ كان ماله كُلّهُ حرامًا فهل تُمْتَمُ 
معامَلَتُهُ وقبول هديّيهِ وأكلٌ ما اشتراه إِلَّا أن يُوهَبَ لهُ أو يرثّهُ فيجورٌ إِلّا أن يستغرقَةُ 
ما ترنّبَ في ميته من الحرام فِيْمْنَعٌ» أو تجوز معاملتّهُ دونَ هِبتِهِ ومحاباته في ذلك 
المالٍِء وفيما ابْتَاعَهُ أو وَرِنَهُ 9 ؤُهِبَ لهُ؛ وإنٍ استغرقةُ التباعاث إذا عامل بالقيمة ولم 
يُحابِهِ أو يمنعٌ مق مامت :إل أن يقري الما دلق لجو قر اوها ننه :وان تيل 
هِبَئّهُء وكذلك ما وَرِتٌ أو وُهِبَ له وإن استغرقَبهُ التباعاتُ .كما روي عن سحئون 
وابن حبيب» وجوّزٌ ابنُ حبيب هديّة العُمّالٍ. أو يجوز مبايَعَبُهُ مطلقًا في ذلك المالٍِء 
زقما اخدراة' أن وعت ل أو زرنةاوإن لقره مااسلره من المتاغاخه + ارين قرا 
وعلى غير الرّابع فهلْ يسوغ لهُ بالميراثِ دون الهبة أو يلزمه التٌصدقٌ كما يلزمُ 
الموروث: قولان. 


ولا يجوز أن ب يشتريّ الحلال بعرض حرام» إن اشتراةٌ بعين فهلْ يجوز - مع عِلْمٍ 
صاجِبه بخبث الكّمَنْء كماد يقن اسان وابن سحنونٍ وابن حبيب» كد هُ مع 
العلّم به والجهلٍ كما لسحنونٍء أو يجوز مع العِلّم بهِ دون الجَهْلٍ كما لابن عبدوس - قال 
الدَّاوّدِيُ : من باع شينًا حرامًا بشيء حلالٍ كان ما أَحدَّهُ حراماء ويبقى الحرامٌ حرامًا بيد 
آخذو إِنْ عَلِمَ بذلك. قال ولا تجوز :وضانا الممَسَلْطِينَ بِالظلْم بالمال المُسْتَعْرِقٍ للدم 
ولا عِنْفّهُمْ ولا تُوَوَت أموالُهُمْ شلك يها سيياة الفويء 

وأمّا الورعٌ: فلا حَمَاءَ أنّ المجمعَ على تحريمه -: الرُباء والسُّحْتٌ» والرّشَاء 
وأَخْرَ الكهانّةٍ والنْياحَةٍ والغِبَاءِ وَادْعَاءٍ المَيْبء واللّعِبُ الباطِل كُلَهُء وكذلك العَضْبُء 
والسَرقَةُ وما لا نيليب بو نفسل مالكو من مُسْلِمٍ أو ذْي يجب تركة على المُكلفٍ» ثم 
يترفّى إلى ترك الشّبْهَاتِ استبراءً لديئه وعرضدء فإِنَهُ من وقع في الحرام كالواعي 1 
الحممى وك أن يقعٌ فيه. 

وَالمكلف تعد بطهارة قلبة كلبه وجني اعد المَذَامَ إِنْما تَتْبْعتُ من القلب» وصلاحة 
ماو الخمل الشتى تساي الحديك, 


والأحكام والعباداتٍ التي يتصرّفُ الإنسانُ عليها بقلبه وجسههٍ تقعٌ فيها مشكلاتٌ 
وأمورٌ ملتبساتٌ ‏ التُسامُلُ فيها وتعويدٌ النّفْسِ الكذاة عليها يُكْسِبُ فسادً الدّينٍ 
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والعرض» وقد صرب عليه السلام لذلك مثلاً محسوسًا أنَّ الملوك لهم أحمِيّة لا 
يتَجَاسَرُ عليها ولا يُدْنّى منها مهابةٌ من سطوتِهمْ وخوقًا من الوقوع في حورتِهِمْ؛ وأنَّ 
حمى الله محارمة. فين كرك عنها عفرت فير عق ترقطها العذه فالمؤمنٌ يكونٌ على 
حذر ويُجَانِبُ كُلَّ ما كرة الله سبحالَهُ من فعالٍ ومقالٍء ولا يُضَيّعْ ما لله عليه في قلب 


أو جارحة. 


وستٌ في جميع الأفعالٍ قبل الفِعْل والئَّرْكِء ويَمْئَعْ نفِسَهُ من الإمساك عن الفرض» 
ويُسَارعٌ إلى أدائه. ش 

الاحة: ترك ما يُنْهِى عنهُ من العقدٍ بالقلب على الضّلالٍ والبدع والعْلوُ : فى اقول 
عليه بغيرٍ الحقٌّ» ولا يعتقدٌ إِلّا الصَّوابَء وأنْ يتركٌ ما حرّمٌ الله عليه ل 
الحلال الذي يكونٌ سببًا وذريعة إلى الحرام لقولهٍ عليه السَلامُ : «لا يكونٌُ العبدٌ منّ 
المُقِينَ حتّى يدع ما لا بأسّ به حذرًا مما به بأسٌ» » فيترك فضولٌ الكلام لئلا يُخْرِجُهُ إلى 
الكَذِبٍ والغيبةٍ وغيرهما من المُحَرّماتِ ويَْرُكُ بعض المكاسب مما تَقِلُ فيه السّلامَة 
المكتسيل: ويدعٌ طلبٌ الإكثارٍ من المالٍ خوًا آلا يسم ويَكُفَ عن بعض المَطعَمٍ إذا 
حْشِيَ من نفسِه أنّهُ يُبَطَرُهاء وأن يدع أن يَحْلِفَ صادقًا وهو ل سجلال قم سححافة أن ينود 
لسائهُ اليَمِين فيحلفٌ كاذيّاء ويدعٌ النُضْرَةَ ممَّنْ ظَلَمَهُ مخائة أن يَعْتَدِيَء فما زال التَّمُوى 
بِالمَُّقِينَ حتّى تركوا كثيرًا من الحلالٍ مخافة الحرام. 


وأمًا تصفيةٌ القوتِء وترك الاجتهادٍ فيه فإنّ الله تعالى أمرّ المؤمنينَ بما أمرّ به 
المرسلينَء فقال تعالى: «#يكايًا الرْسلٌ كوأ مِنَ الطَيبَتِه [المؤمنون: الآية 51] قال ابن 
عبدوس : ِرَامُ الذْينِ طيبُ المَطْعَمٍء ٠‏ فمنٌ طاب مَكْسَيه بُهُ زكى عَمَلهُ ومن لمم يُصَحْحْ في 
ل ملسي ل ره 
الي لإثما يبل أنه هن الْمَنِّينَ4 [المَائدة: الآية 27] قالتْ عائشةٌ: يا رسول اللو! مَنٍ 
المؤْمِنٌ؟ قال: الّذي إذا أي يسألٌُ منْ أينَ قرصاهٌء قلتُ: لو علمَّ النّاسٌ لتكلفوة» 
فقال: عَلِمُوهُ ولكتهُم عَشِمُوا المعيشةً يعني تعسّفُوا تعسْفّاء وقال عُْمَرُ: الدَينُ 3 في 
دين الله والكفْ عن محارم اللىء والعَملُ بحلالٍ الله وحرامهء وقال عليه السَّلامُ: ' 
بات وانيًا من مكسب الحلا بات مغفورًا له» والذّكرٌ باللّْسانِ حسنٌء وأحسنٌ منة 0 
لله عند أمرو ونهِيهء وقال ابنُ عمرّ: إِنّي لأحِبُ أن 2 بيني وبِينَ الحرام سْئْرَةَ من 


الحلالٍ ولا آحَذّ منهاء » فعليكُمُ النْظرٌ في طيب مكاسِبكُم» والاجتهادٌ لأنفْسِكُمْ ولا 
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الام د ع الج 1 ل ا 0 
بانَ أنّ رأسّ دينكُمْ الورعٌ» وملاكٌ ودام طيبُ المَكْسَّبٍء فقد قالَ عليه السَّلامُ 
لكَعْبٍ بن عُجرَة: وكا نالاو لكا رقن شخت كاف الكاذ أزلى مده 
وقال: إِنَّ الله طَيْت لا يَقْيلُ إلا طينَاء كم ذكر الوَجلَ يَطِيُ الشف شعت غير يمد يديه 
إلى السَّماءِ يقولُ: يا ربٌء ومطَعَمُهُ حرامٌ» ومشريُهُ حرامٌ» ومَلْبَسُهُ حرامٌ وعُذّيَ بالحرام 
فأنّى يستجابٌُ له»؟! 


وأمّا بيانُ الاجتهادٍ في ذلك فبسلوك طريق الوم قال أبو عمرانٌ: وهو ألا يكونّ 

في الشَّيءٍ المُقْتتى معْمَرٌْ؛ فإنّ الواجبٌ النْظَدٌ في المعيشة ألّا يَعْشّمْهَا العَبْدُ ولخ 
لصيل الب في وق هذا مع م أن ب من ةك الأ ب كا اتا و 
محمد : لو كانت الدُنيا كلها حرامًا لما كان بن من العيش» ومن أرادٌ شراءً قُوتِهِ فليتلطف 
جهدة في شراء الطيية فإذا بذل وُسْعَهُ هُ واستفرعٌ طاقَتَهُ وقع إن شاءً الله تعالى على ما 
تسْكنُ إليهِ نفِسُّهُ فإِنْ تعذَّرَ عليه معرفَةٌ أصلِهِ فبشراء الخيرء وما يقلُ من مكيلٍ أو موزونٍ 
عرس درار يا سالط مط أويرنا ا بيع افانسدة لم بتو قائذا عند إلى سين اغبراواما 
يت بوجو غير مُسْتَقِيمٍ ليس من الورَعٍ بسبيل ٠»‏ وإِنّما هوّ داخلٌ فيما لا يَنْفْض على منْ 
. باع أو اشتراة» وإخاقنة هن وسترية ل أقاه خاليَةٌ من التَبِعَاتِ وأمّا حقيمَتُهُ فتركة وإِنْ 
فيك كناكرة الك تلت السلع عن نتسوا لعا ب ارح سراد ياك مرطتاء 
اشتراهُ الُصرانيُ بذلكَ» يعني باعَ ذم من ذِمْيّ خمرًا وذِمةُ الُصرانيّ خاليةٌ فكيف بم 
أفات ما هوّ مطلوبٌ بمثله لإفائته وهو على غير مَلْكِ لهُ» ولأنّهُ اشتراهُ شراءً فاسدًا وقد 
كر مالك شراء طعام من مكتري الأرض بِالحِنْطَةٍ وهذا مذَمَبُهُ أنَّ الطعَامَ كُلّهُ لهُ إلا 
عليه كِرَاءُ الأرض غيب وطريق الوَرّع يَسّْق طبه ويعسرٌ في كثير من الأوقاتٍ 0 
بعونٍ الله تعالى ولكن يُجْتَرَا بالأشْبَهِ من الموجودٍ فالأشبهُ فهرّ الممكنُ في كل حين» 
واللَوْمُ على الكفافٍ مرنَفِع إذ لا حرج في الدِينء وَلييس التتكيدق بحدود الإضادم 
كاللًاعبٍ ب المازح» واختبارٌ البائع التُقَةِ عمًا باعَهُ أنه, عطي فقول .وقول فول من هر على 
حلاف لكر بيهو ضيه الررع لكو يعر سيو مون يقر لا أدري شأَنَهُ فهر من باب 
الأخذٍ بالأشْبَّه؛ وإذا اشتبهّتٍ الأقواتٍ في الأسواقٍ وعْلِمَ استقامةٌ أصله منها أو سترهُ عن 
الحرام حُمِلَ على ذلك ]ذا هات يقبته وتعة وك معرقَتُةُ» وما غلب عليه الريبَةٌ عُمِلَ 
على اجْتِئَابٍ ما جهِلَ منهُ حنّى ينكشِفَ صِحَةَ أصلِهء وإذا لم يَجِدٍ المُتَحَرّي ما يتحرّى به 
إلّا سؤالَ البَاعَةٍ فليِحُتبِرْ منهم بأحسنهم توثُفٍ وأصدقْهُمْ قولاً. قالَ: ولا يقال في الع 
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إنّهُ لا شُبْهَةَ فيها إِنْ كانتِ الأصولٌ رديئةً» وإِنْ كانت ملكا لمن اعتلّها كما أخبرئكٌ في 
طعام بكراء الأرض بالطعام الذي يخرجُ منهاء وقد من سحنونُ رجلاً كسبهُ من لك 
السُودانٍ أن يعمل منه قنطرةٌ ه بقرب دارو وإ كانَ لا مطَعَنَ فيه وإنّما الكراهةٌ في نفس 
السّمْرٍ لوجوو أَخَرٌ ولؤاكاتك الفلا الاشتية شيا يجوز أن يشتري من طعام من حرثٍ 
الأرض في أرض مخصوبَّةٍ ببقرٍ مغصوبَةٍ وزَرِيعَةَ مغصويبّق ونح لا نامر بهذا ابعدا ولا 
ل ل وهكذا هذا البابُء كما اشْتَريُتٌ لك 

جع إلى الأمكلٍ فالأمكل على قدرٍ الإمكانٍ» وعلى اعتبار الغَالِبٍ لكلا نجل بوه 
0 ولِيَسْلَّمَ أن يكونَ من العْاشِمِينَ الخابطِينَ العشواء في معيشتهمْ لا يسألونَ 


ولا يتحرّجونٌ ٠‏ 


واعلم أنَّ الخيرٌ كلَهُ في تقوى الله سبحانَهُ واعتزالٍ شرورٍ النّاس» ومن حُسْنٍ إسلام 
العو قر كةما لأ قو ويكقي للشائل. الا يز رلا ماقا في سمال جين لمعادو أو 
درهم لمعاشِهٍ فكيف به مع ذلك إِنْ كانَ مؤمنًا عالمًا بما أعدٌ الله لهُ من ثواب وعقاب 
على الطَاعَةِ والمعضية؟] 

ويحقٌ على العالم أنْ يتواضعَ لله سبحانّهُ في عِلْمِهِه ويحترس من نفسِه» ويَّقِفَ 
على ما أشْكلَ عليه ويُّقِلَ الرُوايةَ جَهْدَهُ ويْنْصِفَ جلساءهُ ويُلِين لهم جانبة» ويثيبَ سائلة 
ويُلْزِم نفسهُ الصَّبِرَء ويتوفى الضّجَرٌء ويصفح عن زِلَّةِ جليسهء ولا يُؤَاجِذّهُ بعثرته» ومن 
جالسٌ عالمًا فلينظرٌ إليهِ بعَيْنِ الإجلالٍ وليُنْصِتٌ لهُ عند المقالٍء فَإِنْ رَاجَعَهُ فتفَهُمًا لا 
تَعَنْتَاء ولا ا ل ا 
بالمسؤولٍ ويَُْطرُ بالعالم فين نُهُ ولا تُؤْحَدُ عليه عَئْرَتُهٌ» وبقدر إجلالٍ الطَالِبِ ب للعالم يَنْتَفِعٌ 
لل ا م ل ومن ناظَرَهُ هُ في عِلْمٍ فبالسّكينةٍ والوقار وتركِ الاستعلا 
فحَسْنٌ التَأنّي وجميلٌ الدب مُعِينَانِ على العِلّم ونِعُمَ وزيرُ العلّم الحِلّمُء والأولى 7 
صيانتة عنْ كُلّ دناءق وعيب وإنْ لم يَكْنْ مأثماء وذوو لعل أولى النّاسٍِ بالمروءة والأدب 
وصيانّة الذِينٍ ونزاهة النّفس . 

وحقيقٌ على العالم آلا يخطو خطوةٌ لا ينبخي فيها ثوابٌ الله سبحائة ولا يجلِسٌ 
مجلسًا يخافٌ عاقِبَةٌ ورْرِوِء فإنٍ الْتُلِيَ بالجلوس ب فليقٌم لله سبحائّةُ بواجب حَقَهء وإرشادٍ من 
استخارهُ ووعْظِدء ولا يُجَالِسّهُ بموافَقَتِهِ فيما يُخَالِفٌ الله سبحالّهُ في مرضاتِهء ولا يتعرّض 
فيه خاصّةً لنفسه ولا أَحْسَبْهُ وإنْ قامّ بذلك أنْ ينجوّء ولا يُعْلِمُ فيما بين وبينَ الله سبحائة» 
ومن إجلالٍ الله سبحانه إجلال العالم العاملٍ» وإجلالَ الإمام المُفْسِطٍِ . 
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ومنْ شِيم العالم أن يكون غارقًا بزمانة» مُقبْلاً علن شان حافظا للسائة» مختررًا 
من إخوانِوء فلم يُؤْذٍ الئّاسَ قديمًا إِلّا معارِفُهمْ» والمغرورٌ من اغتراره يمدحَهُمُء والجاهلٌ 
من صَدَّقَهُمْ على خلافٍ ما يعرقُهُ من نفسهء والله سبحانة المسؤول أن يُوَفْقَنَا للإقبالِ على 
امتثالٍ مأموراتِهِ والإحجام عن ارتكاب محظوراته» ويِلْهِمنا ما يُقَرْينا من أَخرِوء العامة 
ببخطية الى الله على محمَّدٍ وآله وصحبه أجمعينّ» ولا حول ولا قوَة ِلَّا بالل العلي 
العظيم» وهو حسبي ونعمٌ الوكيل. 
والحمد لله رب العالمين 


القرآن الكريم» برواية حفص. 

- الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي. دار الكتب العلمية» بيروت. 

أدب الكاتب لابن قتيبة الدينوري» المكتبة التجارية» مصر. 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم. لأبي الفضل عياض اليحصبي» تحقيق: د. يحيئ 
إسماعيل» دار الوفاء» المنصورة. 

جامع الأمهات لابن الحاجب» تحقيق: أبو عبد الرحمئن الأخضر الأخضريء اليمامة» 
دمشق - بيروت. 

- درّة الغواص في أوهام الخواصء لأبي محمد القاسم بن علي الحريري» وفي آخره 
شرح أحمد شهاب الدين الخفاجي» مطبعة الجوائب» قسطنطينية. 

الديباج المذهب لابن فرحون المالكيء دار الكتب العلمية» بيروت. 

- سلوة الأنفاس» لمحمد بن جعفر الكتاني» المطبعة الحجرية بفاس. 

- سير أعلام النبلاء للذهبي. مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد مخلوفء دار الفكرء بيروت. 

- الشرح الكبيرء لأحمد الدرديرء دار الفكرء بيروت. 

- شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية» لعبد الكريم شهبون» مكتبة المعارف» الرباط . 

- صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين., لعبد الفتاح أبي غدة» دار 
القلمء بيروت. 

- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لابن شاسء» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت. 

- غريب الحديث.» لابن قتيبة الدينوري. 

- الفروق للقرافي» بعناية : خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت. 

- فهرس الفهارسء, لعبد الحي الكتاني» تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت. 
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- الكشاف» للزمخشريء دار الفكرء بيروت. 

مجمع الزوائد للهيثمي » دار الكتاب العربي» بيروت. 

- المحصول للرازي»: تحقيق: طله جابر فياض العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض. 

مراتب الإجماع. لابن حزم دار الكتب العلمية» بيروت. 

مسالك الدلالة شرح متن الرسالة» لأحمد بن الصديق» دار الفكرء بيروت. 

مشارق الأنوارء للقاضي عياض» المكتبة التجارية»؛ مصر. 

- المعجم الأوسطء للطبراني» دار الحرمين» القاهرة. 

المفيد للحكام؛ فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام. لابن هشام الغرناطي» مخطوط . 

موسوعة الحديث الشريف». قرص إلكتروني. 


النص المُحَقَّق ند ورور سي انان الفا ابن وي ا 


نواقض الوضوء ا لم ل اي ل 0 


الأذان الوا مي ل لماطة لأ موا ‏ أواكر وال ماكو لم قات لكو ان لاما ل و م ام ا 
للصلاة شروط» وفرائض » وسئن» وفضائل اد متاق واد وأروع لظ سو ا الخ 
صلاة الجماعة ور مد اماي او ا ا ا ا اط 
شروط الإمام 0000000001011 


صلاة الخوف 2507078 


الزكاة 250000 


فهرس المحتويات يلك 
المُوَلَمَه ا 01 
الوّقَاتُ ا 5 
الغارمُونَ جنت ناسو ااا م01 أو ملس سصبد ون جا خالل افد ولق لطا تق لزي 837 
سبيلٌ الل لم وج سس و لاوس امام ا 31 
ابنُ السبيل 0100100 ااا 0 
الإخراح 0011 ا 
صدقةٌ الفطر ا ام ا 
قدرها 2 
مصرقُهًا 530 

الصيام ا ا 8 
شرط الصّوم كله اتاو نيج لامسس ف ب ا ليخد ماسوب م 958 
شرظهُ الإمساكُ ا ااا 00 
شرطة ل ا 89 
زماثة 900 
المبيحاتثٌ ا ل ل 90 
الاغتكافٌ ا ا 5 

الحج ا 9 
ابوط مط مقرو سونو ةن اوج بجا وي ا و لج ا ا 
الْعَمْرَةٌ ال اوه قت شان لقن اق لوج تاق بط انار و لم ا 9171 
أفعال الح مسبج ساو اتم راطو ا ال سويب 977 
ميقاتٌ العمرة 9 
القَرَانُ ب و ا ا و ا ل 1007 
التّمتعُ و 0 
سنن الإِخْرّام اي ل 1101 
010 ااا ا اي 00 
2 ااا [[ذ[1[ [ [ 100000 
السعيُ دا 
هيئاثة 104 


الموانِعٌ 2 


فهرس المحتويات 2355 
الْرُوجٌ اا 00 
الكفاءَةٌ 000000000 1[ [ [ز 1 1 210111101111717“7101 145 
الرّوْجَة 101111[ 00 
الرّقُّ 1 
الكفر ل ا ا 10 
الإحرامٌ 151 
المرض 10 
العيثٌ مت ان ااام الات هه لوت حي الم ل م م ه102 
العِنّْق 1 
الصّداقٌ ا ااا 1 1 ا 
نكاح الشّغار ا 15 
التفويض ا ل 1 
مهرٌ المثل ا 00 
تمييزُ ما يفسحٌ بطلاقٍ من غيره 00101 ا 
تمييزُ ما يفسحٌ قبل الدّخولٍ مما يفسحُ بعدَهُ ا ا 1 
المتعةٌ 0 10 
الوليمة ا ا 161 
القسمُ والتّشُورُ متتتعتة اس اسسنمم ةساس مناه سام سو 1611 
الطّلاقٌ 111 1 1 ||| |[ [|[ؤ[ز[ز[ز[ز[ |[ 00-0000111 
شووط الموحتب 0 
الَابِلٌ وا المت ب ادف ارما لي امسو ا و 1633 
أركانُ الطّلاقِ ا ا ا اا اا ا 11 

1 الأهْل ا ا ا 167 
2 المَحَك ل ل 10 
3 - القصدٌ ل 169 
4 اللّفْظ 11 
التّفويض الس ةج سطس بامج د وابد ون و اس 11090 


ببُوعٌ الآجَالٍ 00 


كتاب الحجر . 
ل الطين 


القراض 1[ 1[ 1[ ا 
المساقاة م 2 
المزارعة 1[1[11[ [ [ [ [ 21000 
الإجاراتٌ ا ا ل 290 
الجعالَةٌ ااا اا ا 01010 اا 
المْجَعْل سيور أققه 
إحياء الموات ا ل 32 
الوقتف ا يي ل 0 
شرطٌ الوقفي يي 00 0 
بيان مقتضى الألفاظ ارب ا انكس و ا 21 
الهِبَةٌ ل اي ل 
كتاتٌُ اللقّطة 0 2017 
كتاتٌُ اللقيط ل 
كتاب الأقضيّة امس ناه ساسم دبي سجس وا سس او 27 
كتاب الشَّهادةٍ ا 30 
المَوَانِعُ 5201 
كتاب الدَّعْوَى والجَواب واليّمين والتُكُولٍ والبَيئة ا يي 0 
تعارض البيّنتين 0 ا ااا 00 
موجبات الجراح وي ا 30 
كتاب الدّيات اعرد ان مس و ان انه و اه 
القسامةٌ ا اا اا ااا اااي 
الجناياث ا 30 
البغيُ ا املف قب او اا 31 
الْرُدَّةٌ ماطف ارام ل لطس اط ا مب ملسست السو 3 
الزْنَى ا سس ا وو امنبضي ما وإ باد ا ا 3317 
العَلْفُ ا اا 00 اا 0 
السَرِقَه مب و 340 


الموانم 


ْ لم يتراحَ 
ففي القسامة: قولان لابن القاسم وتيت وَإنْ كانت عمد فكذلك على 
المشهورء وقال ابن القاسِم : ل ا 
فالقود بقسامةء انعد اجون تياد تي ال من روود 

والدَيةٌ مطلقآ تُورَثْ كمالٍ الميت» وغْدةٌ الجنين وديته كذلك» وكذلك لو 
اس عباريكا يحد مورت امد وها :زر زيةهما القع مذ لل سوا قبل اوعد 
فإنِ انفصل منها بعد موتها ميتاً فكالعدم . 

راكنا ا - على العْخر المُسْلِمٍ إذا قَتَنَ حرا مؤمنآً معصوما خطاً 00 
رقبة مؤمنة سليمةٍ منّ العيوب لَيْسَ فيها شرلكٌ ولا عقدُ عتقٍ كرقبّة الظَهَارٍ إن 
لم يَجِدْ فصيام شهرين متتابعينَ إن لم يستطع انتظر أحدهما. 

وتجبٌ الكمّارة في مالٍ الصَّبِيَ والمجنونء ولا كمَّارَة على قَاتِلٍ صائلٍ 
و#كائل نفسه» وفي شبّهِ العمد: روايتان. [وعلى الشّريكِ في المَثْلٍ كار 
كاملة» وفي استحبابها في الجنين: روايتان]0© ويُستحَث في الوقيقٍ وَالذَّمّيّ 
والعزر المع عله وف ردم ل عازه العام و الكاضل والخر مع العزري 
ومن عُفِيَ عن يضربُ مثدٌ ويُحْبُ سنةً» وإِنْ كان امرأةً أو رقيقاً على الأَشْهَرِء 
وكذلك من أقسِمَ عليهم فَقَّتِلَ أحدهم . 


(1) قال أشهب: فيه الغرة حتى لو ماتت أمه قبله . 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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لا 


ديزا - قل الخ المسلم في مَحَلَّ اللّوثٍ. فلا قسامة في الأطرافٍ ولا في 
الجراح ولا في العبيدٍ والكُمَارٍ. 


واللَرْتُ ما يدن على قَثْلٍ لقال بأمر بِيّنِ ما لمْ يكن الإقرارء أو كمال الب 
فيه أو في نفيه2 كقولٍ المقتولٍ بالغآ حرا مسلماً عدلاً أو مسخوطأء رجلا أو 
امرأةً - قتلني فلان - البالغ أو الصّغيرٌ حرا أو عبدآ مسلمآ أو ذِمَيَاً ذكرأ أو أنتى 
ورعاً أو مسخوظا - عمداً وكذلكَ خطأ على المشهورء فلو قاد الورنة شاف 
قول المي فلا قسامةء وفي قبولٍ رجوعهم إليه: قولان. فلؤ قالَ: : قتلني وام 
ل يبون فللأولياء 0 فإن اختلفوا فيهما حلفَ كلّ على ما اذّعى و1 دية 
الغا اليم فإذ كآن بمظار مدا : اوقاق الناترة + انثا رقللء أو تكراب 


(1) أصل المشروعية فيها: ما جاء في الموطأ: عن سهل بن أبي حثمة؛ أنه أخبره رجال 
من كبراء قومه: أن كد البق مهل زفحمة خرجا إلى خيبر. من جهد أصابهم . 
فأتي محيصة. فأخبر: أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين» فأتى 
يهود. فقال: أنتم والله قتلتموه» فقالوا: والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدم على قومه. 
فذكر لهم ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حويصة؛ وهو أكبر منهء وعبد الرحمن. فذهب 
محيصة ليتكلمء وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله كَلة: «كبّر كبّر» يريد السن. 
فتكلم حويصة. ثم تكلم محيصة. فقال رسول الله ككيْهِ: «إما أن يدوا صاحبكم وإمّا أن 
يؤذونوا بحرب» فكتب إليهم رسول الله يِه في ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال 
رسول الله يل لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟) 
فقالوا: لاء قال: «أفتحلف لكم يهود؟» قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله ككل 
من عندهء فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: لقد ركضتني 
منها ناقة حمراء» أخرجه مالك في الموطأ (1630) كتاب القسامة» باب تبدئة أهل الدم 
في القسامة. 

(2) في (م): غيره. 
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فلا قسامةء بخلافٍ ما لو قال بعضهم: خطأ ‏ حلقُوا وأخَذوا نصيبَهُ: . 
وإِنْ نكل مُدَعُو الخطأ فلا قسامة لمُدَعِي العَمْدِ ولادية» وفي قل الأب 
بالقسامّة - إِنْ قالَ: أَصْجَعَنِي وذْبَحَنِي أو بقرٌ بَطني: قولان لابن القاسم 
وأَشْهّبَء وإلا فالديّة» وكدُيُوت 'الجراج أو الضرب أو القطع مطلقاء أو الإقرار 
بذلك عمداً بشاهدين أو بشاهدٍ ثُمّ يموثُ بعد أيَام ولو أكل وشرب يُفْسِمٌ لمن 
ضربه مات والإقرار بذلك أو بقتله خطأ بشاهدين وفيها في العدلين يختلفان في 
صفة القتل كل ذلك لا يُقسم عليه» وقيل: يُقْسَمُ على أحدهماء وكالعدلٍ في 
معاينة 00 لاغيرٌ العدلٍ على المشهورء وكذلك في إقراره عمداء وقيلَ: 
واللتوصيه جاتو فى الشيادة والقماة والضيان» وقيل: «والو نحد غيد: العدل 
0 والمرأنّانِء وقيلٌ: والغراة وكالعدل يرى المقتول 50 في دمه 
, هَمْ فزيَهُ وعليه آثارٌ القَثْلِ» وفي العدلٍ بالجرح» أو بالصضّرب أو كمعاينة 
لقي مين قرب اقل قولان» فأمًا العبدُ والصَّبِيٌ والذّمّيحُ فليسَ بلوث. وإذا 
تعدّد الث [فلا بُدَ لذ من القيامة كنا لو شية فتاهد على المركه» برقال المقتول: 
لني ]''2 فلا وإذا انفصَلَتُ قبيلتانٍ عن قتلى لا يُدرَى من المقاتل!2© - فرويّ 
لعل على كل فق للمصاب في الأخرى» إن لم يكن منهما فالعقنُ عليهماء 
ورُويَ القسامّة: ورجة ابر القايس إلى اقول عالاك خيوم : لا قسامة [ولا قود يعني 
بمُجَوَدِهِه وأمًا لو تَبَتَ لوث فالقسامة» ولو شهدت البيّنَةٌ أنّهُ قتلَ]0© ودخلَ في 
جماعة فقيل : بنتخلف كن منهم حسينَ يمنا وتفرُون الية بلا قسَامة. 
وقيل: لا شيءَ عليهم؛ ولو وُجِدَ القَتِيل في قزْيّة قوم أو دارهم فليسَ بمْجَوَدِه 


والفسامة “.أن يعات "الؤاوتون االتكليوة قن بالعطا راضدا ان أرححياف 
ذكراً أو أنثى خمسينٌ يمينا" متوالية على البثّ ولو كان أعمى أو غائباء وتُوَرّ 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(2) في (م): القاتل. 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) لقوله يِه لولاة الدم: «أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟» - 
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الأيمان على المدراكة ويُجبَرٌ كسرٌ اليمينٍ على ذي الأكثر من الكسرء وقيلَ: 

على الجيع كما لو سايق الكج عليهم | 2 مَنْ نكل أو غاب فلا بأد غيرهما 
د بحي لي بو لج بل بج جلف سند را لكات الى انسور ار 
من رجلينٍ عصبة» فإِنْ لمْ يكنْ فموالي فإِنْ لم يكن رَُدَتْ اليمين» فإِنْ نكل 
حبس حتَّى يحلفَ خمسينّ يمينا ولا مدخلّ للنّسَاءٍ في العَمْدء فإِنْ كانوا أقلّ من 
خمين 21ت إن كانوا أكده من سين الى بالخمسين على الأصح. 
وفي الاجتزاء باثنين من أكثرٌ منهما: قولان لابن الفايم يت فإِنْ كان 
واحداً استعانٌ بواحدٍ منْ عَصَّبَتِهِ ولا يُنْتَظَدْ الصَّعْيدُ إلا أنْ لا يُوجَدَ حالف فيحلف 
نصفها [والصَّغيدُ معه](!2 ويُنْتَطَرٌ الصّغيرُ فإِنْ عفا فللصّغيرِ حصّتهُ من الذَيَةِ 
لا أقلّء ونكولٌ المعيّنِ غيرُ معتبر» فأمًا تكولٌ غير المُعَيّنِ فإِنَ كانَ من الولد أو 
الحو شقط القردم وكدّلك خيره على المشهورء والؤجوغ بعد اليمينٍ وقبل 
القَثْلِ كالكولٍ» وعلى سقوط القودٍ ‏ ففي رد الأيمانٍ إلى المُدَعَى عليه أو أَيْمَانَ 
البافي» زابتجتانهم الدَيَة : زوايتاة؛ فإِنْ نكل فثلاثة - الحبسٌ عي يَحْلففَ 
كمين ونيا وله أن ينعي وريد والحبسسُ حتَّى يحلفَ أو يطول بوكدنك 
لو رُدَّتْ عليه اليمينٌ فتكلّ ‏ فإِنْ كان المُدّعَى عليه جماعةً حلف كل [واحي]©) 


وحكمها: القودُ في العمدٍ والدّيةَ في الخطأء ولا يتل بها إل واحدٌ خلافاً 
للمغيرّة . وعلى المشهورٍ يكونٌ معيّناً باليمين» ٠‏ وإ كان اللُوثُْ على الجماعة - 
بخللاف الخطاً انه لاانه يُقْسَمُ إلا على جميعهم. وتورَّعٌ اديه على عواقلِهم في 
ثلاث ا وقالَ يي أو يختازونة بعد يمينهمْ على الجماعة. ومن قر 
بقتل خط - فإنْ كان كأخ أو صديت مُلاطِبٍ لم يُصَدَّق لأنَّه يتّهَمْ بإغناء وَرَْت 
وَإن كان بغيداً وكان عدلا فالدية يَهَ على العاقلة : بقسامّة فإِنْ يُقَسِمُوا فلا شيءَ 
لهم ولو شهدَ على إقراره بذلكَ شاهدٌ واحدّ كان كالمقتولٍ» ولو شهد مع 


١ -‏ أخرجه مالك فى الموطأ (1631) كتاب القسامة» باب تبدثة أهل الدم في القسامة . 
(1) زيادة في هامش (م). 
(2) زيادة في (م). 
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ا ا 
ا ا ا ل 

وقال مالك حينَ استشكل العَمْدَ: إل لفي ‏ اعاحكة ونا عبنت ريا 
فإن نكل قيلَ للخارج : اخلف وابرأء فإنْ نكل حيس حنّى > و 
النّصرانيعٌ عدلاً على أن وليه فته مُسْلِمٌ أو نصرانيٌ خلن مار اس وام 


الدّية» وكذلكٌ العبدُ والجنينُ الرّقيقٌ. والجنينٌ كالجزح لا كالئّفس » » وكذلك”") 
لو أَلْقَتْ جنيناً ميتاء وقالتث : دمي وجنِيئي عند فلانٍ ومانّتْ - كانت القسامة في 


اذم ولأاشيء و في الجنين» ولو ثَبَتَ الأمْمٍ بعدل واحد فالقسامَةٌ في الأَمَ وحن 
واخل : في الجنين . 


(1) في )+ وكذلك: 
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الجنايات" 


الموجباث للدكريات تئعة دا ليتوه 0-0 وَالرّقيء كدف والسَّرِقَةٌ 


بادا والشرفة: 
البغىئُ: 


7 


الخروج 0 طاعة 0007 مَُالبَة. لقعا ا تأويلٍ م عناد. 


التي 2 أَنْ اعرف لل ا يم 08 وإذا 3 عليهم 
فأمنوا فلا يُذَفَّكْ على جريحهم ولا منهزمهم . 

وفي قتلٍ الوَجَلٍ أباةُ: قولان بخلاف الإخوة والأجداد مرخ الطرف. (08 
أموالهُمْ إن كانّث سلاحآ أو كراعا واحتيج إليها استعينَ بها عليهم» وعد 
ذلك هو وغيرة. ما ْلَه اهن القأويل يمن نفس وعال فلا مان ون ولو اضيا 
وأخذوا زكاة أو أقاموا حدّاً ‏ ففي نفوذه: قولان. 

وما أَتْلَفَهُ أهلٌ العناد من نفس ومالٍ فالقصاصٌ والضّمانٌء» وحكمٌ النّساءِ 
المقاتلة منهما حكمُ الرّجالٍ. وأمًا أهلٌ الذَمَةٍ - فإِنْ كانوا مم أهل التَّاويلٍ 
فحكمهٌ كحكمهم. ويُرَدُونَ إلى ذَمِّتِهِمْء فإنْ كانوا مم أهلٍ العناد فقدْ نقضوا 

الود : 

الكفرٌ بعد الإسلامء ويكونٌ: بصريح» وبلفظ يقتضيهء وبفعلٍ يتضحَتُة 
(1) الجناية: فعل يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي 
(2) زيادة ساقطة من (م). 
)3 ما أثبت ساقط من (م). 
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وتمَصَّلّ الشّهادة فيه لاختلاف النّاسِ في التكفر”"), ومن تنصّرٌ منْ أسيرٍ خُِلَ 
على الاختيارٍ حنَّى 2 فكالمسلمء ومن أسلم ثم ارتدٌ عن قَؤبء 
وقال : أَسْلَمْتُ عن ضيتٍ أو خوفٍ أو عَرْمٍ - ففي قبول عُذَرِهِ بعدَ ظُهُوره : قولانٍ 
لابنٍ القاسِم وأشهّبَء وإلاً أن يقيم بعد زوالٍ العذْرِء ومِْلّهُ من توضّاً وصَلَّى ثُمّ 
اعتَذْرَ وعلى قبوله يُعيلٌ مأمومة» وعلى رِدّتهِ في إعادتهم : قولان - أَُسْلَمَ أو 
0 


وحُكُمُ المُرَْدٌ إنْ لم تَظهَرْ تَوْبتُهُ الئل - فكذلك لا يُقْمَلَ الزّندِيقُ إذا جاءَ تائباً 
0 بخلافٍ من ظَهِرَ عليه ا ع مم 
5 . يعنى أنّ التفة من الرَّنْدَقَةِ. ويجبٌ عرض التّوبَةٍ على من تفيل منف 
وفي وجوب إمهالة ثلاثة يام ابو روايتان» ولا يُجَوَمُ ولا تتطكن 
ل والسَّاحرٌ كالرنديق حرا أو عبداً ذكراً أو و وقيل : إِنْ كان 
مستسرّاً بسحره ورت وولدُ المسلم المُرتَدٌ يَتدُ كالمُرتَدٌ ولا يقَْلُ إلى أن يل 
ولا تُؤْكَلُ دَبِيحَمُهُ ولا يُصَلَى عليه ولو عَفِلَ عند حتّى بلغ استِيتَ على الأصحّ 
0 ماله فيوقفُ فإنْ تا فلهُ على الأصمٌ وإلاً كان فيئً» ومال العبدٍ لسيّد 
وحكمٌ الرّوحةٍ قم وأنَا جنايئُهُ على على الحرّ المسلم عمداً فإِنْ لم يَنْبْ لم َقَمْ 
عليه غيدُ الفديّة يَة ويُقْتلٌ» فإِنْ تابَ قَدَّرَ جانياً مسلماً في القودٍ والعقّلٍ» وقيل و 
جانياً ممّن ارْنَدَ إليهم . 


ل 00 كدان إن الاير 0 
ع من مالو]©. ولو قتل وا سلما خطا فإذ لخ نت فالديةُ في بيت العا" 


7 


وات تعن امعيايا باجا والكتاية عليه تقرقة - عقلها إِنْ لم 
الاين وَإِنْ تاب فلهء وعمدها كالخَطأ ولو كان الجاني عبداً أو ذمّيَآ 


(1) في (م): الكفر. 

(2) في (م): البراءة. 

(3) زيادة ساقطة من (م). 

(4) مابين حاصرتين ساقط من الأصل (س) وهو في الهامش وفي (م). 
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سقط عنهُ ما تقدَّمَ منّ العبادات من حقّ 010 الله من صلاة وصيام وزكاة وَحَدٌ 


ويمين وظهارٍ كالكافر الأضْلِيَ بخلافٍ حق الْآدَمِيٌ» ويُزِيلُ الإحصائ فََأْتَِمَانهِ إذا 
أشلمًا: 

رده المرأة نبل إحلالها بتخلاف المُحَلّلٍ لأنّ ثَرَهُ في غيره كاليمينٍ بام 
وبالعتق وبِالظّهَارٍ وقيل : لا يزيل الإحصانٌ ولا الإحلالَ كطلاقه إِذْ لا يتوج 
مبتوتة قبلها إل بعد زوج ]2 وأجنت باذ الى في خيرو» وعد ك9 لو اريدت 
المبتونّةٌ معهٌ حَلْثْ وتَبطلُ وصاياةُ قبل الرّدّةَ وبعدها بِعِنْقِء ويجبٌ عليه الحَج 
ون تقدّمَ ومن الْتَقَنَ من كُفْرِ إلى كُفْر أَقِوَ عليه. 

بسكم بإسلام المُمَيرٍ على الأصّخ, يجب إِنْ رَجَعَ» ويْحْكَمْ بإسلامه تَبَعآ 
كغير المميز وكالمجنون لوسلام الأب دون الم وقيل : والأم؛ إّ أن يكون 
مُرَاهِقاً كائني عشرَ فيُبْرَكُ ولذلك توف يانه ملم ول أَسْلّمَ حنَّى يَبْلُمْ لأنّهُ لو 
رَجَعَ لم يتل ولو أَقَوَهُ بعد إسلامِه حنّى رامَقَ - فقولانٍ» وتبعاً للسّابي المُسْلم 
إِنْ لم يكنْ معه أبوة» وتبعاً للدَّارٍ فيُحْكُمْ بإسلام اللّقيط كما تقدّمَ. 


.© 

يم © 
وهو أن يطأ فرج آدَمِيَ لا مِلْكَ لهُ فيه باثّقَاقٍ مُتَعَمّداً ‏ فيتناولٌ اللّواط وإِْيَانَ 
الأَجْتَيّة في دبرهاء وفي كونه زنىّ َ أو لواطاً : قولان» ولا اول المياحته: قال 


(1) في (م): حقاً لله. 

(2) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(3) في (م): ولذلك. 

(4) قال تعالى: : © وَلاتفريوا ارق إن كن فَحِسَّهُ وَسَآه سَييلا4 [الإسراء : 62]. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» أخرجه 
النسائي(313/8) في الأشربة باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمره وابن منده 
في «الإيمان» (510)» وأبو عوانة (20,19/1)» ومسلم (57) (102) في الإيمان: باب 
بيان نقصان الإيمان بالمعاصي. والدارمي (87/2) في الأضاحي. و(115/2) في 
الأشربة» والبخاري (5578) في الأشربة باب إإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» و(2475) في المظالم: باب النهي بغير إذن 
صاحبهء و(6772) في الحدود: باب ما يحذر من الحدود. 
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ابن القاسم : ذلك إلى اجتهادٍ الإمام. وقال صر : يي سيد وار 
ان المَيْنهَ فيحَدّ واطئهاء والصّغيرة يوط مثلها يلاف المْرَاِقٍ والمجنونة 
والمجنونٍ فَيِحَدُ المُكَلّفْ منهماء ولا يتناوّلٌ البَهِيمَةَ فلا يُحَدُ على الأصمٌ» 
الويف كغيرها في الذَبْح والأكلٍ باتّفاقي . لا ملك له فيه: يُخْرِجٌ 
الحلالَ والحائْض والمُحْرِمَة ولاك والملوكة الملواما ينكين لا تكن أو 
صهر ء أو رفع أو شركة أو عِدَّة أو تزويجةه والمُتَرَّوّجها هوّ في 2 على 
الأصحٌ» أو على مها قبل الول أو أخدها” أو عمّتها أو خالتهاء وتخرج الأمة 
يليا سكدها وقَوَمُ عليه وَإِنْ ييا بخلاف تزووا مان أموا بدن اد خولة 
أو"! ابت مظلقا وإن ابتاهها بحلا الفستاجزة للوطء ولعيرو فإئة كه 0 
ذاتِ نصيبه من المَعْتَم : قولانء وفي الحَرْبيّة : قولان» وفى المكو: تالكيات 
انقدج كه كلذف المكوهة :د فإنها. لا ته وام الى رط 2 000 
عليه أو نكح المُحَوّمَة بسب أو رضاع أو صهر مُوَبّدٍ ووطئهاء أو طلَّقَ امرأتهُ 
ثلاثاً ووطئها في العدّة أو تزوّجها قبل زوج ووطتهاء فإنه يُحدَ© أو طلّقها قبل 
التناف واد 0 وطئها بغي تزويج 3 َعْتقَ أَمَهَ ثم وطئها فإنّهُ لا يُت]01, 
وكذلك الخامسة على الأشهر بِاتّمَاقٍ : فح الاح باد ولي أو بغير شَهُورِ» 
ومكلة: المْعَةٌ على الأصحٌ» : : يُخرج المَعْدُورَ بجهل العَيْنِ مطلقاً أو 
بجهل الهم في مث ما ذَكرَ إذا كان يَُنُ به ذلكَء فلن كان زن واضحاً - ففي 
عُذْرِه : قولانٍ لابن القاسم وأصبَغ 27 وتَخْرْج م المِيعَة في الفلاء ويُقَوٌ بالوّقّ على 


الاصح. 


ويثبثٌ الزّنا بالإقرارٍ ولو مرّة بالبيّنة وبظهور الحَمْلٍ» ٠‏ فإِنْ رجم إلى ما يُعْذَرٌ به 
قَبِلَ. وفي إِكْذَابِ نفسِد: قولانٍ لابنٍ القاسم وأشوت». ونى بوت الإتراء 
بائنين : قولان. ولو أَقََ بالوئطء وَادَّعَى التُكاح وليسا عرسين ل حداء 


(1) عبارة (م): والينت. 
(2) زيادة ساقطة من (م). 
(3) عبارة الأصل : فإنه يحد. 
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والكية تقدَمَثْء ولو شهدَّ أربعٌ نسوة ببكارتها لم يَسْقْط الحَدُ!» وأمًا الحمل 
فيتعيّن في الم 3 لا يلم لها زوج وسيّدُهًا منكق اليا وفي الحرّة لست 
غريبة» ولو قالث عُصِبْتُ لم يُقْبَل إلا بالأمَارَةِ من صُرَاخ أو أثرٍ دم ممّا يظهرٌ به 
صِدَقهاء واختارٌ بعضهم قَيُولهُ. 

وشرطً موجب الحد© : الإسلامٌ والتُكليف» وهو: ثلاث رجدٌء وجلدٌ مع 
تغريب» وجلْدٌ ممَرِدٌ. فالرّجُمُ على المحصّنٍ منهماء ويحصل لكل واحدٍ منهما 
بالتّرِويجٍ الصّحيح اللازم والوطء المُباح امحل للمبتوتة بعد الشوية, لخادم 
والبلُوِغْء وفي التَكُلِيفٍ: : خلاق فلذلكٌ يُحْصَنُ من أَعيِقَ منَ المَبِدئنٍ الزّوجِينٍ 
الوا نعدة دون الآخَرِء ووطءة الوَجَلٍ بعد إسلامه الكتابّة يُخْصنهُ 
وااحصنياء ووطءٌ الصّغيرة يُخْصنْ الرجلّ ولا يحصنها ووطء الصغير ةا 
سٍ قَوِيّ عليه» وفي وطء 00 خلافٌ تقدّمٌ وك وطءٍ يُْخْصِنْ أحدهما 
_ لء وليسس كل وطء يل محص وفيها: إذا اذَعَى أَنَّهُ غير محصّنٍ بوطء 

منفظ ولو الكررة الوط بهذ أن أقامَثْ كلزين 2 8 الزّْجٌ مُقَوْ بالوطء لم 
يَسْقَط اكد وعنه في الوَجْلٍ : شط ما لم يس ينبت بإقرار أو بولدء وقيل : 
لد مُسّوَجاء واللأئطان مطلقاً كالمُحْصَنِ فال جف وقال أشهبُ: إلا العبدين 
ات خمسينّ» وَيُودّبُ الكافئ» والجَلْدُ مع التغريب0©) على 
الح الذّكرٍ ١ه‏ غير المُحْصَّنْء 7 حل على المراذخير لخت والغيد 
مز الجاذ لقوق وز كان ريا وطة فى ساف 


والتّغريبٌُ: نفيهُ إلى بلدٍ آخر كفدكَ وخيبر من المدينة» وكراؤَةُ في ماله 


(1) لا يسقط الحد تقديماً للمثبتة على النافية» وهو الذي اقتصر عليه صاحب المختصر . 
(2) عبارة (م): وشرط موجبه. 

(3) هذه العبارة ساقطة من (م). 

(4) عبارة (م): وليس كل وطءٍ محل محصناً. 

(5) التغريب: هو النفي إلى غير يلد الزاني وحبسه فيه سنة . 

(6) في (م): ويتشطر. 

)0( قرام 0 03 امو زا الك كر بسحِفَةٍ كين يِضَفُ ما عَلَ الْمْحَصَئتٍ مرت 
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ول فيك الال ولق نيدي من حين سيو فلو عا أَخْرِج ثانياء 
ولا يقتلُ بصخرة ولا بحصاة خفيفةٍ بل بما بين ذلك» وبتمَى الوتخت و لا دده 
لمرض بخلافٍ الجلدء وَيُنْتَظَوْ بها وضعٌ حملها مطلقآء والاستبراء في(!2 ذاتِ 
الرّوِجء ويُنْتَظَوْ للجلدٍ اعتدالٌ الهواء» ورُوِيَ: لا يُوَخَّرُْ في الحو . 
ولا يُقِيِمُ الحَدَّ إلا الحاك والميدُ في رقيقه في حدٌ الزى والخمر والقَذْفٍ ‏ 

بالإقرار؛ وبالبيّة» وبظهورٍ الحَمْلِء وفي حَدَهِ بِرُوْيتِهِ: قولانء فإنْ كان 

لزي © بنالين مكلذ الما . 0-7 الكافرٌ يُكْرِهُ الحوّة المسلمة لنقْض 
عهدهء وفي الأمةٍ المسلمة: قولانٍ وما في الطوع فَالعْقُوبَة. 

القَذك030 : 


وهو ما يدلُ على الزَّنى أو اللُواطٍ أو النّفي عن الأب أو الجدّ لغير المجهولٍ 
بخلافٍ نفيه عن الأمّ والتّريضضٌ بذلكَ إن كان مفهوما كالتٌصريج مثل: أما أنا 
فلمك يوان والكتاية ذلك مدل : ما أنت بِحُرٌ أو يا نبعليرٌ» أو يا رُومِيٌء أو 
يا فارسييٌ لعربيّ وشبهه'”) بخلافٍ العكس . واختلف قولّةُ في مثل : يا فارسيٌ 
وشبهه اجر كرد وتنبيسهة؛ وفئ زنث. عينك» أو يذك» أو جلك" قولان 
لابنٍ القاسِم وَأَشْهبَ» وفي : : مالكَ أصلّ ولا فصل د ثالنها: إذ كان من العرلية 
حل ل ولو قال ابن عَم أو مولى لعربيٌ : أنا عي متك فقولان» 0 
لك مغتفرٌ إل في المُمَائَمَةٍ فيخلف ولو تبه إلى جَدُِ في المُمَائمَةٍ َم يَحْد إر 
بتبيان القذف» بخلافٍ عَمُّهِ . وقال أشهَبُ: يُحَدُ فيهماء ٠‏ وقال أَصْيعْ يه 
فيهماء بخلافٍ خاله وزوج كو ولو :13ل واتراق د ققانك: ندر تن فقان 


010( في (م): من ذات الزوج . 
(2) في (م): تزويجاً. 
(3) القذف شرعاً: هو نسبة آدمي مكلف غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغ أو صغيرة تطيق الوطء 


لزنى أو قطع نسب مسلم. 
وهو محرم بقوله تعالى : 8 وَْدِنَ يمون المخصتات ثم ل يأوأ بيعو هه دوه تمدينَ جره 4 
[النور: 4]. 


4( ساقطة من (م). 
(5) ساقطة من (م). 
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مالك : عليها حَدٌّ الزّنى والقَذفٍِ دوتّه لأنّها صَدَّقنُْ اوقال أَشهْبُ : إل أنْ : تقول 


0 لماو فعليه حَدٌ القَذفٍ دونهاء وقال َصْبَْ : : يُحَدَّانِ حَدَّ القَذْفِء كما 
لو قال: أَنْتِ ا مسي ولو قالتٌ: ا تُ مُسْتَكْرَهَة 0 000 


فإنْ أتَى ببَئة على الإكراء لم بُحَد؛ ولو قال لجماعَةٍ: أحدكُم زانٍ لم يُحَدَ 
ام الجميعٌ» ولو قالَ: يازوج الزَّانيَة ولهُ امرأَتَان فَعَمَتْ إحداهما 0 
الأخزى.حلفت ما أزادهاء إن كز د فقيلَ: اختلافٌ» وقيلَ: بالفرق 7 
الاين 1 قاربهماء وبين الكثير» ولو قالَ أنا تَذلٌ أو تَفِل أو ولد زنىّ جلدَ 
لمذف أشن ويُحَدُ الأبُ لولَدِوء واستثمّله مالكٌ» وقال أَصْبَعْ : لا يُحَدُ وعلى 
الحد سيق ولو قال في منازعةٍ: لست بابني حلف بخلافٍ غيرهء والملاعئة 


ايكيا شير ها 
ورم جلد ا ع1 4 اله و 2 
وموجبه تون ة على الحُرٌ ونصفها على الوٌقيق 


شَرْطّهُ في القاوفٍ: التَكُلِيفء وفي العتدوت: الأخصان» وهو: البلوغ. 
والإسلام: والْحُديَة والعفافٌء [ويختصٌ املو والعفاك]0© , ش بغر الحبى؛ 
وإطاقة الوطء في المقذوقَةٍ كالبلوغ» وي؛ 0 حرط دو يع فال إلا 
في أبويه لأنَّ الحدَّ له؛ ولذلك فرق بِينَ يا بن ,اراي أو الرّانية وبين يا بن زنيّة . 


وَالعَقَافٌ : أن لا يكونّ معروفاً بمواضع الزّنى بخلافٍ السَّارِقٍ والشَّارب 
وشبهدء قط الإحصانٌ بثبوت كُلَّ وطءٍ مُوحِبٍ للع فيل الفزاك أ عد 
وأوكان عدة وللوارثٍ القيام بحدّ القذف ولو قذف بعد الموت؛ ولو قذفٌ 
قذفات لواحد أو جماعة واد على الأصمّء وكالتياة إن كان بكلمة 


00 


واحدةء ولو حدم دَق ثاينا د ئانيآ على الأصحّ؛ وراك بع 0ف ار 
> ل 


غيرَهُ فقالَ ابن القاسِم: يُسْتَأئفُ حينئذٍ إلا أن يبقى يسيدٌ فيكَمَلَ ثم يستائف» 


000 


(1) لقوله تعالى : # فَأجَإِدَوش تمدن جَلْدَة4 [النور: 2]. 
(2) لقوله تعالى : # لين ضَفٌ مَاعَلَ الْمَخْصَكتٍ وري ألْمَذَابِ4 [النساء: 25]] 


3 “وار عام قن بن ل زو 
(4) عبارة (م): يوجب الحد. 
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وقال أَشْهَبُ مِثلَهُ إل أن يكونَ يمضي !21 يسيدٌ فيتمادى ويُجْرَىءٌ لهما. 

رخذ الندت من حقوقي الآدَمِيِينَ على الأصحٌ, ا 
العَفوِء وعليهما لُرُومْ العفو قبل بُلُوعْ الإمام وتحليقة عليد؛ فأمًا بعد فأجارَهُ 
مَوَة ثم رجع عن وقيلَ: يجوز إِنْ أرادٌ سثراً على نفسهء وإذا اذَّعَى أَنَّهُ قَذَفَهُ بغير 
بيِنَةِ لخ يُحَلَّْ إلا بشاهدء فإنْ لم يلف حُبِسنَ أبداً اثّفاقآ حنّى يَحْلِفَ أو يُقَوّه. 

السَرقَة(© : 

ا عاو واي بقترم الول اسركرة نع بعد كر وج مترةا 
لغير السَّارِقٍ ملكا م كترم عام [اتشنية الثانيه مسزرا الدج ند لوي مالس 
بحززٍ له استسراراً. 

والتّصَابٌ : : ربع مم دينار 3 ثلاثةٌ دراهم أو ما يُسَاوِي ثلاثة دراهم [ممًا 0 
اعد الغوظن أهف] !"بوني يقار [أحدهما]اة) إذا كانا غالبين» وقيل: 
فاستاري نا كاه برقال يهال ولا فرق بين الحَطّبٍ والماءِ والفاكهّة وغيرهاء 
والمعتبرٌ قيمتهٌ باعتبارٍ المنفعة المقصودة شرعاً فيُقَومُ حمامٌ السّبق وطائر الإجابة 
فانتفائه» وفي سباع الطَيرٍ التفلمة #“قولان ولو عرف وتاقية” طتها فلوسا أ 
ونا في دوذ الماك نادرق أردداد لأ يمر بها ثيل بعلا هدي حي 
مار ل ا ا اد قشم 
في فور واحدل. 

ولو اشتركٌ اثنانٍ في حملٍ نصاب - فثالثها : إن كان لا يستَفلٌ أحدهما قُطعًا 


(1) في (م): مضى 

2( في لوا زوكة للقاء 

(3) السرقة شرعاً: أخذ مال مخصوص على وجه الخفاء من حرز مثله - وحد السرقة 
القطع لقول الله تعالى: 8 وَأَلسَارقٌ وَألسَّارِقَةُ فَأقَطعوا يَرَيَمدَا جا يما كلسبا ذَكُل ين اند 
وَأسَهُعر حَكيهٌ4 [المائدة: 38]. 

(4) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(5) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(6) في (م): بانتفائه. 

(7) زيادة ليست في (م). 
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ولو كان نصابينٍ قَطِعَاء ولو اشتركٌ في نصاب مع صبِيٌ أو مجنونٍ قُطِمَ 
دونهما(!» ولو سرق مِلْكَهُ من المُرتّهنِ أو المستأجرء أو سَلَكَهُ بإثِ قبل فصله 

من الجزز فلا قط ولو كذَبه العسروق نت فطع بإقراره» وقالَ مالكٌ: ومن 
أخدّ متاعآ في جوف اليل من منزلٍ غيرهء والزدعر 81 اولي قلق قن اه 
ماقا وإلا قط . وقال أَصبِعْ : يريد غيرَ سُسَْسِرٌ في وقتٍ ُمْكنُ الإرسالٌ» 
وقيل : : منى صَدَّقَُ لا يُقُطَمْ ولا قم في خمرٍ ولا خنزيرٍ ولا طَنْبُورٍ وشبهه إلا أن 
يكونَ فيه بعد إذْهَابِ المَنَْعَةٍ الفاسِدّة منْهُ نصابٌ» وفي جلدٍ الميتة بعد الدَبَاغ - 
الثها المشهور : إن كانّث قيمة الصَّنْعَةٍ نصابآ فطع وفي الكَلْبٍ المأذون : قولانٍ» 
وفي الأضْحِيّة بعد الذّبْح : قولانٍ بخلافٍ لحمها ممَّنْ تُصُدّقَ علي وك مراف 
متها تددن للد هو قَطِمء وفي اعتبارٍ النّصَاب بعدَ البح أو قبل قولان 
لابن القاِم وأَشْهَبَ» ولو سرق مال شَرِكَةٍ لم يُحْجَبْ عنة فلا قَطْم» ولو حُجِبَ 
عنهُ قَطِعّ إن كان الرَّائَدُ نصاياً بخلاف مال بيت المال والعْتّائم المحجورة إن 
كالأجِتِيَ على المشهور . ولا يُقْطَمُ الأ بَوَانٍ بخلافٍ الابن» وفي الجِدّ: 007 
ولا يُقْطَمْ من سرق منْ غريم مماطلٍ جِنْسَ حقّه ولا منْ سرق من جوع 
أصايه . 

و اتوك سا لا يعد الواضمٌ فيه العُرْفٍ 0 للمالٍ؛ 0 والحوانيتُ 
حرزٌ لما فيها وإن غاب اللي أنه الحوانيتٍ 0 ات البو وعَرْصَة 
الذَّاٍ وؤساعة الخان: حزز " للأثقال ل والأعكام مطلقآء وحررٌ لغيرها للأَجْتبيّ . 
ومواقفُ البيع حزدٌ للمبيع ؛ زإن غات أغلدع موفوظة أو غيرَ مربوطة» ومواقفٌ 
الدَّوابٌ ع المتحدة لذلك حو ارات با بخلانٍ باب المسجدٍ والشوقٍ إلا 
مع [حائط]40), وظهورٌ الدَّوَابٌ حررٌّء وخباءً المسافر حززٌ لنفسه ولما فيه 
وعادك رإن غات صامةة . والقطارٌ كذلكَ مهاف أوواققة - والسّفينة حزدٌ لما 
فيها إذا أَرْسِيَتْ أو كان معها أحدٌّء والمطاميدُ في الجبالٍ وغيرها حزن والقبدُ 


(1) زيادة ساقطة من (م). 
(09: “وهادة ليست في م 
)03 5 (م: لجوع . 

)4 في (س): حافظ . 
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حِزْدٌ وإِنْ كانَ في الصّحراءٍ والبخْر لمنْ رُمِيَ فيه كالقَبْر والجَيْبُ والكُمُ حزر 
لما فيهماء وكُلَّ شيءٍ مع صاحبه أو بين يَدَيْهِ فهو مُحْرَرُ والحمامٌ بالحارس 
هرذ واجزو حر يعن نفك والتصرر وا المسيفة هر الباية ويه واد راي 
القناديلٍ - ثالثها: حررٌ إِنْ كانَ عليهما غلقٌء وفي الحُضْرٍ ثالثها يقطع'"". 
ذاهها : إن ربط بعضها ببعض» والبْسْطْ المتروكةٌ فيه كالحُصْرٍ بخلافٍ ما يُحْمَلُ 
ويْْرَكُ إلا أن يكونَ معها حافظٌ» ولا يُقْطَمْ أحدٌ الزَّوْجِينِ إلا فيما حُجرَ عنهُ في 
سكن آخر ولقطَمْ ولد [أحي]ا” الزّوجِينٍ وعبدةُ فيما حُجرَ عن ولم يُوذَنَ له في 
دخولهء ولا يُقَطَمْ العبدٌ في مالٍ سيّده» وا اي 000 
صَنِيع ‏ ولا قطم في ثمرٍ مُعَلّق حتّى بُؤويه الجرين! “. ولا فيما على صبيّ 
معهٌ من حُليٌ أو ثياب إلا بحافظ» ولو نَقَلَّهُ ولم يُخْرِجْهُ لم يُعْطَم» 0 
وأخْرَجَ غيرهُ فإنٍ كانا مُتَّْقَينِ قْطِعَا إلا فلا قَطمّ على واحدٍ منهما. ولو اتَّقا في 
النَفْبِ خاصّة فَالقَطمٌ على من أخرجه!/ فلو ناوَلَهُ لآخر” خارجّه فَالقَطمْ على 
الدَاخلٍ» ٠‏ فلؤ أدحَل إليه يَدَهُ ففي الدَاخلٍ : قولان» كما لو رَبَطَهُ بِحَبْلٍ فَجَدْبَكُ 
فلو التقيا وسط النَقْبِ مُطِعَاء فلو أعدَ داخِلهُ بعد أن ألنَى التتاع حَارِجَه قوفف 
فيها مالك والمشهورٌ: فطع ولو ابتَلَعَ در وخرج قط ولو أشارٌ إلى شاة 
بالعَلَفِ فخرجّث من الجزز فقولان. ولو حمل عبد غيرَ مميّر أو خدعَة فأخذة 
قَطِعَ بخلاف المُمَيرٍ. ل ل 0 
ا و مي ا ال ولو 
ءَ لمئّعه ‏ فثالثها قال مالكٌ: شعرٌ به فهرب لم يُقُطْعْ إلا قله وأمًا 
لس رط وا د 


)01 زيادة ليست في (م). 

(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(3) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قطع في ثمر حتى يؤيه الجرين» انظر النسائي (85/8) 
كتاب قطع السارق باب الثمر المعلق يسرق» وأبو داود (4390) كتاب الحدودء باب 
مالا قطع فيه» والموطأ (1572)» كتاب الحدودء باب ما يجب فيه القطع . 
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[وهم: سعيدٌ بن المُسَيّبٍ» روة ب الرتيرة والقاسِم بن محمَّدٍ بن أبي بكرِء 
وأبو بَكْرٍ بن عبدٍ الوَحُمن بن الحارث بن مشا ارون زيد بن ثابتِ» 
وَعْبِيدٌ الله بن عبد الله بن عَتبَة يمان ين بار ]01 


وشرط السارق: التكليف فيفْطَمْ الخو والعبدٌ» والذَّمّممْء والمعاهِدٌ وإِنْ كان 
العسورق لأحدهم”" وإِنْ لم يترافعواء وثبَت ت بالإقرارٍ وبالشّهادة فإنْ رجع م إلى 
شبهه ثبت العم دون القطع, وفي غير شبهه: روايتان. ولوار اليَمِينْ فَحَلَفَ 
الطالبُ ثُبّتَ يت الدزة . .وإقرار العبدِ يت القَطمَ دون العم ويقيّثُ كُ بشهادة رَجُلَيْنِ 
إن كان برج وامرأئَينِ أو بشاهدٍ ويمين ثبتَ الُرمْ دون القَطم . 


وموجبة : : اقم وردٌ المالٍ مع قيامه وإن يِف وهوّ مُوسِوْ من حين السَرقة 
إلى حين القَطم غْرِمَتُ وقال أشهة: إلى حينٍ القيّام وإلاّ لم يَعْرَمْ. وقيلَ: 
: يعِْمُهُ مطلقا وتُقُطْْ البُمْنّى منّ الكوع وثُحْسَمٌ بالذارِ. كم زعلة العف كيذه 
امه ف علا » نَم يُعزُّ حبس . ولو كان شَادّءَ أو ناقصّة الأصابع 
أو أكثرها فكالعَدَم ٠‏ فينتقل/0, وقيلَ: إِنْ سَقَط الانتفاغ» وعلى الانتقالٍ فقيل : 
0 : رجِلّهُ البسرى» ولو قطمٌ الجَلدهُ أو الإمام البسرى عمداً فلهُ 
القصّاصُ والحدٌ باق وخطأً يجْزى 2» وقالَ ابن الجاجفون له عقلها والعد 
باق وعلى الإجزاءِ لو عاد لك قُطِعَتْ رِجْلَهُ لبعد ا مادم واليسرى عند 
ابن نافع » ولو سقطتٌ اليُمى بآقَة سقط الحدٌ. وما تكوّرٌ منّ السَّرِقَةِ قَبْلَ الحَدٌ 
فَكَمَرَة - كتكور الزّنىء والشَّربء والقَذْفِ. 

دلخ الحدرة المتحدة وَإن تمده موجِبُهًا كحدٌ الشّزب والقذف» بخلاف 
الزّنى والقذف أو الشربة ويأتي القَثْلٌ على حدٌ الذربه لني وقطع اليد 
ولا يأتي على حدّ القذف . 


اقبي التعدوة بتري ولا بالعدالة ولا بطولٍ الزَّمانِ معها. 


(1) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(2) .في (م): المثلهم .. 
(08:- في :(م): فلينتقل. 
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الحرابةٌ(!) : كل فخل يه يُفْصَدُ به أحْذ المالٍ على وجه تتعدّرٌ معه الاستغانّة عادة 
منْ جل أو امرأة أو حُوْ أو عبدٍ أو مسلم أو ذمَيّ أو مُسْتَأمَرِه أو مخيفها ون لم 
ار اي شرا ير بح السو لاقيام السو 
فقاط الطريق ني على المسلم اي ا هِرُ السّلاح كذلك محارِبٌ 
وإِنْ كان منفرداً في مدينة» ادكه عش التتكران: كذلك مساويقاء وَالكارف 
باللّيل أو بالئَّمارٍ في دارٍ أو زقاق مكايدة يَمْنعُ الاستغائة محارِبٌ » وخادغ الصَّبِيّ 

حت © ادحل" موضفا فياخ ما مف متحارث» ويجور شالف باثفاق :تفي 'دعائه 


إلى التّقوى قَبْلَهُ إِنْ أَمْكنَّ: قولان. 


اموعينا: إما القتل أو الصَّلْبُ ثم القَتْلُ مصلوباً اوقل الأبدي والاكل 
من خلافٍ مُوالاة» أو النَّفُ وبُقَدَمُ الصَّلْبُ عند ابن القاسمء وَيُوَخَرُ عند 
َشهَبَء وأمًا النَفَيُ ف ال ال 0 في الزَنى إلى أن تَظَهرَ تَوْبَتهء 
وقيل : يُحبَسُ لدو وة قي : التعَي - لهم إلى أن توا | أو بفَطَعُو] 4 :وَالتَعبِين 
للإمام لا لمن قُطِعَتْ يد هُ أو فُمَمَتْ عيثّهُ فلا 3 ينص له. فتعيّنَ لذي البطش 
و التَدبير : القَنْلُء ولذي البطش : القع ار ء' لمعاو تمت ولمن 0 
من فلت النَّيُ ويضربهما إن شاءء ويْقيَلُ المحاربُ وإنْ لم يَكُنْ قتلّء و ينحنم 
َْلَهُ إِنْ قَتَلَ ولو غير كُفْءٍء ا 
وليسسّ لوليّ الدّم عفو 


ويْْلُ منْ أعانَ في القتلٍ ومنْ لم يُعِنْ. قال ابن القام ولو كانوا مئة ألفٍ. 


2 و4 5 اس م م روسرس 0ت 
مقط حَدُ الحرابة التي 0 


(1) الحرابة تت ل ل ل ل 
وجزاء المحارب ورد في قوله صالى .8 مما جَرَوأ لد حَارِبُونٌ الله وَرَسُولمُ وَيسَعَوْن فى 
لَْرضٍ* [المائدة: 23]. 

(2) عبارة (م): ومخادع الصبي الذي أدخله . 

(3) في (م): فللحر. 

(4) لقوله تعالى : 3 إلا ادن تَاوأْْبَمْر دَلِكَ وَأصكحُوا ون اله عَفُورُ يحي 4 [آل عمران: 89]. 
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وأكاهة ليك يتَسَبْبْ فقال ابن القاسِم : يعمل وقالَ أشَهْبٌ : : يُصْرَبُ مئة ويُحْبَسُ 
ل ٠‏ فأَا الهم فكالسَارِقق» وقالسكتون: لزنأف فايويدة لحري ولا 
ففي ذم يعرم الواحدُ عن الجميع تائبآ أو غير تائب؛ لي لمان 
الذي نائرة إن طلنة عالك 17 دفم إليه بعد الاستيناءٍ واليمين ويثْيّتُ بشهادة 
َجُلَينٍ ولو من الوق لا لأنفسهما ولواكات مكتوور الس ان فشهدَ اثنان أنَّهُ 
فلانٌ المشهورٌ ثب ثبتّتِ الحرّابة وإنْ لَمْ يُعَايتُوه(2, 

57 

المُوجيك: تلخد - شَرْبُ المسلم المُكَلّبِ ما يُْكِرُ جِنْسَهُ مختاراً من غير 
ضرورة ولاعُذْرء فِيَجبُ بالقليل والكثير. ولا حدّ على مُكْرهِ ولا مُضْطْرَ إلى 
الإساغة وإِنْ َلنًا: إن حرام والعيين أنه لا يخود التّداوي بما فيه الخمدُ 
ولا بنجس» وفي البدوي”” يدعي جهل التّحريم : قولانٍء بخلافٍ مُدَعِي جهلٍ 
الحدٌ. والصّحيح : الى ال - يرى جل النَّبيذِ - ومُقَلّدِه وا 
ظَنّ مسكراً شوابا آخرٌ فلا حدّء يكبت بشهادة رَجْلَيْنِ وبالإقرار» والشّهادة على 
الشَّمٌ ممّنْ يعرقُهًا كالشّرب» وحَكمَ به عُمَرْ رضي الله“ عنة. 

وموجبة ا ويتسَط بالّق. ل 
وضرب مََُِْينِ قاعداً غيرٌ مَرْبُوطٍ مُخَلَى اليدين على اله والكمّينٍ دو 
غيرهماء ويُِجَوّد الوَجَل 008 المرأة ما لا يقيهاء واستخسن أن مل في 


5 139 
قفا ئّ ويُوخَرْ حيث يُخْسّى الهلاكُ كما تقدّمٌ في الزَّاني 


0-2 و 
التعزيز: 


ومن جنى معصيّة من حق الله تعالى أو حقٌ آدميّ عزّْرَهُ الحاكم باجتهاده بقدرٍ 


(1) في (م): طالبه. 

)2( في (م): يعايناها. 

(3) في (م): وفي التداوي. 

(4) لقول علي رضي الله عنه: (إنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى. وإذا هذى افترى» 
فأشار إلى أن يجعل حد شارب الخمر ثمانين قياساً على حد الفرية . 


)5 مراده : هذأ ما استحسنه الإمام مالك رحمه الله تعالى. 
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القائل والمقولٍ لهُ والقولٍ فيُحَفْ ويْتَجَاتَى عنٍ الّفيع وذي القلمَِء ويُثَكَلٌ على 
ذي الشَّرْ ويكونٌ بالصَّرْب وبالحبس» أربالإقامة ركز المعاحة ويتبراذالك, وقد 
يُرَادُ على الحَدّ ولا يَنْمَهِي إلى القْلٍ ؛ ومن قال : أَنْتَ سَرَفَتَ مَتَاعِي فإِنْ كان ممّنْ 
ُتّهَمُ وإلاّ نُكُلَ. وَيُوَدَبُ الأبْ والمُعَلَمُ باه الكويه لا الكييي. بو الشقد رفيقة 
وَالرّوِجَ بما تعلق بمئع حَنَ؛ والتَعْزِيرٌ جائرٌ بشرط السَّلامق قإن: شرق قعل 
العاقلّة بخلاف الحَد. 

موجباتٌ الضَّمانِ: ومن فعلَ فعلاً يجوز لهُ من طبيب وشبهه على وجه 
الصّواب فتولة من ملاك أو لفُ مال فلا ضماءٌ عليه فإِن كن جاه أو لم يد 
له أو أخطأً فيه» أو في مجاوزة أو في تقصير فالضَّمانُ كالخطأء وَإذن العبد له 
أن يحجِمّهُ أو يخيئهُ غيرٌ مفيل» يساح ارا عل سطع في برع رج عاصب 
ضَمِن) ارح القت لم مسار وسقوطً الميزاب اد وفي سقوط الجدارٍ 
المائلٍ إذا أنذِرَ صاحيه وأمكئه كذ كه لهات وسور دفع م الصَّائِلٍ بعد الإنذار 
للفاهم من مُكَلّبِ أو 2 أو مجنونٍ أو بهيمة عن النَْسِ والأهلٍ والمالء فإِنْ 
علمّ 2 0 إّ بالق ل رهدا ابتداءً ا 0 سٌْ قدرٌ على 


0 


00 0 فل 0 7 آذ يمل يغين حافظ, وما لير 
فالشهان» نسي هه والوّجاءٍ لو حَلَّ بيعه. وروىك عدت 
ولا يُسْتَأتَى بالرّرع أو ب كت 
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ل ا 


ع و 0 ع 
أركانه ‏ أربعة : 


وه عو 


المُعْتِقٌ كل مكل لا حجر عليه ولم يبيط الدين مالو فلو أَعْتَقَ ثم قامَ 
الغريمٌ رَدَّ عِنْقَهُ أو بعضّة والوَصِيّهُ بالعئق وغيرها©) 0 ولرجع إن شاء . 
وار يرت ار 


العيغة : الصري - كالتّحرير» والوعانة وفك الوقبة» وكات - وَهَيْتٌ لك 
ك0 وَاذْهَتْ وا و “وشرط الكتائة الئل وأَلْحَقَ ابن القايم بالنية 
نحو: أسقني الماء. ولو قال في المساومة: : عبدي حُوْ لم يلَرَّمْهُ شية. ولو قال 
البائع : إِنْ بِعْنه فهوَ لق وقال المشتري: إن اشتريته فهوَ حر فباعه له ءَ عتق على 


البائع ويْرَدُ تَمنْهُ. وإذا قالَ: : إن فعَلْتُ كذا فكلٌ مملوكِ لي حو عتقّ من يَمْلكُه 
والمدبّر وأمٌ الولد وأولاد عبيده من إمائهم وإِنْ وُلدوا بعد يمينه بخلاف عبيد 


(1) العتق شرعاً: هي تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. 
والأصل في مشروعيته : قوله تعالى : # وما أَدرَكَ ملعتب م َك رقبَةِ4 [البلد: 13-12]. 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من 
النار» أخرجه أحمد (420/2 5,53 والبخاري : (2517) في العتق: 
باب في العتق وفضله» و(6715) في كفارات الأيمان: باب قوله تعالى: أو خحرِيرٌ 
رَقَبَةَ 2# ٠‏ ومسلم (1509) في العتق: باب فضل العتق» والترمذي (1541) في النذور 
والأيمان: باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة» والنسائى فى العتق كما فى «التحفة» 
(505/9)» والبيهقي (272,271/10). 0 ْ 

(2). زيادة ليست في (م). 
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[عبيده]!! فإنّهُمْ تبعْ كمالهمء وبخلافٍ كل امرأة أتررّجْهَاء فإنْ قال فَكُلٌ 
مملوك أُمْلكهُ فكذلكَ بخلافٍ كل مملوك أُمْلكَه أبداً فإنّهُ لا بُعْتَنُ منْ فى ملكه. 


حَوَاصضٌ العتقى : : السَرَاية والعِبْقُ بِالقَرَابَةِ وبالمُمْلَةِء والحَجْرُ على المريض في 
ارقن على الكلك» وار عه وارلا 25 

السَرايَةٌ: ومن أَعْتَنَ جَرْءاً أو عُضُواً منْ عَبْدِهِ سَرَىء وفي وقوفه على 
الحُكُم: روايتان. ومنْ أَعْمَنَ شركا قُوّم عليه الباقي بشروطٍ [ثلائة]!©. 

الأوَل: أنْ يكونَ موسراً به بأ يَفْضُلَ عن كوه الايَامَ وكسوة ة ظهره كاللين 
ويباع ْلَه وشوَارٌ . ته وقال أَشْهَبُ: بأنْ يفضلّ عمًا يواريه لصلاته» والمريض 
فقيه :إلا و29 الثُلثء والميتٌ معسرٌء وقيلٌ: كالمريض - فلو قالَ إذا مُث 
فنصيبي حُوٌ لم يسر على الأصمٌّ» ولو كان مُوسِراً بالبعض سرى فيو» ولو رضي 
الشّرِيك باتباع ذمةِ المعسر لم يكن له ذلك على الأصحٌ ولا يلرّمٌ استسعاء العَْدِء 
اشاح اح العبرير د ودوك سود السرم م لإعسارو» فلا تقويم 
بعدء ولؤ لح يُحْكَمْ فأَيْسَرَ ففي إِثْبَاتهِ: روايتان© . 

التَّاني: أن يحصل عِنْقُ الجزءٍ باختياره أو سببه فلؤ وَرِثَ جزءاً من قريبه لم 
يسر ولو اتَهَبَهُ أو ا: شتراة سَرَّى . 

لالت : أن يكونَ هو المُبْتَدِىءٌ لتبعيض العثتي فلؤ كان بعضّهُ حرا لم يُقَوَم 
وكذلكَ لو كانوا جماعة فالتّقَدِيمٌ على الأرَّلِء فلؤ أَعْتَىَ اثنانٍ معاً قوم عليهما 
على قدرٍ حصّصهماء وقيلَ: على عددهماء فلو كان أحدهما معسراً ففي تقويم 
الباقي على الموسر: قولانٍء ولا يُعْتَقُ إلا بعد التقويم ودفع 0 أظهر 
الوواسين: والكّالثٌ: إِنْ عمّمَ فقبلهماء وعلى الأظهر©): يُقَوَ قوم يوم الحُكم 


الا لك 


(1)6 في (0)# على الأشهز. 
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لا يوم العِقٍ فلو مات قَبْلَ التّقويم لم يُقَرَمْ ولؤ أَعْمَّنَ الشّريكُ حِصّتَهُ نفد وقال 
الأستاذ [أ, بو بكر](2©: ومقتضاة إذا باعَهُ قبل التقويم أن يُقَوَمَ للمشتري. وفي 
المدونة: : َه البيم للتُّويم؛ قال: وكذلك حَكُمْ شهادته وجنايته وحدّى وعليه 
قال مالكٌ: لا بْقَوَمُ إلا بعد تخيير الشَّرِيكِ في العِيْقء والتّقويم. فلو اختارٌ 
أحدهما ففي قبولٍ رجوعه: ارام ل اي 
ولزمته تيمئف ورد الثَّمَنْ كما لو أعبقه سْتَحِقَّ الشّمَنْ وإنْ كان السَيّدانِ مسلمَيْنٍ 
فالتّقويم» الك إن كا العب وي فل تاريع. وإِنْ كان مسلما - فروايتان» 


وإِنْ كان المغدق فسرلما دون فردكي لويم وبالعكس ثالثها قال ابن القاسِم : 
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إِنْ كان العبدٌ مسلماً فالتّقويمٌ فإذا أَذْنَّ السّيَدُ أو أجازّ عِنْقَ عبده جزاء2) وم في 
مال السيد وإن ايج إلى بيع المي ٠‏ ومَنْ أَعْتَقَ حِصّمَه إلى أجَلٍ فقالَ مالك : 
يُقَوَمُ عليه الآن فيُعتَقٌ إلى الْأجَلٍء وقال سحنونٌ: للشَّرِيكِ أن يتماسَكٌ إلى 
الأَجَلٍ يَْومَهُ حينئزٍ ولا يبيعٌه قبْلَهُ إلا من المع . فلو جل الثّاني العِنْقَ فقالَ 
ابن القاسم : قوم ممه إلى الأجل فيأَخْذُها الأول ثم رجع فقال : يعد 
مُعَجَلا وبعضة مؤجلا فلو بََنَ الأول وهو موسرّء وأَجُلَ الثّاني أو دَبَرَ فقال 
م يُفْسَحْ و قوم ويُعَجل  ٠‏ وقال عبدٌ الملك: يَقعْ مُتجّزاً. لمر 
حصّتَهُ لم يسْرِ ويتقاويانٍ فيكونٌ رقيقا كلّهُ أو مدبّراً كلّهُ. روف إن“شاء: الشريك 
و01 أو قارع دري لز ترك الجزء ره 0 العبدٌ 0 


عتقُ القرابة: ويُعْتَنُ على كُلّ من ملكٌ بإرثِ أو غيره أحدّ عَمُودَي 


(1) زيادة في (م) ‏ إذا أطلق الأستاذ فهومحمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري» 
المعروف بالطرطوشي: ويعرف أيضاً بابن أبي زندقة. نشأ بالأندلس. وصحب 
الباجي. من مؤلفاته: تعليق الخلاف: كتاب البدعء سراج الملوك. توفي سنة 
0 ه. الديباج : 278/276. 

(2) في (م): جرث. 

)3( زيادة في (م). 
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[التّسَبِ ]217 الأباءً إن علوا وأكهائهم. والأكياة وَإِنْ عَلَوْنِ وآباوهُنَ». والأولاةٌ 
ون سََُواء وولدٌ الأنتى والذَّكَرِ سواك: وكذلكَ الإخوة والأخواث من أيّ جهة 
كانوا على الآصيح وزاد ابنُ وهب العم : : ورُوِي كُلَّ ذي رَحِمٍ مَخْرم ) وهم: 0 
مَنْ لو كانتٍ امرأةٌ لم يحل له تكاحَهَاء والمريضٌ يشترى قريبة يَعْيُ إن وَلَى به 
الث فإن أوصى له بقريبٍ عتقّ قَيِلَ أو لم يقل . وكذلكٌ الهبَهٌ والصَّدَنَةٌ وفي 
ولائه إن لم قبلة: قولانء فإِنْ كان جزْءاً ولم يَقْبَلَ فقيل: ين اله 

ولا يُْقَوَمُ وقيل : لا يَعق. ولو وَرتَ قريب وعليه دين فقا ابن القايم سم 42 
في دينه بخلافٍ الهِبّةِ لغير ثواب والوصِيّة لأنّهُ وهب ليعتقّ» وقال أشهّبُ : يَعْتِقْ 


الي 
2 


المثلة : ومن مَثَّلَ بِرَقِبقه قه عمداً مُثْلَةَ تشين عتقّ عليه [وعُرُرَ ول 
وعنهة في مدْلة السّفيهِ: قولان. وفي مع 2 بعبذه لذ مّّ قولانء» بخلاف 
العبّد المُسلمء وفي مُدْلة الرّْجة فيما زاد على التُلْثِ إذا كره الزوج قولان» وفي 
ُدْةٍ العبد يعَبدهِ والمديانٍ قولانٍ» وقَطْمْ الأنملة وشق الأَذّنِ شيْنٌ ووم وجهه 
بالنار شيْنٌ وفي وا وشبهه ليس بشين» وفي وسم وجهه بغير النَّارٍ: قولان. 
وقلع الأسنان انا شين » وفي ل الواحدة: قولان» 0 رامق الأَمَةٍ 
ولي اعد ليس بشَّيْنٍ إلا في التَاجرٍ المُشَْرم والأمَةِ الَف ار 
و بالمُثلَةِ إلا بالحُكُمء وقال أشيلة: بالمثلة وفوّقَ ابن عبد الحَكم بين 
الواضع وغيره» ولو اختلفا في أنَّهُ عمدٌ فالقول قولٌ السَّيّد على الآصمّء وروى 
سحنونٌ : أنّ المرآة تَطَلَقّ بالجقلة80, 


القرعَة: وهي فيما إذا أعتق عبيداً 2 في مَرَضْهِ أو أوصى يم ولم 
يَحْمِلّهُم الثُلْثُ أو أوصى بِعِدْقٍ تُلَتِهِمْ أو أوصى بعدد سمّاة وعبيدة أكند ولو 


سس 


نصصّ على أسمائهمْ فكذلك» وال سححدورن: كن إطيد بالسنطمر 7 4 ولو اعتق 


)1( زيادة في (م). 

(2) زيادة في (م). 

(3) في (م): بالمثلة. 
(4) زيادة ليست في (م). 
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و 


لا نر لوي اسم ارام او راربا 
أ و 20 
لو قالَ أيضاً: فَهّمْ أو 00 
٠‏ وطريقٌ القرعق: ا م العبيدٌ رج ماوت كلق الم ره اسمه . 


(1) زيادة في (م). 
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ا 


سه وول منلكة الخ يد ة بعتت أو بغير عوضٍ© أو تدبيرٍ أو استيلاءٍ أو كتابَة 

أو بيع من نفسه أو تدبير الغيرٍ عنه أو أَعتَنَ عنه بإذنِه أو بغير إذنه: فإن كان عن 
المستلمين .افقولان» :وَجقله ساف 5 كذلك» وإِعْتّاق الكافر المسلم ليس بسبب 
أيك ا وولازة للمسلمين: فلو أسْلَمَ العبدٌ بعد عثّقه عاد الولاء بإسلام السَيّد 
وإِغْتاق العَبْدِ في حالٍ يجوز له انتزاغ ماله بولق بادك مكدو لبس سبيت بدا 
يك يد العام د رذ سيد وبخلافٍ ما لم يخم اليد بو حتى عتق», ولق 
شرط نفيّ الولاء أَوْ ثبوته لغير المُعْتِقِ لغاء ويسترسِل على أولادٍ مَنْ أَعْبَقَ 
مطلقاًء وعلى أولادٍ من أَعتَقَتْ مطلقآ وليسَ لهم نسب من حو ما لم يَكُنْ رقا أو 
عتقٌّ لاخر وعلى من أَعَتّقَ . وحكذه > التصر وقد عاد غديوا الميراتٌ وولاية 
التكاح وحمل العقلٍ ومعْيِقُ الأب أولى من مُعْتِقٍ الم والجذه فلو كان الذي 
رقيقاً فعتق رجمّ عنهما إلى معتقه. ولو لاعن زوج فولاءٌ الوالي") العفوق الأ 
0 جخ الى كين أبيد ولو حلت ديق الانج مغن الام في الحمل 
بد فالفول قرول + ميت الأب إلا أن تصَعَهُ لقن من سنّة أشهر من يوم عثْقهاء 
ونا لاجد بالولاء لم ينث ينيْتْ لكن يُسْتَانَى بالمالٍ ويَخْلِف وَيُذْفَعُ إليه» وقال 
كيه لا يُدْفَعُ ٠‏ ولو شهد شاهدان أَنَّهُمَا له يزالا يسمعان فلاناً يقولُ إن كنا 


(1) الولاء: هي استحقاق الميراث بسبب العتق. وهو عصوبة سببها الإنعام بالعتق» 
والولاء لمن أعتق لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه . 

(2) في (م): بغيره بعوض. 

(3) السائبة: هم الأرقاء الذين لا سادة لهم. 
قال مالك في الموطأ: إن أحسن ما سُّمِعَ في السائبة أنه لا يوالي أحداً. وأن ميراثه 
للمسلمين. وعقله عليهم (1527)»: كتاب العتق والولاء» باب ميراث السائبة وولاء من 
أعتق اليهودي والنصراني 

(4) في (م): العبد 
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ابد نه أو مؤلثة كنا اكجاهد ركد فيو اميك شنيف الو ل لكر 
لا يُعَجَلُ فلعَلَّ غيرَهُ أولى» و عصّبَةٌ المُعِْقٍ أولى منْ مُمِْقٍ المُعْتِقٍ فيقَدَرُ موث 
المُعْتِق فَمَنْ أخذ ل أَحَذَ ميرات الحيق زاك لامع لدان 
ولا للينْتِ ولو مم الابن» والأخ وابن الأنخ أولى منّ الجَدّ في باب الولاءء 
لوا اليه :. أب المعنتي ومُمْيقٌ الأب فلا ولاء لمُغِْقٍ الأب ء ولو اجتمم مُمْيقْ 
أب المُعْتِقٍ ومُْيِقُ المُعْتِقٍ كان م فق اتنس ادن ولا ولاء لَأَنْتَى أصلا إل على 
فى بارت نوكته :ازا على الل يجو ولاز: لها بولاف ار غيل ولد أن ان 
وبنث أباهما ثم اشترى الأب عَبدا فاته فمات العَبدٌ بعد الأب وَرثُ الابنُ دون 
الف لا عع المقتق» ولو امات الابنْ قبلَ المَيْدٍ كان ا م 
الضف لأتها معي نصفب المي والذلة للها ديا نصف آبي ليق الصف 
ولو مات الابنُ ْم الأبُ كان للنْتٍِ التَضْفتُ بالحم الوم الو لذو التي تمجه 


الولكة: 


(1) في (م): وإذا. 
)2( ما بين حاصرتين زيادة في (م). 


5332 


1 ْ 
١ التجم‎ 


عام نتن على العرية علي قبي الي . 

الصَّيغْةٌ: نحو دَبَّرِتَكَ» وأنتَ حو عن دير م مني أو بعد موتي وسُبْهف وأنااإن 
كام حرضي هذا اومن ترق هذا فوصة ١‏ تديره بواناحة قن موت لسن بسنةٍ 
ع إن كان الكت علينا لم لوقف ا ا م 
رأس المالٍء ور كر ا 0 ولا رجوع له 
بخدمّته» وإِنْ كانَ غير مَلِيءٍ وُقفَ خراجه نعلت لطي اليد بعد كل ضهن 
وها سراح قير فليا 

اعد :ور - التَمييزُ لا البلوغ فيَقُذٌ منَ المُميرٍ ولا يقد من التّفيو؛ 
وفي نفوذه منْ ذاتٍ الزّوجٍ إذا لم يَكُنْ مال سواة: ا يد 
وإذا دبّرَ الكافرٌ عبدة المسلم صح» وفي مِوَاجَرَتِهِ أو تنجيز عتْقه: قولانٍ 


27 


حرالدات ونطرف: ويَرْتفع بِقَيْلٍ سيد عمداً وباستغراق الدَيْنِ له وللتَّرَكَة 
دتزتقع الا اخلكم اولوت الثلث 0 0 دين مُوَجَلِ على 
ولا بي اوماد إن حضو ليث أ بسو ليع بمذ يبوه فيهاء ني 

حت اه وقالَ ابن القاسِم : لور َه [لا للمُدبرٍ] الفذية ار 
ولاهِيَهُ ولا الؤجوغ عنهٌ ولا إخراجٌة عنْ مِلْكه إلا بالحْويَةِء ولو جنى لم يبَع» 
ففنيا: إن شا السيد أَسْلَم خِدمَتَهُ حتى يستوفوا أرشها أو فداه افإن أطلكة 
فمات السَيدٌ قبل استيفائهم فإنْ عتق ففي اتباعهم ذَمَتَهُ: قولان» ابه 


تعلّنَ به حِصّتَّهُ ممًا بقي وخُيّرَ الوَرَئَة , بِينَ إسلام البَعْضٍ أو افتكاكه ولو جَرَحَ 


المج ع أنت مدير بعد موتي؛ أو قد دبرتك أو أنت حر عن دبر منيء أو إذا مت 
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الْمَدَبَدٌ ثانياً بعد إسلامه تحاصًا ببقئّة ببقئّة الأولى يده الثّانية بخلاف القن وخْرّجَ 
تحيية الأول ون اإنتلامه وافتكاك وولدُ المُدَبّرِ منْ أَمَتِهِ بعد التَّدبِير مزلت 
وولدُ المُدََرِ كذلك» والحملٌ عند التَّدبيرٍ كذلكَ» وفي صيرُورة أمة مُدَيرٍ ر تحمل 
بعد التَدبيرٍ ثم تعق أمّ ولد : ولا وللسيدٍ انتزاغ ماله ما لم تحضّرةٌ الوفاة وإ 
يفلس »ء والعرقاء أخذ ماله ور ا قال ابن القاسم : فإِنْ 
0 وإلاّ عتق مِنْهُ ثلث أو بعد وأَقِوَ ماله بيده وقال ابن وهبء 


2 


إذا ضاق الكُلْثُ عنهُ بماله ضع ماله مع التَّرْكَةَء فإذا عَتَقَ أُغْطِي بَقيةٌ الكلْثِ 0 
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الكتابة(!) 


وهي غيدٌ واجبة2 على السَّيّدِ فلا يُجْبَرْء ولا يُجْبَرْ العَبْدُ أيضاً على الأصَّم. 
وأركانها: 


الفيية - مثل : كاتبدُكَ على كذا في نجم أو نجمينٍ فصاعداء ولو قال: 2 
حْةٍ على ألف عَتَنَ في الحالٍ والأَلّفُ في ذَمّته. 


العوّض : ويجوزٌ على ما جار صَدَاقاً. ويُكرة على آبتي أو شاردٍ أو جَنِينِ أو 
ا تب لا تُعْلَمُ حَيَانَهُ . ولا يعْتِقُ حتّى يَفِْض الميّدُ ما شرط وإذا لم 
ع تملكُهُ كالخمرٍ رجم بالقيمَةٍء رد ب مااع تن ولو شرط في 
ا “الشراة راكاج قوسن للعيور 
فإنْ لم يَذْكْرْ أجلاً نُجّمَتْ بقدرٍ سعايته» وقيلَ: يجورٌ حالاً ولا تشتن شل ننه إلا 


> ا سو 


الحم ولو وجد العوض معيبا اتبعه بمثلى ولن اس قَّ ولا مال له قَفِي رد 
عِنْقَ وعوده مُكَاتباً: قولان» أمّا لو غدّة بما لا شُبِهَةَ له فيه رُدٌ نفك وكذلك لو 


4 


اطي ملك العركا ون" ونية ا الإيتاء بحَط جزءٍ لخيوة. أو .من عكلة قبل 
المَحَلَّ لزِمّهُء ولو كان غائباً قبِضهٌ الحاكم د ويجوز أن يُفْسَحَ ما على 


(1) الكتابة شرعاً: عتق الرجل عبده أو أمته على مال يؤديه إليه. 
والأمزاي نه وعتهد: قوله تعالى : #وَالْدِبنَ تهون الْكنب مِنَا ملكت أَيَمَتُكُم فُكتوْهُمْ 
ِنْعلِمَتُم فم حَيرا» [النور: 133]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «(المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء». قال مالك : 
وهو رأي ‏ الموطأ (1529) كتاب المكاتب باب القضاء في المكاتب» وسنن أبي داود 
(3926) كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت . 

(2) لأن قوله تعالى: #فكاتبوهم» أمر أريد به الندب والإرشاد لا الوجوب والإلزام على 
مذهب مالك رحمه الله تعالى لأن الأصل أن لا يجبر أحد على عتق مملوكه . 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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الفكاحي طن افنادق في دراه إلى أجل وأن ارت على التّعجِيلٍ بِالبَعْض وسْبْهِهِ 
لأنّها ليست كالبيع ولا كالدينِ؛ ولذلكَ لا يُحَاصٌ السّيّدٌ الغرماءة بها في موتٍ 
ولا فلس» وإذا عجر المكات تبلا) عن شيءٍ منه رق ويتلُومٌ الحاكم لمن يرجوة. 
وإذا غاب وقتَ المَحَلَّ بغير إذنٍ السَيّدٍ فس الحاكم» وليسس له تَعْجيرُ نفسه وله 
مال ظاهِرٌء ولا تَنْقَسِخُ الكتابة إلا بالحَكمء وتَنْمَسِحُ بموت العَْدِ ولو خَلّفَ 
وق إل أن ايد يَقُوم بها ولد 3 غيزة] 7 ودخل معه بِالشَّرطٍ أو غيره بمقتضى 
العقد فيؤدٌيها حالّة يرث الباقي إلا قريبٌ يعتق عليه من الاباءِ والأولاد 
والإخوة ممِّنْ معد في الكتابة خاصّة. وقيل : لا يَهإلا ولد معة خاسّة. وقيل : 
َرِئُهُ ورَنَةَ الحو ممّن مع إلا الرّوجةٌ وقيل وال وعة ولا يَرِثْ منهُ مَنْ ليس 
معَهُ في الكتابة شيئاً حُرَاً كان أو عبدا فإنْ لم يتك وفاء وقَويَ ولدُهُ على السّعي 


8: 


ال اد انين طَهُ - التكليفُ» وأهلية التّصَوْفِء ويْكَاتِبُ الولييٌ رقيقَ الطَثْلِ؛ 
وفي [مكات 2 الكافر المُسْلِم: قولان» وتباع كتَابَة و َنْ أسْلَمّ لمسلم ومُكَاتبَة 
المريض - قيل: كالبيع» وقيل: حي الورنَة في إمضائها. أ 520000008 
الكت من وقيلَ : إن كانت محاناء : ل 
إن كان غير كلالةء وذ ل بسن وقالٌَ ابن القايم :لآ ان تفل للك 


المُكَاتبٌ: ولا يُكَانَبُ جر إلا أنْ يكون الباقي خرَاًء وفي مكاتبّة الصَّغْيرٍ 
وَالأمة اللَدِينِ لهال الفاءؤلا سعيان: قولان © :ول كاتنت الشويكان مها على 
وال أواغى نان بكاوت احدهنا وبخلافٍ مالَينٍ . فإنْ عقدا مُمْتَرِقيْنِ بمالٍ واحدٍ 
فابن القاسم يفسخهاء اا اوقد قال ابن القاسم : من اشوا 
وظء كاتكه )ا واشت يلها منقط الوط ؛ ولي لأحدهما فَبْضٌ نصيبه 
دون الآخَرِء ولو رط نعم لو رَضيّ بتقديمه جازء ل مَ إن عجر العَبْدٌ رجم 


)1( زيادة ساقطة من (م). 
(2) زيادة في (م) وليست في الأصل . 
(3) في (س): وفي كتابة. 
(4) في (م): وأعتق . 
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بحصّتهِ وكذلكٌ إذا قاطعَهُ بإذنهِ من عشرينَ 00 عشرة» دقار في ور 
ل ل وبين إسلام حصّتِهِ رقاًء ولا رجو على 
الآخرٍ ولو كان قبض تسعّة عشرّ الاسم لبوا را ارك اماي 
لهُ بغير حَطِيطَةٍ فلؤ لمْ يَكُنْ لهُ مال لم يرج بشيءء ولو أَعْتَقَ أحدهما نصيبه 
حُمِلَ على أَنَّهُ وضع المالَ عن إلا أن يُفْهَمَّ قَْدَ العنتي. ولو قال لعَبّْده: إن 
كَلَنْتُ ثلانا فَِضُكَ حُوْ فكاتبة ثم كلّمَ فلانآ وُْضِمَ النَضْفُْ فلو عجرٌ رُقَ كُلُْ 
زاكر يعاق لر عد اعد ان لااتيع على الالو وكاتوا لاد واد لم 

يشتَرط بخلافٍ حمالة الدّينء ولا يُعْتَقْ أحدٌ إلا بالجميع ؛ ويُوْحَذ المليءٌ 
ا ولا يُوضَعُ شيءٌ لموتٍ واحد” منهمء ويرجمٌ منْ أدَّى [منه]/06 
على غيره' على حُككُمٍ ذلكَ التّوزيع ما لم يَكُنْ مم يَعْتِقّ عليه. 


ون أعتَقَ السَيْدُ من لهُ قدرةً على الكسبٍ لم ب يتم إلا بإجارة الباقي وفُوَتِهِمْ 
على السّعْي فتُوضَعْ حيتئذ حصَّتَّهُ عن الباقي» وأمّا عبد لك وعبدٌ لغيركَ فلا 
يجمعان» ولا يباغ مكاتبٌء ولا بنْرَعٌ ماله. عَم ُبَاغْ الكتابة لا نجمٌ منهاء وفي 
ل قولان» وإخوني طالرلاء للأوّل. وإنْ عجر استدقه مشر نها. 

يشترط في بيعها ما يشترط في بيع الدّينٍ بخلا بيع السَيّدِ لها من العبدء 
تسؤدث اكاب علخو ني الع اسار م ولا يُحْتَق قَرِيبُهُ 
ويُكَاتبُ بالتّظر» و يتسوّى من غير إِذَئِده ويتزوّج بإذنه» ولا يُكَْرُ إلا بالصّيامء 
7 وإذا اث شترَى من يَعْتِقّ على سيد 
صم فَإِنْ عجر عَتَنَّءُ وولد المكاتبّة بعد الكتابَة وولدٌ المكاتب مر اكع يعد 
الكتابة في حكمهما بخلافٍ ما قبلها إلا أنْ يشترطَهُم؛ ولو وَطِىءَ الميْدُ مكاتبتة 
ذو لاسي فإِنْ نقصها فعليه الأزرش إن أكرهها فلو حَمَلَتْ خيّرت في بقاء 


ولا يساور سفراً عدا بغير إِذْنِ [ سَيّده 


(1) في (م): إلى. 
(2) في (م): بموت أحد. 
)3( زيادة في (م). 
(4) في (م): على الآخر. 
(5) زيادة في (م). 
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الكتابة وأمومَةٍ الولدٍ ما لم يَكُنْ معها ضَعَمَاَ أ أو أقوياة لم يَرْضَوًا فإن اخْتَارَت 
4 ُومَةَ الولد]''؟ ورضُواء خط حصّتُهاء وإذا جنى ولؤ على سيّده فالأرشء فَإِنْ 
عجر رق ثم يُخَيْدْ سيَّدهُ بين إسلامه وفكاكو ولو جنى عبد منْ عبيدٍ الكتَابَةٍ فداه 
بالتّظرء ولو اغكن ققد مكانا بهد الحناية ليك الفد ةولق نيز فللقيل القيية 
عل أ مكاتبٌ. وإذا تنازعا في الكفائة أو الأذاء هالقولٌ ول الشكن»: :ويكيث 
الأداء بشاهدٍ ويمين» وإِنْ عتقّ به بخلافٍ الكتابة» وإذا تنازعا في قدرها أو في 
جنسها اذى اعليا ففي قبولٍ [قولٍ]2 المكاتب أو السّيّدِ: قولانٍ لابن القاسِم 


ع 
3 


)02( زيادة في (م) . 
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أمهات الأوإاد 


وتصيرٌ الأمة أُمّ ولدٍ بثبوتٍ إقرار السَيّدِ بالوطء وبثبوتٍ الإتيانٍ بولدٍ حيّ أو 
ميتٍ عَلَقَةَ فما فوقها مما يقولٌ النّساءُ: إِنّهُ [حمل]22 مُنْتَقَلٌ» ولو ادَّعَتْ سِقْطاً 
من ذلك ورَأى الَمَاُ أثرَ ذلك عير ولوخا عن استبراء لم يطأ بِعدَهُ لم يَلْحَقْهُ 
و كناك وال انق ف واهشرة اليد بثلاث حيضء» وتُحَلَفْ. 
ولا يندفم بدعوى العزلٍ ولا بالإتيانٍ في الدَبرِ ولا بين الفخذين مع الإنزالٍ. 

ولو نكحّ أمةّ أو وطنها بشُبْهَةٍ فولّدَتْ ثم اشتراها لم تَكُنْ لهُ بذلك أَمّ ولدٍ ولو 
اث وى ريد اعافد رون منار ك1 واو كاي المشوون زكر لال في و هذه 
ولدث مني ولا ولد معها فإ كان له ولد ولو من غيرها صُدَّقَ على الأصح» 
وعتقّث من رأس مالف وإلّ لم يُصَدَقَ وَرُقْتْ . فإِنْ قال : أعتقنهَا في صحتي لم 
تق من رابو العال نولا تلق سل الاك اتبهمام رليرك للك نيه إنجارةء 
ولا غيدهاء» سوى الاستمتاع وما قَوْبَ منّ الخدمة. ولو بِيعَتْ وأعتقها المشتري 
فس ومصيبتها من البائع» وإذا جنّثْ وجب فداؤها بِالأَقَلّ من قيمتها وأرش 
الجناية20), رلك فون و هك ولحلك نكب بشي دلقت بو 1 
كانَ معسراء وقيلَ: بِالأَقلّ منهُ ومن قيمتهاء وتّحْتَقُ بعد الموتٍ من رأس ماله 
ولا يَرْدهَا دين وولدها منْ غيره بعد الاستيلاد يَعْتقونَ بعد موته وله خَدْمَتْهُمْ 
والجتايّة عليهم كأْمّهِمْء ولو مات السّيّدُ قبل أخْذ الجنايّة عليها ففي كونها كمالها 
فيتَيعُهًا: قولانٍ. وفي إجبارها على التّرويج : قولان» وكرهَه ولو برضاها. 


ولو وطىء أحدٌ الشّريكيْن أمة فحَمَلَتْ غَرمَ قيمة تصيب الآخَرء فإِنْ كان 


010( زيادة في (م). 
(2) لو جنت أم الولد جناية تستوجب الأرشء فلا يجوز لسيدها أن يسلمهاء بل يلزمه 
افتكاكها بأقل من الأرش أو قيمتها. 
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تعن اه . خُيرَ في اتبَاعِوِه أو بيع الجُزْءِ المُقوم عه بما بقي ويِنِضْفف قيمةٍ الولدٍ. 
ولو وطئاها دل لالقادة ولو كان ذمياً أو عبدلٌ فلو اشر كقهنا القافة حُكم 


وسادمر» ار 5 ا اكاك ابن المامشور امد 
يكن ابن هما 


530 


الوصابا() 


أركانٌ - المُوصِي : حو مسلمٌ مميّرٌ مالك - فيصحٌ من من السَّفِيه 0 
الععدو لمالا والصَّبِيّ المميز إذا عَقَلَ اقرب ة ولم يَخْلِط [فيها]» و 
الكافر إلا بمئلٍ خحَمْرٍ لمسلمء اسل عط الزن وإن تقامت. ومس حرف 
بما يدل عليه من قولٍ أو فعلٍ أوصى في صحَتهِ أو في مرض . والفعلٌ - كالبيع» 
والعِيْق» والكتابة والاستيلاد بخلاٍ الوَهْنِ وتزويج الؤقيق وتعليمد والوطء مع 
مَل وبخلاف ما لو أْصّى بِثلثِ ماله ثم باع جمِيمَة فلو باع ثم اشترافلةا 
ففي رجوع الوّصيّة: قولان. ولو درس القَمْحَ وكالة وأَدحَلَهُ بيه فرجوغ. 
بخلاف الحصاد د وجَرٌ الصُوفِ وجذاذ الدّمرة ارم د وصبغ القّوبّء 
وَلَتّ السّويقَ فللموصّى له بزيادةته» وقال أصْبَغْ: الورَنّة شْرَكَاء بما زاد» ولو 
ارصن بلي الي مرق عه سير وك إن مُث في9؟ مرضي [هذا]” أو 
في سفري [هذا]”* ' وَأَشْهَدَ فبَرىء أو قَدِمَ بَطَلَثْء وكذلك لؤ كاتّث بكتاب ولم 


-ه 


(1) الوصية عقد يوجب حقاً في ثلث مال العاقد يلزم بموته أو نيابة عنه بعدها. 
قال عليه الصلاة والسلام : «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم» عند وفاتكم» زيادة , 
في حسناتكم) رواه الدارقطني (2)150/4 وفي إسناده : إسماعيل بن عياش » وشيخه 
عتبة بن حميد» وهما ضعيفان. وأخرجه أحمد (441/6)»: وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد 1022014 روآه أحمد والبزار والطبراني» وفيه أبو بكر بن أي مريم» وقد 
اختلط . 

(2) لفظ الصبي ساقط من (م). 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)4( زيادة في (م). 

)5( عبارة (م): استرده . 

(106 فق (م): من عرض 
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يُخْرجُهُ أو أخرجّه ثم ان سْتَردٌة بعد بُدَئه أو قَدُوَمَةٍ إن ينتردة لم تبطن 
ولة عط" اهما إذا نان : منى حَدَتَ الموث ولم يَقْلْ من مَرَضِي أو سفري. 

وأمّا ما يُبَطلّ اسم المُوصى به كنسج العَزْلٍ. أو صياغَة الفضَّقَء وحشو القَطنٍ» 
وخصيل الثوب» وذبح الشاة فوُجوغ. وفي بناء العوْصّة: قولان - الؤجوع. 
والضَّرِكَةٌ وفي : نقض العَوْصة: قولان. ولو أوضئى بشيءِ لزيد ثمّ أوصى به 
لعدوى فلبيين يوجوع وده يشتركان» ولو أوصى لواحدٍ بِوصِيّة بعد أخرى من صن 
ا وإخداهنا اعد فأكثكُ الوصّت ن» وقيل: الوصيّتان» وقيل: إِنْ كانت 
الثَانية أكثرهما أخذها فقطء وإِنْ كانث أقلّ أخذهماء أو من صتقَيْنِ فالوَصِيّنَانٍ . 


الموصى له: من يُتَصَوَرٌ تملكٌهٌ فَيَصِحّ للحمل النَابِتء ولحمْلٍ سيكوث فإن 
لع ايستول بوطللت؛ ولو تعد وَرَّعَ عليه. ويصِحٌ للعبدٍ ولا يحتاج إلى إذنٍ السَيد 

لاا ومنْ أوصى لعَبْدِه 
358 ماله فقالَ ابن القاسم : إن كان 00 يعبل ركه عَثق كله وأخد لي ولد 
قوم فيه بي في ماله؛ وقالَ ابن وهب: لايْعهمُ في مالوء وقال الخقيرة يقد شال 
0 5 وتصحٌ الوصيّة مي اسح والمطرة وتههما يان بس 
الصَّرفٍ في مصالحهماء وتَصِحٌ الوَصِيّة يه لميتٍ علم المُوصِي بموته فيُصْرَفٌ في 
ديند وكناراته أى زكاته وإ فلورك: وتَصِحّ للد وللقاتلٍ إن علم الموطن. 
بالتّببء فإنْ لم يَعْلَم - فقولانء وإِنْ قتَلَهُ عمداً بعد الوم ضكة الطافه نان كله 
خطأ فمن ماله لا ديته» وار عل كلم يُغْيّر ها فكما لو أنشأهاء وتِصِحٌ للوارثِ 
وتَقَنث علق إجارة الورئة كزائد الل ليوف وفي كونها بالإجارّة تنفيذاً أو ابتداء 
ع متهم : قولان» فإنْ قالَ: إن لم يُجِيزُوا فهو للمساكينٍ وشبهه م 
بجيروا' كان .ميرانا. وإن أجازوا فقولان» فإِنْ قالَ: للمساكين إلا أنْ يُجيزوة 
لا لبت فقالَ المَدَنْيُونَ : يجوز . . وقال أشهبٌ: هي كالأولى وأَجادَة الورثة فين 
الصَّكَةٍ من غيرٍ سبب وصِيّة غيرٌ لازمة» فإِنْ كان بسبب كسفَرٍ وعَزْرٍ فقولان» 


فإِنْ كانَ في المرض ولم تتََلّل صِحَهُ صِكَةٌ فكالموتٍ على الأشهّر إلا أن يتين عُذْرُهُ 


01 عبارة (م): وتبطل» ولعل الصواب ما أثبت. 
(2) في (م): إِنْ حَمّل. 
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من كونه عليه نفقتُهُ أو دَيْنُهُ أو سُلْطائْفٌ فإنْ قال ما عَلِمْتُ أنَّ لي رَدّهَا ومثله 
فق اه ولو كان وارثاً فصارٌ غيرَ وارث أو بالعكس والمُوصي عالم اعْثَيرَ 
المال» فَإنْ لم يَعْلم - فقولان» وإذا أَوْضّى لأقارب فُلانٍ دخل217 الوارثُ وغيرةُ 

من الجهتينٍ بخلافٍ أقاربه للقرينة الشّرْعِية ويُؤرٌ في الجميع ذُو الحاجة وإِنْ كان 
أَْعَدَ ولأقاربه ولأرحامه سوائ. ولو أوصى للأقرب فالأفرَب فُضّل الأقْربُ وإِنْ 
كانَ كت يسارًء مَبْمَصَلْ الخ على الجَدٌ والأخُ لآب على الأخ للأمّ» ولا يُمْطى 
الأَقَرَبُ الجميع بخلافٍ الوّقفٍ» وَإذا أَوَصَي لرية يلت وللفقراء أعْطِيَ باجتهاد 
بحسّب فقره فإِنْ مات قَبْلَ أَنْ يُقْسَمّ [ل20]4 فلا شيء لورَتَيد والقُّلْثُ للمساكين . 
وإذا أوصى لجيرانه ففى إعطاءٍ الأولاد الأصاغر والبَنَات الأبكار : قولان» 
وى الزّوجةٌ ولا يُنْطَى العبدُ ساكنا معة. وإذا أوصى لتَمِيمٍ أو بني تميم - 
فثالئها ‏ قال أشَهَبُ: يدخلٌ الموالي في الأَوَلٍ دون النّانيء اكه 
ابن الماجشون. ولا يِلْرّمُ تَعْمِيمٌ القَبيلة الكبيرة كالمساكين والغْرّاة ونحوهم. 
ويَدْخْلُ الفقراءً في المساكين وبالعكس . 


الموصى به: كَل ما يملّكُ فلا يصح بخمر وشِبْهِهء وتصح في الحَمِلٍ وثُمرَة 
الشّجرة والمنافع» ويدخُلٌ الحملٌ في الجارية ما لم يَسْتَبنه وإذا أوصى بترتيب 
انع فإنْ كان فيها مجهولٌ كوقودٍ مصابيحَ على الدّوام أو تَْرفَةِ خُيْز وشبهه(ة) 
ضَرِبَ له بِالئُّْثِ ووققّثْ حِصّْه وقال أشهّبُ وبا لهال كل فإِنْ اجْتَمَعَتُ فيه 
أجاتة صرب لها كالواحدٍ وقْسِم على عددهاء ومن أوصى بِمُعيّنِ من مالٍ 
حاضر أو غائب أو بما ليسَ فيها مطلقاًء ولي دناس حي الررنة ين أنْ 
عر ار حا عرو إاوستار اك ا اص لل اساي 


وَإن كان أفعافة 2 5 ور أوضى .يلق غيل له شوح امن كلت الخاضر 


(1) في (م): اعتبر. 
)2( زيادة في (م). 
(3) في (م): ونحوه. 
(4) في (م): صرف. 
(5) في (م): أن يجعلوا. 
)6( زيادة في (س) . 
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0 


ع ام سار ا ا اي 
دوأ في بم طلقا د أفهي رَ َف بل يُعجَّلُ ما حضر ولو للَئةُ 

0 ال ل 
0 بِينَ أن يُجيزوا أو ُْتقُوا مَكْمَنَ الدُلّك بعلا فإن أجازوا أَخد 0 
0 ولو أوصى أن[ يشترى]20 عبد فلان ويُعتق فيد كلت فمه فإن أبى 
فإن ابتيه (4) 
كذلك» إن أبن بالزياذة ذفه الميذ وك كله للموصى لث:فإن ابي كينا بطلقء 
وقال أشْهّبُ: يُوقَفُ فيهما فإِنْ أَيسَ رَجَمَّ المال ميراثآً. فإِنْ أوصى أنْ يُبَاعَ لعثق 
نُقص ثُلتُ نَمَنِوه فإنْ أَبى خُيْرَ الوَرَثةُبِيْنَ بيه بأقلّ أو عتق ثلثِه منه. فإِن أوصى 
ببيعه ممّن أحبٌّ نُقصَ كذلكَء فإنْ أبى رجم ميراثآء وقيل: 6 قبلها فإن 
أوصى أن يباع عبده لفلان فأبى رُعْبَ بوضعة الكُلْتْء فإن أبى» فقال 
ابن القاسم : يقطع له بثلثه» وقال أشهب: ا شيء له" فإِنْ أوصى أنْ يُبَاع من 
فلانٍ تُقصّ كذلك فإِنْ أَبَى + وي اليا للد اولس ب 
العبله وقيل : كالّتي قبلها ومن أوصى بِعِيْقٍ عبدٍ : يُشترى لتطوّع أو ظهارٍ ولم يُسَمَ 
ثمنآ أخرج بالاجتهادٍ على قدرٍ المال إن سمّى [شينا]©) يسيراً أو كان الكُلْثُْ 
ل ل ا ولو اشتر 

عل للحن كين 1 الال رجع ولعي رقاً فإنْ لم يَغتَرقَ فبحسابه 
لمشتل موس" لدوم ةاوهل لمق اع 
آخر إلى مبلّغ اللُنّدِء وكذلك لو قَتِلَ وح 4 جْبَتْ قِيمَتَهُ 0 


او وإلّ رجع م “ ميراثاً» فإِنْ أوصى أنْ وق لفُلانِ زيد 


(1) في (م): خدمهم. 
(2) زيادة في (م). 

1090" :في لان )+ استوفن. 
(4) في (م): فإن بيع. 
(5) ما أثبتناه ليس في (م). 
(6) زيادة في (م). 

(7) في (م): يغترق. 

(8) في (م): الوص 
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بعيرٍ أو بعبدٍ كان شريكا بحرِْهًا صغيرها وكبيرها ضأنها ومعزها ذكرها وأنثاهاء 
ولو لم ” َبنَ إلا شاةً أو عبد يَعْدِلُ الجميع فهو له إِنْ حَمَلَهُ الُلث؛ ٠‏ بخلافٍ ثلثِ 
عحوي وتقرت او تتفق كلها أو يفني حزن الاريك :ل عله قله جلاة وسبططةاقلر 
قال شاة من غنمي فكذلك» فإن لم يكن له غنك!» فلا شيءَ له كما لو أوصى 
بعتق عبدٍ من عبيدِه فماتوا ا سار لل لاه ولو أوصى بعددٍ سمَاة 
كييك بالعددٍ الميقن كشرف 0 المشهورٍ لا كشركة الكُلْثْء وإذا 
ضاق الكل دم المَدَي بر في الصَّحَةء اك عرص ا أن يَعْتَرَفٌ 
لا ل ل ال 
المُدَبَدْ فيه معاء ثم الموصى بعثْقه مُعَيّنآ عندة أو يشترى» ثم المكاتبُ بِعَيْنِه» ثُمّ 
الموصى بعتقه غيرٌ معَيّنِء ثم الحخ معأء وقيل: ثمّ الحج 0 
صداق مَبْكُوحة المرض المدخول بها على الجميع وأخَّر عبدٌ الملكِ الرّكاة 
الموصى بها عن المُدَبّرٍ في المرض ويُقَدَمُ م الواجبُ على التَطَوُع » والعِنْقٌ المُعيّنْ 
على المُطْلَق. وفي العِْتٍ المُطْلّقٍ مع مُعَيّنِ غير عِنْق: قولان. [فيها]”: قال 
ابن القاسم: يتحاصّانِ وفي معين غيره مع جزء ثالثها: قال ابن القاسم: 
حاون 0 ولو اشترى ازك) في مرضد جار وعتق وورت» فإ كا معه غيرة 
بدي الابْنُ» ولو أَوْصّى أن ي؛ يشتري7© ابن بعد موه اشترى وحَيِقَّ من ثُليِهِ وإنْ لم 
يفيل وأعتَقُوة ولو أوصى , بعِثْيِ كل عبلٍ لد مسلمٌ لم يُعْتَْ إل من كان مسلماً يوم 
الوصيّة ‏ وإذا أُوْصى بنصيب ابْنْدِ أو بمثله فإِنْ كانَ له ابن واحد فالوَصِيّة 
5 أو بقدر ما يبقَى 9 وإنْ كان لهُ ابنان©) فالنّضْفْء وإِنْ كان :لد تكله 

كلت لقُلْثْ وعلى هذا . وقيل : بُقَدَرٌ زائداً. وفي الْحقُوةُ بولدي أو اجعلوةٌ وارثاً مع 


0 وشبهه يُقَدّر زائداً باتّهاق ولو أوصى بمثل نصيب أحد وَرَنْتِهِ فله 


ظٍّ 


(1) ما أثبت في الأصل ليس في (م). 
(2) زيادة في (م). 

(3) ساقطة من (م). 

(4) ليست في (م). 

(5) في (م): بشراء. 

(6) في (م): اثنان 


305 


مسكئ بعدة راؤومتهم . . ولو أوصى بِجَرْءِ أو بسهم - فقيل : و ' من فريضيه 
وقلع النن وق التي ]71 وكيز الأككة يما ولو أوصى بِضِحْفٍ 
ص الك ل مثْلْث وقيل : مثلاة . بإذا أطي بمتاقع عيذ نت 
عن المُوصّى له وقال أشْهْبٌ: لوَرَنّةِ المُوصِيء أمَا إذا بِيّنّ المُوصي أحدهما 
م 


فلو قَيِلَ العبدُ عمداً فللوارثٍ القصّاصٌ أو القيمة ولا شيء للموصّى لد 
وكذلك: :لو جتن العيد فاشلفة الورك أمَا لو قَدَوْهُ استمك» ويجوز بِيعٌ ماشيّة 
أوصى بنتاجها لبقاء بعض المنافع» كنت كو نه كله العال المونووى عد الزويك 
ولو كان في الصَّحَةٍ. ولا مَدْحَلَ للوصيَة فيما لم يَعلَمْ من إرثٍ ولا فيما أقو به 
ولو في مرضه منْ عتقٍ وصدقةٍ وغيره أو أوصى به لوارثِ ولو رَدَّء بخلاف 
المُدَبّرٍ في المرض وما يرجم إليه من تعمير وحبس . 


١ 0 - 1‏ 0 7 و 9 و 27 
وفي العبدٍ الابق والبعير الشَّارِدِء وإنٍ اشْتَهَرَ موتَهُمَاء ثم ظهرت السّلامَة بعد 
موته: قولانٍ كغرق السّفينة . 


الصّيعَة: كل لفظ أو إشارة لم منها قم الرية ريش تلد اللذميه 
ل 6 َبَتَ أنّها حَطَه بل لو قرأها لم تُِدْ ما لم 4 4 تعين عابي تالمالك [رحة 
لله]: ولؤ أشْهَدَ ولم يقرأمًا فليشهدوا أنّها وصِيَّةُ إذا عرقُوا الكتاب بِعَيْنهء 
وكذلكَ لؤ كانَ مختومآء ولو قال: كَتَبْتُ وَصِيّتِي وجعلتُهًا عندَ فلانٍ فَصَدَّقوه 

صّدق9". [فلو قالَ: 0 0 صُدّقَ]20©» فلو قال الوّصيٌ 
لابني لم يُصَدَقَ كاله سيت ادف ولو قال : اشهدوا أنَّ فلاناً وَصِيِّي ولم 
يوذ كان رضنا في جميع الأشياء وفي إنكاح ضغارٍ الذّكور وبالغي الإناث 


(1) في (م): بسهم. 

(2) زيادة في (م). 

(3) في (م): ولو وقته. 
)4( في (م): فإنه يصدق . 
(5) زيادة في (م). 
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بإذْنِنَّ. ولو قالَ: وَصِيّى على كذا خصّصَء وروي كالطلاق» وكذلك لو 
قال : وَصِيِّي حتّى يقدمٌ فلان عُمِل به. ولو قال وَصِيِي على قبض ديوني وبيع 
تركتي ولم يرد تروع بناته رَجَوْتْ أن يجورء وقبول المُعَيّنِ قرط يعد الموت 
لا قَبْلَهُ فإ قبل بن أنّها ملكه من حينٍ الموتٍ على الأصحٌ لا ملك الموصى؛ 
وعلبيهنا هنا يجلث بن لوت والقبول منْ ولدٍ أو ثمرة. وعلى المشهور ‏ في 

ل 0 قولان ٠‏ قال التُونسيٌ : وبغادّتها 
أشيَه ‏ كتماء العند وولل الآمة: ؤلا ينتقة إلى 'قبول الوقيق إذا أرعي بعتّقه» 
00 إذا أوصى ببيع جاريته للعثقٍ إذا كانت من جواري الوط فذلكَ لها. 


الوفكة: أركان - المُوصِي : إِنْ كان على محجور عليهم فيَخْتَصٌ بالآب 
والو صيّ ل : كدر اه وفيها: تَصِح من الأمّ في اليسيرٍ كسِتَين 
ديناراٌ ل لا وإِنْ كانَ على غيرهمْ من قضاء الدَّينِ وتفريق الكُلْثْ فلا 
يَخْنَصض الموصى به. . ولو أوصي ذِمْييٌ لمسلم فلا بأسَ بذلكَ ما لم يَكُنْ خمراً 
والتزاماً بجزية . . الموصى : شرطه التكليفٌ» والإسلام؛ ‏ والعدالة لعا 
د أجازها قبل للكافر» وقال مدَة: : إذا كانَ كالأب ٠‏ والأخ والخال والرّوجِة 

صية") على الصلةٍ فلا بأسَ ولاتصحٌ ليوط ولو را الفسْقُ عَزِلَ» 
لحت ل موس اخروه وتَصِحُ للمَدا”) أو لغيره ويتصوف بإذنٍ السَيد. 
وتصحٌ للأعمى. والمرأة» وإذا أوصى”" لعبدوء فأراد الأكابرُ بيع المجييع 
اشترى للأصاغر. ولا ب يبِيعُ الوصيٌ عبداً يُحْسِنْ القيامً بهم ولا ب يبيع عقارهم إل 


2 


لحاجة أو غِبْطَة» ولا لت ا حفن :قعل تَعقك 
لطر وفيها : يَسْألَهُ وَصِيعٌّ عنْ حمارَيْنِ أرادٌ أخذهما لنفيِه بما أَعْطِيَ فاستَحَمه 
قله النّمَنْءِ ولا بيع الوص صِِيٌ التّرِكَةَ على الأصاغر التركة إلا بحضرة الأكابرٍ وإلا 
رفع إلى الحاكم وإذا أوصى لاثين مطلقا نزلَ على التّعاون فلا يستقلٌّ أحدهما 


(1) زيادة ساقطة من (م): 
12 مل )قرطي لل قل 
.فيك للعية لولغز 
(4) في (م): وإذا وصى. 
5 زيادة في (م). 
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إلا بتقييدء فلو مات أحدهما استقلّ وفي انتقالها لمنْ أوصى إليه: قولانء 
بخلاف ما لو أوصيا معاً. 

وإذا اختلف الوَصِيّانِ في أمر ا الحاكم اليعتات فيه » فإِنْ كان في مالٍ . 
امي ى توم رمي فلن ل صر اقيوية لجان 
قولانٍ وعلى المنع يضمن كل واحدٍ منهما ما هلك بيد صاحبه. 


وللوصيٌ عزلٌ نفسِه في حياة المُوصِي ولو بعد القبُولٍ على الأصحّ. 
ددن الموتٍ والقبولٍ على الأصمّ» ولو أبى القبول بعد الموتٍ 
فليو له القول بعد ثم الوصييٌ يقبض ديونَ الصّبيّ ويَُفِقٌ عليه بالمعروفٍ» 
ويُرّكي مالَهُ ويدفَعُهُ قراضاً وبضاعة ولا يَعْمَلُ هو فيه قِرَاضاً عند أَشْهّبَ [رحمه 
اللم]ء ولا يبيعٌ منْ نفسه ولاب يشتري ”7 ولا يبِيعٌ على الكبار إل بحضرتهم 
ولا يَقْسِمُ عليهمْ إذا كانوا أغنياء حنَّي يأتي السُّلطانُ خلافآ لأشهبَء [ومهما 
نارَعَهُ الصّبيئٌ في قدر التّفقةٍ فالقولٌ قله لأنّهُ أمينٌ بخلافٍ ما لو نارَعَهُ في تاريخ 
موت الأب أو في دفع المالٍ إليه بعدَ البلوغ ال 


)21 في (م): أو 

)2( في (م): قسَمتهما. 

)3( في (م): أو يشتري. 

(4) زيادة ساقطة من (س) و(م) مثبتة في هامش (م). 
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الفراكس 17) 


الوارثُ من الرّجالٍ عشرة - الابن وابن ألابن كن شفل» والأُ» والجَدٌ 
للب ون عل والأَخّ مطلقا ملفا وأد بن الأخ الشفين أو للآأب وك 5 والعَدٌ 
هما ونه واد بن العَمٌ لهما وإِنْ سَمْلَء وال ومع 

ومن المّساءِ : : سبع اليه وابنة الابنٍ دان ل والأمُ والخذة إن 
عَلَّتْ غير أَمّ جدٌ والأختُ مطلقاء وَالوْجق رفركة اللعولة 

وهي بتعصيب ») وفرض » وولاءٍِ . فَالتَعْصِيبٌ: فيمنٌ يستغرق المال إن انفرد» 
والباقي دوي ولاابكرة ]كني حبذل يسار بكر 

والفرضٌ””) م يرث التّقَدِيرٍ ا د العف لضن رع العلا 
وعد كا ور توما 

والولاءٌ: : فيمن يُدْلي بعتت ويِحَلْقُهُ أولى عصابته يوم موت العتيتي» فيقَدَ 


3 
11 


(1) التوارث بين المسلمين واجب بالكتاب والسنة: 
قال تعالى : : مٍاإِرجَالٍ صب سما َك لدان نوللاه صب مما 
101101111111 [النساء: 7]. 
قال عليه الصلاة والسلام: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» أخرجه 
البخاري (6746) في الفرائكض: باب أبناء عم أحدهما أخ لأم والآخر زوجء ومسلم 
(1615) (3) في الفرائض: باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء والبيهقي (239/6)»: وأحمد 
(25,292/1) والدارمي (368/2)» وابن أبي شيبة (266-265/11) والترمذي (2098) في 
الفرائض: باب ميراث العصبة» والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (10-9/5)» 
وأبو يعلى (22371» والدارقطني (71/4) والططير ات ف «الكبير» (10904) . 

)2( في (م): بنت الابن . 

(3) في (م): الفروض. 

)4 في (م): المعدق:: 


20 00 را 


يك لدان وَا لفوت 


5249 


موت المعتتق حينئذ» من امقس عراف بأولى عصُوبَةِ وَرِثَ عَتِيقَه ثم معتقٌ 
الجعكق ل عقيل ورد الأقربُ عند تَعَدُّدِ من يُدْلِي بالاشتراكِ في الأب 
الأدنى فلذلكَ كان الخ وابنُ الأخ في باب الولاء أَوْلَى من الجدّء وكانً ابن اعم 
مطلقا أولى من عَم الأب [مطلقا]!"؟. نا الابنْ فَعَصَبَةٌء وأمًا ابن الابن فيخجيه 
الابنْء والأفربُ يَحْجْبُ الأبعَدٌُ وإلاّ فعصبَةٌ وأمًا الأبُ فَالسُدُُْ مع الابن 
وابنو» ومع الفرض المستغرقي أو المُقْللٍ كزوج وابنتين وأمٌ وأبء وإلاّ فما بقيّ 
وقذ يكونُ بعضهُ فرضاً. وأا الجدٌ فكالأب ويحجِبْهُ الأبُء ثم الأقربٌ يحجبٌ 
الأ وا مع الإخوة الذُكور والإناث الْأَشِّاءٍ أو للب الأفضلّ من الكُلْْ 
والمقاسمة ف أا ثم تزجع لقب أ ايه على غبرما بما كن همال 
لم يكن جد فلذلك لو كانت شقيقة» وإخوةٌ لأبء وجَدٌ - أخذت الشَِّيقه 
الف ٠‏ فإِنْ كان معهُمْ ذو سهم فللجَدٌ الأفضلٌ اناج بشن رالمقاضةة 
السّدْسِء ثم يتراج الإخوَة إل في مسالةٍ ُسَمَى الأدرية3) والخؤاء: وهي 
زوجء وأمٌّء وجدٌ وأخثٌ شقيقة أو لأب. فيفرض للأختٍ وله 3 يَرْجع 2 
إلى المقاسّمةٍ لما لم من نَفْصِهِ أو حرماتها مع إمكانٍ الفرضيء فلو كانّث مع 
أخ" وأَحْتٍ أو بنتٍ أو غيرهم فليسث بالأكدرقة, فلو كان موضعها: 2 
ومعة إخرة لأ - فقيل : للأخ السّدسُ وقيلَ: يَسْقطُ: وأمًا الأخُ الشَّقِيقُ فيحجية 
الابن واد بن الابن وإِنْ ل والأ ال مي د في الحمَاريّة؛ وق 
المشتركةء وهيّ: زوج وأمٌ أو جد وأخوان فصاعداً الم وأخ شقيقٌ ذكر 
وحْدَهُ أَوْ مع غير فيشاركونّ الإخوةٍ للم الذَكَر كالأئتى, وأمًا الأ للب 
تحني النين ومن حجكةة والتفيية النصية: وإلا فتصنة .. وأقا الأ للدم 
فالشدسك ذكراً كان أو أنثى» وللاثنين فصاعداً التُلْتُ ويحجِبَُهُم منْ حجب 
الف والبنْتُ وَإِنْ سَفَلَتْء والح 


200 4 4 00 # 7 ا يي 02 
وأا ابن الأخ فيحجبَّهُ الأ العَصَبَّةَ مطلقآء ومن حَجبَكُ والجَنٌ وإلاّ 


(1) زيادة في (م). 
)2( في (م): بالأكدرية. 
(3) في (م): أو 
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لت وكين ككرت نعللا كلت قن لبدو الا حقو سحت عق السنيوة» 
[والباقي كما في الولاء]!"'والعَة يحجية ابن الأخ ومنْ حجَبَك وابن العَمٌ 
ا 1 اه م 

ال والاقماسية 

وللبدْتِ التُصفُ» ا العُلتَانَ ما لج يَكُنْ ابن فللدّكر مثلُ حظ 
الأثشين» ولبنت الاب النصْفت وللاثنتين فصاعدا الََنٍ ما لم َكُنْ واحدةٌ فوته 
أو فوقهما أو فوقهُن فَالسّدسنْء ويحجبها الابن فوقها والبئتانٍ فوقها. فَإِنْ كان 
ابن في درجتها مطلقاً أو أُسْفْلٌ منها محجوبة لولا هو بالبنتين فوقهاء وللذّكر 
مثلٌ حظ الْأَنْيييْن معه وفوقَه. 

وللامٌ الثّلثُ مال يكن ولد وإِنْ سفلَ أؤْ أخوانٍ [أو أختانِ] مطلقاً 
فالثيين ولهافي متاليق تلت ما بتي بعد زوج رابوار. وفحة وأبوان: 

وللجَدَّة فصاعداً الاو وتحجبها الم مطلقا ويحجتٌ الأب الجدَّة من 
جهته » وتحجبت التق لو ةا الأ التقدى من نعية الأنتء 00 
جهة تَحجِبُ بعداها. 

والأَحْتُ الشَّقيقَة فما فوقها كاليئْتِ [فما فوقها]” ما لم بَكُنْ بِنْتٌ فما فوقه 
[وإن سَعَلَتْ](© فعَصّبَّة فإنْ كان ذكدٌ مثلها فللذّكَرٍ مثِلُ حَظ الأنثيين» وتعحديها 
وك تشع السفين ) والأحثُ للأب كالشقِيفةِ فيما كر مالم تَكُنْ شقيقةٌ غير 
عَصَبةٍ فلها ولما زادَ عليها السّدسُ تكملة التَلْينِء ويهيها أيغا اسفن » ومن 
حجبة. والشّقيقة الْعَصّبَةٌ والشقيقتان مطلقاء وللزّوجَة لويم :ما لم يَكَنْ ولد 
إن شل فلمو 


(1) زيادة ليست في الأصل (س) وهي في هامشها وفي (م). 
(2) في (م): فالعم. 

)03 زيادة في (م). 

(4) زيادة في (م). 

(5) زيادة في هامش (م). 
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| والمولاة كالمولى إلا أنه أنّها لا تَرثُ إلا مَنْ باشرث عتقها(!؟ أو جِرَّهُ ولاه أو 
عنقت وإذا اجتمع سببا فرض مقدّرٍ ورت بأقواهما اتَمقَ قّ في المسلمين أو في 
المجوس كالأمٌ أو البنتٍ تكونٌ أختاء فأمًا نحوٌ ابن العَم يكونٌ أخاً كيين من 
ذلك. 


وإنا”) لمْ يَكُنْ واررثٌ فبيثُ المالٍ على المشهورء وَقي + لذوي الأرحام» 
وعن ابن القاسم يُعَصَدَّقَ به إلا أنْ يكونَ الوالي ل ل رضي الله 
عنهُ. ومال الكتابيّ: الخررٌ المُوَدّي للجزيّة لأهْل دينه منْ كَوْرَتِهوه وعن 
ابن القاسم : للمسلمين. ١‏ . 


وأَصُولُ مسائلٍ الفرائض : 0 - اثنانٍ وصِحْمَهَا - وهو أَرْبَعَة - وضَعْفُهُما - 
وهو ثمانية -) وثلاثةٌ وضعفها - وهو سن ل واه ومر ام عدر به 
وضخته 0 أربعة وعشرود م وما لين فيها فرضٌ فأصلها عددٌ عصبتهاء 
وتُضَعَفُ الذكورٌ إِنْ كانَ إناثُ رن ومنها تصحٌ. 


والفرضٌ : أن تكونٌ السّهامٌ صحيحة فالنُصفٌ من اك والوُبُعُ من أربعة» 
والثّمُنْ من ثمانية» والثّلثُ من ثلاثق» والسُّدسُ من سند والوبع والثُلْث© أو 
الّدسُ من اثني عشرّء والثُّلثْ و الشدية وَالثّمُنْ من أربعةٍ وعشرينَء وهيٌّ 
ري ءانا لاف المّةٌ وأختاها - فالسّتة إلى سبعةء وثمانية» وتسعقء 
وعشرة؛ والإثني عشرّ إلى ثلاثة عش وخود كا دا والاريعة 
والعفرو 13 إلى سبعة وعشرين» وهيّ زوجةٌ وابنتان وأبوانٍ وكتن المنْرية 
قزل غارة رفي ادوع" فيها”) على الجر نار تمتها متجا+ وإذا كيرت 


(1) عبارة (م): إلا من باشر عتقها. 
(8)» افيد فإ 

(3) في (م): أو. 

(4) في (م): أو. 

(5) في (م): والأربعة وعشرون. 
(6) فى ألم كنع ان رجه 
).ليست في (م). 


اكزهزه 


السّهام على صنف وق بينهما ثم اضرب وفقٌ الصّنف في أصلٍ المسألة. 
وعولها إن كانث عائلة إن لم يتوافقا فاضربث عددهمء فإِنْ عت على 
صِنْمينِ فوثق بين كل صنفب وسهامهة فق يتوافقان» وقد يتباينان وقد يت ل 


َ كل سر من الأقسام الفّلاثّة يَدْخْلُ صَنْمَيْه: التّماثلٌ» والتَّداخْلُ» 
وَالتّوافقُء والتَباين. 


فَالتَداخُلٌ : أن يُفْنَ أحدهما الآخرَ أوَّلاً. 


والتواققٌ: أن يُفْنِيَ أحدهما الآخدٍ غير الأوّلٍ فيوافقٌهُ بنسبة المفردٍ إلى العدد 
المفنىءع وتكونٌ المواققَة بجزء من أحدّ عشر وغيره حب ما يقع به الإفناً: فإِنْ 
تماثلا ضَرَبتَ ١‏ لمات الما كاه رإسه لاخر 1 وق جره لأس ون 
تداخله ديت الأكتن في المسألة ار وثمانية إخوة م وسنَّة لأب. 0 
توافق ضربت وفقَّ أحدهما في كاملٍ الأَخْرَى في المسألةٍ كأم وثمانية لأمٌ وثمانية 3 
عشرٌ أخآ لأب. إن تباينا صَرَيْتَ كال أحدهما في كامل الْآخَرِ ثم في المسألة 
كم وأربعة و عار الاقا ف عور 0 وإن اتكسرث 
على ثلاث أصنافٍ فاغمِلٌ فيها كالصَّتْمَيْنِ ٠‏ إن حصل تماثلٌ أو تداخُلٌ رَجَعَتْ 
إلى صنب أو صنفين» 00 فالكوفِيُون ون عدداً ثم يضربُون وفقَ أحر(4) 
الباقين في كاملٍ الآخرء ثم يوفقُونَ بِينَ ما حصل وبِينَ الموقوفٍ ثم يضربونٌ 
الوفقَ'”؟ في الكامل ما لح يَكُنْ تداحُلٌ فيشقط ؟ نم في أصلٍٍ المسألة والبصريُونَ 
دو عدداً وو فقون بيئه ل فَإِنْ كان تداخل 10 


يوققُونَ بين وفق©) ثم يضربونَ الوفقَ في الوَفْقٍ ثمّ في كاملٍ الموقوفٍ ثُمَّ في 


)1( في (م): وقد يوافق. 

ال 0 

(3) ساقط من (م). 

(4) ساقط من (م). 

(5) في هامش (م): الموقوف. 
(6) في (م): وفقيه. 
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أصلٍ العيذالةه مق" الحو بوكر :لا فيان وح 1 اهنا وقلاي قد 
وعلى طريقة يقَةٍ الكوفيّينَ إن وقفتَ الإحدى والعشرين كتوفت الل اا وين 
ارتسحة وفري : وإن وَقَْتَ المانية والعشرينَ كان الحاصلٌ من الباقِميْن مثتين 
وعشرة فَيُوَافِقُ الموقوت بِجزءِ من أربعة عشرٌ وهو اثنانٍ فتكونٌ أربعمئة 
وعشرينَء وإِنْ وَقَفْتَ التَّلاثِينَ فواضحُ”/ وعلى طريقة البصريّينَ» إن وقفتَ 
الإحدى وعشرينّ وافقتها الثّمانية والعشرونٌ [بالأسباع وهو أربعة]0©> ووافقتها. ' 
التَلانُونَ [بالأئّلاث وهو عشرةٌ فتضربُهُمًَا فتكونٌ أربعمئة وعشرينَ» وإن وقفتَ 
الكّمانية والعشرينَ وافقتها القلاثون]60) بالأنصافٍ وهو خمسة عشرّ ووانته 
الإحدى والعشرون""؟ وبالأسباع وهو ثلاثة فتسقّط القَّلائةٌ لدخولها» فتضر 

خمسة عشْرٌ في ثمانية وعشرين بأربعمئة وعشرين» وَإِنْ وقفتت الثلاثين وافقتها 
الكّمانية والعشرون بالأنصافٍ 0 أريقة عشرٌ ووافقتها الإحدى والعشرون 
بالأثلاث وهو سبعةٌ فتسقط السَبْعَةُ لدخولها فتضربُ أربعة عشرٌ في ثلاثين 


او 


بأربعمئةٍ وعشرينَ وهو جِرْؤْ السّهُمٍ مثل سبع وعشرين بنتأء وستٍ وثلاثين جَدَّة 
0 
وخمس وأربعين 1 لأب» والأريية كلك إلآ نك قف عددين» وكيا 


لقت :رلا ررافة إلا وزالراقن يصينهم 


1 


المناسخاث : 
ومعناها: أن يموت بعض الوَرَنةِ قبل القسْمّة فقصد الفرضيُونَ - تصحيم 
مسألة الأَوَّلٍ منْ عددٍ تَصِحّ منهُ مسألة من بعدَّمٌ فانظو 5 فإ كانت الورثة 


(1) ساقطة من (م). 

)2( في (م): الإحدى وعشرين. 
(3) في (م): بدخولها. 

(4) في (م): بدون الواو. 

(5) زيادة في )م( وهامش (س). 
)6( زيادة في 49 وهامش (س). 
7) في (م): الإحدى وعشرون. 
(5) في (م): بدخولها. 
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ثانيا بقيّة الأوّلِينَ - على ذلكَ الوجه فقدّرٌَ الميت الثانى عدم)(!؟ ‏ كثلاثة بنِينَ 
مات أحدهُم لك كامس درم مرا ان ساف لقع سيم د 
بأبيهم» وإلاً فصحّح [الأولى]20 ثم القانيةء فإنٍ الْقَسَمَ نَصِيبُ الثاني على ورثيه 
صحتا معآ كاين وبنت مات وترلك أَختَُ وعاصبآ وإذ لم َنِم نصِيي وقَْتَ بين 

نذوها ضكيث انه مساألتة وعاكت :وافقه لا وفقّ نصيبه» فيما صحّثْ منه 
الأولى كابنين وابنتين مات أحدٌ الابنين وترلك امرأةٍ وبنتآ وثلاثة بني ابن فمنْ له 
شيخ ار يأخذة) مضروباً في وفق الثانية: والن: لها ندى تمن النائية 
يأخذه مضروبا© في وفتي سهام الميت الّائي؛ فإن لم يتوافقا ضَرَيْتَ ما صَحَتْ 
منهُ مسألتّه فيما صَّحَتْ منهُ الأولى كابنين وبنتين مات أحدٌ الابئين وتركٌ ابنآ 
وبنتاء وكذلكٌ ثالث ورابعٌ وخامسنٌ. 


وفي قسمة التَركة على السّهَامٍ طُرُقٌّ أقربها : أن تنظر نسبّة سهام كل وارثِ من 
السالة د ته من الث كزوج وأ وأضي لاب من شما لوي اد 
والتّركة عشرون فنسبة الكّلاثة من الثّمانية ربع؛ وثّمُن» فيأَخَدٌ رَيُعَ وثّمُنَ العشرين 


305 
ريه ع 


فإن 0 عرض فأَخَذَهُ واي ال 0 
العرض فإذا أخر زوج رو بحصّته فاجو المنانة عسي 0 7 
سهم أربعة م اجعال للزّوجٍ أربعة في ثلاث تكونُ اثنى عشْرٌَ وهو ثمَنهُ فتكون 
التركة ثنين. وثلاثين فإِن ذا 5 لحرن 50 2 على 0 


3 


01 في (م): كعدم . 
)2( في (س): الأول. 
(4) زيادة ساقطة من 0م). 
)5 ساقطة من (م). 
(6) في (م): عشرين. 
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موي01 خييية فيكون” عشرينَ كر كن العرض » فإذا عد المي مع 
اا اي مم 5 ثمٌ اجعل للرّوجٍ 


3 20 03 
رن يا وي ل 1 عو ا 


م 


ثلاثة في ثلاث بتسعةٍ وهو نصيبه ثم 
العرض . 

وإذا أقَوَ وارِثٌ بوارث وأَنْكَرَهُ روم ييْثْ لم يُعْط المُقَوْ به إل ما أوجبَه 
الإقرارٌ منّ النَقَصٍ على صِحَيِه وطريقُ أن تُعِلَ فريشَةٍ الإككار وفريضةٌ الإقرار 
: ف ينطو ما بينهما من التّمأثْل وَالتَّداخْلٍ والتّوافت وَالتَبَايْنِ 0 انق على 
فريضة يضة7" الإنكار» فما زا على الإقرار فهو للمُقو به. 

التَّمَاثلُ : أ وأختٌ لأب» وعم 5 أقدت الأخثُ 511 

التَداخُلُ: أختانٍ شقيقتان وعاصتٌ أَقَدَتْ إحداهما َأَحْتٍ شقيقة فَتَسْتَعد 
بالتّسعة . 


التَواقْقُ: ابن وابنتانٍ أقوَ الابنْ بابن آخرّ فتَصرِبُ اثنَيْنِ في سنَّة . 

الاين : أَحْبَان شقيقتانٍ وعاصِبٌ أقَوَتْ إحداهما بأخ شقيقٍ فتضربُ ثلاثة في 
أربعة للمقرّة ة في الإنكار أريعة وفي الإقرارٍ ثلاثة فالدَ اعد0) 7 سهمٌ للمُقَرٌ به 
وكذلك لو تَعَدَدَ المُقوُ أو المُمَوْ به أو القبيلانٍ كابن وبنتٍ ل - 
البنتٌ بان فالإنكار من ثلاثقء وإقرارٌ الابنٍ من أربعة» وإقرار البنتِ من خمسة 
ل ل 0 
وَالبِنْتٌ ثمانية للمَمَرٌ به. أصبغ عن أخوين وامرأةٍ حاملٍ أقرَتْ هي 
وأحدهما أنها ولدت ابن تا - فقالَ: من أربعة وعشرين . . 'الإتكاز يَصح :من 
رار وس ا فد اترديا را ان لاا ل 
فتضربها في ثمانية للمنكر تسعة وللمُّقرٌ في الإنكارٍ يَسْعَةَ وفي الإقرار سبعة 


(1) في (م): عليه. 
(2) في (م): تكون. 
208 الشف تن 0 
ا 0 
(5) في (م): الزائد. 
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ور لقيو لد كمائية: وإذا أوصّى بجزءٍ شائع كنصفبٍ أؤ'! ثلث أو جزءٍ 
من إحدى عشرٌ فصحّح الميراث ثم خذ عددٌ مخرج لوَصِيّة» وأخرج الوّصيّة فإنْ 
كان ما بتي منقسما وإلاّ فوفُقْ بينَ ما بَقِيّ وبين ما صخ منه م اضرب الوق في 
نوع الوص كاين وأَؤْصَى بالثّلثِ فِيَصِح في الميراث من اثنين» ومخرج 
الوَصِيّة من ثلاثةٍ فَتََْْنى ف كانوا أربعةً صَرَبْتَ اثنينٍ في ثلالٍ. فلو أوصى 
بسدس وسُيْمٍ فاضربْ سن في سبعةٍ بائنينٍ وأربعينَ» الباق سعط و01 
لا يَصِخّ على أربعةٍ ولا يوافقٌ فاضربٌ اثنينٍ وأربعين في أربعة بمئة وثمانية 
2 

الموانع 


منها - اختلاف الدٌّيه 9 : : كالمسلم وغيره» واليهوديٌّ والنّصرانيٌ إِنْ تحاكموا 
إليناء وأمًا من يُظورُ الإسلامَ م اطَلمَ على إسراره زندَقة أو كُفراً أو غيرهما فقهلَ 
بها أو ماثت» فروى ابن القاسم يرنه 37 «الستلدون: وروى ابن نافع تل 
وعليه الأكثرونّء وإذا اتحاكم إلينا َرَنَه كافر وتراضًا كُلَّهُمْ حكمنا لهُمْ بِحُكُم 
الإسلام» فإ أبى بِعضَهُمْ لم يعْرَضْ لهم إلا أن يكونَ فيهم من أَسلَمَء » فقالَ 
ابن القاسم : يُحْكَمٌ لهم بِحْكْمِهمْ على مواريثهم ذا كانوا كتابتين وإلا فِحُكُم 
السام وقال ون بحكم الإسلام» والتَظالَهُ ين أهلٍ الذمّة مَهَ يحكم 


السلْطَان بِيتَهُمْ فيه : 


١‏ 1 7 5 و 
ومنها: الرّق : فلا يرث و والمكاتت» والمدبد وَأَمٌ الولد» ومن بعضة 


)01 في (م): يرد. 

(2) في (م): كجزء. 

)3( في النسختين: تسعة وعشرين. 

(4) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» أخرجه أحمد 
(200/5) والدارمي (371/2)» ومسلم (1614) في الفرائفض: في فاتحته» وأبو داود 
(2909) في الفرائض : باب هل يرث المسلم الكافر؟ والترمذي (2107) في الفرائض: 
باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافرء والنسائي في الفرائض من 
«الكبرى» كما فى «التحفة» (56/1) والبيهقى (218/6) ومالك (1104) في الفرائض» 
باب ميراث أهل الملل . 1 1 


الأهه 


ٍِ 5 1 0 عو 2 
حو كالقنٌ لا يرث ولا يُورَثْء ومالهُ لمنْ يملك الوق منهُ. 


ومنها: القَتَلُ0©: فلا يرثٌ قاتِلٌ العمد© من مالٍ ولا دية» فإِنْ كان خطاً 
ورثٌ من المالٍ دون الذَيّة. 


ومنها: اللّعان : ويَبقَى الإزث بينَ الولَّدِ وبينَ أمّه والتّوْءمانٍ شقيقانٍ بخلافٍ 

ف الريك نتيا لال ات ل قولان. ومنها: استبهامٌ التقدّم 

ا وهدم أو غرقية ' فيْقَدَرَ كل واحدٍ منهم كأنَّهُ غيد 
وارث» ولو علم المُتَقَدّمٌ وجُهِلَ المُتعِيّنُ كان كذلكٌ . 


ومنها: ما يمن من التَّصوْفٍ عاجلاً: وهو الإشكالٌ في الوجود أو في 
الذكوريّة أو فيهما. 


الأول : المُْقَطِعْ خَبر 0 لا يعيش إليها غالب 0 سبعون ؛ 
وثمانونَ» وتسعونٌ» ومئة وَيُقَدّرَ حينئذ مَيَْآه فلو مات موروثٌ له قَدَّرَ 
0 ووقف د المشكوكُ فيه نايت أذ متسر ولع يذ كاري الى 
الف فإذا تَرَكَتْ زوجاً وم وأختآ وأبآ مفقوداء فعلى أنَّهُ حيع من سند وعلى 
َنُّ مَيْتْ من سن وتعولٌ إلى ثمانية فتضَربٌ الوَفقَ في الكامل بأربعة وعشرينَ: 
للزّوج تسعةٌ؛ ولام اريف يوقت أحد عشرّ فإنْ تُبَتَ حيائه أخدّ الرّوج ثلاثة. 
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الات تماقف وإن 0 0 أو - مضى التَعْمِيرٌ أت الأَحتٌ تسعة » والأمُ 


اثنين . 


الثاني : الخُنثى الك فإنْ قال من أحدهما أو كان أكثر أو أسبقّ أو بَنَتْ 
لحيةٌ أو خرج ثديٌ أو حر حيض أو منيرٌ فليسَ بِمُشْكَلٍ إلا أن يجمع» وحيث حكم 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس للقاتل ميراث» أخرجه والنسائي من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده. 

(2) في (م): قاتل عمد. 

(3) عبارة (م): المتقدم والمتأخر. 

(4) في (م): وهدم وغرق. 

(5) لفظ «المشكل» ساقط من (م). 


زه 


بالإشكال يرا يعنت اتديني الاكراوالتى. فيفع المسالة على اللتذير ار 
اضرب الوَفْقَ» أو الكل إن تبايَنتث ثم في حال الخْتْنى م خذ من كل نصيبٍ 
جزءا يسمّى مفرد التّهديراتٍ الاق تمده ومن الثلَانَةِ الت فما اجتَمَ 
فهو نَصِيبُ كُلَّ وارثِ ل ل 
فاضربْ ثلاثة في اثنين بسّةِ ثم في حالٍ الخنثى باثني عشرَ له في الأكورية ست 
وفي الأنوثّة أربعة نضفُهًا خمسة وكذلك بقيّة وا فلو ترك خَنْتِينِ وعاصباً 
فأرْبَعَةٌ أحوالٍ تنتهي إلى أربعةٍ وعشرينَ لِكُلَّ واحٍ أحدّ عشرٌ وللعاصبٍ سهمانٍ. 


الَّلتُ: في حمل الرَّوجِة فقيل: يُوقَفٌ َف الجميعٌ ووصاياهٌ حبّى تضع» وقيل: 
جل [بتعجيل ](22 المُتَحَفَّق 0 شه : وهو الذي لهك فيهء وعليه 
يُوتَتُ ميراث أربعَةٍ ذكور لأنّهُ غاية ما وق ولدث أم ولدٍ أبي إسماعيل 0100 
وعمراء وعليّاء وإسماعيلء [بلغ الأوَّلونَ]( الثمانين» والحمد لله وحدى 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (تم وكمل بحمد الله وعونه 
وحسن توفيقه» وكان ذلك بكرة يوم الجمعة السابع من شهر المحرم الحرام 
افتتاح عام ثلاث وستينَ وثمانمئة» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العلي العظيهم) . 


(1) في (م): على التقديرات. 

(2) زيادة في (م). 

(3) زيادة في (م) وهامش (س). 

(4): :في لم) :“كمل الجامع بين الأمهات للشيخ الإمام العالم العلامة جمال الدين أبي عمرو 
عثمان المعروف بابن الحاجب المالكي رحمه الله تعالى ونفع به والحمد لله رب 
العالمين على يد الفقير المعروف بالعجز والتقصير محمد بن علي بن نجم الدين في 


سنة ثمان وسكين وثمانمئة . 
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اكتاب] الجامخ: للمعاني المفردة عن الشريعة نوعاة: 


الأوَلُ: ما يتعلّقُ بالعقيدة والأقوالٍ والأفعال. 

فأمًا العقيدةٌ فأن تؤمنَ بالله لا إله إل اله وحدة لا شريكَ له في ملكو ولا نظير 
ل في صمة من صفات ليد ولا قسِيم له في أفعالهء أت ا عبده 
ورا وا بادا عد وما تعد عن بو صدف . 


وأمًا الأقوالُ فكالتَلقْظط لتلفظ بالشّهادتينٍ والصّلاة على النََ كله وَالذَّكْرِء 
والدّعائء والتّسْبيح» ورا القَرْآنِ على وجده مزه عن الألحان المطربة 3 المشيهة 
للأغاني إِغظاماً له وتفخيماً» وتجديد التَّوبةِ عند سماع مواعظه والاعتبار ببراهنه 
وقصصه وأمثاله» والتَّسُويقٍ إلى وعدهء والخوفٍ مِنْ وعيدىء وإظهار الدّقة 
والخزق على سبي المرافظ المدزوةء والجال المتزوه لها لتوله تقال : # إِنَّمَا 
المزيوورت اندض اذاه نايك بوذا ولقوله : #6 أمْلا يتَدَيَرُون لفان 2204 
ولقوله : 5-6 3 ولقوله: لوَادًا سَمِعُوأ ما يِل إِلَ الرسول رع امتهم 
يَنِيضٌ مب الدَّمْع صِمَاعََفومِنَ ألْحَقٌ 40 ودراسة العلوم النَّافِعَةِ في الدَّينِ» الس 
على الخيرٍ منّ الصَّدقَةٍ والمعروفٍ والإصلاح بين النّاسٍ . 

2 من الأقوالٍ مَنْهِيٌ عنه ‏ كالغيبة» والتّميمة» والبّهْتَانِ والكذب» 
والقذف» وفخش الكلام؛ وإطلاق ما لا يَحِلَّ إطلاقه على اللهسييفا نه 1و علي 
أحد من رَُسُّلهء أو أنبيائه» أو ملائكّته» أو المؤمنين» وفي قَثْلٍِ منْ كمَّرَ عليّآ أو 
عَثْمَانَ أو غيرهماء أؤ وَجَعه جلداً: قولان لابن دينارٍ وسخلون» فإِنْ شتم غير 


)01 سورة الأتفال: 2. 
(2) سورة النساء: 82. 
(3) سورة ص: 38. 

(4) سورة المائدة: 83. 
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الخُلفاءِ الأربعة من الصَّحابَة ولم يُكَفُرَهُمْء فعليه التّكالٌ الشَّدِيدٌُ. 


وأمّا الأفعال فللقَلْبِ وللجوارح »؛ فأمًا القلبٌ: فيُوْمَمْ ‏ بامخااض» 
واليقين» والتّفوى, والصَّبْرِ والؤضاء وَالقَنَاعَة وَالرُّهْدء راوع والتوَكُلٍ 
والتُّويض», وسلامة الصَّدرِء وحَسْن الطَنِء وسخاوَ ة النَّمْسِء ورؤيّة الم 
وحُسْنِ الحُلُقِء ويُنْهَى عن الغلّء الحم والبغي» والشعنب لكر ار الفين 
والكبْرِء والدّياءء والسُّمْعَةَ وَالبُخْلٍء والإعراض عن الحَقّ اشتكباراً 
بالود فيما لا يَعني» وميلٍ الطمّعء وخوفٍ الفقرء وسخط المقدورٍء 
والبَطرء والتُعظيم للأغنياء لغناهم والاستهانة بالفقراء لفقرهم. والفخرء 
والخيلاء ٠‏ والتَّنافْسِ في لديا والمباهاة والَّرَينٍ للمخلوقين» والمداهنة. 
وحُبٌ المدح بما لم يفعل والاشتغالٍ بعيوب الحَلْقِ عنْ عيوب النَفْسِ» » ونسيان 
النعْمَةِ» والحَمِيّة» والوَعْبَةَ» والوَهْبَةِ لغير اللى. 


0 المْتَعَلَّنُ بالجوارج نولن الأدل. ويكرةُ مبّكبآ وليْسَمٌ في الابتداء 
يُحْمَدُ في الانتهاءء ويأكل ويشربٌ بيمينه» لا له إلا أن يكون العام ألوانا 
ملفل أو يكونّ مع أَمْلِهِ وولدهء وإِنْ لزم ل رن 
0 رتنه قاحية الجماف بعد الأول الأَيْمَنُ فَالأيْمَنَء وإِنْ َكل معهُم 
ل وإطالة القض» والََْلٍ في الأكلي وإ حالقت عاد 
و اينهم وليجعل ثُلتَ بَطَِهِ للطعام وثُلتَهُ للماء ولَهُ للنمس فإنّها شر وعاءٍء 
ولا يَنْفْخُ في طعامه وشرايهء ولا يتنقّسسُ في الإناء بل يُتَحيه ويُعِيدُ بعد التََفْسِ 
ويغسلٌ يده وفاةٌ من الدّسَمٍ وَاللينء ويكرةٌ غسلها للآكلٍ» ولا يشربٌ من فم 
السّقاء. ولا بأس بالشّزبٍ قائماء ولا يُْرِنُ لمر إذا لم يقرنٍ الآكل معة ول كان 
هو المُْطهم إل أنْ يكونَ هله وك ولا يقَوَبُْ المساجد بريح الثُوم والبصلٍ 
والحُوَاثِء وَيُسْتَحَبُ له إنيَانٌ ما يُضْنَعْ منْ ذلك منْ إخوانه وجيرانِه ويُجيبُ إلى 
طعام الولادة وهوّ الخُرمث7!؟ والعقيقة» والإعذار©» وهو طعامٌ الختانء 


:"الي بضم الخاء المعجمة» طعام النفاس . 
(2) الأعذار من أعذر: طعام الختان. 
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0007 هو لبناء الذَارِ والنّقِيعَةِ للقادم من السَّفْرِء ولا يُجِيبٌ لما يُقَصَدُ 
التطا ل والمعمد: والشكن 


ويحرمٌ على القاضي قبولٌ هدي أحدٍ الخصمين» واوا شن نيمو لاني 

العورة - حقّاً لله تعالى -» وما يقي الحرٌ والبردّ حقّاً للمخلوقين؛ ويُنْدَبُ ا 

المكتواقي لجاعو و لى التَجِمّلٍ والتّطيّبٍ في الأعيادٍ» وينبغي لأهل الهم 
والصّلاح : تحسينٌ الرّي دائما لقوله عليه السّلام: «إنَّ الله جميلٌ يحب الجمال»17 
وهو مشروعٌ في الصّلاة بخللاف الختراع وتشمير الكُمّينِ» ولا يشتهذ يشتهرٌ بلباس 
ما يُخْرِجَهٌ عن عادته ه كالصّوف» ويَحَرْم من الّباس با برع به ؛ إلى الخيلاء 
والبطَرٍ ومنة اشتمالٌ الصّمّاِء والحَبوُ على غير ثوب سير العورة فإِنْ كان تحتها 
و ب جار ويحرّمٌ تشبيه النّساءِ بالوّجالٍ وبالعكس في التَّحَ واللّباس» ويلعن 
ِل كالمخانيثٍ ومن جرى مجرائُم. وَيُكرَهُ الاكتحالٌ بِالإنْمدٍ لجال أنه منْ 
زيكة النُساع» ويَحَرُم م عليهم لباسٌ الحَرِير وافتراشة والالتتحافٌ بهو وجوّزة 
ابن الماجشونٍ للجهادء وقال ابن القاسم : لا بأس بالوَايَة منة» وجوّرٌ ابن حبيب 
لقا بون سل وتَحْوْمٌ الصَّلاة ة عليه وإضاقَة شيءٍ منه إلى الثَّيّابِ وإِنْ كان يسيراً 
كالطّراز واليَيْبٍ منهُ ممنوع بخلافٍ الطُوقِ واللََةٍ عند بعضٍ الأصحاب؛ ووقع 
في الحديث اسعغداء العلمء وروى أبن حبيب : لا بأس به وإنْ عَظُم؛ 0 
القاسم كَرَامَةَ أصبع وأصبعين ثلاثقء وجوارٌ الخط اليْقيتٍ منة. ويُكْرَهُ ما سواة 
حريء وفي جواز الخَرٌّ وكراهته لمالكِ: قولان» وذكرّ ابِنْ حبيب جوازَة عن 


(1) الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله َل : «لا يدخل النار 
من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من 
كبر. قال رجل: يا رسول الله إنه يعجبني أن يكون ثوبي غسيلاً» ورأسي دهيناء 
وشراك نعلى جديداً» وذكر أشياء حتى ذكر علاقة سوطه فمن الكبر ذاك يا رسول الله؟ 
تال لاد :ل الجفال إن اله عرروح »تحتل ركلف التجما للكت اكير هر مله 
الحق وازدرى الناس» . 
وفي الجامع الصغير : إن الله تعالى جميل يحب الجمال (1720). 
والحديث أخرجه مسلم (91) في الإيمان والترمذي (1999) والطبراني في الكبير 
(1000) و(10001) والحاكم (26/1) في المستدرك . 
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خمسةٍ وعشرينٍ صحابيًاً منهم عثمانٌ وابن م عبّاس» وابنْ زيدٍ» وخمسة عشرٌ تابعيّا 
وذكر ذ في الواضحة جوارَهُ افاقاء وأنكر مالك الْتَحهُمَ بغي قناع أو تحنيكٍ؛ ٠‏ قال : 
لأنُّ من عَمَلِ التّنطء وقال : ِنْ صلّى به كذلك لا بأسَّ به وليسَ مِنْ عَمَلٍ النّاسِ 
ا 0 لا تَبْلْمَ يعرم على التبَاءٍ لنادرة مانيصلث أو يضف ويؤقوة 
بسدلٍ أثوايهنَ من شبرٍ إلى ذراع للسّمْرِء ٠»‏ ولا يجاوز الرّجِالٌ يابَهُمٌ الكعبين» وجَرٌ 
الح د و سني ويحرمٌ التَّحَةُ ؛ بالدّمّبِ وبما فيه ذهبٌ ولو 

حبّة بخلافٍ الفضَّةء والتَّحَثُمُ في اليسارٍ رِ أفضل”' وكرهَه مالك في اليمين» 
ولا بأمن أذ يَنقّسَ فيه اسم الل تعالى» ويُمْتَمُ لايِسُهُ أن يلاقي به النَجاسَةٌ 
أبو محمّد: َف خاتِمٍ مالك حسبي الله وَنِعُمّ الوكيلٍ» ؛ وليبتدىء في الانتعال 
بِالْيُمْئى , ٠‏ وفي الخَلّ باليُسرى. ولا يمشي في نعل واحدٍ ولا يقففُ فيه إلا أنْ 
يكونّ متشاغلاً بإصلاح الآخر بل يلبسها جميعاً أو ينزعها جميعاً. وَالْسَد بخير 
داز الكعبة منهيٌ عنه» ويجورٌ للوّجلٍ دخول الحمّام خلوة» قال ابن 0 
أَوْ مع مستورينَ وتزكٌه أحسن» وقال عار الح برك ويحرمٌ مع من 
لا يستيد اتّفاقاً. قال مالكٌّ: ولا تُقْبَلُ شهادة منْ دخل وشروطً دخوله للمستير 
عر 

الأول: التَّداوِي أو التَطهُرِ عن الوؤخضاء . 

الكَّاني : اعتمادٌ الخلوة أو قِلَّهِ النّاس . 

الثَّالتُ : الاستتارٌ بإزاره. 

الرَابعُ : أن يطرق ببصره الأرضن أو يستقبلَ به الحائط . 

الخاصنُ: أن يُغيْرَ ما ينكرةٌ برفتي أو يقول :“استغة ستاك الله. 

السَادمِنُ: ألا يمكنَ مدلّكَهُ من عورته إلا امرأَتّهُ أو جاريثه» وفي كون 
الفخذين عورة: خلافٌ. 


السّابع : أن بأجرة معلومة بشرط أو عادة. 
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الثَامرنُ: أن يصّتٌ الماءً على قدر حاجته : 

النَاسِعٌ: إن عجر عنْ دخوله وحدهُ انّمنَ مع قوم يحفظونّ أديانهم على كرائه 

العاعنة 4 أن ا جهنَّمَ. فإِنْ عجرّ عن هذه الشّروطٍ فليذخل 
وليجتهدٌ في ء غض البصرء إن حضرٌ وقتُ صلاة فيه استتر وصلى في موضع 
طاهرء وأمًا النساءٌ فل" فينيل إلى دخولِهن لأنّ بجميع 3 لوج عور لجال 
اساي فإنٍ احتاجث إلى دخوله لغسلٍ من حيض أو نفاس أو جَتَابةِ أو مرض 
أو بردٍ فلتدخْلْهُ مع زوجهاء وقيل : المي إنّما كان لأجلٍ حمّامات لا ينفردنٌ 
بهن قال آبن اركلل: وحكمهُنَ في دخوله الكراهة لا التّحرِيمْ؛ ويلرّمُ المرأة من 
السّثْرِ مع النْساءِ ما يلرّمٌ الؤجل سترة مع الوّجالٍ لأنّهُنَ يبا لهنَّ غسلهُنَ . قال 
مالك : ولايائرة أن يتدلك فيه بالجليان والفول» وفوف مد وسئل عن الدَّقِيقٍ 
- فقالَ: غيدةٌ أعجَبٌ إليّ فإِنْ فعلَ لم أر به بأساً. 

والؤؤيا الصاح جزءٌ من سنو وأربعينَ جزءاً من البو ة متى كانث من رجلٍ 
ام وقد تكونٌ من الشَّيطانِ لِيحزّنَ بها الرّائي؛ ولا د ِ َضُوْهُ إذا امتثل ما أمرَ به 

منّ الاستعاذة» وَالتّلِ عن يساره. زاد ابن وهب ول أعود بما عاذت به 
ل م ا ل ا و د 
والآخرةء وليتحوّل على شِقَّهِ الأيسر. 

ع ا هرث ركم 0 00 ومن دار الام 
الإذاية في لذن رع الخليل ء عليه الام ومن 2 على الأَهْلٍ والمال 
إذ حُوْمَةٌ مال المُسْلِم كَحُرْمَةِ دمه. 

وأمًا الطَلَتُ فللحج والعمرة والجهاد والمعاش كاحتطاب أو احتشاش أو 
ا ام لمر الما دن ل ومواضع وام 
السَفر والَلِيَةٌ في الأْلِ؛ لله اذو لنا الأرضت وهر علينا الشفر للَّهُمَ إني 
مم ام ا ل 


ولينظز في الوّفيقٍ فقدٌ ورد غود الققاء ازيفة رأف الاقف ونه ول يعن 
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للمرأة السّفَرُ إلا بزوج أو محرم: ف وكيا ةنا عورف ويا ا ون 
0 نفسهاً معهنء ٠‏ وَيُكْرَهُ للمسافر تعليقٌ الأجراس» وتقليدٌ الأوتار 

يُسْتَحَتٌ لهم الوق بدوابّهِمٌ وإنزالها منازلها في الخصب وَالكجا عليها ببعثها في 
ا ولا يُعَرّسو عي ريق لأها مأوئ الحَبّاتِء وأن يقولوا حال 
ترُولِهِم : أعوذً بكلمات الله التَائّاتِ من شرٌ ما خلق» فقد ضَمِنَ عدم الضَّررٍ بهاء 
1 يحَجل الؤجوع إذا قضى نَهَمَنَه منف 0 صدر الها ولا يأتي أهله 
ظرؤناة :ولا بانس بالإشسراء افج الشير يوطة المتارن قر عد لجاز إلى ؤللته 
فقد سار ابن عمرٌ وسعيدٌ بن أبي هندٍ وكانَ من خيار الئّاس مِنْ مكّة إلى المدينة 
في ثلاثة يام ولا يسافرٌ بالقرآن إلى أرض الْعَدوٌ. َ 


'وخصال الفطرّة عشرةٌ: خمسةٌ في الوّأس وهيّ ‏ المضمضة والاستنشاق» 
0 إطار الشَّاربء وفرق الشَّعرِ؛ دترك العو اد إل أنْ تطول دا 
0 الشّارب كرك واو الي اسه وهي حلقٌ العانة» ونتدفٌ 
الوبطينٍ بشم الأظفارء تسد والختَانُ و في الرّجالٍء زكر 
في ساف عد ان الصّبيٌ إذا ف بالصَّلاة ه من الدع إلى العشر 
ويكرهة 5 في : ل ل ولي الكين زرا خانة على قرو “قولان لابنٍ 
عبدٍ الحكم وسحنول. ب 2 ولد مختوناً» وقيل : كن انوي على 
فإنْ كان فيه ما يُقْطْمْ قَطْمَ» ويجوز أن يتّذَ جْمَةَ وهي ما أحاط بنباتٍ الشَّعرِ 
ووفرةٌ وهي ما زادَ على ذلك حبَّى يبِلُعَ شحمة الأَدْليْنِ, ويجوزٌ أن يكونَ أطول 
منْ ذلك لآنَّ الشّعَرَ على الوّأس زيئة» وك قل وحَلْقُهُ بدعة وحالة مذمومة 
جعلها لني عليه السّلامٌ شعارٌ الخوارج» وفي الصّحيح: «سيماهُم التَّسبِيرٌ!)) 


(1) التعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل» يقفون فيه وقفة للاستراحة» ثم 
يرحلون. 
عبد الله بن الصامت عن أبي ذرٌ عن النبي كله أنه قال: (إن أناسآ من أمتي سيماهم 
التحليق يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرّمئّة هم شر الخلق والخليقة» أخرجه مسلم (1064) (147) في الزكاة باب ذكر 
الخوارج وصفاتهمء وأخرجه ممختصراً ابن أبي شيبة (329/15) وعبد الرزاق (18649) - 
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ويكرة القزع. وهو حلقٌ البعض . 

ويحرمٌ اللّعبُ بِالئّرَدِء والنّصصّ على كراهة الشَّطرَنْج ونا تفاهيها فر الأريعة 
عشرّ» وف شجلء على التعريم أو إجرائه على ظاهره خللاف» ويحرمٌ الإدمانٌ 
على الشطرنجء ولا يحل لعبها للمحترم على وجه يقدحٌ في المروءة مع الأوباش 
على الطريق» فإِنْ لعبها مع الأمثال التَْرَاءِ من غيرٍ إدمانٍ ا بُلْهِي عن 
العبادات والمهمَّاتِ الذيكة ة والدُنْيُويّة فهي مباحة . 


ويحرمٌ صورٌ التّمائِيلِ على صفة الإنسانٍ والحيوانٍ واستعمالها في شيءٍ 
ا '» فإِن كانث رسماً في حائط أو رقمآً في ستر أو ببسّط أو وسائد بُتَرَفَقُ بهن 
ويتكأ عليهنٌ ففي كراهَدهِ وتحريمه: قولانء وقيل: بجواز ما يُمْتَهَنُ من الصُّوَرِ 
ومنع ما يُعََنّ لأنّ الجاهليّة كانث تُعَظُمْ الصُورَء رفي 'انهانها خلات تعطبيهاء 
ورسم م التَوابٌ والأنعام قصداً لمعرفتها في غير الوجه 0 ونَّهِيَ عند في 
الوجه إل في آذان العم لعدم الحم براش عبريه لستر الشَّعَرِ لف ويباح 
الخِصَاءٌُ في الغََمِ لأنَّهُ يِب لحمهاء ؛ ْنَم في الخيلي لأ لاعن 
مقصودها الأغظم وهوّ العَزّرُ والجهاد ويقطع نسلها وقد رَعْبَ في تربيتهاء 
وحضٌ على القيام بها. 

وتُْتَلُ حَيّاتْ الصّحارى والطُرْقَاتٍِ مِنْ غير استئذانٍ بخلافٍ حَيّاتِ المدينق 
وفي إلحاق حيّات البيوتٍ بغي المدينة بحيّاتِ بيوتها في تقويم الاستئذانٍ على 
القثْلٍ : خلافٌ» والاستيذان ثلاثاً مشروع في غير ذي الطَفييْنِ والأبْثّر في حَرْجَةٍ 
واحدة» وقيل : : بل في كُلّ حَوْجَقَ وروِي: : أرى أنْ تنَادى ثلاثة أيّامء وإن باني 
اليوم الواجدٍ مراراًء وقد سْئْلَ عليه السَلام: كيف تُنْسَّدُ؟ فقال: قولوا أنشدكُنَ 
العهد الني د عليكُنَ سليمانٌ عليه السام أل توذينا أو تظهري لناء وعن 
مالك : يا عبد الله إنْ كُنْتَ نُوْمِنُ بالل ورسوله فلا تُؤذِينا ولا يُرَوَعْنَا ولا تبدو لنا 
فإِنّكَ إِنْ تبدى بعد ثلاث قتلتّكَ . ابن القايم ' ل ا ير 
لناء وقال أيضا: أَحَوَجٌّ عليكِ بأسماءٍ الله لآ تبدو لناء وتُقَتلُ الوَرّعْ حيثُ 
وجدث من غيرٍ استئذانٍ لأمرِه عليه السّلامُ وثُهِيَ عن قتل النَمْلَةِ والنّخلة 


وابن ماجه (169) في المقدمة باب ذكر الخوارج» وأحمد (60/3). 


566 


ا 0 1 15أام :1 0 أ اء 2-6 2 ع 

والهدهدٍ والصّرّد إلا أن يُؤذيَ شيءٌ من ذلك فيجوز قتله لويذائه: ويقتل كل مؤذ 
0 2 . 3 0 0 3 : و 
كالبرغوث والقَمّلةِ وغيرهما بغير النَار لأنْ قثله بالثّار تعذيبٌ وتمثيل . 


النّاني: المخالطة» ويشتملٌ على مأموراتٍ ومنهيّاتِ. أمّا المأمورات 
فالسّلامُ وينتهي فيه إلى البركات والابتداء به سُنَ ورَدُهُ آكَدُ منّ ابتدائه» 
ويُجْزِىءٌ الواحدٌ من الجماعَةٍ عنهُمْ فيهما ويُسَلّم الَاكِبُ على الماشي؛ والقليل 
على الكثير» والصّغيرٌُ على الكبير» عر حت والعار دي ويجوز 
على المُتَجَالَة بخلافٍ الشَّابَهَ» والمُصَافَحَةٌ حسنةٌ لذهاب الغْلٌّء وكرهها مالك 
في رواية - رواها أشهب وم الجعاية وتقبيلُ اليد في السّلامٍ ولو من العبدٍ 
وود شه القنة عو :ذلك إل اذتيكون العنة كافراء ولذكدا أهل الدعة ب 007 
علبي إذا يدوو بو من عير راوء وقيل بإثباتها عبد الومّاب : ويجوزٌ بكسر السّينٍ 

من السَّلامٍ وينوي به موضوعه للقت الشجارة: وتأويلٌ روايّة أشهّبَ في تر 
مواد رز جنا د علبي كنار برعل الميلمي: وياد الدقة 
لا يحتاجُ إلى استقالة ولحيقا على لتك امو كر فل لان تفي لكت : 
ولا يُسَلُم على أهلٍ القدرٍ من المعتزلة والوّوافض والخوارج وغيرهم» ولا على 
أهلٍ الأباطيلٍ واللَّهرِ حال تليسهم بو أو المُسْتَحَتٌ 2 العريتون ردعاً لهم 
وزجراً لهم عمّا هم علي وغضبا لله عزَّ وجل في مواصلةٍ من هذه سبل وروي 
لباك السّلام على اللآعب ب بِالشّطْوَنْج وقال: هم مسلمون: ولجلم الدَّاخَلٌ 
منزله على أهلهء وليقل إِذا كان خالياً السام علينا وعلى عباد الله الصّالحينَ» 
منها الاستتذان» وصيعتة: : السّلامُ عليكم أأَدْخْلٌ أو السَّلامُ عليكم لا يزية رواة 
يحيى عن اه وروى عيسى عن ااام يُسَلَّمُ ثلاثاً فإِنْ أَذنَ له وإلّ 
انصرفٌ» ولا يجوز للأجنبيت جنبيّ أو الغريب أنْ يَدخْل على أحد بغيرٍ استئذانٍ» 
ولبساذن عن كل من لا يحل لك القطق إل عووتيا كناو أحم وعرهياة 
ولا يزيدٌُ فيه على الئَّلاثِ إلا أن يَخْلِبَ على ظََّه عدمٌ السّماع» وينصرفٌ إذا عَلَبَ 
على ظَنْه , السّماعٌ وعدم الإذْنْء وإذا قيلَ لهُ: منْ هذاء فَلْيْسَمٌ نفسَه أو ما يُعْرَكُ 
به ولا يَقَلْ: أله وتحفت ننضيث الماطنى :وه الع[ لخي لوخي ا 
هوّ الذَّعَاءُ لهُ بالهدى وصلاح البالٍ وبالمغفرة لهماء والجمعٌ بينهما أحسن. قال 
الباجيمٌ: والمذهّبُ وجويّه على الكفاية» وهل يُجْرَىءٌ الواحدٌ عنهم كَرَدَّ السّلام 
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أو لا: قولان لعبد الوَمّاب وابن مُرَيْن! بول د قبل الحمدٍ وسماعها 
من يرقم صوته بها ليمع َْشَمَتَه ومن عطي في الصّلاة منعَ منها إل في 
نفسه وقيلّ : مطلقاً» ومن توالى عْطَاسُهُ فلا يُشَّكَتُ بعد الثَّالّة . 

والأمرُ بالمعروفٍ والنَّهِىُ عن المنكر واجبٌ بثلاثة شروط : 

أوّلها: كونه عالماً بِالمَنْهِيَ عنهُ والمأمور . 

والثّانِي: أنَّهُ لا يؤدّي إلى منكر أكبرَ منة. 

الثَّالتُ : ديفا اوكرت علي 32 81 كانه بالمكر هر 0 وأمزة بالمقووف 
مُؤثَّدٌ فيه ونافءٌ وفقدُ الْأَوَلِينَ د يَمْنَعُ الجوازء وَالثَاليك يشقط الوجوت: وأقوى 
مراتبه الَتّعْيِيدُ باليد» قد بكر إن استطاع برفق ولينٍ 2 إن اياج 
إليه» إن عجر عنهما فبِتَلْدِ هي أضعقها وليسنَ وراءها من الأيمان حية خردلة: 


والتمريض : فرض كفاية يقومٌ به القريبٌ والصّاحبُ ثمّ الجارٌ ثم سائر 
النّاسِ» ومن المعالجة الجائزة حِمْيَةٌ المريض ولا خلافّ في التّداوي بما عدا 
الكيّ والحجامَة وقَطع العرقء وأخدٌ الدّواءِ مُبَاحٌ غير محظور وقد احتجمٌ عليه 
الصلدم وشاور الأطبّاء» والتّداوي بسائر النَجَاساتِ جائرٌء وفي التّداوي بالخمر 
من يو شرا : قولانء الباجيٌ : : ُغْسَلُ القرحَة بِالبَوْلِ والخمر إذا عُسِلَ بعد ذلك 
بالماءء وفي رواية ابن القاسم : كر 4 اتاج ِالحَمْرِ وإن غسلها بالماء» ذكرة 
مالك الخمرٌ في الدّواءء وغيره» وكال : 'البول عندى أغفث #اوقال: إلما دغل 
هذه و الأشياء من يُرِيدٌ الطَعْنَ في الدَّينِء وأباح شرب بول الأنعام دواءًء وقال: 
ولا خيرٌ في بول الأنْنِ؛ والأكتر من اسلف على إجارة التّداوي بَالكَيّ لكيه عليه 
السَّلامُ سَعْدَ بنَ زْرَارَة» ومن حقوقٍ المريض زَِارَتهُ وتجوزٌ الؤْقْيَة بالقرآن 
وبأسماء الله تعالى وبما رقى به عليه السّلامٌ وبما جاتَسَة ووم العائنُ بالوضوء 
فيغسلٌ وجهّهُ ود يديه ومرفقيه و رَكْبَتَيه وأطراف رجليهٍ وداخلّة إزاره وهوّ الطرفٌ 
الأعرد من طرق الأدون منحذ بها في إناء ذه تصيك عل المعين.. 


(1) ابن مزين: ضياء الدين أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي يعرف 
بابن المزين سمع من أبي القاسم بن عبد الرحمن بن ملجوم وأبي عبد الله التجيبي من 
مؤلفاته المفهم شرح صحيح مسلم توفي سنة 656‏ الشجرة: 194. 
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ولا تَحِلّ هجرة المسلم فوق ثلاثٍ إلا أن يكونّ مبتدعا أو فاسقآ فتجبُ 
عكر له افق ذات لذ تعالق .ابن ويك" والسّلامُ يخرجُ من المهاجرة إذا كان 
متمادياً على إذابته والسَّبّب الذي هجرهٌ من أجله: وإِنْ كان أَقْلّمَ عن ذلك فلا 
يُحْرِجَهُ منها حتّى تجورّ شهادَنهُ عليه ويعودٌ إلى ما كان قبلها قالَ: وهو معنى 
قول مالك: والتّآخي في ذات الله و تعالى مأمور به» وجاء النّهَي عن لاط 
والتّدايُ وهو أَنْ تُعْرِضَ بوجهكَ عن أَخيك فَنُوَلَيِ ذ: وك استقلالاً له بل أقبل 
عليه وابششط له وجهكَ ما استطعت؛ ولآا اجن تعفن الجحامة دون بعض » 
ولا اثنان دون واحدٍ أنه 000 وقيل : 1 في ادر يف ايرث 
المتناجيان ولا يوثقٌ بهماء ويخشى العْدْرٌ منهما. 


ولا يجوز للمرأة أنْ تصل شعرها ولا د تشم وجهها ويديها ولا تنشر أسنانها 
ال ا الل 0 


ا ل ل و ل ار اي 
في الحرب لإيها العَدُرٌ وتَنْفُ الشَّيْبِ وة» وإِنْ قَصَّدَ به الدّ 
فعله م و 
اه 


ولا يحل خلوة الوَّجلٍ بامرأة إذااكم يكن زوجاً ولا محرماء ابحرم عار 
لنّْرُ إلى شيءٍ من بدنها إلا الوجه والكفّين من المتجالّ: وأا الشَّابَدٌ فلا يَنْظد 
إليها إلا لضرورة - تحمل شهادة أو ادج وإرادة نكاح. ويجورٌ لذي ميرم أن 
يرى منها الوجْه والكمّيْنِ وكذلك لعبدها إلا أنْ يكونّ له منظو فيكرة أن يرق 
باعة ا وسيها 4 ولية أن تؤاكلة إن فان وغدا: واستخف في عبد زوجها للمشقّة 
عليها في استتارها . 


(1) لحديث ابن عمر أن رسول الله تكهِ: «لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة» أخرجه البخاري (5947) في اللباس» باب المستوشمة (5938) في باب 
الوصل في الشعرء ومسلم (5464) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والنسائي 
(187/8) في الزينة باب لعن الواصلة والمستوصلة, وابن ماجه (1988) في التكاح باب 
الواصلة والواشمة (739/1). 
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ولا تجتمع امرأتانٍ ولا رجلانٍ في لحافٍ واحدٍ مُتَجَرْدَيِ/'1» وقد نهى عليه 
مده عر الوا وهي : ال وال يي وهي : عه الشيئيء إلى 
الشيةة وكذلك يُفْرّقَ بِينَ الصَّبِيانِ في المضاجع - قيلّ: لسبع» وقيل: لعشر. 
وإذا اكتسب مالاً من ربا أو غلول أو عَضْبٍ أو خمرٍ وكادَّ الغالتُ على ماله 
الحلالٌ لمق كوا معاملته واستقراضهء وفيض الدَيْنِ منه وقبول هديّته» 
وهبتف وأكلٍ طعامه» وق ذلك ابن وهب» وحَدَمه اح ب امار ا 
وقال: يُتَصَدَّقُ بجميعهء وإِنْ كان الغالبُ عليه الحرامُ فمَتَمَ أصحابنا من معامَلتِهِ 
وقول هد ابعل ذلك على وخر الكراهة كا لابن القامي» أو التّحريم كما 
لأضْبَعْ إل أنْ يبَِاَ سِلْعَةَ حلالاً فلا بأسَ أن تبتاع منش وأنْ تَقَبَلَ هبَنْهُ إن علم أَنَهُ 
قد بقيّ بيده ما يفي بما عَلَيْهِ من التّباعاتٍ» وقلنا بكراهة معاملته.» وإِنْ قلنا 
بتحريمها فخلافٌء وإِنْ كان ماله كُلَهُ حرام فهل تُمْتَعْ معاملتة وقبولٌ هديته 
وأكلُ ما اشتراة إلا أنْ يُوهَبَ له أو يرثهُ فيجوذ إلا أن يستخرقّةُ ما ترنّب في ذمَيه 
من الحرام فيُمْنَمْ) أو تجوز معاملتة دون هبه ومحاباته في ذلك المال» وفيما 
ابتَاعَهُ أو وَرِنَُّ أو وهب له وإنٍ استغرقه التّباعاتُ إذا عامله بالقيمة ولم يُحايه أو 
يمنمُ من معامَلَتِه إلا أن يشتري بالمالٍ سلعاً فيجوزٌ شراؤها منت وأنْ تَغْيَلَ هبَتّفٌ 
وكذلك ماوَرِتَ أو وُهِبَ لهُ وإن استغرقَْهُ الَاعاتُ كما روي عنْ سحنونٍ 
وابن حبيب» عور ابن حبيب هديّة العُمَالٍِ. أو يجوز مبايَعَتُهُ مطلقاً في ذلك 
المالِء وفيما اشتراهُ أو وُهبَ له أو وَرِنَّهُ وإنِ استغرقَهُ ما عليه من التَبَاعَاتِ - 


(1) لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي ككِهِ قال: "لا ينظر الرجل إلى عَرْيّة الرجل» 
ولا المرأة إلى عرية المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في ثوب واحد)» أخرجه مسلم (338) في الحيض باب تحريم النظر 
إلى العورات» وأبو داود (4018/4) في الحمام باب ما جاء في التعري» والنسائي 
(383/3) في عشرة النساءء والترمذي (2793) في الأدب 5 في كراهية مباشرة 
الرجال الرجال والمرأة المرأة» وابن ماجه (661) في الطهارة باب النهي أن يرى عورة 
أخيه . ؛' 

وحداية أبن طزيزة قال “قال أوسؤل اللكلة !ولا يتضين وجل الن رضل ولا اموأة إلا 

إلى ولد أو والد» رواه أبو داود (4019) كتاب الحمام» باب ما جاء في التعري . 
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أربعة أقوالء وعلى غير الرَابع فهلْ يسوغ له بالميراثِ دون الهبة أو يلزمه 
ةا ا ا 

ولا يجورٌ أن يشتريّ الحلال تعراض حرام افون نِ اشتراةٌ بعين فهل يجوز - مع 
عِلَمِ صاجبه بخبثٍ الثَّمَنِء جيل - كما لأصحابنا وابنٍ سحنونٍ وابن حبيب» أو 
1 هُ مع العِلّمِ به والجهلٍ كما لسحنونء أو يجورٌ مع العِلْمِ به دون الجَهْلٍِ كما 
لابن عبدوس قالَ الدَاوُودِك210: من باع شيئآً حراماً بشيءِ حلالٍ كان ما أخذة 
حراماً» ويبقى الحرام حراماً بيد آخذه إن عَلِمٌ بذلك . قال : ولا تجوز كديا 
الممَسَلِْينَ للم بالمال المُسْتَعْرِقٍ للدعة ولا عِتْقَهُم وال تورية أموالَهُخ 
ويسلّكُ بها سبيلٌ الفيءِ . 

وأمًا الورع : قلا حناة أن المجمعّ على تحريمه -: الوّباء والسّحْتُء 
واللأشاء واحتة الكهانّة والتَياحَةٍ والغِنَاءِ وَادَّعَاءِ العْيْبء الع انبا كلد 
وكذلك العَضْبْء وَالسَرِقةٍ وما لا تَطِيبُ به نفس مالكه منْ مُسْلِمٍ أو ذمّيُ يجبُ 
تركة على المُكَلّفِء ثمّ يترفى إلى ترك الشّبَاتٍ استبراء لدينه وعرضوء فإنّهُ من 
وق في الحرام كالرّاعي حول الحِمّى يوشِك أن يقع فيه. 

ل ل مُتَعبَدٌ بطهارة قَلْبهِ وجسمهء وأكثر المَذَامٌ إنّما تَنْبِعثْ من القلب» 
وصلاحه “صلاحٌ جه الجشم كما في الحديث©. 

والأحكام والعبادات الي يتصدكفٌ الإنسانٌ عليها بقليبه وجسمه تقع فيها 


0-4 


(1) الداوودي: هو أبو جعفر بن نصر الداوودي الأسدي الطرابلسي» من مؤلفاته: شرح 
الموطأء والواعي في الفقه» والنصيحة في شروح البخاري» والإيضاح في الرد على 
القدرية. توفى سنة 440 الشجرة: 2110 111. 

(2) قال عليه الصلاة والسلام: «الحلال بيّن والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير 
من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام: كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه؛ إلا وإن لكل ملك حمىء إلا وإن 
حمى الله في أرضه محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» أخرجه البخاري (126/1) في الإيمان 
باب من استبراً لدينه» ومسلم (1599) في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات . 
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فسادً الدّينِ والعرض» وقد ضرب عليه السلامٌ لأللةامداة محموسا أن الملواد 

لهم وي لا يتجَاسَوُ عليها ولا يُدنَى منها مهابةً من سطوتهم وخوفاً من الوقوع 

في حوزَتِهِم» وأنَّ حمى الله محارمّة فمنْ ترك منها ما قَرْبَ فهر منْ توشطهاً 

بعد فالمؤمنٌ يكونُ على حذر وَيُجَانْبُ كُلَّ ما كرة الله سبحاتَهُ من فعالٍ ومقالٍء 
ولا يُضَيّمُ ما لله عليه في قلب أو جارحة. 


وستٌ في جميع الأفعالٍ قبل الفعْلٍ والتَّركِء ويَمْنَعٌ نفسَهٌ من الإمساك عن 
الفرض» ويُسَارِعٌ إلى أدائه . 
الواجبُ: ترك ما بْنْهِى عنه من العقدٍ بالقلب على الضّلالٍ والبدع والغرٌ في 
القولٍ عليه بغيرٍ الحقٌّء ولا يعتقدٌ إلا الصّوابَء وأنْ يتركَ ما حوّمٌ الله علي 
ويترك بعضّ الحلالٍ الذي كرون نميا ودريية إل الحرام لقوله عليه السَّلام : 
«لا يكونٌُ العبدٌ منّ المُتّقِينَ حنّى يدع ما لا بأسَ به حذراً مما به بأ 03 يدرك 
تفيل الكلام لذ يذربة إلى الكري والقية وخيرهها شن النحرق ااه وار يدك 
بعض المكاسب ممًا تَقَلّ فيه السّلامَة 10 ويخ اطلب الإكثار من المال 
خرن اي وت بعض المَطْعُم إذا حَشِيَ من نفيه أَنَّهُيُبَطوْهاء وأن يدع 
أن يَحْلِفتَ صادقا وهر لهُ حلالٌ فما محَاقَة أن يَُرَد لسانهُ اليمِينَ فيحلف كاذباً. 
ويدعٌ النضْرَة ة ممّنْ ظَلَمَهُ مخافة أن يَعْتَدِيَ» فما زالَ التَّقُوى بِالمُتَّقِينَ حنَّى تركوا 
كثيراً من الحلالٍ مخافة الحرام . 


وأمًا تصفية القوت» وتركٌ الاجتهاد فيه فإِنَّ ل م د 
عه م بر ور 


العو فقال تعالى : ايها الرسل لوأ ين لطبت 014 قال :ان هبدوسن 
قَوَامُ الدّينِ طيبُ المَطْعَمٍء ؛ فمنْ طاب مَكسبه مكسيه رك عمل ومن له شح في عيب 


(1) أخرجه ابن ماجه فى الزهد عن عطية بن عروة والترمذي . 
والسويق كهاطة > عن ابو كر بن آنى النشر غدكنا نأبو التضو ده ابر عفل اللعني 
عبد الله.بن عقيل تحدثنا عبد الاين يزيد تخدثتي وبيعة'بن يزيد وعظية:زن قيس عن عطية 
السّعديَء وكان من أصحاب النبي عَلِِ قال: قال رسول الله كةِ: «لا يبلغ العبد أن 
يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذراً لما به البأس» انظر الجامع الصغير 
(9942) قال: أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(2) سورة المؤمئنون: 51. 
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قال: الذي إذا 0 د من أيْنَّ قرضاف» قلث: الع كَّ 0107 
فقال: علموة ه ولكَِهُمْ عَسِمُوا المعيشة يعني تعسّفُوا تعشفا. وقال عم : الدّين 
الوَرَعٌ في دين الله , والكّفتٌ عن محارم اللو العمل بحلال الله , وحرامه وقال 
عليه السَّلامُ: « تن ات وآنا هن مكبيت : الجلال يات احور [ه:191 والذكر 
باللحان بين وأحسن من ذكز الله عند أمره ونهْيو وقال ابن عمرّ: كك 
أنْ أدع بيني وبينَ الحرام سُتْوَةَ من الحلالٍ ولا آحَذ منهاء فعليكُمٌ النّظرُ في طيبٍ 
مكاسبكم والاجتهاد يه ولا تنظزوا إليها خلى الفش. فإنَكُم تَفْضوون 
بأعمالكم إلى منْ لا تخفى عليه ضمائركُم» فقذ بان أن وأ من اك الورع ) 
لي فقد قالَ عليه السّلامُ لكَعْبٍ بن عَجْرَة: «يا كَعْبُ 
تكلا د يبو لم َبْتَ من سُحْتٍ إلا كانّتٍ الا أولى به وقال: إِنَّ الله طَيِّتٌ 
ا ؛ ثم ذكرَ الوَجُلَ يل السّفْرَ أشعَتَ أغبرَ يَمْدُ يديه إلى السّماء 
يقول : ياربٌ» ومَطْعَمهُ حرامٌ ومشربّة حرامٌء ومَلْبَسْهُ حرامٌ وعُذّيَ بالحرام 
َأ نات لم60 


وأمًا يان الابيد ف جلك سارك طريق الور ؟ قال اود هران وهو ألا 
يكونَ في الشَّيءِ المفدئئن مغْمرٌ؛ فإنَّ الواجبت لتر في المعيشة أل وسقي 
العيتة ولمًا عَرَّ تحصيلٌ الطَّيّبِ في وقتنا هذا مع ما يتعلّق به منّ الشّبْهَةٍ كان 


(1) سورة المائدة: 27. 

(2) الحديث: «من بات كالاً من طلب الحلال بات مغفوراً له» الجامع الصغير (8546). 

,3 أخرجه مسلم (1015)) وأحمد (328/2). 
والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلهِ: «أيها الناس إِنْ الله 
طب لا يقيل إلا طببا وق الله أمن المومدين يما أمر به المرسلين فقال: لإا أيها الرسل 
كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم» وقال: يا أيها الذين آمنوا 
كلوا من طيبات ما رزقناكم» ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء يا رب يا ربٌ ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى 
يستجاب لذلك)2. 
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الأمرٌ فيه كما قالَ القاسِمٌ بن محمّدٍ: لو كانّتِ الدُنيا كلها حراما لما كانّ بد بذ من 
العيش» ومن أرادَ شراء فوته فليتلَطّفْ جهدَهُ في شراء الطَيّب» ؛ فإذا بذل وسْعه 
واستفرعٌ طاقََهُ وقح إن شاء الله" تعالى على ما تسْكُنْ إليو نفشه فإ تعذّرٌ عليه 
معرفَة أصله فبشراءٍ الخير» وما يقل من مكيلٍ أو موزونٍ خيرٌ من شراءِ ما خالطة 
نه دوا اوري اسه انه بتر كاندا وعد إلى سكين فلراء ما أويت بويع عدر 
ا ل ا ٠‏ وإنّما هو داخلٌ فيما لا يأ ينض على من باعه أو 
شتراة» وإنَّ ذمّة من د يشتريه ممّنْ أفاتّه خالية من التَِّعَات وأمّا حقيقَته فتركهة 
لايس ال عاب خياد وا بال 
من طعام اشتراةٌ النُصرانيعٌ بذلك» يعني باع مح من ذمّيّ خمراً وؤِمّةٌ النّصرانيٌ 
خاليةٌ فكيف بمنْ أفات ما هرَ مطلوبٌ بمثله لإفاتته وهو على غير مَلْكِ ل ولأنّهُ 
1 شتراةٌ شراءً فاسداً وقد كر مالك شراءً طعام من مكتري الأرض بِالحِنْطَقَء وهذا 
مدب أن العام كله له وإِنّما عليه َِاءُ الأرض عينآء وطريق الورع يَشْنّْ طلة. 
ويعسدٌ في كثير من الأوقاتٍ وجودَة إلا بعونٍ الله تعالى ولكن يُجْتَرَأ بالأشبو من 
الموجودٍ فالأشبه فهوَ الممكن في كلّ حين» واللَوْمُ على الكفافٍ مرتفع إذ 
لا حرج في الدّين» وليسَ المُتَحَذدَّي بحدود الإسلام كاللّعب ب المازح » واختباز 
ابائع القَقَةِ عما َه أنَّهُ طَيّبّ مقبوٌ: فون فول مومه ع تلوب للك لين 
هو حقيقة الورع لكنْ هو خيرٌ ممّنْ يقول: لا أدري شأته فهو من باب الأخذ 
بالاشة وإذا اشَشِهت الأقواتٍ في الأسواق وعْلِم استقامة أصله منها أَوْ سترة 
عنٍ الحرام حُمِلَ على ذلك إذا جُهلَتْ حقيقَمُهُ وتعذرَت معرقنُه وما غلبَ عليه 
اليه عُمِلَ على اجئَاب ما جُهِلَ من حبَّى ينكُشفَ صكّة أصله. وإذا لم يَجدٍ 
المتَحَرّي ما يتحوى به إلا سؤال البَاعة فلختي منهم بأحسنهح توق وأصددَهُم 
ولا قال : ولا يقالٌ في العَلةِ ِنّهُ لا شَبْهَة فيها إِنْ كانت الأصولٌ رديئة وإِنْ 
كانّثْ ملكا لمن اعتلّها كما أخبرئُكَ في طعام بكراءِ الأرض بالطّعام الذي يخرح 
منهاء وقد منح سحنونٌ رجلا كسب جاياد الحرد الا يول منه قنطرة بقرب 
دارفء ون كات لا مطمن فيه انما الكراهة في نه نفس السَّفْرٍ لوجوه ا 
كانت العَلّهُ لا شبهَة فبهاء يجودٌ أن يشتري من طعامٍ من حرثٍ الأرضس في أرض 
مخصوبَة ببق مغصوبّة وزريعَة مغصوبّة» وقس ل نان بهذا أقداء رالا تتسة إن 
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وقع إلا أنّ الَلّةَ تختارٌ على ما ليس بعَلَّدَه وهكذا هذا البابُء كما اشْتَريْتُ تُ لك 
إنّما يَرْجع | إلى الأمْمَلٍ فالأسْئلٍ على قدرٍ الإمكانٍ» عاك الدب ل 
بوجه التحرّي رفعة» الم أنْ ون من الغاشمين الخابطين العشواءً فى 
معيشتهم لا يسألونَ ولا يتحوّجون. 


واعلم أنَّ الخير كلَّهُ في تقوى الله سبحائَهُ واعتزالٍ شرور النَّاسِ» ومن حَسْن 
إسلام المرءِ تركٌهٌ ما لا يَعْنيه وينبغي للعاقلٍ ألا يُرَى إلا ساعياً في تحصيلٍ 
حسنةٍ لمعاده أو درهّم لمعاشِه فكيف به مع ذلك إِنْ كان مؤمنا عالمآ بما أعدّ الله 
لدُ من ثواب وعقاب على الطّاعَةِ والمعصية؟! 

وبح على العالم أن يتواضع لله سبحانَهُ في عَلْموٍِ ويحترس من نفسه 
ولتا عن ها انكل علو رفن الزوارة ينيد ويْنْصِفَ جلساءة وين ِ 
جانبة» ويثيت سائلف ويَُزمَ تفسية الصبد»: :ويتوفى لصحو ٠‏ ويصفح عن ز 
بعلمو وذ لولم يترد اوور سح ادر بها لما اليل لد ادل 
وَلينضت ال عد المقال» فإن راجمه فتميما لأ تعثنا: ارد لجراي 
دار با لشن الكو يذلك على اللكائل:وازرى بالميوول دل 2 َظوُ بالعالم فين 
ولا تَوْحَذَ عليه عَثْرن وبقدرٍ إجلال الطالبٍ للعالم ب َْ يَنْتَفْعُ الطالبُ بما يستفيدٌ من 
علمة؛ ومن ناظرَةٌ هُ في عِلّمٍ فبالسّكينة والوقار 0 الاستعلاء ٠‏ فَحُسْنٌ التَأنّي 
وجميلٌ الأَدب مُعِينانِ على الم ْم وزيدٌ العِلْم الحِلْمُ والأولى بالعِلّم 
صيانتة عن " دناءة وعيب وإِن لم يكن مأثماً» وذوو العِلّم أولى النّاسٍ 
بالمروءة والأدّب وصياتة اين ونزاة الس . 


-ٍ 
2 


وحقيقٌ على العالم ألا يخطو خطوة لا ينبغي فيها ثوابٌ الله سبحاتة 
ولا يجلسنٌ مجلساً يخافٌ عاقبة وزرف فإن 2 بالجلوس فيكم للو سبحاتة 
بواجب حَقَّهِ . وإرشاد من استخارة ووعظه. ولا يجالسة ب بموافقته فيما يُحَالفٌ 
الله سبحانّه في مرضاتهء لاعف فيو حاكة لشموولا اخنةة رإذ فلم يلك 
أنْ ينجوء ولا يُعْلِمٌ فيما بينهُ وبينَ الله سبحات» ومنْ إجلالٍ الله سبحانه إجلال 
العالم العامل» وإجلال الإمام المُقْسِط . 

ومن شِيمٍ العالم أنْ يكونّ عارفاً بزمانه» مُقبلاً على شأنه حافظاً للسانهء 
معت ذا من إخواندء فلم يوذ النَّاسَ قديماً إلا معارِفهم, والمغرور من اغتراره 


إهذلزه 


يمدحَهُمٌ والجاهلُ من صَدَّقَهُمْ على خلافٍ وف يل القميةة وزالنة معطا" 
المسؤولٌ أن يُوَفمَنَا للإقبالٍ على امتثالٍ مأموراته مر عن ارتكاب 
طول وتيا بترت و روه يوارينا من ا 
محمد وآله وصحبه أجمعينٌ» ولا حول ولا قوة إّ بالله و العلي العظيم» و 
يونم الوكين 


والحمد لله رب العالمين 
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ولواح احم وو نبت ل وار 1887 ٠‏ .معرح الفى :5ه ببستي 132 

- بل عارية مؤداة 06........ 00407 -خرجت مع عمر بن الخطاب إلى 

- بني الإسلام على خه 9 - 183 الجرف 00 00 
التاء ‏ - خرج رجلان في سفر فحضرت 

الفعلاة وليعن معهها نا ني 697 
كلل فةة الخا فقي 8 ا 


- خرجنا مع رسول الله يَِْةِ عام 


حجة الوداع ا ني بر واو ب 1859 
الوداع بالعمرة ا 216 0 
و ل ين ا بود واخرجا ب وسرك اه كدي 
1 6 بعض أسفاره 110 
الثاء ‏ - خسفت الشمس فى عهد رسول الله 
دقلاظ عدو عه رن :395 3002 “عد 098 0001001111 
داثلات ساعات كان ينهانا - ختطبنا رسول الله وله ففال:؟ - .- :183 


رسول الله ككِهِ أن نصلي فيهنَ . 20284 - خمس من الدواب ليس على 
- ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ... 93 المحرم في قتلهن جناح ... 208 
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- خير صفوف الرجال أوّلها .. 22112 -_صلاة الجماعة أفضل من صلاة 


العمون حيريا وه ع 11 
د بير 2 
85 الله يك فقمت أنا 
اديه لماه فاو الع ب روي ١‏ قل رول 01م 
ويتيم خلفه م ا لقنا 
- الراء - - صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً 92 
- رأى النبي يَلِةِ غلاماً لنا يقال له ال 
أذ ام ل و 104 220 
ف 2 ١‏ عدّة الأمة إذا هلك عنها زوجها 
- رأيت رسول الله يَكِةٍ يطوف بالبيت 50 
2 1 شهوان رسن بال تكدمهم غلادة 
ا لمع جا عو ون يي ور “للق ّ 
- عن عائشة قالت في المرأة الحامل 
- رفع عن أمتي الخطأ والنسيان . 67 م ا 00 
- رهن رسول الله يَكدِِ درعاً له 1 2316 
- الفاء - 
د الشينت ١‏ 
لسسين فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
- ستل النبي يَكةِ كيف أصلي في ثلاثين مط م م 170 
السفينة ا يي 051 فإن هم أطاعوا لذلك 0 143 
سئل أنس بن مالك رضي الله عنه - فخروج الإمام يقطع الصلاة . 124 
ا كد ينه ا#مر مرف لمق 1937١‏ يوفرفن سول ]نا دروكا النتاه 
- سألته عن القنوت ا و ا 181 
- سجدت مع النبي ذَِلْلْةٌ إحدى عشرة فلم أكلنا برقية حق المح نوي 7 4402 
سجدة عم لد دم 18840 .و قليوقة ولفلة نينا 71 
- سمعت رسول الله كك يسأل عن د شاعو إلا ان 6ه 00000000 
شراء التمر بالرطب ..... 0347 في الذي أعتق ستة أعبد 454 - 455 
- سنوا بسهم سنة أهل الكتاب . 248 فيما سقت السماء والعيون .. 162 
- الصاد - القانف - 
عماق ا الس كلةافى سرت - قضئ رسول الله كَل بالشفعة في 
لا نسمع له صوتاً ب 131 كل ما لم يقسم «ت و د 1107 


الال - كنا نسافر مع رسول الله يلل . 176 
داكنا: الذواب تمر .... 115 
- كان إذا اغتسل ااناتن ده ا ل 


- كان أصحاب رسول الله يله .. 56 - اللام - 
- كان النبي كَِةٍ إذا افتتح الصلاة 2293 - لا أحل المسجد لحائض .... 62 
- كان النبي كَكةٍ إذا جلس في الصلاة - لا تؤمن امرأة رجا معنيو 109 
و اس مي لم وا و 98 - لا تجعلن حتى ترينٌ القصة البيضا 
- كان النبي كَلْةْ إذا سجد فرج بين وان تيب واج وتبينة مجر كيه “717 
يديه ع عم نم عم واد وواوه 97 ”,الا تزويح المرأة المرأة م 258 
- كان النبي يَكْةِ يركع بذي الحليفة - لا تشد الرحال إلا في الثلاثة 
ا 00 ناج و ا له 
داكانة الى قار يقرا القرانة كج :7135 ١ن‏ لااتضوما سين "تر وا اليلل 
كان الس يعدن ان عائشة 9 - 170 
أم المؤمنين 0.0.......0.0.0. 0075 -لا تقبل شهادة بدوي على حضري 
كانت إحدانا إذا كانت حائضاً . 78 الولف او ان ل ا ا 0ه 
- كان رسول الله يللي إذا أراد السفر ا 10 
أقرع بين نسائه م مم 291 تقصروا الصلاة في أقل من 
كان رسول الله مَل إذا اعتكف 0 ا 1117 
يدني إليّ رأسه امرك انطع : ٠-180:‏ جح ل نموا إماء الله مساحك الله . 111 
- كان رسول الله َل يخطب يوم - لا حم إلا لله ولرسوله .... 445 
الجمعة قائماً 0000.000 -لاصلاة بعد الصبح تن 1911 
- كان رسول الله يه يعتكف العشر - لا صلاة لمنفرد خلف الصف 113 
الأواخر ...00182.00 -لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
- كان رسول الله كَلِْهْ يقرأ في العيدين الكتاب 0 
...0.000.000 00128 -لا قطع في ثمر حتى يؤويه الجرين 
- كانوا يؤمرون بالآكل نمم 19 و ا و ا 57 
- كان ينهى عن عقبة الشيطان .. 2296 -لا وتران فى ليلة 000 
- كل معروف صدقة 4 - 407 اذيك الغيداة كرك ملعن 
- كم سقت إليها؟ 0 ماه و وو 5 
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- لا يجمع بين مفترق ...2 2158 -لولا آن أشق على أمتي لأمرتهم 


- لا يحل لامرأة تؤمن بالله ... 325 بالسواك اوقم اند ع ما 1 507 
- لا يدخل النار من كان في قلبه - لو مت قبلى لغسلتك ولكفنتك 139 
قال مدي من اراق تو. :369 ١‏ تطلس نا الشيية ا 1 

-لايرث الكافر المسلم .... 557 تدع سين لفاو وري اموه ا 1621 
- لا يزني الزاني حين يزني وهو عاليين: فى التكلى ركأة ووه 144 
0 اماه اسم وجاك قلة ٠‏ نالعالل مرادة 558 
- لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم - لينتهينٌ أقوام عن ودعهم الجمعات 
مال ومو من ا وا مادق ما 1 63357 ا ا 122 


1 الميم - 
- لا يقبل الله صلاة بغير طهور .. 62 لميم 


+ لليف الصلدة الكش ا 105 ب زد 0000 
- لا يكون العبد من المتقي ٠٠‏ 2672 -مازاد رسول الله وُه في رمضان 


- للا يلبس القميص ولا العمائم 203 ذا رع نه ها ع له له الود ع يوا حور و ا 1 1133 


- لا يمس القرآن إلا طاهر ٠‏ 69 -مره فليراجعها المكرد ونه أل 
د لانينظ الرجاق إلى عرية الريك مي واب وكين سان امت 50 
ا ا الت للد قلعتت ار لاد 
- لا يتكيح المحرم ولا يكيم .. 270 - مطل الغني ظلم ل 390 
ققد عليه إذارنها ........ 0378 -مفتاح الصلاة الوضوء 0 92 
- لعن الله الواصلة والمستوصلة 22569 - مكثنا ذات ليلة ننتظر 81 
- لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ . 2193 -من أتى الجمعة فليغتسل ... 125 
لا مانت انمه زيئب ب- 087 . يمن أعيا ارسامةة مدي 144 
- لو تأدرك وسول اله كلتما أحدنة - من أخذ شبراً من الأرض ... 409 
النساء سماو م 1110:1563 دمن اراد السم ع 18 
- لو استقبلت من أمري ما استدبرت - من أسلم فليسلم في كل كيل 

به م ا ل و 13 معلوم ل 
- لو كان الدين بالرأي لكان أسفل تمق اللتقر ع كنبا بفيراة 358 
الخف وامكسه كد وميك 301 مافه أعيو رفة فكي لتج يت 596 


: 508 
من بات كاة ع او لولم امدق كد 7 273 5 0 . 04 
1 0 ن يصا م 
من توضأاً للجمعة 1955 5 0 التمر 
ْ 25 لله يللد ع . 5 
من حلف على منبرى مم 484 0 لكتم 
بالتمر خط اع طلم نيا 4 3566 
من حلف على يمين ون 4 233 . 
1 - نهى عن الاستنجاء بالروث 533 
من ذرعه القىء وه لأسو و 114 : 1 
- نهى عن عسب الفحل .0.6.0.. 349 


3 11 عالراو 


عاق عام نهاك راع مامه - وإذا أحيل أحدكم على مليء 3920 
شتؤال اقم مدني 158 . بدأواغدا الي 00 400 
دس قف قبل القياذة 241 وكاء السه اي ا 507 
دمن .قوق ببق والذة وولذها + 350 - ولا تضغث رأسها 637 
- من فعل ذلك فلا صام .... 220178 -ولا تلبسوا من الثياب شيئاً .. 204 
- من قال حين يسمع المؤذن ... 288 -ووقت الفجرمالم 0 81 
عفن كانكةلء امرانات -2006 الا 

من كان حالفاً فليحلف .... 232 

خفن لم يعلض المباء من اليل ٠.‏ +121 عم لكل مات وسو ايت 69 
- من ولد له ولد ا لتقي ااري ا 
- من نذر أن يطيع الله م ووو كنا نميه مبريو الاك 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


- ابن أبي زيد قر مو 106 ماين نافع ك0 
5 ابن مق اط و 0 جاو ساق اه 
ل له 
الو لسر ب 8 
اد م 0000 0059 _أيو الحسين 0 0 
:أبن زروت مم 1ه 1 
باق ناد ل ع 0 
انه لحرن ا و11 - بو الفرج ان 
كام قار يه 0 ل ا 
ايخ عبدوس ادس ا 1 #اححاد (الكركراي؟ ا 
- ابن القابسي بس سام لالم اطي 0 
5208 وه - أصبغ ل ا ا ا 6 
اال القصياد لو وميكن و و 0 
دانن الكاني 0 152 الداودى 571 
- ابن كثانة اما اس ان ل - تجرد مقع دوه وا لوعي ك3 
لاه الماحفون 00000000 0232 -شهاب الدين ان 
كاين جرد ...0000060660 465 -عيسى بن دينار 0 00 الى 
ابن مزين ...0.0.0.0000 568 -اللخمي جوم امج 32 
ابن مملمة ...41 -مطرف و وك شيعم وايرب .82 
راق اموا ا نه مود جلف ٠‏ لاعتو لقي اال 8 
افك امس 0 0ش*ظ2 مخ امم 314 


الفهرسة الآلفبائية 
لأهم الألفاظ والمصطلحات الفقهية 


05-5 


ا 
لا تقطع يد الأب السارق من مال 


أبئه 


! #اتحم طر جنب لوت الخو 520 
سرقة الأب من مال الابن وبالعكس 


قتل الوالد بالولد وبالعكس492- 512 
وجوب النفقة على الأب للأولاد 334 


نفقة الأصول (الأب والجد) ‏ 336 
أحوال الأب فى الميراث 50 
5 ب 

سرقة الابن من مال أبيه 520 
الابن له العصبة فى الميراث ‏ 550 
من هو ابن ا 165 
حكم إعطاء الزكاة لابن السبيل 165 
إتلاف 

جزاء إتلاف صيد حرم مكة ١‏ 207 
إثبات 

إثبات الزنى بالإقرار 215 
إثبات الزنئ بالحمل 515 
إثبات القذف 517 
إثناك الشرقة 59 
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إثبات حد الحرابة 528 
إثبات شرب الخمر 524 
إثبات الرضاع 331 
إجارة ‏ إيجار 
حكم الإجارة 034 
الإجارة كالبيع فيما يحل ويحرم 434 
شروط الإجارة 1434 
الجمع بين البيع والإجارة 0135 
حكم كراء الأرض بشيء من الطعام 
0135 
شروط المنفعة فى الإيجار 035 
كا اسه 035 
إجارة أرض النيل والمطر الغالب 
035 


إجارة الحائض لكنس المسجد 436 


الإجارة على الآذان 436 
إجارة قسام القاضي 436 
بيان المنفعة فى الإجارة 436 - 437 
الإجارة في عا القرآن 436 
استئجار المرضع 035 
انفساخ الإجارة 8 - 439 
إجارة مستحق الوقف 439 


لا تنفسخ الإجارة بفسق المتسأجر 


039 
اجتهاد 
الخطأ في الاجتهاد 52 
شرط الاجتهاد في القاضي 062 
الاجتهاد فى القبلة 91 
أجرة ْ 
حكم إعطاء الأجرة لمعلم القرآن 436 
أجل 
لتأجيل في السلم 300 
أجل السلم 371 
الأجل فى الجعالة 013 
0 : 
2 تزويج الأجنبي 258 
احتلام - انظر بلوغ 
الاحتلام دليل البلوغ 256 
إحرام 
حكم الإحرام في أوقات المنع ‏ 84 


حكم المتابعة في الإحرام والسلام 


فى الصلاة 111 
لازا بالحج والعمرة 156 
مواقيت الإحرام 157 
فائدة الإحرام الزماني 157 
الإحرام المكاني 7 - 188 
خصوصية الإحرام 19 

262 


نكاح المحرم 


591 


الإحرام بحج أو عمرة مانع شرعي 


من الخلوة 2 270 
حكم صلاة ركعتين بعد الإحرام 

في الحج 153 
إحياء 
إحياء الموات 444 
ما المقصود بإحياء الموات؟ ‏ 444 
حريم الأرض المحياة 144 
إنحباء الموات: بالتحجير 415 
هل يحتاج إحياء الموات إلى إذن 

الحاكم 045 
أحكام إحياء الموات 446 
أخ 
أحوال الأخ لأم في الميراث ‏ 551 
أخت 
حرمة الجمع بين الأختين 204 


الأخت أحق بالحضانة بعد الجدة 
520 

الأخت فى المسألة الأكدرية ‏ 550 

أحوال الأخت لأم في الميراث 551 


أحوال الأخوات الشقيقات 532 
اختصاص 
وجوه الاختصاص في إحياء 
الموات ١‏ 044 
أداء 
معنى الأآداء 50 
52 


متى تقع الصلاة أداء في الوقت 


وقت الآداء 83 
أدب 
آداب قضاء الحاجة 52 
آداب المعتكف 0 - 181 
آداب الاستنجاء 52 
آذان 
حكم الاذان 86 
مشروعية الاذان فى المفروضة 

الوقتية ْ 586 
حكم الآذان في الجمع 86 
شروط المؤذن 78 
الإجارة على الاذان 436 
إذن 
كيفية إذن المرأة بالزواج 256 
إرث 
تملك المحرم صيد حرم مكة 

بالإارث 2022 
إرث المنافع والديون 530 
اللعان مانع من الإرث 538 
إرث الجنين 559 
حكم توريث الدية 507 
حكم توريث غرة الجنين 507 
أركان - ركن 
أركان الطلاق 202 
أركان المساقاة 429 
أركان النكاح 255 
أركان القراض 0403 


502 


أركان الكتابة 535 
أركان الضمان 391 
أركان البيع 3137 
أركان الهبة 454 
أركان الوقف 448 
أركان الوصية 1 - 547 
إسباع 

وجوب الإسباغ 51 
استئناف 

إستئناف الاعتكاف إذا فسد 181 
استباحة 

نية استباحة الصلاة في التيمم ‏ 86 
استبراء 

الأسعناءبالسلت وال 53 
معنى الاستبراء 315 
الإستبراء في الحمل 3215 
امتجمان 7 

حكم الاستجمار 52 
الاستجمار بالنجس 53 
استحاضة 

عدة المستحاضة 0 -321 
أحكام المستحاضة 223 
استحباب 

استحباب الوضوء من السلس ‏ 55 


ما يستحب فعله في صلاة العيدين 
1130 


استحباب الكفارة فى وقت الجنين 
)5 
استحسان 
استحسان الإمام مالك أن توضع 
المرأة شاربة الخمر فى قفه ‏ 524 


استحللاف 
استحللاف المتهم 406 
استحلاف المدعى عليه إذا عجز 
المدعى عن البينة 455 
استخلاف 
حكم الاستخخلاف في الصلاة 113 
شروط الاستخلاف 114 
تروط المبتحلت 114 
استطاعة 
الاستطاعة المطلوية للحج 153 
استظلال 
حكم الاستظلال بالبناء وما في 
معناه في الحج 204 
استظهار 
فده الاس يار 75 
حكم أيام الاستظهار 76 
استعانة 
حكم الاستعانة بالمشركين في 
القتال 244 
استقبال > انظر قبلة 
استقبال القبلة في الصلاة 90 
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قبلة المصلى على الراحلة 90 
الاجتهاد 0 القبلة 91 
سقوط استقبال القبلة عند الجهل 
أو العجر 1 - 92 
استلام 
استلام الحجر الأسود سنة في 
الحج 104 
استلحاق 
استلحاق مجهول النسب 403 
استنابة 
حكم الاستنابة عن العاجر في 
الحج 184 
حكم الاستبابة في الأضحية ‏ 230 
استنابة الكافر 230 
استنحاء 
آداب الاستنجاء 52 
الاستنجاء بخاتم فيه ذكر 52 
الاستنجاء مما عد الريح 52 
استنشاق 
سنية الاسنتشاق في الوضوء 50 
حكم المبالغة في الاستنشاق في 
الصوم 0 - 172 
عدم الإفطار بالاستنشاق 50 
ع 
الدخول في الإسلام موجب للغسل 
61 
الإسلام شرط وجوب الحج 
3 - 184 


وجوب الصوم على المسلم ‏ 169 
اشتراط الإسلام في الشاهد ‏ 469 
اشتراط الإسلام في القاضي ‏ 462 

الإسلام أحد خصال الكفاءة في 
الزواج 261 
541 


اشتراط الإسلام في الوصي 
هل يشترط الإسلام في الحضانة 335 


اشتراط 
اشتراط عدم المرض المخوف 
لصحة الزواج 20 
أصبع 
تخليل الأصابع عند الوضوء 49 


تحريك الأصبع في التشهد للصلاة 


099 
أصول 
أصول مسائل الفرائض 552 
أضحية 
حكم الأضحية 228 
شروط الأضحية 229 
المأمور بالأضحية 230 
حكم التصدق من الأضحية ‏ 230 
وقت الاأضحية 230 
إطعام 
حكم الإطعام في كفارة الظهار 313 
شروط الإطعام في كفارة الظهار 313 
المدة اللازمة للإطعام في كفارة 
الظهار 2330 


204 


إطعام ستين مسكيناً في الكفارة 314 


إعادة 
حالات إعادة الصلاة المؤداة 

بالتيمم 69 
إعادة الصلاة لفاقد الطهورينت ‏ 70 
اعتكاف 
حكم الاعتكاف 160 
تعريف الاعتكاف 1650 
مكان الاعتكاف 150 
ما يجوز للمعتكف فعله وما 

لا يجوم له فعله 1 -180 
من يصح منه الاعتكاف 150 
مفسدات الاعتكاف 181 
مدة الاعتكاف (أقله وأكثره» ‏ 181 
خروج المعتكف ليلة الفطر ‏ 182 
أفضلية الاعتكاف في رمضان 182 
إغماء 
حكم صوم المغمى عليه 169 
حكم إحرام المغمى عليه 158 
إفراد 
كيفية الإفراد بالحج 152 
إقالة 
شفعة الإقالة 418 
إقامة 
حكم الإقامة 56 
أحكام الإقامة 57 


إقرار 
إقرار المريض مرض الموت 2 400 
صيغة الإقرار 400 
إثبات الرضاع بالإقرار 400 
أقضية - انظر قضاء . 
إقطاع 
ممن يكون الإقطاع 1445 
هل الإقطاع تمليك؟ 445 
أكدرية 
المسألة الأكدرية أو الغراء 50 
ألفاظ 
بيان مقتضى الألفاظ 451 
حد الشباب 451 
حد الكهولة 451 
حد الشيخوخة 451 
أم الولد 
من هي أم الولد ًْ539 
متى تصير الأمة أم ولد 539 
استبراء أم الولد يكون بحيضة 

واحدة 549 
من تعتق أم الولد؟ 539 
إمام 
المقدم للإمامة 109 
موقف المأموم مع الإمام 113-112 
إمساك 
شرط الصيام الإمساك 172 
معنى الإمساك 172 


أموال الجزية 


أنواع أموال الجزية 209 
إنشاد 
حكم إنشاد الضالة في المسجد 446 
انفساخ 
انفساخ الإجارة 038 
أهلية 
أهلية المطلق ركن فى الطلاق ‏ 292 
أوانى 
10 استعمال الأوانى المصنوعة 
من الذهب والففية 35 
يغسل الإناء من لوغ الكلب 40 
إيلاء 
معنى الإيلاء 306 
تاريخ الإيلاء 306 
شروط الموالي 306 
إيلاء الخصى والمجبوب 306 
بم يحلل به الإيلاء 307 
إيمان 
هل يشترط إيمان الرقبة في كفارتي 
الظهار واليمين 311 
20 
بثر 
حكم ماء البئر التي حفرت في 
الفيافي 446 
بوناميج 
البيع على البرنامج 239 


بسملة - تسمية 
حكم البسملة في الصلاة 04 
فضيلة التسمية في الوضوء ١‏ 50 
حكم التسمية ال 226 
بغي - بغاة 
تعريف البغى 512 
أقسام البغاة 512 
قتل الإمام العدل للبغاة 512 
حكم قتل الرجل أباه الباغي ‏ 512 
حكم ما أتلفه البغاة من نفس 

ومال 512 
بلوغ 
البلوغ بالحيض 256 
وجوب الصوم على البالغ 169 
وجوب الزكاة على البالغ 169 
بناء 
البناء على الصلاة حال الرعاف ‏ 44 
بناء المسبوق على الفعل 43 
البناء على الاعتكاف السابق 

بالخروج لعذر أو نحوه 151 
3 
أركان البيع 337 
شروط المعقود عليه في البيع ‏ 337 
ما يمنع بيعه 337 
بيع الهر والسباع ع 
بيع كلب الصيد 338 
بيع المريض المخوف 338 


566 


لانن 
بع الير فى اليئزاء 

حكم البيع عند جهالة الثمن 
بيع الجزاف وشرطه 

البيع على البرنامج 

بيع الأعمى وشراؤه 

لب الو اطاة 

ع المواية 


البيع وقت النداء للصلاة 350 - 
بيع الروث والزبل 

ند لبون أواقلنن الت 
بيوع الاجال 

حكم ابيع مرابحة 

بيع العرايا 

شروط بيع العرايا 

كراهة البيع والشراء في المسجد 


0 


2313 


5 


تحجير 
حكم التحجير 1445 
مدة التحجير وأثرها 1405 
هل يحصل إحياء الموات بالتحجير 
045 

تحديد 
لا تحديد فيما يتوضاً به وأنكر 

مالك التحديد 51 
تحمل 
حكم تحمل الشهادة 011 
تخليل الأصابع في الوضوء 49 


وجوب تخليل شعر اللحية والرأس 


في الغسل 63 
تدبير 
تعريفت افليس 533 
صيغة التدبير 513 
المدبر وشرطه 51 
عتق المدبر 3 - 534 
تداخل 
تداخل العدتين 324 
التداخل في الميراث 2 - 556 
ترتيب 
حكم الترتيب في الوضوء 50 
حكم الترتيب في التيمم 69 
الترتيب في قضاء الفواتت 100 


527 


من له حق الولاية وترتيب الأولياء 


255 
ترتيب أعمال الحج 153 
تركة 
قسمة التركة على السهام 555 
تنستر 
التبثر من آدان: الاستتجاء 52 
ا الميهز 2860 
تسمية > انظر بسملة 
تعارض 
تعارض البينتين 456 
تعارض ادعاءات نسب اللقيط ‏ 460 
تعزير 
هل تعزير من جنى معصية من حق 

الله أو حق آدمى 524 
أعنك المع ين الريك والحبس ‏ 525 
ا الأجرة لمعلم القرآن 436 
الإجارة على تعليم القرآن 436 
بعرو 
معنى التغريب 516 
حكم السجن في التغريب 516 
تفاضل 
اختلاف الجنسية في المطعومات 

ببيع التفاضل 318 


حكم التفويض في الطلاق 309 
الحج 154 

حكم تكبيرة الإحرام 92 

تكرار 

نقملة عراز المكتدول 51 

حكم تكرار الحنث بتكرير الفعل 263 

تماثل 

التماثل فى الميراث 56 

اشتراط كون العاقد مميزاً 337 


الجمع بين النساء بأكثر من أربع 264 


واحد 206 
توافق 
التوافق فى الميراث 3 - 556 
تيمم 
موجبات التيمم 66 
قت اليم 66 
86 


نيه استباحة الصلاة في التيمم 


5328 


ت 
5-5 
ثبوت ولاية الإجبار على الثيب 
البالغة 255 
كيفية إذن الثيب بالزواج 256 
حق الثيب في القسم 285 
حََ 
جبيره 
لمسح على الجبيرة 14 
جد 
للجد ولاية اختيار بعد البنوة 
والأبوة والأخوة 255 
نفقة الأصول (الأب والجد) ‏ 336 
أحوال الجد في الميراث 5 
ميراث الجد مع الإخوة 530 
جدة 
أحوال الجدة في الميراث 551 
جراح 
موجبات الجراح 4538 
أ القصاص 458 
ب - الدية 0458 
ت - الكفارة 4538 
يع اتيز 458 
ج - القيمة 458 
هل يجب في الجراح الحكومة؟ 501 
لا قسامة في الجراح 508 


جرح 
حكم من عصب جرحه أو رأسه 

في الحج 205 
جزاف 
بيع الجزاف 339 
شروط بيع الجزاف 339 
جرية 
حكم الجزية 28 
ممن تؤخذ الجزية 208 
مقدار الجزية 28 

قطات الجزية 28 

جعالة 
أركان الجعالة 0442 
جلوس 
كيفية الجلوس للصلاة 58 
جماع 

لجماع مفسد للحج قبل 

الوقوف 202 


قضاء وهدي 202 


حكم الجماع في الحج 202 


كراهية مقدمات الجماع في الحج 


203 

إبطال الاعتكاف بالجماع 150 
الإفطار بالجماع 10 
الفيئة حالة العجز عن الجماع 308 
ترك الفيء شرط الإيلاء 308 


5209 


حجماعة 


صلاة الجماعة وأحكامها 107 
جمرة 
حكم رمي جمرة العقبة 201 
2 
أسباب الجمع في الصلاة 120 
الجمع بين الصلاتين 120 
الجمع بين الزوجات 
حرمة الجمع بين الأختين 

ونحوهما 264 
الجمع بين النساء بأكثر من 

أربع 264 
الجمع بين ضرتين في مكان 

واحد 2068 
جمعة 
حكم صلاة الجمعة 122 
شروط وجوب الجمعة 122 
بم تسقط الجمعة 124 
السفر يوم الجمعة 125 
ما يستحب فعله يوم الجمعة 125 
البيع وقت النداء لصلاة 

الجمعة 3511-0 
صلاة الظهر يوم الجمعة 125 
جنابة 
معنى الجنابة 60 
حكم الجنابة 60 
ما يحرم على الجنب 62 


جنازة 
صلاة الجنازة 1137 
أحكام الجنائز 137 
كراهة الهتف بالجنائز في 

المسجد ْ 446 
جناية 
عقوبة الجنايات 512 
جنس 
حكم الفعل الكثير من جنس 

الصلاة 103 
غرة الجنين 501 
وجوب الغرة حالة إلقاء الجنين 

0 501 
جهاد 
حكم الجهاد 213 
جهاد رسول الله يك 2013 
حكم الفرار في الجهاد 213 
الأسلحة المستعملة فى الجهاد 243 
الأسر في ات 5 205 

ف 

حاكم 
الحاكم ولي لمن لا ولي له 2537 
حكم تزويج الحاكم مع وجود 

الولي 2537 
الحاكم يتولئ أمر الوصية عند 

الاختلاف 248 


600 


1 

حكم الحج ‏ 

واجبات الحج (أركانه غير 
المنجبرة) 

واجبات الحج (غير أركان 
منجبرة) 
نن الحج 

محظورات مفسدة للحج 

محظورات الحج المنجبرة 

حج الصرورة 

كل شروط الصلاة واجبة فى 
الي ب 

خطب الحج 

للحج تحللان 

كراهية مقدمات الجماع في 
الحج 

حجامة 

حكم الحجامة للصائم 

حكم الحجامة للمعتكف 

حكم الحجامة و الحج 

الحجامة لا تنقض الوضوء 

20 

أحكام الحجر 

أسباب الحجر 

حد ‏ حدود 


ذ لسومط العجد ددا اله 


153 


155 


155 
156 
156 
156 
154 


2ظ1 
106 
201 


203 


1/3 
151 
206 
55 


381 
2355 


5222 
5322 


لا تسقط الحدود بطول الزمان 

حكم نزع الثياب عن المحدود 
عند إقامة الحد 

أداة الحد 

حد القذف 

حد السرقة 

حد الحرابة 

حد شرب الخمر 

حد الزاني البكر 

حد الزانى المحصن 

ا 

حكم الإحداد للزوجة 

حكم الإحداد لزوجة المفقود 


ما يسقط حكم الحرابة 


522 


524 
524 
517 
319 
53223 
5224 
5314 
5314 


2325 


325 
2325 


235 
205 


203 
203 
223 
203 
ليزه 
5323 
52023 
524 
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أحكام المحاريب (عقوباتهم) 523 
حرز 

مع الخوة 520 
تطبيقات اشتراط الحرز 520 
رمي المسروق إلى خارج الحرز 591 
إخراج المسروق من الحرز (سرقة 


النقب) 521 
إخراج غير المال من الخوز 

وسرقته 521 
حرمة 
حرمة قطع ما يست فى الحرم 209 
لا يجوز الاستنجاء بذي حرمة 53 
حرمة صيد البر في الحج 

والعمرة 206 
خجرية لاخر 
انظر شروط الصلاة 122 
الحرية شرط فى الزكاة 164 
خريم 
حريم الدار 444 
حريم البكن 444 
حصر 
له يجوز فتل الحاصر 211 
حصر العمرة والحج 211 
حبس المحصر الهدي 211 
حضانة 


ترتيب درجات الحواضن أو 
مستحقي الحضانة 235 
شروط الحضانة 235 
من الأولى بالحضانة في الذكور 335 
يشترط الإسلام في الحضانة 
3235 
متى يسقط حق الأم وغيرها من 
الحضانة 336 
حكم الحقنة وما ينماع من العيب 
والإحليل في الصوم 172 
حكم الحقنة والسعوط في الرضاع 


229 

حكم 
حكم صلاة العيدين 128 
حكم قتال المحاربين 52 
حكم الحقنة في الصوم 172 
حكم الإجارة 0434 
حكم الإحرام في أوقات المنع ‏ 84 
أحكام إحياء الموات 146 
حكم الاذان في الجمع 86 
حكم الاستجمار 52 
أحكام المستحاضة 223 


حكم الاستخلاف في الصلاة 113 
شك الاستعائنة بالمشركين: في 
القتال 244 


602 


حكم الاستنابة عن العاجز في 


الحج 184 
حكم الأضحية 228 
حكم الإطعام في كفارة الظهار 313 
حكم الاعتكاف 150 
حكم إنشاد الضالة في المسجد 446 
حكم التسمية في الذبح 226 
حكم البيع عند جهالة الثمن ‏ 338 
حكم التحجير 445 
حكم الترتيب في الوضوء 50 
حكم الجزية 208 
حكم الجماع في الحج 202 
حكم الغرار في الجهاد 213 
أحكام الحجر 381 
حكم الحجامة الصائم 113 
حكومة 
معنى الحكومة 502 
ما قدره الشرع في الحكومة ١‏ 502 
0 
حكم الحلق في الحج 156 
حلي 
زكاة الحلى 144 
حلية الات والسيف والمصحف 

بالفضة 145 
حمي 
ما حماه رسول الله عل 1445 


ما حماه أبو بكر وعمر رضي الله 


عنهما 

لا حمى إلا ما حماه الإمام 

الحمى للصالح العام 

حمارية 

المسألة الحمارية (المشتركة) 

حممة 

حكم الاستنجاء بالحممة 

حوالة 

تعريف الحوالة 

فور لا 

حولات الحول 

اشتراط الساعي مع حولان 
الحول 

سقوط الزكاة بتلف المال قبل 
خروج الساعي 

حيض 

الحيض يوجب الغسل 

تعريف الحيض ومدته 

ما يمنع بالحيض 

الطهارة من الحيض والنفاس 
لصحة الصوم 

الغسل للؤحرام سنة للحائض 

حيض الحامل 

صوم الحامل 

معرفة البلوغ بالحيض 


145 
1445 
145 


3230 


53 


2300 
2310 


154 


1537 


61 
15 
77 


16 
10431 
16 
177 
256 


003 


حيوان 

ما يجوز أكله من الحيوان وما 
لا يجوز أكله 224-85 

الصيد بحيوان جارح مُعلَّم 200 

6 

خارج من السبيل 

نقض الوضوء بالخارج من أحد 
الاي 55 

عدم نقض الوضوء بالخارج غير 2 
المعتاد 55 


حكم الخارج من غير السبيلين ‏ 55 


123 
حكم خطبة العيد 129 
شروط خطبة الجمعة ‏ 123-122 
ما يستحب فى الخطبة 125 
كوي اله 125 
خطبة | 
حكم الخطبة في التكاح 255 
التصريح بخطبة المعتدة 204 
حكم التعريض بخطبة المعتدة 264 
حف 
حكم لبس الخفين في الحجح ‏ 205 
حكم لبس القفازين في الح 205 
حكم المسح على الخفين 9 
غلم 
معنى الخلع وحكمه 257 


غيل الدلية 

خلع المريض 

التوكيل في الخلع 

وقت الخلع 

الخلع بمجهول أو معدوم 
الخلع على نفقة الولد 
الخلع على إسقاط الحضانة 


الاختلاف في الخلع ‏ 290 


صيغة الخلع 

الفرق بين الخلع والطلاق 

حكم لفظ الخلع من غير بدل 

الشفعة 5 الخلع 

ما حكم لو أعطته مالا في العدة 
على أن لا رجعة؟ 

خمر 

شرب الخمر موجب للحد 

الإكراه على شرب الخمر 

التداوي بالخمر 

تحريم شرب الخمر قليلها 
وكثيرها 

مقدار حد الخمر 

إثبات شرب الخمر 

أداة حد شرب الخمر 

نزع الثياب عن المحدود عند 
إقامة الحد 


258 
258 
258 
258 
2239 
2239 
2150 
201 
201 
2052 
2238 
415 


258 


2324 


2324 


2324 


2324 


2324 


5324 


5324 


5324 


55 


604 


فيزانة الخش المشكل 58 


خترير 
نجاسة الخنزير 322 
بيع الخنزير 237 
خيار 
حكم الخيار للزوجين بالعيب 
وَالْعَروَز 20 
العيوب المثبتة للخيار في الزواج 
2/1 
العيوب المقتضية للخيار ما وجدت 
قبل العقد لاا بعده 212 
أنواع الخيار 36 
ان الشهة 237 
لت 
دبغ 
حكم جلد الميتة بعد دبغه 2338 
حكم جلد السبع المذكى بعد دبغه 
336 
دعاء 


كراهة الدعاء بين التكبير والفاتحة 94 
مله 


58 
حكم الدعاء بالأعجمية 59 
حكم الدعاء في الحج 195 

دعوى 
تعريف المّعى 453 
تعريف 2 عليه 0453 


شروط المذّعى فيه 3 ديةالأسنان 502 


أنواع الدعاوي 6 دية تعطيل منافع الأعضاء 
امتمكيية عرنا 456 3 - 504 
باب طبر فشي قرفا 6 حكم توريث الدية 507 
دعوة وجوب الدية بالقسامة فى القتل 
حكم الدعوة إلى الإسلام في الخطأ 50 
الجهاد 244 8 
دلك ١‏ 
الدلك في ا 6 ع 
ك فى الغسا 2 
20 ”يي حكم الذبائح 2233 
/خ 
ا قناع دناتيو البخر بس 
طهارة دم السمك 33 حر بائح الحربيين 
والذميين 2233 

حكم دم الذباب والقراد 33 : 1 

تعريف المذبوح وأنواعه 2233 
لادم فى مسئونات الحج 156 7 

: آلة الذبح 225 
تأخير دم القوات لك العا ام ضفة الدج 5 2 
دماء الحج دعوتي ادوم 6 

0 ذكاة 

ديه ديات 
ذية الفقل لكف ممه ذكاةمالا نفس له سائلة 227 
دية القعل الخطأ 200 ذكورة 


مقدار الدية فى القتل العمد ‏ 2500 اشتراط الذكورية في الإمام ‏ 108 
مقدار الدية في القتل العمد ‏ 500 2 ذمي 


7 


وقت أداء الدية 250 وضوء الذمية وغسلها 48 

فلل الدية 01 - 500 حكم إحياء الذمي الموات في غير 

دية المرأة 501 جزيرة العرب 445 

دية المجوسى 501 ذهب وفضة 

ناكمن نه الذلة بالاعتداء على حلية الخاتم والسيف والمصحف 
الأطراف 2 - 503 بالذهب والفضة 145 


6005 


ربا 


ردة 
معنى الردة 512 
حكم المرتد إن لم تظهر توبته 513 
ردة المرأة 514 
حكم وصية المرتد 145 
إبطال الاعتكاف بالردة 150 
حك 
شروط المرضعة 229 
شروط المرضع 229 
يحرم من الرضاع ما يحرم من 

الحضيت 330 
حكم الرضاع والوجور 229 
حكم النكاح إذ اتفق الزوجان 

على الرضاع 3130 
ما يثبت به الرضاع 331 
استئجار المرضع 4 - 335 
هل يجب الإرضاع على الأم ‏ 334 
هل تستحق الأم أجرة على 

الرضاع 2334 
رطانة 
النهي عن رطانة الجاهلية 100 
رعاف 
بناء الراعف لصلاته 44 


6006 


رفع 

استحيباب رفع اليدين 
وخوب اللماية ف 'الررقم 
رف 

أقسام الرق 

الرق مانع للزواج بالأمة الحرة 
رقاب 

رقبى 

حكم الررقبن: 

ركاز 

زكاة الركاز 


متى يعرف الشىء ركازاً أم لقطة 


المقدار الواجب في الركاز 

ركن - انظر أركان 

ركو 

الركوع في الصلاة والرفع منه 

صفة الركوع 

ما يستحب في الركوع 

رمضان 

حم دام رهد 

بم يعرف رمضا 

حكم قضاء رمضان 

ما يبيح الفطر في رمضان 

رمل 

حكم الرمل للنساء والرجال في 
الحج 


53 
96 


2066 
2066 


164 


454 


1533 
14 
1534 


53 
596 
596 


169 
169 
1/14 
1/4 


5ظ10 


رمل المريض والصبي 195 


الرمل فى الطواف 155 
الرمل في السعي 15 
رهن 
المراد بالرهن 316 
تروط الموهوة 36 
رهن الجنين 216 
حكم رهن الثمار قبل بعدو 
صلاحها 216 
حكم رهن الأم دون ولدها 316 
شرط المرهون به 377 
الضمان فى الرهن 3/19 
الاختلاف في الرهنية 3320 
روث 
حكم الاستنجاء بالروث 53 
رَ 
زكاة 
حكم الزكاة 144 
أنواع الأموال الزكوية (العين 
والماشية والحرث) 144 
حكم زكاة الحلي 4 - 145 


حكم زكاة العين المغصوبة ‏ 151 
زكاة الماشية والحرف- 161-151 
مقدار الزكاة فى النقدين 151 
المقداو راهب لي ركاه الإبل 154 
المقدار الوابعبا في ركاة الغنم 155 
المقدار الواجب في زكاة البقر 155 
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زكاة ماشية التجارة 1537 


حكم زكاة الخلطة 158 
المقدار الواجب فى زكاة الحرث 161 
ازيف الدكاة 166 


إعطاء الزكاة لغير مستحقها 166 
حكم إخراج الزكاة قبل الحول 167 
هل يزكى على الإبل الموقوفة 


منافعها؟ 163 
زنى 
بينة الزنى مرتبة من مراتب 

الشهادة 114 
شرط بينة الزنى 014 
تعريف الزنى 514 
الإكراه على الزنى 515 
إثبات الزنى بالإقرار 55 
إثبات الزنى بالحمل 515 
شروط حد الزنى 515 
شروط إقامة حد الزنى 517 
زنديق 
حكم قتل الزنديق 513 
زوال 
زوال العقل ناقص للوضوء 56 
زوج 
اختلاف الزوجين في متاع البيت 284 

سس 

سؤر 
سؤر الكافر 34 


حكم السترة للإمام والمنفرد في 


الصلاة 
سجود 
سجود الموسوس 


34 


513 


115 


101 
101 
135 
136 
597 
597 


5327 
2327 
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سرفهة 
شروط السرقة 
النصاب في السرقة 


مقدار النصاب في السرقة 


الاشتراك فى السرقة 
سرقة غير المتقوم 
سرقة جلد الميتة 
السرقة من بيت المال 


522- 9 


5319 
اله 
5319 
2320 
20 
220 


حكم سرقة الأب وابنه والعكس 520 
مكان قطع اليد والرجل في السرقة 


انه ار المرة 
سعي 

السعي ركن في الحج 
عر 


مسافة السفر التى تسقط بها 


الحضانة 
حكم الوصية في السفر 


مقدار افر الطريل المرعيه 


لقصر الصلاة 


قصر الصلاة الرباعية فى السفر 


53022 
5322 


1656 


156 


336 


541 


117 
119 


صلاة المسافر (القصر والجمع) 120 


السفر المبيح للفطر 


وجوب قضاء الصوم على 


المسافر 


1/6 


1/5 


ليس للزوج منع المستطيعة من 


السفر إلى الحج 213 
سفيه 
صفة السفيه 385 
حكم وصية السفيه 541 
لحجر على السفيه 385 
سقط 
أسباب سقوط الحضانة 336 
سك 
السكر ناقض للوضوء 56 
حكم التداوي بالمسكرات 524 
سحي 
حق السكنى للمعتدة المدخول 

بها 326 
حق السكنى للمعتدة غير 

المدخول بها 2326 
حكم مفارقة المعتدة للمسكن 326 
المعتدة أحق بالمسكن من الورثة 

وما بعدها 326 
سلت 
الاستبراء بالسلت 53 
سلس 
استحباب الوضوء من السلس << 55 
1 السلم 320 
سئه 
سنن الوضوء 50 
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سئن الصلاة 63 
حكم نقص سنة في الصلاة 105 
سنن صلاة العيدين 129 
مسنونات الحج 6 - 194 
سنن الإحرام 191 
سئن الهدى 213 
سوال 
حكم السواك في الصيام 172 
فضيلة السواك فى الوضوء 50 
سيد 1 
شروط السيد في الكتابة 56 
ش 
شرط 
شروط المؤذن 57 
شروط الصلاة 108 
شروط الإمام 108 
شروط الاقتداء 111 
شروط الاستخلاف 114 
شروط المستخلف 114 
شرط الجمع في الصلاة 120 
شروط وجوب الجمعة 122 
شروط أداء الجمعة 122 
شروط خطبة الجمعة 153 
شروط سجود التلاوة 136 
شروط العين المخرج منها الزكاة 
144 
شروط زكاة النعم 154 


شروط وجوب صيام رمضان 169 
شروط صحة الحج 154 
تروط اليه 219 
شروط الرمي في الصيد 220 
شروط الأضحية 229 
شروط الصداق 275 
شروط الخلع 8 - 289 
كر وال المو نت 268 
شروط القابل 268 
شروط العوض 2569 
شروط المولي 306 
شروط المظاهر 309 
شروط الملاعن 317 
شروط الملاعن 314 
شروط نفى الولد فى اللعان ‏ 316 
شرواظ ارك ْ 229 
شروط الحاضنة 3235 
شروط نفقة الولد والأبوين ‏ 336 
شروط العاقد في البيع 3237 
شروط المعقود عليه في البيع 337 
شروط بيع الجزاف 239 
شروط بيع العرايا 327 
شروط السلم 30 
شروط القرض 274 
شروط المرهون 2316 
شروط المرهون به 377 
شروط الحوالة 3520 


شروط الضامن 

شروط المضمون عنه 
شروط شركة العمل 
شروط الموكل فيه 
شروط المودع والمودع 
شروط العارية 

شروط القراض 

شروط الربح في القراض 


فروظة المعقوم دل المسياقاة 


شروط المأخوذ في المساقاة 
تورط لجار 

شروط الإجارة 

شروط الموقوف 

شروط الوقف 

شروط الواهب 

شروط القاضي 

شروط الشهادة 

شروط المدعى فيه 
شرائط وجوب حد القذف 
شروط السراية 

شروط السيد في الكتابة 
0 _ِ 

معنى الشركة 

صيخة الشركة 

محل الشتركة 

حكم الشركة 


301 
3061 
365 
3017 
104 
1407 
423 
124 


429 
430 
432 
1034 
148 
449 
454 
062 
069 
03 
518 
530 
536 


203 
303 
203 
203 


ما تمنع فيه الشركة 33 


شركة العنان (معناها) 33 
شركة المفاوضة 305 
شزوط شركة العمل 305 
حكم شركة الوجوه 395 
عار 

نكاح الشغار 216 
شفعة 

تعريف الشفعة 416 


أحكام المأخوذ في الشفعة 416 
بيع الحصة المستشفع بها 417 
أحكام الآخذ في الشفعة 417 
ثبوت الشفعة في العقار وما يتصل 

به 416 
قبول حق الشفعة للاسقاط 416- 417 
غيبة بعض الشفعاء 417 
إسقاط بعض الشفعاء حقه 417 
أحكام المأخوذ منه الشفعة 418 
حكم الشفعة في الإرث وفي مدة 


البخيار 418 
الشفعة في المهر والخلع والصلح 

وجميع المعاورضات 418 
شفعة الإقالة 418 
هل يضمن الشفيع ما نقص عنده 418 
المأخوذ به في الشفعة 419 


نقض الشفعة 419 


شك 
حكم الشك في الطهارة 58 
حكم الشك في الصلاة 100 
الشك في طلوع الفجر بالنسبة 
للصائم 170 
حالة شك الحاج هل أفرد أو تمتع 
150 
الشك في الطلاق 301 
حكم الشك في الشهادة 419 
شهادة 
شروط الشهادة 04069 
شرب الخمر وأكل الربا يسقط 
الشهادة 469 


الحرفة الدنية تسقط الشهادة 469 
حكم شهادة العبد والكافر 009 
شهادة المميز من الصبيان 069 


فنيادة النساء 410 
اشتراط الذكورية فى الشهادة ‏ 470 
موانع الشهادة 0 174 
شهادة الولد لأحد أبويه والعكس 
012 
شهادة البدوي على القرويٌ ‏ 473 
شهادة الشاهد الواحد 014 
مراتب الشهادة 014 
شروط مراتب الشهادة 0/14 
شهادة الأعمى والأصم 015 


الشهادة على من لا يعرف نسبه 176 


القضاء بشاهد ويمينه 171 
القضاء بشهادة امرأتين ويمين ‏ 477 
الشهادة على الشهادة 018 
حكم الرجوع في الشهادة 018 
ص 

صائل 

كفارة قاتل الصائل 507 
صبي - صغير 

حكم وصية الصبي 51 


طلاق الصبي والمجنون 203 
هل تجب العدة بوطء الصغير ‏ 318 
الكفارة في مال الصبي والمجنون 


507 

صداق - مهر 
الصداق من أركان التكاح 255 
مقدار الصداق 275 
قيمة الصداق قبل البناء 215 
شروط الصداق 215 
حكم الصداق 215 
حكم كون الصداق خمر أو خنزير 

ونحوه 216 
معنى مهر المثل 250 
أحوال وجوب المهر وتأكده 

وتنصيفه وسقوطه ‏ 280 -281 


يتقرر كمال المهر بالوطء 
وبالموت 261 


حالة اختلاف الزوجين في مقدار 


المهن 264 
الاختلاف في معجل المهر 

ومؤجله 264 
الشفعة في المهر 418 
صدقة 
صدقة الفطر (فصل) 
حكم صدقة الفطر 167 
وقت وجوب صدقة الفطر 167 
جس الواجب فى صدقة الفطر 168 
مصرف صدقة لتر 168 
تحديد صدقة الأضحية 260 
حكم إعطاء آل الرسول كَكِل 

الصدقة 166 
صلاة 
صلاة التطوع 132 
أوقات الصلاة 50 
مكان الصلاة 4 - 85 
سدل اليدين فى الصلاة 54 
حكم تارك الصلاة 106 
صلاة الجماعة 107 
أحكام صلاة الجماعة 123 
صلاة الخوف 126 
صلاة العيدين 128 
صلاة الكسوف 131 
صلاة الخسوف 132 
صلاة الاستسقاء 132 


صفة صلاة العيدين 128 
صفة صلاة الكسوف 131 
صلاة الوتر 133 
- الصلح 258 
الصلح معاوضة كالبيع 23568 
حكم الصلح 2359 
الشفعة في الصلح 418 
صيام 
حكم صيام رمضان 169 
شروط وجوب الصيام 169 
حكم صيام يوم الشك 171 
ذوق الطعام والملح ومضغ العلك 

في الصيام 173 
وقت وجوب الصيام 173 
زمان الصيام 173 
حكم الشك في طلوع الفجر 

بالنسبة للصائم 13 
الصوم في العيدين 177 
حكم صوم الأبد 178 
صوم الست من شوال 178 
حكم السواك في الصيام 172 
الصيام في كفارة الطهار 312 
اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف 

150 

صيد 


الصيد فى الأرض المملوكة 447 


والحيدة 207 
ما يجوز للمحرم صيده 207 - 208 
حكم صيد الدجاج والإوز في 


الحج 209 
جزاء الصيد في الحج 215 
حكم الصيد 219 
تعريف الصائد 219 
شروط الصيد 219 


طرق تعليم الحيوان المصيد به 221 
من يملك الصائد المصيد 222 


الذكاة في المصيد 222-1 

صيغة عقد التكاح 255 

صيغة الخلع 201 

صيغة الضمان 2302 

صيغة اليمين 4 - 484 

ض 
ضرة 
الجمع بين ضرتين في مكان واحد 
256 

هبة المرأة حقها في القسم لبعض 
ضرائرها 255 

ضمان 

الضمان فى الرهن 3219 

معنى لكان 301 

أركان الضمان 301 


شروط المضمون عنه 391 
شروط الضامن 391 
شروط المضمون 2302 
صيغة الضمان 302 
طرح الضمان 0408 
طّ 
طعام ‏ انظر إطعام 313 
طلاق 
الطلاق على ضرتين 237 
الطلاق بعوض من الزوجة 228 
الطلاق بلا يدل 2568 
الطلاق السنى (معناه) 201 
معنى الطلاق البدعي 202 
حكم الطلاق في الحيض والنفاس 
202 
الفرق بين الخلع والطلاق 2062 
أركان الطلاق 202 
طلاق الكافر 252 
طلاق الصبى والمجنون 203 
طلاق السكران 203 
الطلاق في مرض الموت 203 


المحل ركن من أركان الطلاق 293 
الحلف بقوله (كل امرأة أتزوجها 


طالق) 204 
الحلف بقوله(إن دخلت الدار 

فأنت طالق) 2063 
طلاق الهازل 205 


طلاق المكره 205 
ألفاظ الطلاق (صريح وكناية» 295 
الكنايات الظاهرة في الطلاق ‏ 296 
طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة 


أو الكتابة 207 

الطلاق الثلاث بلفظ واحد والمكرر 
237 

الطلاق الثلاث قبل الدخول ‏ 297 
الاستئناء في الطلاق 208 
الطلاق المنجز والمعلق 

والمضاف 8 - 299 
الفرق بين الطلاق واليمين بالله 300 
الشك في الطلاق 301 
التطليق بالثلاث مانع من الزواج 

بالمطلق 301 
التفويض في الطلاق 302 
طهر 
أقل الطهر وأكثر 75 
علامات الطهر 77 
طواف 
حرمة الطواف من المحدث 2 
طواف الإفاضة ركن في الحح 186 
طواف القدوم 156 
الطوف بالنعلين والخفين 155 
طواف الوداع 201 
الطواف والسعي لمن أحرم من 


الحل 1602 


ظْ ث - القرعة والولاء 5321 


ظهار إعتاق الرقبة في كفارة الظهار ‏ 311 
معنى الظهار 09 صفات الرقبة المعتقة في كفارة 
شروط المظاهر 309 الظهار 311 
ظهار السكران 009 اشتراط الإيمان في الرقبة 311 
ظهار العاجز عن الوطء 09 عتق القرابة 528 
تنجيز الظهار 9 علدالة 
تعليق الظهار 89 رونت العدالة 469 
ألفاظ الظهار 9 العدالة شرط من شروط الشهادة 
كفارة الظهار 3111-0 469 
أنواع كافرة الظهار وترتيبها 2311 اشتراط العدالة فى القاضى ‏ 462 
ع اشتراط العدالة في الوصي ١‏ 547 
عارية (إعارة) عدة 
نمق العانة 2427 أنواع العدد 3218 
حكم العارية 7 الاعدة قبل الدخول 318 
شروط الإعارة 0407 أحكام عدة المطلقة قبل الدخول 2318 
عارية النقود قرض 07 هل تجب العدة بوطء الصغير 
الاختلاف في العارية 0408 والمجبوب 3218 
عتق مقادير العدة 8 319 
ثبوت الخيار للزوجة الأمة إذا أقسام العدة 319 
أغعتقت 3 علة المعتادة 319 
أركان العتق 6" علة المرتابة 319 
رامن العتق 07 عدةالمرضعة 39 
أ السراية 7 ععلة المريضة 230 
ب - العتق بالقرابة وبالمثلة ١‏ 2527 علةالمستحاضة 0 -321 
تك الحجرعان المريضن فن الزائك عدة الصغيرة واليائسة 220 
على القلك ْ 7 ععدة الحامل 30 


615 


عدة المتوفى عنها زوجها 321 
عدة الأمة ومقاديرها 223 
عدة المطلقة 223 
السكنى للمعتدة المدخول بها 326 
عدة المفقود زوجها 7 - 328 
نفقة المعتدة 227 

326 


ثبوت الإرث في العدة 

عذر 

حدوث الأعذار في وقت الصلاة 82 

بطلان الاعتكاف بالخروج بلا عذر 
شرعي 181 

عرفة 

واجب الوقوف بعرفة 

الغسل تنظيفآ سئة بالنسبة للواقف 


156 


بعرفة 101 
أحكام الوقوف بعرفة 157 
وقت الوقوف بعرفة 157 
عرق 
عرق المحل يصيب الثوب 54 
ليس لعرق ظالم حق 113 
عظم 
طهارة العظم 22 
حكم الاستنجاء بالعظم 53 
عفاف 
معنى العفاف 58 
العفاف شرط في المقذوف 58 


616 


عفل (غدة في الفرج) 
العفل مانع حسي يمنع الوطاء 272 
العفل عيب يجيز فسخ الزواجح 272 
عفيقة 
تعريف العقيقة 231 
حكم العقيقة 231 
وقت العقيقة 231 
حكم عمل العقيقة وليمة 231 
عمد 
تعمد الفطر لغير عذر موجب 

للكفارة 5 
القتل العمد 8ظ0 
عقوبات القتل العمد 52 
عمرى 
معنى العمرى 4534 
حكم العمرى 454 
عمرة 
حكم العمرة 185 
ميقات العمرة 158 
أوجه أداء العمرة 159 
بماذا تنقضي العمرة 159 
عنة (عجز عن الجماع) 

271 


العنة عيب يجيز فسخ الزواج 

تأجيل العنين والمعرّض سنة قبل 
فسخ الزواج 

إثبات العنة 


21 
2/1 


حكم المهر في حق العنين 


والميفيوي 281 
عورة 
ستر العورة في الصلاة 59 
الفخذ عورة 59 
سترة العورة في الخلوة 59 
ستر العورة في الإحرام 152 
عوض 
العوض في الكتابة 535 
شروط عوض الخلع 259 
عيب 
العيوب المثبتة للخيار في الزواج 
2711 
العيوب المثبتة للخيار ما وجدت 
قبل العقد لا بعده 2212 
3 
غرة 
دية الجنين غرة 501 
معنى الغرة 1 - 506 
توريث غرة الجنين 5307 
غرر 
بيع الغرر 28 
الغرر في بيعتين في بيعة 219 
قيالة ْ 
معنى الغسالة 38 


طهارة الغسالة 38 


عسل 
موجبات الغسل 60 
الغسل من سنن الإحرام 191 
سنية الغسل للعيد 129 
تسيل الست 137 
الاغتسال من الحيض والنفاس ‏ 61 
غصب 
تعريف الغصب 409 
ما يكون به الغصب 409 
ضمان المغصوب إذا هلك 410 
العضني: للعو و للسقفة 410 
كيفية الضمان فى الغصب (المثل 
أو القيمة) ْ 410 
هل يملك الغصب المغخصوب 
بالضمان؟ 410 
نقصان المغخصوب 411 
زيادة المغخصوب 411 
تغيير العين المغصوبة عن الغاصب 
412 
حكم هبة الغاصب 413 
وقت تقدير التعويض في الغصب 
ْ 413 
المقصود بالغيلة 330 
أحكام الغيلة 330 
ف 
فاتحة 


حكم قراءة الفاتحة في الصلاة ‏ 92 
فاسق 
ولاية الفاسق 259 
شهادة الفاسق 009 
فدية 
تعريف الفدية 1714 
وقت إخراج الفدية 174 
ما تجب فيه الفدية 5 - 206 
فدية الأذى في الحج تكون على 

الجييع 216 
فرض (فرائض) 
فرائض الوضوء 04 
فرائض الصلاة 52 
الفرائض في علم الميراث 549 
أنواع الوارثين وعددهم ومراتبهم 

وطريقة توريثهم 
9 - 550 - 551 - 552 

أصحاب الفروض 0 -551 
العصبات 5330 
الحجب 0 -551 
أصول مسائل الفرائض 552 
0 
النكاح بلا ولي يوجب الفسخ 258 
فسخ الزواج الحاصل في العدة 264 
تمييز ما يفسخ بطلاق من غيره 282 
فسخ القاضي حكم نفسه 0465 
حرمة ربا الفضل 210 
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فضائل الوضوء 50 
فضائل الصلاة 53 
حكم نقص فضيلة في الصلاة 105 
فعل 
أفعال الحج 185 
فيء 
الفيئة 307 

حكم الوعد في الفيء 308 
ترك الفىء شرط الإيلاء 308 
الفعة ف الإآلاء سالة العمد عرد 

الجماع 2308 

قَ 

قبر 
حكم بناء القبور 143 
استقبال القبلة فى الصلاة 950 
من ادانة الاتكهماء عدم استقبال 

القبلة 53 
الاجتهاد فى القبلة 91 
القبلة في الفم تنقض الوضوء ‏ 56 
حكم تقبيل الحجر الأسود في 

الحج 154 
قذف 
تعريف القذف 516 


القذف بطريق الكناية والتعريض 517 


قذف الجماعة 
مقدار حد القذف 
شروط القذف 
شروط القاذف 
شروط المقذوف 


517 
515 
515 
5315 
5318 


صفة حد القذف أهو حق الله تعالى 


القرابة مانع من الزوجية 
القرابة سبب من أسباب النفقة 
قراض 

تعريف القراض 

أركان القراض 

الاختلاف في القراض 

فوات القراض الفاسد 

شروط العاقدين في القراض 
ماشية القارض تزكى معجلاً 
قران 


القران وجه من أوجه أداء العمرة 


تعريف القران 

أحكام القران 

قرض 

حكم القرض 

شروط القرض 

حكم مبايعة القرض بالمساحة 


319 
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202 
2331 


003 
003 
0117 
105 
105 
الزمهاا 


159 
159 
159 


314 
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23/14 


619 


قرعة 
معنى القرعة 529 
طريق القرعة 530 
قن (عظم في الفرج) 
القرن مانع حسي يمنع الوطء ‏ 272 
القرن عيب يجيز فسخ النكاح 272 
قسامة 
مون القسامة 508 
معنى القسامة 509 
كيفية القسامة 9 - 510 
حكم القسامة 50 
تسم 
وجوب العدل أو القسم بين 

الزوجات 255 
القسم حال المرض والجنون 285 
القسم في حق البكر والثيب ‏ 285 
هبة المرأة حقها في القسم 

لغيرها 256 
القسم في السفر 256 
قسم السفر بالقرعة 257 
فسمهة 
أنواع القسمة 420 
قسمة مهايأة 420 
صفة القسمة 420 
قصاص 
تأجيل القصاص لعذر كالبرد 

والحر ومرض الجاني 017 


هل العفو مسقط للقصاص؟ 

قتل الوالد بالولد وبالعكس 

الأبوة تمنع القصاص 

شخصه 

معنى القصة البيضاء 

قصد 

القصد ركن من أركان الطلاق 

قصر 

حكم قصر الصلاة 

أسباب قصر الصلاة 

محل قصر الصلاة 

قضاء 

تأخير دم الفوات في الحج إلى 
القضاء 

صفة القاضي 

اشتراط العدالة في القاضي 

شرط الاجتهاد في القاضي 

ينوت 

القنوت في الصبح 

بطلان الصلاة بالقهقهة 

قود 

وجوب القود بالقسامة في القتل 
العمد 

فيء 

ا 

لا يبقى المصلي في القيء 


408 


002 


002 


77 


232 


116 


117 
119 


212 


0062 


002 


002 


55 


105 


2310 


32 
44 


القريء لا سقط الوفوه 55 
القيام في الصلاة 92 
سقوط القيام عن العاجز 96 
القيح 
نجاسة القيح 33 
3 
كتابة 
حكم الكتابة على السيد 55 
َع الكيابة 535 
أركان الكتابة 535 
العوض في الكتابة 525 
من هو المكاتب؟ 52136 
مكاتبة الكافر المسلم 536 
النزاع في قدر الكتابة 538 
كتابى 
نكاح الكتابية 26 
كراهة الزواج بالكتابية 268 
حكم الزواج بإسلام الزوج وبقاء 
الكتابية على دينها 268 
وجوب العدة على الكتابية زوجة 
السام 9 -321 
دية الكتابى 501 
1 الكتابى 20 
كفاءة 000 
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الكفاءة في الزواج 


عضن الأولياء على زواج المرأة 
بغير كفاء 258 

كفارة 

كفارة الصوم 174 

لا تجب الكفارة في غير رمضان 175 

الكفارة على الفطر بالجماع حالة 


الإكراه 175 
تعدد الكفارة 1/5 
تقديم الكفارة على الحنث 234 
كفارة الظهار 235 
نوع الواجب في كفارة اليمين 234 
كفارة وطء الحائض 237 
الكفارة الواجبة في القتل الخطأ 507 
حكم الكفارة في مال الصبي 

والمجنون 507 
ما يوجب الكفارة في الصيام 

وما لا يوجبها 175 
كفر 
مانع الكفر من الزواج 268 
وجوب الغسل على الكافر إذا 

أسلم 61 
كلب 


غسل الإناء من ولوغ الكلب ‏ 40 
صيد صغار الكلب في الإحرام 208 
حكم الصيد بالكلب 209 
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لبس المخيط أثناء الإحرام بالحج 


أو العمرة 204 
كراهة لبس المزعفر والمعصفر في 

الإحرام 204 
لذة 
عدم نقض الوضوء بلذة النظر ‏ 56 
لعان 
معنى اللعان 314 
ملاعنة الأخرس 315 
ملاعنة الأعمى 315 
صفة اللعان 316 
حكم بدء المرأة باللعان 316 
ما يستحب فى اللعان 317 
من يؤخر لعان المرأة؟ 317 
شروط الملاعنة 317 
خروج نفي الولد في اللعان 

318 -317 - 6 

اللعان مانع من الإرث 58 
لقطة 
تعريف اللقطة 458 
حكم اللقطة 458 
ما يصنع باللقطة 458 
لقطة مكة 458 
نوع اللقطة 0458 
حكم القافة من اللقطة 0458 
حكم اللقطة إذا كانت طعاماً ‏ 458 
حالات ضمان اللقطة ‏ 458 - 459 
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حقيقة اللقيط 

حكم التقاط اللقيط 

لفقة الفط 

مناط الحكم للقيط بالإسلام 
حرية اللقيط ورقه 

لحن 

حكم الوضوء بلمس المرأة 
لواط 

تحريم اللواط كالزنى 

حد اللواط 

لوث 


يما 

طهارة الماء المطلق 
حكم رؤية الماء للمتيمم 
الماء المستعمل فى الحدث 
الماء الراكد 20 
مؤلفة 

معنى المؤلفة قلوبهم 
مبادلة 

معنى الميادلة 

حكم المبادلة 

متعة 


حكم المتعة للمطلقة 


000 
000 
000 
010600 
461 


56 


308 


30 
67 
30 
32 


164 


5343 
343 


203 
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المتعة في حق المطلقة قبل البناء 


والمعقلبة 253 
دان اللققة 254 
مثلة 
المثلة بالرقيق 529 
المثلة بالسفيه 529 
مجوس 
خانم نوس شيواج :200 
ذا دن المسريي 501 
جيه رسن 219 
بوك ادبيية المحوين 223 
ور 
محظورات الحج 203 
قل 
مد هشام 51 - 314 
القدية هى :هد يمد رسول الله عله 174 
0 ب 
حكم المدبر 253 
5١‏ 
طهورية المذكي 35 
0 . 
تجاية الملا 3 
نففن لوعي بالعدف 55 


الإفطار بالإمناء أو الإمذاء بالنظر 
وغيره 

مرأة 

حضور النساء إلى المساجد 
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111 


إمامة المرأة 115 
سفر المرأة للحج 154 
سنة التقصير للمرأة في الحح 201 
حكم ستر وجه المرأة في الحجح 205 
دية المرأة 501 
تزويج المرأة نفسها وتزويجها 258 
القضاء بشهادة امرأتين ويمين ‏ 477 


مراطلة 
بيع المراطلة 213 
مرنك 
دية المرتد 111 
مرض 
المرض المبيح للفطر في رمضان 
1/6 
وجوب قضاء الصوم على المريض 
1/15 
عدم جواز زواج المريض 200 
المرضن نبب من أشاب اللعكر 385 
هبة المريض 454 
يؤخر القصاص لمرض الجاني 497 
مروءة ْ 
تعريف المروءة 469 
مزابنة 
بيع المزابنة 217 
مزارعة 
حكم المزارعة 0432 
شروط المزارعة 432 
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المزارعة الفاسدة 0133 
أحوال المزارعة 2 - 433 
مزدلفة 
المبيك بماذلفة 157 
ع 
حكم مس المرأة فرجها 58 
حكم مس الذكر 57 
مس المصحف للمحدث 59 
مس الألواح للمتعلم والمعلم ‏ 59 
مساقاة 
أركان المساقاة 429 
المعقود عليه فى المساقاة 049 
شروط البو اله 429 
شروط المأخوذ في المساقاة ‏ 429 
لا يشترط تفصيل العمل في 
المساقاة 430 
حكم استعانة العامل في المساقاة 
بالغلمان والدواب 0430 
صيغة المساقاة 430 
المساقاة الفاسدة 0130 
أحوال المساقاة الفاسدة 430 
مسحد 


حضور النساء إلى المسجد 112 
كراهة رفع الصوت في المسجد 
ولو لعلم 446 
كراهة الهتف بالجنازة فى المسجد 
١‏ 0446 


كراهة إنشاد الضالة فى المسجد 446 
حكم تعليم الصبيان في المسجد 


446 
كراهة البصق على أرض المسجد 

446 
00 
مسح الرأس في الوضوء 50 
مسح الأذنين في الوضوء 50 
المسح على الخفين 71 
شروط المسح على الخفين 7 
المسح على الجوارب 1 
المسح على الجرموق 71 


صفة المسح على الخفين 72 

مدة المسح على الخفين 37 

المسح على الجبيرة 14 

بجر 

حكم الاستعانة بالمشركين في 
القتال 244 

المشعر الحرام 

حكم الوقوف عند المشعر الحرام 198 

مصاهرة 

الزواج يفيد ثبوت حرمة المصاهرة 269 

المحرمات من النساء بسبب 
المصاهرة 2 - 263 

مصحف 

حكم السفر بالمصحف إلى أرض 


العدو 244 
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٠. 3‏ «»« 
سنية المضمضة في الوضوء 50 
المبالغة فى المضمضمة والاستنشاق 


فيما عدا الصوم 0 - 172 
مطعومات 
علة تحريم الربا في المطعومات 344 
معاطاة 
انعقاد البيع بالمعاطاة 237 
معاهد 
مقدار دية المعاهد 501 
معدن 
حكم المعادن في الأرض المملوكة 
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زكاة المعدن 153 
الواجب فى المعدن 153 
قاف 
معنى المقاصة 315 
حكم المقاصة 375 
مكاتب - انظر كتابة 535 
ملاعن 
اتقاء الملاعن في الاستنجاء 52 
منى 
حكم المبيت بمنى 158 
مناسغات 
معنى المناسغات 554 
منبرية 
المسالة المديرية 552 


ب 
ما يمنعه الحدث 59 
معنى المنقلة 304 
ما قدره الشرع في المنقلة 501 
مني 
نجاسة المني 33 
الإفطار بإنزال المنى أو المذي 

بنظر أو فكر ْ 172 
مهايأة 
قسمة المهايأة 420 
مهر : انظر صداق 255 
موات 
إحباء الموات 444 
معنى إحياء الموات 444 
موالاة 


حكم الموالاة في الوضوء 49 
حكم الموالاة في الغسل 63 
حكم الموالاة في التيمم 69 


موت 

الموت موجب للغسل 16 

موت المسلم غير الشهيد موجب 
الغسل 139 

من المقدم في تغسيل الميت 139 

أق| نا تر يه الييية 139 

ما يستحب فعله للميت 140 


الصلاة على الميت وكيفياتها ‏ 141 


كني الغيث 
دفن الميت 
موضحة 
معنى الموضحة 
ما قدره الشارع في الموضحة 
موقف 
موقف المأموم مع الإمام 
ميتة 
هل يحد واطىء الميتة؟ 
سرقة جلد الميتة 
ميراث - انظر فرائتض 
حكم توريث الدية 
الواز تونتمة: الرعال 
الوان روهت الساء 

5 
نافلة 
عدة النوافل 


0 


نثو 
الاستبراء بالسلت والنثر 

نجاسة 

حكم إزالة النجاسة 

النجاسة على طرف حصير 
نجاسة طرف العمامة 

نجاسة ذيل المرأة المطال للستر 
حكم الاستنجاء بالنجس 

نحر 


محل النحر 


140 
143 


003 
5301 


112 


5315 
320 


5307 
209 
25243 


134 


53 


36 
38 
368 
358 
533 


226 


تذر ‏ نذور 
1 نذر الطاعة 238 
نذو لمكن إلى فكة 0 - 241 
نساء أو نسيئة 
حرمة ربا النسيئة 340 
نسك 
عن "الفينك 213 
نسيان 
السيان فى المطلق كالعمد على 
الو 236 
نشوز 
تأديت اليرأة عيبن السوز 257 
يعن السوو 332 
نصاب 
نصاب السرقة 59 
نضح 
النضح طهور لكل ما يشك فيه 39 
نفامن 
النفاسن وو سه الشيل 61 
تعريف النفاس ومدته 79 
ما يمنع بالنفاس 597 
نفقه 
أسباب النفقة 331 
تقدير زمن النفقة 332 
حكم النفقة عند النشوز 332 
حكم النفقة على المطلقة طلاقاً 
بائناً 332 
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حكم النفقة على المطلقة بطلاق 
رجعي 

نفقة الحمل والرضاع 

إعسار الزوج بالنفقة 

العجز عن النفقة 

نفقة زوجة الغائب 

نفقة الأولاد 

تقدير نفقة الطعام 

الكسوة التي تلزم لنفقة الزوجة 

حكم نفقة الأولاد للاباء 

للمرأة الإنفاق على أبويها 

شرط نفقة الولد والأبوين 

سقوط النفقة 

نفقة الجد والددة وولد الولد 

نفقة الدواب 

حكم الاستنجاء بالنفيس 

نقصان 


نواقض الوضوء 


2332 
2332 
233 
233 
233 
2334 
331 
2331 
336 
336 
336 
336 
336 
336 


33 


105 


55 
49 


235 
239 
239 
261 


نكاح الفاسق 261 


ما يباح به التكاح 20601 
النتكاح الموجب للغسل 261 
الأنكحة المحرمة 202 
نكاح المحلل 265 
نكاح الشغار 6- 277 
أحكام نكاح الشغار 218 
نكاح التفويض 219 
(يعحاء وسكي 

التكاح سبب من أسباب النفقة 331 
نكول 

فيما يجري فيه التكول 455 
نوم 

نقض الوضوء بالنوم 45 
نية 

فرضية النية في الوضوء 44 
الشك فى النية 47 
وجوب القية في الغسل 1600 


وجوب النية في إخراج الزكاة ‏ 166 
قطع النية في أداء الصوم المفروض 172 
الإصباح بنية الفطر يوجب الكفارة175 
لا تكفي النية في إفطار المسافر 


حتى يصحبها الفعل 176 
نية الاعتكاف 150 
حكم النية في الأضحية 228 


حكم النية في كفارة الظهار وحكم 
التتايع فيها 313 


هم 
هاشمة 
معنى الهاشمة 501 
ما قدره الشرع في الهامشة 501 
هبة 
أركان الهبة 054 
صيغة الهبة 454 
شروط الواهمب 4534 
هبة المريض 454 
حكم الهبة بالإفلاس 455 
هبة الزوج للزوجة 455 
هبة الزوجة للزوج 0455 
بيع الموهوب له وهبته 0455 
أقسام الهبة 456 
تلف الموهوب 056 
زيادة عين الموهوب ونقصانها ‏ 457 
ا : 
حكم الهدي 203 
حكم الهدي حال الإحصار 212 
معنى الهدي 212 
وقت نحر الهدي 217 
مكان نحر الهدي 217 
و 
واجب 
واجبات الغسل 62 
واجبات الحج (أركان غير منجبرة) 


155 


الواجبات المنجبرة في الحج 
ودي 

نجاسة الودي 

نقض الوضوء بالودي 


5 


وديعه 


معنى الوديعة 

حكم الوديعة 

شروط المودع والمودع 

حال الوديعة: هل هى أمانة أو 
مضمونة؟ ْ 

طرق حفظ الوديعة 

حالات ضمان الوديعة 

الاختلاف في الوديعة 
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وصية 
الوصية في السفر أو المرض 


شروط الوصية 


لا تصح الوصية بالخمر ومثله 
الوصية بالدواب 

الوصية بالزكاة 

صيغة الوصية 

تقديم التشهد في الوصية 
حكم كتابة الوصية 
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33 
55 


404 
104 
404 


104 
405 
405 
405 


3217 
5341 
5341 
341 
5342 
53212 
203 
203 
23245 
205 
23216 
23206 
5245 
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اختلاف الوصيين في أمر الوصية 


7 - 548 
الوضية غان المحجور 511 
وضوء 
وضوء الكافر وغسله 417 
وطء 
حكم الوطىء في الدبر 261 
وطء المكره 263 
حكم الوطىء بشبهة 263 
وفت 
أوقات منع الصلاة 83 
وقت وجوب النية في الوضوء ‏ 45 
أوقات الصلاة 20 80 
الوقت الضروري للصلاة 81 
الوقت الموسع 98 
الوقت الاختياري للصلاة 81 
معرفة دخول وقت الصلاة 81 
وقت صلاة العيدين 128 
وقت صلاة الكسوف 131 
ميقات العمرة 158 
وقف 
أركان الوقف 148 
شروط الموقوف عليه 148 
وقت الطعام 148 
الوقف في مرض الموت 448 
وقف العقار 48 
صيغة الوقف 449 


شروط الوقف 
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من يتولى الوقف 

إصلاح الوقف والنفقة عليه 

حكم هدم الوقف 

هل يجب في الوقف القيمة 
أو المثل؟ 

وكالة 

معنى الوكالة 

ما لا يجوز فيه الوكالة 

فئيقة الرغالة 

شروط الموكل فيه 

ما يملكه الوكيل من صلاحية 

يكم شرا الوكيل 

اتعرال الوكيل 

الوكالة بأجرة لازمة 

تنازع الوكيل والموكل 

ولاء 

ونه الراك 

حكلم الولاء 

ولاء العتق 

ولي 

الولي من أركان النكاح 

حكم الولي في عقد النكاح 


من له الولاية وترتيب الأولياء 


449 
4049 
0032 
0132 
002 


032 


2357 
3537 
2357 
2357 
208 
2308 
2309 
2309 
2309 


5331 
5331 
5332 


2355 
2355 


609 


ما تثبت عليه الولاية 

عضل الوليّ وحكمه 

غيبة الولى أو فقده 

اشتراط القلاية في نكاح المرأة 
النكاح بلا وليّ يوجب الفسخ 
إحرام الوليّ عن الطفل 

وليمة 

حكم الوليمة 

وقت الوليمة 

حكم إجابة الولائم 

ما يكره فعله في الوليمة 
حضور القاضي للولائم 

حكم الوليمة في العقيقة 


ىه 


اليسار شرط في النفقة 
بيد ابتين 

القضاء بشاهد ويمين 
القضاء بشهادة امرأتين ويمين 


- 4 


256 


233 


414 
0177 
0177 
14034 


اللو معي عي 86 ٠‏ اتكتن الهعادة اكت ارو م 
جدول معتطلسات از احاح 12 سجود السهو ا 0 
ارام اعنام مام ا ا مي صلاة الجماعة 0 
الأعيان الطاعنة المج ا 58 شروط الإمامة 50 
الوا ل ا عي ولعو لصيو الصاده اا ال 
ا لي ين ار يا 
فل بالكل ا اه مارم م اق ة الجمعة موك ري 
سكن الواضوء .1ه دده 145 507 عا 
فشبانل الوضيوء “مس تسد 50 انرقم 
الاستتجاء . دحي خد موده بي :52 00 
نوافض االوفتوء ا مو ددعي 35 ة الخسورف ييه 
الغسل................. 0م28 صلاة الاستسقاء 0 
واحساف الشد مهي ممم جز قاد لصوم فياه 
راعيات الفمل مدر ومن 1ه 1805 “الواز ا 
اللجقنو عم امم د سس ممه ار قود ١‏ مود ادي ل مله 
المسح على الخفين. ........ 71 صلاة الجنازة فلل ةم لله 
المسح على الجبيرة 0000000 074 كتاب الزكاة 

الحيض ................ 75 ذكة المعدن والركاز 000 
النفاسن «١‏ سي متعم ا ماب ع 79 زكاة النعم والوبل ا 
كتاب الصلاة زكاة الغنم والبقر فر ال ا 
أوقات الصلاة .. ... . .. .... 2280 الخلطة ل ا 
الاذان................. 286 زكاةالحرث و1 
الأقامة ................ 2286 مصارف الزكاة ا 
شروط الصلاة ............ 289 صدقة الفطر جر ع 
فرائض الصلاة............ 92 كتاب الصيام تو ان 


الهدي 0 
الصيد 0 
الذبائح 5-0 
كتاب الأضحية 
افيه 00 
الويمان والنذور 
كتاب الجهاد. . 
الحؤية 506 
السبى 50-6 
كتاب التكاح . . 
الصداق لع 
نكاح الشغار . . 
نكاح التفويض . 
المتعة 0ك 
الؤليعة 508 
القسم والنشوز 
الطللاق 00 
الخلع ا 
الإيلاء 5508 
كتاب الظهار . . 


لك ابقد لد و حور هاا عو الو افد راو 


قاع قدا ود ود مد وا واو 


فأفاعء د ود مد وا واوا هم 


631 


.فاع قاو وا واو و وى 


عع 6 .د 6م 


5 005 07 0 


كيه اط وحمو قاد وي ١‏ كوو هذ به وها هد أ 
«القاقا عد قاع د قفاوا و ود دقان و نامو 


قالى ا قافا . د وفداقاوق د وان عدا ران واه 


إحياء الموات ووه واوا و ونوا ونه 
الوقتف ا ب 
بيان مقتضى الألفاظ 


2000 0 0 0 7 


632 


«أعاو د قاقد و قاقد قد .د مدا عا مد فد و 


.قاقد ود وى وه قدفد و ثا عرد راث مانام 


